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الموزع بالمملكة مو لود الرياض » السعودية 


ج1-كتاب المكاتب - ”33 الفصل الثالث عشر: الاختلاف بين المولى والمكاتب 


الفصل الثالث عشر 
فى الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 


- وإذا كاتب الرجل عبده» ثم اختلف المولى والعبد فى بدل الكتابة» فقال 
العبد: كاتبتنى على ألف درهم» وقال المولى : كاتبتك على ألفين» أو اختلفا فى جنس المال» 
كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا: يتحالفان ويترادان» وهو قولهما؛ لأنهما اختلفا فى 
بدل عقد يقال ويفسخ . فصار كالبيع والإجارة» ثم رجع وقال: القول قول العبد مع يمينه» 
وعلى المولى البينة؛ لأن التحالف فى باب البيع عرف بالنص» والكتابة ليست فى معنى البيع » 
والنص الوارد فى البيع لا يكون واردا فى الكتابة . 

ثم إذا جعل القاضى القول قول المكاتب مع يمينه» وألزمه ألف درهم, لو أقام المولى 
بعد ذلك بينة على أنه كاتبه على ألفين» لزمه ألفان» ويسعى فيهما؛ لأنه لا قوام لليمين إذا 
جاءت البينة بخلافها . 

وإن لم يقم المولى بينة على ذلك» وأدى العبد ألف درهم » وقضى القاضى بعتقه. ثم 
أقام السيد البينة بعد ذلك على أنه كاتبه على ألفين» فالقياس أن لا يعتق ما لم يؤد ألفين؛ لأنه 
ظهر بالحجة أن عتقه معلق بأداء الألفين. وفى الاستحسان: هو حرء وعليه ألف درهم 
أخرى؛ لأن قضاء القاضى ينفذ ظاهر؛ لأنه صدر عن دليل شرعى وهو اليمين» وقد وقع 
الشك فى نقضه؛ لأن شهود المولى شهدوا بكتابة العبد على ألفين لا غير . ومن الجائز أنه كاتبه 
على ألفين على أنه حر [متى أدى إليه ألفّاء والألف الأخرى عليه بعد العتق]”" : وعلى هذا 
الاعتبار لا يجوز نقض القضاء. ومن الجائز أنه لم يقل : على أنه حر متى أدى ألف درهم » 
وعلى هذا يجوز نقض القضاءء ومطلق الشهادة بالكتابة يحتمل كلا الأمرين» فهو معنى 
قولنا: وقع الشك فى نقض القضاءء فلا ينقض بالشك . بخلاف مالو أقام المولى البينة قبل 
قضاء القاضى بالعتق ؛ لأن هناك عند أداء الألف الحاجة إلى إيجاب القضاء بالعتق لا يجب إن 
كاتبه على ألفين» على أنه متى أدى ألقّاء فهو حرء والألف الأخرى عليه بعد العتق يجب 
القضاء بالعتق» وإن لم يقل : على أنه متى أدى ألف درهم» فهو حر لا يجب القضاء بالعتق» 
فلا يجب القضاء بالعتق بالشك والاحتمال. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج6-كتاب المكاتب - ؛ - الفصل الثالث عشر: الاختلاف بين المولى والمكاتب 

-0١‏ ولو قال المولى : كاتبتك على ألفين» فأقام البينة على ذلك» وأقام العبد البينة 
على أنك كاتبتنى على ألف درهم, إن أديتباء فأنا حرء فالقاضى يقضى على العبد بألفى 
درهم» وإذا أدى ألف درهم فإنه يعتق وعليه ألف أخرى بعد العتق . ولو أقام العبد بينة أن 
المولى كاتبه بألف درهم» ولم يقل : إن أديتها فأنا حر وباقى المسألة بحالهاء وقضى القاضى 
على العبد بألفى درهم؛ فإنه لا يعتق ما لم يؤدَ ألفى درهم . 

ويجب أن يعتق فى الفصل الثانى بأداء الألف أيضًا؛ لأنه لما كاتبه على ألف درهم» فقد 
قال له: إن أديتها فأنت حر؛ لأن معنى الكتابة وحكمها هذاء والجواب وهو الفرق بين 
المسألتين : أن فى المسألة الأولى بينة العبد ما قبلت على الكتابة بألف درهم ؛ لأنا لو قبلناها 
على الكتابة بألف درهم» احتجنا إلى إثبات عقدين : كتابة بألف درهم ببنية العبد» وكتابة 
بألفى درهم ببينة المولى» ولا وجه إليه؛ لأن الكتابة الثانية تفسخ الأولى لا محالة. وإذا تعذر 
القضاء بالعقدين وجب القضاء بأحدهماء فقضينا بالعقد الذى اذعاه المولى ببينته ؛ لأن بينته 
أكثر إِتْبانَاء وأثبتنا ببيئة العبد قول المولى : إذا أديت إلى ألفّاء فأنت حر لا أصل العقدء 
وجعلنا كأن المولى كاتبه على ألفى درهم» وقال له : إذا أديت ألف درهم» فأنت حر وعليك 
ألف أخرى بعد العتق . 

وفى المسألة الثانية لا يمكن إثبات قول المولى : إذا أديت إلى ألفّاء فأنت حر» ببينة العبد؛ 
لأن شهود العبد لم يشهدوا بذلك صريحًا. لوثبت ذلك إها يثبت مقتضى ثبوت العقد بألف 
درهم ببينة ولا وجه إليه؛ لأن بينة العبد على أصل العقد غير مقبول على ما ذكرنا. 

1- وإذا كاتب الرجل عبدًا له» واختلفا فى المعقود عليه » فقال المكاتب : كاتبتنى 
على نفسى ومالى على ألف درهم» وقال السيد: لاء بل كاتبتك على نفسك دون مالك» 
فالقول قول السيد عندهم جميعاء ولا يتحالفان ههنا بالإجماع ؛ لأنبما اختلفا فى مقدار 
المعقود عليه» واتفقا على البدل» ولو اختلفا على هذا الوجه فى باب البيع بأن قال البائع : 
بعت منك هذا العبد بألف درهم» وقال المشترى: لاء بل اشتريت منك هذا العبدء وهذه 
الجارية بألف درهم» لايتحالفان ويكون القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشترى البينة . فإن 
أقاما البينة» فالبينة بينة المكاتب ؛ لأنها أكثر إِنْبانًا . 

51/1 - ولو قال المولى : كاتبتك يوم كاتبتنك» وهذا المال فى يدك وهو مالى» وقال 
المكاتب : لاء بل هو لى» أصبته بعد ما كاتبتنى » فالقول قول المكاتب ؛ لأنه صاحب يد» فهو 
مستحقه ظاهراء والمولى مدعيهء فكان على المولى البينة» فإن أقاما البينة فالبينة بيئة المولى ؛ 


ج6-كتاب المكاتب - © - الفصل الثالث عشر : الاختلاف بين المولى والمكاتب 
لأن الدعوى فى مطلق الملك والمولى خارج» حتى لو كان المال فى يد المولى» كانت بينة العبد 
أولى؛ لآن الخارج هو العبد فى هذه الصورة» ولو اختلفا فى أصل الأجل» فالقول قول 
المولى. 

4- فرق بينه وبين السلم» والفرق: أن فى السلم الأجل شرط جواز العقد» فالذى 
يدّعى الأجل يدعى صحة العقد» والظاهر شهد له . أما ههنا الأجل ليس بشرط جواز العقد؛ 
[ليصير مدعى الأجل مدعيًا جواز العقد]”"'. وإنما يدّعى شرطًا زائدا والمولى ينكره» والقول 
قول المنكر. 

6- ولو اختلفا فى مقدار الأجل» فالقول قول المولى ؛ لأنه ينكر زيادة الأجل . ولو 
اتفقا على أصل الأجل ومقداره» ولكن اختلفا فى مضيه.ء فالقول قول العبد؛ لأن المولى 
يدعى على العبد إبقاء حقه بعد ما أقر له بالحق» والعبد ينكر الاستيفاء» فيكون القول قول 
العبد. 

17- ولو اذعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم» ونجم عليه كل شهر مائة» وقال 
المولى: لا» بل نمت عليك كل شهر مائتين» فالقول قول المولى ؛ لأن حاصل اختلافهما فى 
مقدار الأجل» فالمولى يقول خمسة أشهرء والعبد يقول عشرة أشهر . 

17 - وإذا وقع الاختلاف بين المولى وبين المكاتبة فى ولدهاء فقال المولى: ولدتيه 
قبل أن كاتبتك» وقالت المكاتبة : بل ولدته بعد ما كاتبتنى» فإن كان الولد فى يد المولى فالقول 
قول المولى» وإن كان الولد فى يد المكاتبة» ولا يعلم متى ولدت, فالقول قولها اعتبارًا لليد فى 

ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى فى الأصل ما إذا كان الولد فى أيديبماء وروى بشر 
عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أن القول قول المولى» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة المكاتبة ؛ 
لأن فى بينتها زيادة إثبات حرية ليست فى بينة المولى» وهى حرية الولد عند أداء بدل الكتابة» 
فهو نظير مالو ادعت أمة على مولاها أنه أعتقها وولدهاء والمولى يقول: أعتقتها وحدهاء 
وأقاما البينة وهناك البينة بينة الجارية ؛ لأن فيها زيادة إثبات عتق» كذا ههنا . 


. أثبت من "ف"‎ )١( 


ج16-كتاب المكاتب - 1 - الفصل؟ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 


الفصل الرابع عشر 
فى كتابة المريض وإقراره بقبض بد ل الكتابة وإقرار المكاتب 
بالدين لمولاه. ولأجنبى ولولده 

4- قال محمد رحمه الله تعالى: مريض كاتب عبده على ألف درهم نجومّاء 
وقيمته ألف درهم» وهو لا يخرج من ثلثه» فإن'"' العبد يخير إن شاء عجل ما زاد من قيمته 
على ثلث مال الميت» وإن شاء رد فى الرق ؛ وهذا لأن المريض بالتأجيل أخر حق الورثة إلى 
مضى الأجل» وضرر التأخير'" عليهم كضرر الإبطال من حيث إنه يقع الحيلولة بين الورثة 
وبين حقهم عقيب موت المورث. ولو أبطل حقهم على بدل الكتابة بأن أبرئ المكاتب عن بدل 
الكتابة”» أليس أنه يعتبر من الثلث؟ فكذا إذا أخر . ألا يرى أنه لو أجل المريض فى دين له 
على أجنبى » يعتبر ذلك من الثلث كما لو أبرأء فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من 
كل نجم بحصته» إذ ليس بعض النجوم بأن يجعل المعجل عنه بأولى من الآخر . فإن كاتبه على 
ألفين نحوما وقيمته ألف لا مال له غيره» قيل له: عجل ثلتى الألفين والباقى عليك إلى النجوم 
ولايردفى الرق» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى يقال له : عجل ثلثى قيمتك حالاء والباقى عليك إلى النجوم؛ وهذا لأن من 
أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة» فلا يصح تأجيله إلا فى قدر الثلث . 

ومن أصل محمد رحمه الله تعالى : أن ما زاد على ثلثى القيمة كان المريض متمكنًا من أن 
لا يتملكه أصلاء فإذا تملكه إلى أجل لا يغبت للورثة حق الاعتراض على الأجل فيه» وذكر 
هذه المسألة فى المنتقى من غير ذكر خلاف» وذكر أنه يؤمر أن يعجل ثلثى قيمته» والباقى إلى 
الأجل من قبل أنه لم يخرج من ملك المولى بعدا” . 

قال ثمة: ولو كان أعتقه على هذا المال» أمر بتعجيل ثلثى المال؛ لأنه خرج من ملك 
المولى ووجب المال للمولى» ولو كان كاتبه على ألف درهم وقيمته ألمّادرهم» لا مال له 


)١(‏ وفى'ظ” واف“ : قال مكان فإن. 

)١(‏ وفى ف“ : وضرر التأجيل. 

(؟) هكذافى ف وام وفى الأصل و ”ظ” : عن بدل المكاتب . 
(4) وفى ظ : من ملك المولى» ووجب المال للمولى بعده . 


ج1-كتاب المكاتب - / - الفصل ١5‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
غيره» قيل له: عجل ثلثى قيمتك وأنت حرء وإلا رددناك فى الرق؛ لأنه حاباه بنصف المال» 
والمحاباة فى مرض الموت وصية» فلا يجوز إلا بقدر ثلثه» فإذا استغرق المحاباة الثلث لا يمكن 
تصحيح التأجيل فى شىء» فلهذا يؤمر أن يعجل ثلثى قيمته أو يرد فى الرق . 

4- ولو كاتب عبده فى صحته على ألف» وقيمته خمسمائة» فلما حضره الموت 
أعتقه» ثم مات ولم يقبض شيئّاء يسعى العبد فى ثلثى قيمته وتبطل الكتابة؛ لأن"'' مقدار 
قيمته مال المريض بيقين» فأما ما زاد عليه فغير متيقن أنه مال الميت . ألا يرى أنه يتمكن من أن 
يعجز نفسه» فيعتبر الثلث والثلثان فى القيمة» ولأن إعتاقه إياه إبطال الكتابة؛ لأن الإعتاق 
المبتدأ فى حق المولى غير العتق بجهة الكتابة. وإذا كان هذا إبطالا للكتابة صار كأنه لم 
يكاتب» وكذلك لو وهب جميع بدل الكتابة فى مرضه يسعى فى ثلثى قيمته» لما ذكرنا أن ماله 
يتعين قدر قيمته» فيعتبر الثلث والثلثان فيبا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كاتبه فى 
صحته» ثم أعتقه فى مرضه. فهو بالخيار إن شاء سعى فى ثلثى قيمته [وإن شاء سعى فى ثلثى 
ما عليه من بدل الكتابة . 

- وإن كان المولى قد قبض منه قبل ذلك خمسمائة ثم أعتقه فى مرضه» يسعى فى 
ثلنى قيمته]”" [ولم يحسب]”” شىء مما أدى ؛ لأن بالإعتاق المبتدأ بطلت الكتابة فى حق 
المولى» فما قبض فهو كسبه عنده» فلا يكون محسوبًا مما يلزمه من السعاية بسبب الإعتاق. 
وهذا عندهماء وكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إذا اختار فسخ الكتابة والسعاية فى 

0- وإذا كان العبد بين رجلين» مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه» جاز ذلك 
وليس للوارث إبطاله؛ لأنه قام مقام مورثه» وليس لمورثه إبطاله» فكذا لوارثه» وكذا إذا أذن له 
فى القبض» فقبض بعض بدل الكتابة» ثم مات المريضء لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئًا . 

7- وفى "المنتقى * : مريض كاتب عبده وقيمته ألف درهم على خمسمائة» ولا 
مال له غير العبد ثم مات» يقال للمكاتب : عجل ستمائة وستة وستين وإلا رددناك فى الرق» 
فإن أدى خمسمائة وقبضها الوارث على الكتابة» عتق بها المكاتب وصار الفضل دينا عليه 
)١(‏ وفى”ظ” : لأنه مكان لأن. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(*) هكذا فى ف“ و5م” » وكان فى الأصل و"”ظ” : ولم يجب. 


ج6-كتاب المكاتب - 8 - الفصل؟ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
يؤخذ به» وإن شاء الوارث أن لا يقبل الخمسمائة إلا من جميع ما للوارث عليه وذلك ستمائة 
وستون وثلثان» فله ذلك» ولا يعتق العبد فى هذا الوجه إلا بأداء الجميع ؛ لأنه لا يصير 
موفيًا بالخمسمائة التى هى مكاتبة إلا بأداء الجميع» إذا جعلنا ما أدى من المالين جميعًا . 

108- وإذا كاتب الرجل عبده فى مرض موته بألف درهم وقيمته ألف درهم, ولا 
مال له غيرهء ثم أقر فى مرضه أنه استوفى بدل الكتابة» جاز إقراره من الثلث» ويعتق 
المكاتب» وسعى فى ثلثى قيمته . 

4- فرق بين هذا وبين ما إذا باع المريض من أجنبى شيئّاء وأقر باستيفاء ثمنه» فإنه 
يجوز إقراره من جميع المال. والفرق: أن الإقرار باستيفاء بدل الكتابة إقرار بما يقع به العتق» 
ولو أقر المريض بعتقه يعتبر من الثلث» فكذا إذا أقر بما يقع به العتق . فأما الإقرار باستيفاء الثنمن 
إقرار ما يؤكد الملك للأجنبى فى العتق» ولو أقر بعتق فى يد الأجنبى يصح إقراره من جميع 
الملل» وكذا إذا أقر باستيفاء ما يؤّكد الملك للأجنبى فى العتق . 

6- وفرق بين هذا أيضا وبين ما إذا كاتبه فى صحته ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة فى 
مرضهء فإنه يجوز من جميع المال. والفرق : أن الكتابة إذا كانت فى حالة الصحة» استحق 
المكاتب البراءة عن بدل الكتابة عند إقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة؛ لعدم تعلق حق الغير» 
فمنع هذا تعلق حق الورثة بمال المريض [لسبق]"'' حق المكاتب» فصار فى حكم الصحيح فى 
حكم هذا الإقرار. 

5- فأما إذا كانت الكتابة فى حالة المرض» فحق الورثة تعلق برقبة المكاتب فى أول 
المرض» وأوجب ذلك تعلقه بالبدل ومنع ذلك ثبوت هذا الحق للمكاتب» فاعتبر إقراره من 
الثلث لهذا. 

17- ولو لم [يقر]ا'' باستيفاء بدل الكتابة» لكنه أقر بألف فى يده أنها وديعة لهذا 
المكاتب أودعها إياه بعد الكتابة» والآلف الوديعة من جنس بدل الكتابة» ثم مات جاز إقراره 
من الثلثء يريد به إذا كانت الكتابة فى المرض ؛ لأن ذلك إقرار باستيفاء بدل الكتابة» والإقرار 
من رب الدين بالوديعة للمديون إذا كانت الوديعة من جنس الدين إقرار باستيفاء الدين» فإنَ 
مال المديون متى وقع فى يد صاحب الدين وديعة» وهو مثل الدين يصير قصاصاء ويصير رب 
)١(‏ هكذا فى ' ف" ء وكان فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليها: ليس فى . 

)١(‏ هكذا فى ' ف" وأم” » وكان فى الأصل و" ظ” : ولو لم يعتبر. 


ج"-كتاب المكاتب - 4 - الفصل؛ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
الدين مستوفيًا دينه به» وكان هذا إقرارًا بالاستيفاء من هذا الوجه» فيعتبر من ثلث المال إذا 
كانت الكتابة فى حالة المرض» وإن كانت الكتابة فى حالة الصحة وباقى المسألة بحالهاء يعتبر 
إقراره من جميع المال . 

4- ولوأقر بألف أجود منه بدل الكتابة» وكانت الكتابة فى حالة الصحة؛» يعتبر 
إقراره من جميع المال؛ لأنه أقر بوديعة ما هو مثل الدين وزيادة صفةء فصح الإقرار بما هو مثل 
الدين ؛ لأنه يتعلق به الاستيفاء ولم يصح فى حق الزيادة ؛ لأنه لايتعلق به الاستيفاء . وإن قال 
المكاتب: إنى استرد الجيادء وأعطى مثل حقىء لم يكن له ذلك؛ لعدم صحة الإقرار 
بالزيادة . 

8- ولو أقر بألف زيوف فى يده أنها وديعة لمكاتبه» وبدل الكتابة ألف جياد» لم 
يصح إقراره إذا كان عليه دين الصحة» ويقسم هذا الألف بين غرماء الصحة. ويؤاخذ المكاتب 
بما عليه ؛ لأن الإقرار بالوديعة من المريض إذا كان عليه دين الصحة, إثما يصح إذا تضمن معنى 
الاستيفاء» والجياد لا تحتمل الاستيفاء بالزيوف» إذ الجودة صارت حقا للغرماء» وفى استيفاء 
الردىء فى مكان الجيد إبطال حقهم فى الجودة وإنه لا يجوز» فلم يكن هذا الإقرار متضمنًا 
معنى الاستيفاءء بقى الإقرار بالوديعة قصداء وذلك من المريض باطل إذا كان عليه دين 
الصحة. 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع : مكاتب أقر لمولاه بألف درهم فى 
صحته» وقد كان المولى كاتبه على ألف درهم» وأقر المكاتب لأجنبى فى صحته بألف درهم 
أيضّاء ثم مرض المكاتب وفى يده ألف درهم. فقضاها إلى المولى من المكاتبة» ثم مات من 
ذلك المرضء وليس له مال غيره» فالألف تقسم بين المولى وبين الأجنبى على ثلاثة أسهم : 
سهمان للمولى» وسهم للأجنبى؛ لأنه حر مات" وعليه ثلاثة آلاف درهم دين» ألفان 
للمولى وألف للأجنبى» وترك ألف درهم فتقسم بينهما على قدر حقوقهما؛ لاستواء الديون 
فى القوة. 

وإِغًا قلنا: إنه حرّ؛ لأن الحرية معلقة بأداء بدل الكتابة وقد تحقق الأداء» أكثر مافى 
الباب أن ذلك الأداء يستحق النقض لما أنه آثر بعض الغرماء على البعض ؛ لأن'" الشرط وجود 


. وفى م : لأنه حين مات » لعل الصحيح : لأنه حر حين مات‎ )١( 
(؟) وفى"ف”: إلا أن مكان: لأن.‎ 


ج7-كتاب المكاتب - ٠١‏ - الفصل ١5‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
الأداء لا دوامه . ألا ترى أن المكاتب لو أدى مالا معصومّاء فإنه يصح الأداء [ويثبت العتق مع 
أن ذلك ليس بكسبه, فهنا لأن يصح الأداء]"؛ والمؤدى كسب العبد كان أولى . 

وإذا صح الأداء ثبت العتق» والعتق بعد تحققه لا يحتمل الانتقاض» فصار مال المكاتبة 
دينًا متأكدًا على الحر لا يحتمل السقوط» وكذا الدين الآخر للمولى لايحتمل السقوط» فكذا 
دين الأجنبى » فاستوت الديون فى القوة» فلهذا يقسم الألف بينهما على قدر حقوقهما أثلانًا . 

-0١‏ ولو أن المكاتب أدى الألف إلى المولى من الدين الذى أقر به للمولى فى 
صحته» ثم مات» فالأجنبى أحق بهذا الألف. وبطل دين المولى ومكاتبته؛ لأن تعيين ما عليه 
فى الأداء صحيح» فإذا صح التعيين من ذلك الدين لم يقع المؤدى عن المكاتبة . وإذا مات 
من غير وفاء ورد فى الرق فمات على ملك المولى» وبه يبطل دين المولى ومكاتبته ؛ لأنه كما لا 
يثبت للمولى على عبده دين لا يبقى أيضّاء وبقى دين الأجنبى وكان الألف له. وكذلك لولم 
يقضها المولى ومات وتركهاء فهى للأجنبى لما نبين بعد هذا . 

57- ولو ترك المكاتب ابنا ولد فى الكتابة”" » فالأجنبى أحق بهذا الألف من المولى ؛ 
لأنه ما لم يقبض المولى عن المكاتبة لم يعتق» فلم يصر دين المولى متأكدّاء ودين الأجنبى متأكد 
لبخي الفوظ يخال وعاة كيج كجتى أتزى فندا بويع بع المولى ابن المكاتب بالكتابة 
والدين لقيامه مقام الأب . 

1- ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من الدين المقر به قبل الموت » ثم مات» وترك 
ابنًا مولودًا فى كتابته » كان الأجنبى أحق بالألف أيضًا؛ لأنه آثر بعض غرماءه بالقضاء فى حالة 
المرض فوجب نقض ذلك الإيشار» ومتى وجب نقضه صار الأجنبى أحق بالألف لكون دينه 
أقوى» ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة ؛ لقيامه مقام الأب فى حق السعاية فيما على 
الأب. 

4- وإذا أدى الابن المكاتبة والدين الذى على الأب» لا ينقض القضاء إلى 
الأجنبى» وإن صارت الديون مستوية فى القوة؛ لما حكم بعتق المكاتب بأداء ولده. إلا أن 
الاستواء إنما يعتبر حالة الموت التى هى حالة المزاحمة» وقد انعدم فى ذلك الوقت». ولأن 
الاستواء إنما يثبت باعتبار الحرية» والحرية ههنا إنما تنبت بعد وصول الدين إلى المولى» وفى 


)١(‏ أثبت من 'ف". 
(؟) وفى ظ" : فى المكاتبة . 


ج1-كتاب المكاتب - ١١‏ - الفصل؛ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
هذا الوقت لا فائدة فى نقض القضاء إلى الأجنبى ؛ لأن فائدته ليس إلا وصول المولى إلى شىء 
من دينه» وبعد ما وصل الدينان إلى المولى بكمالهما لا يتصور هذا النوع من الفائدة . 

606- ولو أن رجلا كاتب عبدًا له على ألف درهم فى صحة المكاتب» وأقرضه رجل 
أجنبى ألقًّا فى صحته» ثم مرض المكاتب وأقرضه المولى ألما بمعاينة الشهود فسرقت من 
المكاتب» وفى يد المكاتب ألف أخرى فقضاها المولى من الألف القرض» ثم مات المكاتب من 
مرضه ذلك وليس له مال سوى الألف التى قضاها المولى» فالمولى أحق بها من الأجنبى ؛ لأن 
القرض إن كان معاوضة حقيقة من حيث إنه يعطى مالا ويأخذ مثله» إلا أنه اعتبر عارية 
حكماء ولهذا لاايصح فيه التأجيل ولا يملكه المكاتب والعبد المأذون» ولايشترط قبض 
بدله فى المجلس إذا كان القرض دراهم أو دنانير» ولو اعتبر معاوضة حقيقة كان هذا صرقًاء 
فيجب قبض بدله فى المجلس» ولما لم يشترط علم أنه إعارة حكمّاء فيعتبر بالعارية الحقيقية» 
بأن إعارة المولى من مكاتبه عينًا ليبيع به بمعاينة الشهود» ثم استرده من مكاتبه فى مرضه» ثم 
مات عاجزاء وعليه دين لأجنبى» وهناك كان ما استرده المولى سالمًا للمولى» فههنا كذلك . 

5- بخلاف ما لواشترى المكاتب فى مرضه عبد من المولى بألف وقيمة العبد 
ألف. ولرجل أجنبى على المكاتب ألف» فهلك العبد فى يد المكاتب» وفى يد المكاتب ألف 
درهم لا غير» فقضاها المولى من ثمن العبد. ثم مات المكاتب من مرضه ذلك ولم يترك وفاء» 
فإن ما قبض ال مولى من ثمن العبد لا يسلم للمولى وإن كان البيع وقبض الثمن بمعاينة الشهود؛ 
لأن البيع معاوضة حقيقةً وحكماء فكان المأخوذ من المكاتب ديئًا حقيقةٌ وحكمّاء ثم لما مات 


من غير وفاء» وانفسخت الكتابة» سقط دين المولى» فيسترد منه ألف ويدفع إلى الأجنبى . 

قال محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب : ألا يرى أنه لو كان المولى أجنبياء كان أحق بها 
من صاحب الدين فى حالة [الصحة» وقال: ألا ترى أنه لو قضى مولاه وهو صحيح ولم يدفع 
إلى الغرماء شيئّاء ثم عجز بعد ذلك كان جائرًا» كذا ههنا . 

17- مكاتب له على مولاه دين فى حالة1'' الصحة» فأقر فى مرضه. فإنه قد 
استوفى ماله على مولاه» وعليه دين الصحة, ثم مات ولم يدع مالا لم يصدق على ذلك؛ لأنه 
لمامات لاعن وفاء» فقد مات عبدًاء وصار المولى أقرب الناس إليه يمنزلة الوارث الحر من 
مورثه» وإقرار المريض باستيفاء الدين من وارثه باطل لتهمة الإيثار» فههنا كذلك . 

4- رجل كاتب عبدًا له على ألف درهم فى صحته » ثم إن المكاتب أقر فى مرضه 


ج16-كتاب المكاتب - ؟١‏ - الفصل ١5‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
لأجنبى بألف درهم» ثم مات المكاتب» ولم يترك إلا ألف درهمء فالأجنبى أحق بالألف من 
المولى» وإن كان دين المولى دين الصحة» ودين الأجنبى دين المرض» بخلاف ما إذا كان دين 
الصحة لغير المولى حيث كان أولى بالقضاء من دين المريض . 

والفرق بينبما: أن دين المولى فى حالة الصحة لا يمنع ثبوت دين المرض على العبد 
بسبب من الأسباب؛ لأن المولى بعقد الكتابة سلط المكاتب على ذلك ؛ لأنه سلطه على 
التصرفات, والإقرار بالدين من توابعه» فكان دين فيه إيطال حقه بتسليطه . ولما لم يمنع دين 
المولى فى حالة الصحة دين المرض على العبد ههنا صار دين المولى ودين الأجنبى فى حق 
المولى بمنزلة دين الصحة, أو دين المرض» ولو كانا فى الصحة.؛ أو فى المرض» يبدأ بدين 
الأجنبى لكونه أقوى» فههنا كذلك . أما دين الأجنبى فى حالة الصحة يمنع ثبوت دين على 
العبد فى حالة المرض بإقرار العبد لما فيه من إبطال حقه من غير تسليطه» فلا يقدر العبد على 
ذلك فلهذا افترقاء وكذلك الجواب فيما إذا مات المكاتب» وترك تسعمائة درهم» بل هذا 
أولى ؛ لأنه لا وفاء ههنا ببدل الكتابة حقيقة وحكما. 

8- رجل كاتب عبده على ألف درهم» ثم مرض المكاتب» فأقرلمولاه بقرض ألف 
درهم» وأقر لرجل أجنبى بقرض ألف درهم بعد ذلك» أو بدأ بإقرار للأجنبى ثم للمولى» ثم 
مات وترك ألفى درهم » يبدأ بدين الأجنبى ؛ لأن دينه أقوى على ما مرء فيأخذ الأجنبى دينه » 
والألف الآخر يعطى للمولى عن الكتابة دون الإقرار» لوجهين : أحدهما: أن فى صرفه إلى 
الكتابة احتيال لإثبات العتق» والعتق قربة يجب الاحتيال لإثباته ما أمكن . 

والثانى : أنا لو صرفناه إلى الإقرار ابتداء أبطلناه انتهاء» بيانه : أنه إذا صرف إلى الإقرار 
يظهر موت المكاتب عاجرا فيظهر أنه مات عبداء فيبطل دين المولى عنه» وبه يظهر أن الأداء 
كان باطلاء وكان فى الصرف إلى الإقرار ابتداء إبطاله انتهاء . أما لو صرفناه إلى بدل الكتابة 
لا يبطل الأداء فى الآخرة» فكان الصرف إلى بدل الكتابة أولى . 

- فإن ترك المكاتب فضلا على ألفى درهم» أخذ المولى الفضل على الألفين من 
الألف التى أقر المكاتب له بهاء إذا لم يكن المولى وارثًا له بأن كان للمكاتب ابن» أو عصبة . أما 
إذا كان المولى وارثًا من ورثته» فلا شىء له بما أقر به المكاتب له؛ لأن المولى لما كان وارثًا كان 
المكاتب مقرًا لبعض ورثته فى مرضه» وذلك باطل» ولكن الفضل يكون ميرانًا بين المولى وبين 
ورثة المكاتب إن كان له ورثة» وإن لم يكن فالفضل كله للمولى بالعصوبة كما لو لم يقر 
للمولى. 


ج6-كتاب المكاتب - ١١‏ - الفصل؟ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 

-0١‏ وكذلك لو كان فى يد المكاتب حين مرض مائة دينار» فأقر بأنبا وديعة عنده 
للمولى» ثم أقر للأجنبى بدين ألف درهم, ثم مات وترك ألف درهم ومائة دينار التى أقر بها 
لمولاه» فإنه يبدأ بدين الأجنبى لما مر فيصرف الألف إليه» والدنانير تباع» فيقضى من ذلك أولا 
بدل الكتتابة كما مرء فإن فضل شىء كان الفاضل للمولى بحكم الإقرارء إلا أن يكون المولى 
من ورثة المكاتب فحينئذ يكون الفضل ميرانًا على ما مر . 

- رجل كاتب عبده على ألف درهم» فأقرضهالمولى ألف درهم» وذلك فى 
صحة المكاتب» ثم مات المكاتب» وترك ألف درهم» وله أولاد أحرار من امرأة حرة» فإن 
القاضى يقضى بالألف للمولى من المكاتبة» وليس للمولى أن يجعلها من الدين لما مر من 
الوجهين . فإن كان له أولاد من امرأة هى معتقة غيره» فالأب حرء وولاء الأولاد إلى مواليه؛ 
لأن الولاء الحمة كلحمة النسبء فمهما أمكن إثباته من الأب لا يمكن إثباته من الأم» إلا أنه ما 
دام الأب عبدًا كان إثبات الولاء من الأب [متعذراء فإذا عتق الأب أمكن إثباته من الأب]"' 
بجر الأب الولاء إلى مواليه . 

- ولوترك أكثر من ألف درهم» أخذ المولى الفضل حتى يستوفى الألف التى 
أقرضه؛ لأنه لما مات حراء وترك أولادا أحراراء وفيهم ذكرء ظهر أن المكاتب أقر للمولى 
بألف والمولى أجنبى منه» والإقرار للأجنبى صحيح وإن بقى شىء بعد دين المولى؛ إلا أن 
يصرف إلى الورثة؛ لأن الميراث مؤخر عن الدين على ما عرف . 

4- رجل كاتب عبده على ألف درهم» وللمكاتب ابنان حران وهما وارثاه» 
فمرض المكاتب» وأقر لأحد الابنين بدين ألف درهم» وأقر للمولى بدين ألف درهم» ثم 
مات وترك ألفى درهم» فالمولى أحق بالألفين يستوفى أحدهما من مكاتبته والآخر من دينه . 
وكان ينبغى أن يبدأ بدين الابن ؛ لأنه أقوى فإنه لا يسقط لعجزه كدين الأجنبى» إلا أنَا لو بدأنا 
بدين الابن يبقى من المال ألف درهم» يأخذ المولى من مكاتبه لا من دينه؛ لما مر قبل هذا. وإذا 
أخذه المولى بجهة الكتابة يحكم بعتقه. وصار الابن وارئًا له فتبين أنه حر أقر لوارثه فى مرض 
موته» فكان باطلاء فكان فى الصرف إلى الابن ابتداء إبطاله انتهاء . أما لو صرف أولا إلى بدل 
الكتابة» يعتق وتبين أنه مقر بالألف للمولى» والمولى ليس بوارث له فيصح إقراره» فلهذا بدأنا 
بالصرف إلى المولى . 


6- وإن ترك أقل من ألفين يبدأ بدين الابن؛ لأن [دين الابن أقوىء والبداية 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج6"-كتاب المكاتب - ١5‏ - الفصل؛ ١‏ : كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 


بالأقوى أولى . إلا أن فى الفصل الأول إنا لا يبدأ بدين الابن؛ لأن فى ]1 البداية بدين الابن 
ابتداء إبطاله انتباء» وهذا المعنى معدوم ههنا؛ لأنه إذا صرف إلى الابن ألف يبقى الباقى أقل 
من بدل الكتابة» فيتحقق موته عاجزاء فلا يصير الابن وارنًا له» فلا يتأتى ذلك المعنى» وما 
فضل من الألف يكون للمولى ؛ لأنه مات عاجرا ورد فى الرق» وكان هذا كسب عبده» وقد 
فرغ عن حاجة العبد» فيكون للمولى -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج"-كتاب المكاتب - 20-16 الفصل الخامس عشر: الكتابة الموقوفة 


الفصل الخامس عشر 
فى الكتابة الموقوفة 


57- ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: فى رجل قال لغيره: كاتب عبدك 
على ألف درهم » فقال: قد فعلت. فالكتابة موقوفة» فإن بلغ العبد» فقبل» لزمته» فإن 
قال: لا أقبل بطلت. فإن أدى الرجل الألف إلى المولى قبل أن يبلغ الكتابة إلى العبد عتق» 
وإن بلغه وقال: لا أقبل» ثم أداها الرجل عن العبد لايعتق . 

7- ولو قال: كاتب عبدك على ألف درهم» وأنا ضامن لهاء فقال: قد فعلت» 
كانت الكتابة موقوفة على إجازة العبد» والضمان باطل» فإن أدى على ذلك الضمان عتق 
العبدء وللرجل أن يرجع بذلك على المولى» ولا سبيل للمولى على العبد. وكذلك لو كان 
العبد قبل الكتابة ورضى بهاء ثم ضمن الرجل المال عنه» وأداه على ذلك الضمان» كان 
للرجل أن يرجع بذلك على العبد. 

4- وفى" نوادر إبراهيم ' عن محمد رحمه الله تعالى: رجل كاتب عبد الغير بغير 
أمر صاحب العبد على ألف درهم ثم حط عنه خمسمائة فبلغ المولى فأجاز فالكتابة 
بخمسمائة» ولو كان وهب له الألف ثم أجاز المولى فالهبة باطلة» والكتابة بألف . 

4- وفى " نوادر ابن سماعة” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : رجل كاتب عبد 
غيره بغير إذنه على ألف درهم » فأدى العبد الألف إليه يعنى إلى الذى كاتبه. ثم بلغ المولى» 
فأجاز الكتابة» جازت الكتابة» ولا يجوز دفع المكاتب إلى الذى كاتبه» ولايعتق بذلك 
الدفع . فإن أجاز المولى الكتابة والدفع» فذلك جائز فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» 
ويعتق المكاتب بأداءه إليه . ولا يجوز إجازة القبض فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ قال: 
لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لو كان لرجل على آخر دين » فاقتضاه منه رجل بغير 
أمر صاحبه» وأجاز رب الدين لم يجز. وما اكتسبه بعد الكتابة قبل الإجازة» فذلك للمكاتب 


على كل حال -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج”-كتاب المكاتب - 1١5‏ - الفصل السادس عشر: فى مكاتبة الصغير 


فى مكاتبة الصغير 


- قال محمد رحمه الله تعالى : رجل كاتب عبد صغيرا لا يعقل» لا يجوز ؛ لأن 
الكتابة لا تنعقد بدون القبول» والذى لا يعقل ليس من أهل القبول» فإن أدى عنه رجل لم 
يعتق ؛ لآن الكتابة لم تنعقد فى حقهء ويسترد ما أدى إلى المولى ؛ لأنه أخذ ما أخذ بغير حق» 
وإن كان يعقل جاز؛ لأنه من أهل القبول» وإذا جازت الكتابة كان هو بمنزلة الكبير فى حق 
جميع الأحكام . 

-١‏ وإذا كاتب عبدين صغيرين له كتابة واحدة» وهما يعقلان ذلك» فهما فى ذلك 
بمنزلة الكبيرين» وقد مر مسألة الكبيرين . 

5- رجل كوتب عن عبد رضيع» ورضى به المولى لا يجوزء ولكن إن أدى الرجل 
بدل الكتابة» يعتق العبد استحسانا . قال فى الكتاب : بوجه الاستحسان إغا جعل هذا بمنزلة 
قوله للقائل : إذا أديت إلى كذا فعبدى حر» ولا يشبه هذا إذا خاطب صغيرا لا يعقل بالكتابة» 
وأدى عنه رجل أجنبى حيث لا يعتق العبد؛ لأن ههنا خاطب الأجنبى بالعقدء فيمكن أن 
يجعل معلقًا عتقه بأداء الأجنبى» وهناك ما خاطب الأجنبى » فلا يمكن أن يجعل معلقًا عتقه 
بأداء الأجنبى -والله أعلم- . 


ج1-كتاب المكاتب - ١١/‏ -الفصل ١17‏ : غرور المكاتب وما يلزمه من العقر 


الفصل السابع عشر 
فى غرور المكاتب ومايلزمه من العقر 


1717- مكاتب أذن له مولاه فى النكاح» فأتته امرأة تزعم أنها حرة » فتزوجها على أنها 
حرة» فولدت له أولاداء ثم استحقها رجل بالبينة» وظهر أنها مملوكة» فأولادها تماليك 
لايأخذهم المكاتب بالقيمة عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند محمد وزفر 
رحمهما الله تعالى : هم أحرار بالقيمة يؤديها المكاتب إذا عتق . 

حجة محمد فى ذلك ما روى أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم جعلوا أولاد المغرور 
أحرارا بالقيمة» ولم يفصلوا بين ال حر والمملوك» فهو عليهماء ولا شك أن هذا ولد الغرورء 
فإن الغرور فى الحرّ ثبت بالإجماع» وإنما يثبت الغرور فى حق الحر باشتراط الحرية» لا بحرية 
المتولد . ألا ترى أن بدون الشرط لا يثبت الغرور» وقد وجد اشتراط الحرية فى حق المكاتب 
حسب وجوده فى حق الحر. 

ولهما أن هذا وجد بين أبوين رقيقين» يجب أن يكون رقيقَاء كما لولم يوجد هذا 
الشرط . بيانه : أن قضية القياس أن يكون ولد الأمّة رقيقًا وإن كان المتولد حرا؛ لأن الولد يتبع 
الأم فى الرق والحرية» إلا أن المتولد إذا كان حراء فإنما ثبت الغرور فى حقه بشرط الحرية ؛ كيلا 
يرق ماءه من غير رضاه فيتضرر به» وهذا المعنى لايتأتى إذا كان المستولد رقيقًا؛ لأنه لايرق 
ماءه» بل يبقى على ا حالة الأولى» وبقاءه على الحالة الأولى لا يكون ضررا فى حقه» فيعمل 
فيه بقضية القياس . 

من وجه آخر: أن المستولد إذا كان حراء فإنما ينبت الغرور فى حقه مع مراعاة حق 
المستحق فى الحال بإيجاب القيمة له فى الحال» وههنا لو أثبتنا الغرور نثبته من غير مراعاة حق 
المستحق للحال» فكان ضرر المستحق ههنا فوق ضرر المستحق ثمة» فترك القياس ثمة لا يدل 
على ترك القياس ههناء ولو كان المكاتب عالمًا بحال المرأة» لا يصير المكاتب مغرورا 
بالإجماع . 

4- مكاتب وطىئ أمته على وجه الملك بغير إذن السيد» ثم استحقها رجل [فعليه 
العقرء يؤاخذ به للحال . يريد بقوله : وطتها على وجه الملك» أنه اشترى جارية فوطتهاء ثم 
استحقها رجل]”". وبمثله لو تزوج امرأة بغير إذن المولى حتى فسد النكاح» ثم وطثئبا حتى 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثيتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج1-كتاب المكاتب - 18 - الفصل ١7‏ : غرور المكاتب وما يلزمه من العقر 
وجب عليه العقر» لا يؤاخذ به فى الحال. 

والفرق: أنه إذا وطئها بحكم الملك فما يلزمه من الضمان مستندا إلى الشراءء فإنه لولا 
الشراء لكان هذا الوطء موجبًا للحد» وإغا وجب المال دون الحد بسبب الشراء من حيث إن 
الشراء سيب للملك» فأورث شببة بسبب الشراء» وكان وجوب المال مستندا إلى الشراء» 
والشراء داخل تحت الكتابة» فما يكون مستندً إليه يكون داخلا فيها أيضًا بطريق التبعية . 

أما إذا وطئها بحكم النكاح فما يلزمه من الضمان مستندًا إلى التكاح» والتكاح ليس 
بداخل تحت الكتابة فما يكون مستندا إليه لا يكون داخلا فى الكتابة أيضاء فلا يؤاخذ به 
للحالء» فلهذا افترقا. وكذلك إذا وطئ المكاتب أمَّة اشتراها شراء فاسد ثم ردت على 
البائع » أخذ المكاتب بعقرها فى الحال -هذه الجملة من الجامع الصغير -. 

وفى ' الأصل" : إذا وقع المكاتب على امرأة فافتضهاء كان عليه الحد هذا ظاهرء فإن 
اذعى شببة بأن قال: تزوجتهاء أو كانت أمّة فقال: اشتريتهاء وأنكرت المرأة والمولى ذلك» 
يدرأ عنه الحد. ألا يرى أن الحر لو ادذعى مثل هذا يدرأ عنه الحد» وإذا سقط الحد وجب المهر 
كما فى الحر. ثم هل يؤاخذ ببذا المهر فى الحال؟ قال: إن كانت المرأة مكرهة على ذلكء» فإنه 
يؤاخذ بالمهر للحال» ولا يتأخر إلى ما بعد العتق؛ لأن هذا ضمان إتلاف لا ضمان عقد؛ 
لأن العقد لم ينبت لإنكارهاء والعبد المحجور يؤاخذ بضمان الإتلاف للحال» فالمكاتب 
أولى . فإن كانت مطاوعة فإنه لا يؤاخذ بالمهر للحال وإن كان ضمان إتلاف» لما لم يثبت العقد 
لإنكارها؛ وذلك لأنه لو أخذ منه المهر كان للمولى أن يرجع عليها؛ لأنها استعملت عبده بغير 
إذنه» والاستيفاء للحال لا يفيد فلا نشتغل به» ونظير هذا ما لو قالوا فى المجنون: إذا وقع على 
امرأة فوطئهاء إن كانت مكرهة» فإنه يجب عليه المهر ؛ لأنه ضمان إتلاف ؛ لأنه وطئها من غير 
عقد. والمجنون يؤاخذ بضمان الإتلاف كما لو أتلف مال إنسان» وإن كانت مطاوعة لا يجب 
عليه المهر ؛ لأنه لو وجب عليه المهر كان لولى المجنون أن يرجع عليه ثانيّا؛ لأنبا صارت 
مستعملة لهذا المجنون إذا كانت مطاوعة بما يلحقه من الضمان بسبب هذا الاستعمال يكون 
إقرار ذلك عليهاء فلم يكن الاستيفاء مفيدّاء فلم نشتغل به» فكذلك هذا . 

هذا إذا ادّعى نكاحًاء وأنكرت المرأة ذلك» فأما إذا صدقته فإنه لا يؤاخذ بالمهر للحال» 
سواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأن العقد ثبت فى حقهما بتصادقهماء وإذا ثبت العقد فى 
حقهما بتصادقهماء كان الضمان ضمان عقد لا ضمان إتلاف» والمحجور عليه لا يؤاخذ 
بضمان العقد للحال. وإِئما يؤاخذ به بعد الإذن -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج”-كتاب المكاتب -14- الفصل الثامن عشر : المتفرقات 


الفصل الثامن عشر 
فى المتفرقات 


6- قال محمد رحمه الله تعالى فى ” الزيادات" : مكاتب له ابن حر ولد من امرأة 
حرة» فماتت الحرة» وورثها الابن عقاراء أو ضياعاء أو صنوفًا من الأموال» ثم مات المكاتب 
عن وفاء» ولم يدع ولدًا سوى هذا الولد» وقد كان أوصى إلى رجل حرء فإن الوصى يقضى 
مكاتبة المكاتب من تركته» إن ترك عيئًا يقضيها من العين» وإن لم يترك يبيع عقاره وعروضه 
فيها؛ لأن الوصى قائم مقام المكاتب» وقد كان للمكاتب فى حال حياته قضاء المكاتبة من العين 
ومن العروض والعقارء فكذا لمن قام مقامه. 

5- وإذا قضى المكاتبة صار المكاتب حرا فى آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقى 
من مال المكاتب يكون ميرانًا لابنه» والوصى فى ذلك بمنزلة وصى الجر على ابنه الكبير 
الغائبء وبمنزلة وصى الأم والأخ والعم يملك الحفظ. وما كان من باب الحفظ نحو بيع 
العروض والمنقول» ويشترى للصغير ما لا بد له من الطعام والكسوة والمنقول» ولا يكون له 
عليه ولاية» ولا يملك ما كان من باب الولاية نحو بيع العقارء وبيع الدراهم والدنانير» وما 
أشي 

7- وذكر محمد رحمه الله تعالى فى كتاب القسمة : أن وصى المكاتب إذا قاسم 
الأولاد الكبار صحت قسمته» فقد أثبت لوصى المكاتب حق القسمة مطلقًاء وذلك يدل على 
حق البيع مطلقًا؛ لأن القسمة حكم البيع حتى إن من صح بيعه صحت قسمته» فمن مشايخنا 
رحمهم الله تعالى من قال: ليس فى المسألة اختلاف الروايتين» ولكن ما ذكر فى كتاب القسمة 
محمول على قسمة العروض والمنقول» ولكن هذا غير صحيح بدليل أنه ذكر فى كتاب القسمة 
عقيب جواب المسألة » وهو فى ذلك بمنزلة وصى الحر على ابنه الصغير» ووصى ال حر على ابنه 
الصغير يملك التصرف فى الكل» فكذا هذا الوصى . 

ومنهم من قال: فى المسألة روايتان» ووجه رواية كتاب القسمة أن أوان عمل الإيصاء ما 
بعد الموت» وهو فى تلك الحالة حر؛ لأن عند أداء بدل الكتابة حكم بحريته فى آخر جزء من 
أجزاء حياته» وكان وصيه بمنزلة وصى الحر على ابنه الصغير من هذا الوجه . 

وجه ما ذكرنا: أن الحرية معلقة بشرط الأداء؛ والأداء وجد بعد الموت» والحكم بنزول 


ج"-كتاب المكاتب اعد الفصل الثامن عشر : المتفرقات 
الجزاء سابقًا على الشرط لا يكون أمرا أصليّاء وإنما يصار إليه لضرورة ولا ضرورة فى حق 
الإيصاءء فلا يظهر الحكم بحريته فى آخر جزء من أجزاء حياته فى حق الإيصاء؛ فلم يكن 
بمنزلة وصى الحر ولو ظهر حرية المكاتب فى حق الإيصاءء إلا أن هذا حر لا ولاية له» وقد 
اختلف عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى فى ذلك . 

حكى عن الحاكم أبى نصر محمد بن مهرويه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: بأن الولاية 
حكم الحرية» وحكم الشىء يشبت عقيبه» والحرية يشبت فى آخر جزء من أجزاء حياة 
المكاتب”"'» فيكون أوان ثبوت الولاية ما بعدها» وما بعدها زمان الموت . و[زمان الموت]'" 
ليس زمان الولاية. 

وحكى عن الشيخ الإمام الجليل أبى بكر محمد بن الفضل البخارى رحمه الله 
تعالى : أنه كان يقول : بِأنْ الحرية إنما تثبت فى آخر جزء من أجزاء حياته» فى ساعة لطيفة لا 
يتسع للتصرفات [فلا يتسع للولاية؛ لأن الولاية ليست هى إلا ملك التصرفات» فلا يثبت فى 
زمان لا يتسع للتصرفات]”"» ولهذا قلنا: لو قذفه قاذف لا يحد؛ لأن الحرية تثبت فى وقت لا 
يتسع للقذف» بخلاف فساد النكاح؛ لأن ذلك حكم شرعى لا يشترط له القدرة والساعة 
اليسيرة وإن قلت يكفى . 

وعبارة عامة المشايخ رحمهم الله تعالى : أن الحرية تثبت فى آخر جزء من أجزاء حياته» 
وتلك الحالة حالة انقطاع الولاية» ولا يمكن القول بثبوت الولاية فى حال انقطاع الولاية؛ وإذا 
لم تغبت الولاية للمكاتب لا تثبت لمن قام مقامه وهو الوصى» هذا وجه التقريب على العبارات 
كلها . 

وإنما يملك الحفظ ؛ لأنه كان للمكاتب حق الحفظ فى اكتسابه» فكذا لمن قام مقامه. وإذا 
ملك الحفظ ملك بيع العروضء والمنقول من تركة المكاتب؛ لأن بيعها من الحفظ إذ [يخشى]*' 
عليبا التوى والتلف . وأما العقار محضة بنفسها وكذا الدراهم والدنانير» فلم يكن بيعها من 
الحفظط, فيتمحض ولاية» ولم يكن للمكاتب على ولده الحر ولاية» فكذا لوصيه. 


)١(‏ وفى ”ف”: والحرية ينبت فى آخر جزء من أجزاء حياته» وهو فى آخر جزء من أجزاء حياته 
المكاتب. . .إلخ. 


وه 
(") أثبت من النسخ التى اعتمدنا عليها . 
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- وفيما تركت أم هذا الصغير لا يملك الوصى شيئًا من التصرفات ؛ لما ذكرنا أن 
الوصى قائم مقام الموصى» والموصى حال حياته كان لا يملك شيئًا من التصرفات فى تركة أم 
هذا الصغير» والعقار والعروض فيه سواء» فكذا من قام مقامه عند موته . 

84- وكذلك لوترك المكاتب ولدًا ولد فى مكاتبته» أو ولد كوتب معه» فقضى 
الوصى مكاتبته» وحكم بحريته وبحرية ولده تبعاله» كان ما بقى من مال المكاتب ميراثًا 
لولده؛ ووصى المكاتب فيه بمنزلة وصى الحر على ابنه الكبير الغائب على التفسير”'' الذى قلناء 
يملك حفظ ماله وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض وشراء ما لا بد للصغير منه» ولا 
يكون له عليه ولاية» ولا يملك ما كان من باب الولاية نحو بيع العقار» وما أشببه. 

وهذا مشكل لما ذكرنا أن الوصى قائم مقام الموصى» وقد كان المكاتب يلى على ولده 
المولود فى المكاتبة» والذى كوتب معه» ويتصرف فى أكسابهما ما شاء» العقار والعروض فيه 
سواء» فيجب أن يملك وصية ذلك أيضا . والجواب: أن رقبة الولد المولود فى كتابة المكاتب» 
والذى كوتب للمكاتب اعتبر ملكا للمكاتب حكمّاء ولهذا عتقا بعتقه ومكاسبهما بمنزلة 
مكاسب المكاتب [فملك المكاتب التصرف]"" فيهما وفى مكاسبهما بحكم الملك لا بحكم 
الولاية . ألا يرى أن المكاتب لو زوج هذا الولد امرأة لا يجوز ولو كان عليه ولاية جاز كالحر 
إذا زوج ابنه الحر الصغير امرأة. 

وألا يرى أن المكاتب إذا أقر على هذا المولود بالدين»؛ صح وصرف كسبه إلى الدين الذى 
أقربه» ولو كان تصرفه عليه بحق الولاية لل اصح إقراره بالدين عليه كإقرار الحر على ابنه 
الصغير صحء إن تصرف المكاتب على هذا الولد بحكم الملك لا بحكم الولاية» وبالوصية لا 
ينتقل الملك إلى الوصى إنما تنتقل الولاية» فإذا لم يكن للمكاتب ولاية كيف تثبت لوصيه؟ 

- وإن كان المكاتب أدى بدل الكتابة قبل أن يموت ثم ماتء وباقى المسألة 
بحالهاء كان وصيه كامل الولاية على ولده كوصى الحر على ولده الصغير الحر؛ لأنه بالأداء 
عتق وكمل حاله وثبت ولاينه؛ لأنه لم يبقّ عتقا ضرورياء بل يشبت العتق بالأداء على 
الإطلاق . فإذا جاء الموت وهو حال عمل الإيصاء وحال نقل الولاية» وهو فى هذه الحالة 
كامل الولاية على ولده» ثبت لوصيه كذلك أيضاء فقد اعتبر فى حق الموصى حالة الموت لا 


)١(‏ وفى'ظ : التعبير. 
(؟) هكذا فى ف“ . وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: يتصرف . 
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حالة الإيصاء» إذ لو كان المعتبر حالة الإيصاء لما ثبت الولاية لوصيه إذا لم يكن للمكاتب ولاية 
وقت الإيصاء. 

-0١‏ واستشهد فى الكتاب لإيضاح ذلك بمسائل» منها: أن النصرانى إذا أوصى إلى 
رجل مسلم» وله ابن مسلم صغير» فمات النصرانى» فوصيه لا يكون وصيا اعتبارا بحالة 
الموت. 

ومنها: العبد المحجور إذا أوصى إلى رجل وله ابن حر صغير » فوصيه لايكون وصيا 
لابنه المسلم» وممثله لو أعتق العبد» ثم مات كان وصيه'"' وصيا . 

- ومنها: أن من أوصى إلى رجل» ثم أوصى إلى هذا الموصى رجل» ثم مات 
الموصى الثانى» ثم مات الموصى الأول» فوصئٌ الموصى الأول يلك التصرف فى التركتين» 
وإن لم يكن للموصى الأول ولاية التصرف فى تركة الموصى الثانى يوم الإيصاء» ولما كان له 
ولاية يوم الموت» فقد اعتبر حالة الموت فى هذه المسائل » فكذا فيما تقدم . 

7- قال محمد رحمه الله تعالى فى الزيادات” : رجل زوج ابنته البالغة برضاها من 
مكاتبه جاز؛ لأنه لو زوجها من عبده يجوزء فمن مكاتبه أولى . والمعنى فيه أنه ليس بينهما 
قرابة محرمة للنكاح» ولا محرمية» ولا ملك, ولا حق ملك فيجوز. وإن كانت البنت صغيرة 
جاز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما : لا يجوز لعدم الكفاءة» والمسألة معروفة. 

64- فإن مات المولى ولم يترك مالا سوى هذا المكاتب» وترك ابنته هذه ومولاه 
الذى أعتقه» يريد به معتق مولى المكاتب» لم يفسد النكاح ؛ لأن المكاتب لايملك بسائر أسباب 
الملك حقًا للمكاتب» فكذا لا يملك بالإرثء فلم تملك المرأة شيئًا من رقبة زوجهاء إنما ملكت 
بدل الكتابة حتى جعل إعتاق الوارث مجارًا عن الابن عن بدل الكتابة» حتى كان الولاء 
للميت» ويثبت لها حق تملك الرقبة عند العجز» وكل ذلك لا يمنع بقاء التكاح . 

06- فإن طلّقها المكاتب» فإن كان الطلاق رجعيًا كان له أن يراجعها؛ لأن الطلاق 
الرجعى لا يزيل ملك النكاح» والرجعة فى حكم استدامة الملك عندناء وحق الملك لا 
ينافى استدامة ملك النكاح . 

5- وإن كان الطلاق بائنّاء فأراد أن يتزوجهاء ليس له ذلك ؛ لأنه يغبت لها فى رقبة 
الزوج حق الملك . ألا يرى أنه لا يملك المكاتب الزوج إلا برضاهاء والطلاق البائن يزيل ملك 
النكاح» فهذا حال ابتداء النكاح» وحق الملك ينع ابتداء النكاح . 


)١(‏ وفى ف" : وجثله لو أسلمء ثم مات فوصيه يكون وصيا. 
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07- ولو لم يكن شىء من ذلك» ولكن مات المكاتب [بعد موت المولى]”"'» وترك 
ثلاثة آلاف درهم» ومهرها على المكاتب ألف درهم» وبدل الكتابة ألف درهم, فإنه يبدا 
بالمهر؛ لأنه أقوى من بدل الكتابة ؛ لأنه دين من كل وجه حقيقة وحكمّاء وبدل الكتابة دين 
تسمية لا حكمّاء ولأن ثبوت دين المكاتبة للمولى مع المنافى» وثبوت دين الصداق بلا منافى» 
ولهذا جازت الكفالة بدين الصداق, ولم تجز ببدل الكتابة» فعلم أن دين الصداق أقوى». 
والبداية بالأقوى أولى . 

4- ثم يستوفى بدل الكتابة لأنه دين» والدين وإن ضعف» فهو مقدم على 
الميراث» ويحكم بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته» ويكون ذلك ميرانًا عن مولى المكاتب» 
النصف للبنت والنصف المعتق مولى المكاتب بحكم العصوبة؛ لأنه مال الميت فيقسم بين بنته 
وعصبته . بقى ههنا ألف أخرى تكون ميرانًا عن المكاتب لورثته؛ لأنا حكمنا بحريته فى آخر 
جزء من أجزاء حياته» فيكون للبنت الربع بحكم الزوجية» والباقى لمعتق مولى المكاتبة بحكم 
العصوبة . 

4- وإن لم تكن البنت فى نكاحه» فلا شىء لها من هذه الألف». وهى لمعتق مولى 
المكاتب؛ لأنها لو ورثت ورثت بحكم الولاء» وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق 
من أعتقن» هكذا ورد الأثر عن رسول الله يكوا" . 

وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنا حكمنا بحريته فى 
آخر جزء من أجزاء حياته» وانتهى النكاح بينهما بالموت» فلهذا وجب علة الوفاة. 

- ولو لم يمت المكاتب ولكنه عجزء فسد النكاح؛ لآنهبا ملكت نصف رقبة 
زوجها. بيانه: وهو أن بالعجز يعود رقيقّاء وينفسخ عقد الكتابة» وهو المانع من الإرث» 
فصار نصفه للبنت بحكم الميراث» ونصفه للعصبة؛ فملكت نصف رقبة زوجهاء فيوجب 
فساد التكاح» ويسقط كل الصّداق إن لم يكن دخل بها؛ لأن الفرقة جاءت لمعنى من قبلها قبل 
الدخول وهو تملكها شيئًا من [رقبة1" زوجهاء ومثل هذه الفرقة توجب سقوط كل الصداق . 

فإن قيل : لاء بل الفرقة جاءت من قبل الزوج ؛ لأن الفرقة إنما وقعت بحكم العجزء 


. أثبت من النسخ التى توجد عندنا‎ )١( 
. عن زيد بن ثابت رضى الله عنه‎ )7١17486 برقم(‎ 7١7/٠١ (؟) أخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى”‎ 
. هكذافى ف واظ‎ )7( 
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والعجز معنى من جهة الزوج . قلنا: هذا فاسد؛ لأن العجز لا يوجب الفرقة, ألا يرى أن 
المولى لو كان حيا وعجز لا تقع الفرقة» ولكن عند العجز يرد فى الرق فيملك حينئذ شيئًا من 
رقبة زوجها فتقع الفرقة» والتملك معنى من جهتها . 

-١‏ وكذلك إن كان قد دخل بها ولم يكن معها وارث آخرء يسقط كل الصداق 
لا للفرقة الجائية من جهتباء فإنْ الفرقة الجائية من قبلها بعد الدخول بها لاتوجب سقوط شىء 
من الصداق؛ ولكن لأنبا ملكت جميع رقبة زوجهاء والمولى لا يستوجب على عبده ديئًا . 

7- وإن كان معها وارث آخر مولى الأب» يسقط نصف الصداق؛ لأن سقوط 
الصداق بعد الدخول بها باعتبار تملكها رقبة الزوج» فإنما يسقط بقدر ما يملك . وإذا كان معها 
مولى الأب» فإما تملك نصف الرقبة فيسقط نصف المهر الذى هو فى نصيبهاء ويسعى فى 
نصف المهر الذى هو فى نصيب العصبة» ويقال للوارث الآخر: إما أن تبيع نصيبك بدينهاء 
وهو نصف المهرء أو تقضى دينها . 

17- وليس للوارث الآخر أن يحتج عليها ويقول بأنك ملكت نصمًا فارغًاء وأنا 
ملكت نصفا مشغولاء فلا مساواة بيننا ولا معادلة؛ لأن من حجتبا أن تقول: بأنى ملكت 
النصف مشغولا كالوارث الآخرء إلا أنه زال الشغل حكمًا لتمام ملكى» وببذا لا يتبين أن 
المعادلة والمساواة لم تكن وقت الدخول فى ملكهاء وشرط جواز القسمة المعادلة والمساواة 
وقت الدخول فى الملك . وتعتد بثشلاث حيض ؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول حال حياة 
الزوج» فلم تصر متوفى عنها زوجها . 

وكذلك الجواب فيما إذا كان فى يدى المكاتب أقل من بدل الكتابة» فهذا والأول سواء 
فى حق تحقق عجزه» ويكون رقبته مع ما فى يده بينها وبين مولى الأب نصفين . 

وإن كان فى يد المكاتب ألف درهم مثل بدل الكتابة أو أكثر» لايقضى بعجزه ويؤخذ 
المال قضاء بالمكاتبة» ويحكم بالعتق ويتبعه المرأة بصداقها . 

5- ولو لم يعجز المكاتب» ولكنه مات» وترك ألف درهم » فإن كان لم يدخل ببا 
يصرف المدروك إلى بدل الكتابة» سواء كان معها وارث آخر أو لاء وإن كان قد دخل بهاء 
ومعها عصبة المولى يصرف المتروك إلى مهرها؛ وإنما كان هكذا لأن دين المهر أقوى» والبداية 
بالأقوى أولى . 

إلا أن فى الفصل الأول والثانى بدأ بالأدنى» وهو بدل الكتابة؛ لأنا لو بدأنا بالأقوى 
وهو المهرء بطل كله بعد ذلك ؛ لأنه يظهر موته عاجراء وموته عاجرا يوجب بطلان كل المهر؛ 
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لأنه يرد فى الرق فى آخر جزء من أجزاء حياته» ويجرئ فيه الإرث» فتملك البنت زوجها فى 
الفصل الثانى». وكذلك فى الفصل الأول على أحد الاعتبارين» وعلى الاعتبار الآخر تملك 
شيئًا من زوجهاء فيفسد النكاح ويسقط كل المهر. 

أما فى الفصل الأول فلمجئ الفرقة من قبلها قبل الدخول بهاء وفى الفصل الثانى 
لتملكها جميع رقبته» فيثبت أن فى البداية بالمهر إبطاله كله» فبدأنا ببدل الكتابة» فيموت حراء 
فيتقرر المهر ويتأكد» ويستوفى إن ظهر للمكاتب مال آخر. 

أمافى الفصل الثانى لو بدأنا بالأقوى وهو المهرء لا يبطل كله بعد ذلك ؛ لأنها لا تملك 
إلا نصف رقبة زوجهاء وسقوط الصداق بعد الدخول يوجب تملكها رقبة الزوج» فإذا لم تملك 
إلا النصف لا يسقط إلا نصف المهر» فلم يكن فى البداية بالأقوى إبطال كله فبدأ بالمهرا" . 

- وظهر أنه مات عبد عاجزا. فصار رقبته بينها وبين مولى أبيها نصفين » وكسبه 
كذلك» فسقط ما فى هذا النصف من دين الصداق وهو نصفه. ويبقى النصف الآخر فى 
نصيب الوارث الآخرء وتأخذ هى نصف الألف ميرانًا من الأب والنصف الآخر نصيب مولى 
الأب. إلا أنه مشغول بدينها؛ لأن لها فى نصيب مولى الأب نصف المهر خمسمائتة» والدين 
مقدم على الميراث» فيأخذ النصف الآخر بمهرهاء فيصير كل الألف لهاء ونصف رقبة المكاتب 
لهاء والنصف لمولى الأب . 

5- وإن كان المكاتب مات» وترك أقل من ألف درهم. وكان قد دخل بها أو لم 
يدخل بهاء ومعها وارث آخر مولى الأب أو لم يكن» فههنا سواء بدأنا ببدل الكتابة أو بالمهرء 
فظهر موته عبد عاجزاء فبعد ذلك إن لم يدخل بهاء يسقط كل الصداق» سواء كان معها 
مولى الأب أو لم يكن لما مرء وما ترك» فهو بينها وبين مولى الأب نصفان ميرانًا عن الميت؛ 
لأنه كسب عبده . 

7717- وإن كان قد دخل بهاء فإن لم يكن معها وارث آخرء يسقط كل الصداق أيضًا 
ما قلناء ويكون جميع ما ترك ميرانًا لهاء وإن كان معها وارث آخر يسقط نصف الصداق وتعتد 
بغلاث حيض لما مر قبل هذا . 

4- ولو كان المكاتب ترك ألقًا وزيادة ما بينها وبين ألفى درهم» فإن لم يدخل بهاء 
أو دخل بهاء ولكن ليس معها وارث آخرء يبدأ ببدل الكتابة» ويحكم بحريته فى آخر جزء من 
أجزاء حياته لما مرء وتأخذ ما بقى بصداقهاء وتعتد بثلاث حيض لا مر . وإن كان قد دخل بها 


)١(‏ وفى" ف" : فبدأنا بالمهر. 


ج-كتاب المكاتب - 155 - الفصل الثامن عشر : المتفرقات 
ومعها وارث» يبدأ بصداقها لما مر» ثم ليس فيما بقى وفاء ببدل الكتابة» وقد ظهر أنه مات» 
وترك عبدًا عاجرّاء فكان ما بقى بينها وبين مولى الأب نصفين ميرانًا عن الأب؛ لأنه كسب 
عبده . 

84- ولو كان المكاتب ترك ألفى درهم يبدأ بدين الصداق» فتأخذ هى الصداق 
أولاء ثم يصرف الباقى إلى بدل الكتابة؛ لأن به وفاء بدل الكتابة» ويحكم بحريته فى آخر 
جزء من أجزاء حياته» ويكون ذلك بينباء وبين مولى أبيها نصفين ميرانًا عن الأب» وعليها 
عدة الوفاة؛ لأن النكاح بينهما قد انتهى بالموت حين حكمنا بحريته فى آخر جزء من أجزاء 
حياته؛ فصارت متوفى عنها زوجها. 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير" : أم ولد كاتبها مولاها صحت 
الكتابة؛ لأن الكتابة فى حقها مفيدة؛ لأنها بالكتابة تستفيد العتق فى الحال» وبالاستيلاد ما 
استفادت العتق فى الحال» إنما استفادت عتمقًا مؤجلا إلى ما بعد الموت» فإن مات مولاها 
عتقت بالاستيلاد؛ لأنها أم ولد مات عنها مولاهاء وبطلت الكتابة؛ لأنها عقدت وسيلة إلى 
الحرية وقد حصلت الحرية بسبب آخر» قسقطت الوسيلة وسقط بدل الكتابة . 

وفيه نوع إشكال» وينبغى أن لا تسقط ؛ لأن ماهو المقصود عليها عقد الكتابة وصل 
إليباء ولهذا عتق أولادها معهاء وسلم لها اكتسابباء فوجب أن يتأكد ما وجب عليها بالكتابة 
كما فى سائر المعاوضات . 

والجواب : أن الكتابة عقد معاوضة من وجه» وتعليق عتق الأداء من وجه. واعتبار 
معنى المعاوضة يوجب تأكد البدل لما وصل إليها ماهو المعقود عليه عقد الكتابة» واعتبار معنى 
التعليق بالشرط يوجب الانفساخ متى وجد العتق قبل الأداء ؟ لأن المعلق بالشرط متى وجد قبل 
الشرط ينفسخ التعليق» والعمل بالاعتبارين جميعًا فى حقهما متعذر» فاعتبرنا بشبه المعاوضة 
فى حق أم الولد حتى لا يبطل حقها فى أولادها وأكسابها بأمر جاء من جهة المولى» وبشبه 
التعليق فى حق المولى» ففسخنا الكتابة بالإعتاق فى ح المولى ؛ لأن الفسخ جاء من جهته ؛ 
ليكون عملا بالشببين بقدر الإمكان . 

0- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير " : فى مكاتب أدى إلى مولاه 
من الصدقات التى أخذها من الناس» ثم عجز وصار ذلك للمولى» فهو طيب للمولى. 
واختلف عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى فى تخريج المسألة» بعضهم قالوا: لأنه تبدل الملك» 
فإن الصدقة كانت ملكا للمكاتب يدا وتصرقًّاء ولم يكن ملك المولى ظاهرً فيهء وبالأداء 


ج”-كتاب المكاتب لاد الفصل الثامن عشر: المتفرقات 
صارت للمولى» فتبدل الملك» وتبدل الملك بمنزلة تبدل العين» فصار كعين آخر . 

والأصل فى ذلك : ما روى أن بريرة كانت تبدى إلى رسول الله يكيْهِ وهى مكاتبة ما كان 
يتصدق به عليهاء وكان رسول الله يَكِةِ يقبل هديتها ويأكل» وكان يقول: «هى لها صدقة ولنا 
هديةلا فقد جعل تبدل الملك بمنزلة تبدل العين» فعلى قود هذا التعليل'" إذا أباح الفقير 
للغنى عين ما أخخذ من مال الزكاة من الطعام» لا يحل له؛ لأن الملك لم يتبدل». حتى يجعل 
ذلك بمنزلة تبدل العين. 

وبعضهم قالوا: لأن الصدقة حين وقعت لاقت كف فقير وصحت. فصارت لله 
تعالى ؛ لأن الصدقة إخراج المال إلى الله تعالى على ما عرف فى موضعه. ثم صارت ملكا 
للفقير من الله تعالى قضاء لحقه فى الملك الموعود. وإذا صارت ملكا للفقير من الله تعالى 
برزقه» تجدد للفقير بسبب الملك بعد ما صار صدقة وصارت لله تعالى» فأوجب ذلك تبدل 
العين حكمّاء فعلى قود هذا التعليل الفقير إذا أباح للغنى عين ما أخخذ من مال الزكاة من الطعام 
يحل له؛ لأنه تبدل العين حكماء وإليه مال الشيخ الإمام الأجل المعروف ب" خواهر زاده رحمه 
الله تعالى . 

5- هذا إذا عجز المكاتب بعد ما أدى ما أخذ من الصدقات إلى المولى» وأما إذا 
عجزء والصدقات قائمة فى يد المكاتب لم يؤدها إلى المولى» هل يحل للمولى؟ [لم يذكر هذا 
الفصل ههنا]”" وذكر فى الأصل : أنه يحل . 

بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: هذا الجواب لا يشكل على قول محمد؛ لأن 
عنده تبدل الملك فإنبا كانت ملكا للمكاتب» والآن صارت لمولاه ولهذا قال: المكاتب إذا آجر 
[أمته]'*' ظئرا ثم عجزء بطلت الإجارة؛ لأنه تبدل الملك فصار كأن المؤجر مات فصار العين 
المستأجر للورثة فيبطل الإجارة» فإذا تبدل الملك عنده يحل له الصدقة . 

أما يشكل على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى : فإنْ عنده لم يتبدل الملك بالعجزء 
ولكن كسب المكاتب كان مشتملا على حت المولى وحق المكاتب» فحق المولى يتقرر بالعجز. 


)١(‏ أخرجه البخارى من حديث عائشة رضى الله عنبا فى كتاب الهبة (7795), وأخرجه مسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها فى كتاب العتق (71/505) . 


(؟) وفى ”ظ” : فعلى قوة هذا الدليل. . . إلخ. 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأئبتناه من ظ وم وف . 


(:) هكذا فى "ظا وام” » وكان فى الأصل : امرأته. 


ج1-كتاب المكاتب -4م75- الفصل الثامن عشر : المتفرقات 
وحق المكاتب يتقرر بالعتق» فإذا عجز تقرر ما كان للمولى ؛ لأنه تحول من المكاتب إليه» ولهذا 
قال: إذا آجر أمَته ظئراء ثم عجزء لا تبطل الإجارة» وإذا لم يتبدل الملك عنده يجب أن لا تحل 
له الصدقة ؛ لكونه غئيًا . 

والجواب : أنه لا خبث فى نفس الصدقة لتحرم عليه» وإنما لم يحل للغنى والهاشمى 
أخذ الزكاة؛ لأن فيه نوع استدلال به؛ لأنه بأخذ الصدقة تسقط ذنوب المتصدق فيصير المتصدق 
عليه كالآلة للمتصدق فى تطهيره عن الذنوب» فحرم على الهاشمى بطريق التعظيم . وأما 
الغنى فليس له أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة» ولا حاجة؛ فحرم على الغنى 
والهاشمى ببذاء وهذا المعنى معدوم هنا فيحل . ولهذا قلنا: إن ابن السبيل إذا تصدق عليه » 
ثم وصل إلى ماله وأهله والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة» وكذلك الفقير إذا 
تصدق عليه ثم استغنى والصدقة قائمة» لا بأس أن يتناول من تلك الصدقة؛ لانعدام المعنى 
الذى ذكرنا. 

وبعضهم قالوا: المولى يحلف المكاتب فى أكسابه خلافه الوارث المورث فى ملكهء 
والفقير إذا مات والصدقة قائمة» فورثها غنى جاز'' له أكل ذلك» وإن لم يملكها بسبب 
جديدء فكذا ههنا . 

والوجه ما ذكرنا: أن الصدقة صارت للفقير بعد ما صارتلله تعالى بجهة الرزق» 
فيتجدد للفقير بسبب الملك على ما مر» ونزل ذلك منزلة تبدل العين» فيحل له التناول بقى 
غنياء أو فقيرً» ويحل لغيره التناول. وثبت للفقير فيها ملك بسبب جديد بأن اشتراها أو 
وهب لهء أو لم يثبت له بأن ورثه» أو أباح له هذا الفقير -والله سبحانه وتعالى أعلم-. 


)١(‏ وفى "ف : حل له. 


ج-كتاب الولاء -594- 


كتاب الولاء 
[هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول: 


الفصل الأول: فى ولاء العتاقة 

الفصل الثانى : فى ولاء الموالات 

الفصل الثالث: فى الإقرار بالولاء 

الفصل الرابع : فى دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 
الفصل الخامس : فى المتفرقات . 


ج16 -كتاب الولاء 10د الفصل الأول : ولاء العتاقة 


الفصل الأول 
فى ولاء العتاقة]7") 


ويسمى ولاء النعمة» إنما سمى بهذا الاسم اقتداء بكتاب الله تعالى فى قوله : #وإذ تَقُول 


للنى أنعم الله عليه وأنعمت عَلَيه»”". قوله: #أنعم الله عَلَيه» أى بالإسلام » وقوله: 


#وأنعمت عَلَيهِ# أى بالعتق» نزلت الآية فى زيد بن حارثة مولى رسول الله َك وتكلموا فى 
سبب هذا الولاء» بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا: سببه الإعتاق» واستدلوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنما الولاء لمن أعتق؟” . وأكثرهم على أن سببه العتق على الملك وهو 
الصحيحء ألا يرى أن من ورّث قريبه حتى عتق عليه كان ولاءه له؛ ولا إعتاق ههناء فعلم أن 
السبب هو العتق على الملك» فنقول : كل من حصل له العتق من جهة إنسان» يثبت ولاء العتق 
منه سواء شرط الولاء أو لم يشترطء أو تب رأ عنه» وسواء كان الإعتاق ببدل أو بغير بدل» 
وسواء حصل العتق بالإعتاق» أو بالقرابة» أو بالكتابة عند الأداء» أو بالتدبير» أو بالاستيلاد 
بعد ا موت » وسواء كان العتق حاصلا ابتداء» أو بجهة الواجب ككفارة اليمين» وما أشبهها؛ 
لأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لمن أعتق» يتناول مطلق الإعتاق» وسواء كان 
المعتق رجلا أو امرأة؛ لأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق» عام؛ لأنه ذكر 
تي 

ويتعلق بهذا الولاء أحكام من جملتها الإرث» فنقول: مولى العتاقة من جملة الورثة) 
(عرف ذلك بالآثار) والمعنى يدل عليه ووجه ذلك : أن المعتق بالإعتاق يجىء المعتق حكما ؛ 
لأن الرقيق [هالك]”'' حكمّاء ألا يرى أنه ليس بأهل لأحكام كثيرة تعلقت بالأحياء نحو 


. أثبت من "ف‎ )١( 
.71/ (؟) سورة الأحزاب الآية:‎ 
وأخرجه عن ابن عمر فى‎ :»)١179/( أخرجه البخارى عن عائشة رضى الله عنها فى كتاب الزكاة‎ )*( 


البيوع(١١١5))‏ وأخرجه مسلم فى العتق عن عائشة رضى الله عنها (71771)» وأخرجه الترمذى فى 
الوصايا(٠6؟)»:‏ وأخرجه النسائى فى الطلاق(77*854). وأخرجه أبو داود فى العتق(57/4 ”27 . 


)2 هكذافى' ف واظت وكان فى الأصل و م”: هنالك . 


اج -كتاب الولاء سماد الفصل الأول : ولاء العتاقة 
القضاء والشهادة ووجوب الجمعة» وما أشبههاء وألايرى"' أن الإمام فى الكافر المقهور 
بالخيار إن شاء قتله» وإن شاء استرقه؟ 

ولما كان الرقيق هالكا حكماء كان الإعتاق إحياء له [حكمًا]””» فكان المعتق بمنزلة الأب 
له حكمّاء فيرث منه كما يرث الأب الحقيقى» ولأجل هذا المعنى سوينا فى ولاء العتاقة بين 
الرجل والمرأة؛ لأن معنى الإحياء يعم الكل . 

1757- وإنه مؤخر عن سائر العصبات مقدم على ذوى الأرحام » والولاء لا يورث 
ويكون لأقرب الناس عصبة من المعتق» حتى لو مات مولى العتاقة» وترك ابنًا وبننّاء ثم مات 
المعتق» فالميراث لابن المولى ولا يكون للبنت شىء . والأصل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولايورث"" . 

14- وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا مات مولى العتاقة» وترك 
ابنين» ثم مات أحد الابنين» وترك ابناء» ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتق» لا لابن ابن 
المعتق . 

65- وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إذا مات مولى العتاقة. وترك ابن 
وأبّاء ثم مات المعتق كان ميراثه لابن مولى العتاقة؛ لأنه أقرب العصبات [إلى المعتق 1" . 
والحاصل أن الولاء نفسه لا يورث» بل هو للمعتق على حاله. ألا يرى أن المعتق هو الذى 
ينسب بالولاء إلى العتق دون الولادة» فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه 
حقيقة» ثم يخلفه فيه أقرب عصبته كما يخلفه فى ماله . 

5- فرع فى الأصل على ما إذا مات المعتق عن ابنين» فقال: لو مات الابنان 
ولأحدهما ابن» وللآخر ابئان ثم مات المعتق» فميراث المعتق بينهم ؛ لأن الولاء لايصير ميرانًا 
بين ابنى المعتق» بل هو باق للمعتق على حاله؛ ثم يخلف فيه أقرب عصبته على ما ذكرناء 


)١(‏ وفى”ظ” : أو لاترى. 

)١(‏ هكذافى'"ف". 

() روى هذا الحديث من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أبى أوفى» ومن حديث أبى هريرة» أما حديث 
ابن عمر رواه بطرقه المختلفة البيبقى فى ' السنن الكبرى” /٠١‏ 545 (71577)» أما حديث ابن أبى 
أوفى : فأخرجه الطبرانى فى “معجمه "2 وذكره الهيثمى فى ' مجمع الزوائد” (771:5), أما حديث أبى 
هريرة : فأخرجه ابن عدى فى ' الكامل فى ضعفاء الرجال" (0 :60 ") . 

(4) هكذا فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليبا» وكان فى الأصل : للمعتق. 


اج -كتاب الولاء عمد الفصل الأول : ولاء العتاقة 
وهؤلاء فى القرب إليه على السواء . 

وقد طول محمد رحمه الله تعالى هذا الكلام فى الأصل" » وحاصله: أن وارث المعتق 
من هو أقرب الناس عصبة إلى مولى العتاقة» فينظر عند موت المعتق أن مولى العتاق لو كان 
حيا فى هذه الحالة ومات من يرثه من عصباتهء ومن هو أقرب الناس إليه عصبة؟ ورث ذلك 
الشخص من العتق» وكما يثبت للمعتق ولاء معتقه يثبت له ولاء معتق معتقه» حتى إن من 
أعتق عبداء ثم إن العبد المعتق أعتق أمّة» ثم مات العبد» ثم ماتت الأمّة» فميراث الأمّة لمعتق 
العبد. وكذلك لو مات معتق العبد» وترك ابنّاء ثم ماتت الأمَّةَء فميراث الأمّة لابن معتق 
العبد؛ لأن ولاء الأمّة قد ثبت لمعتق العبد» فيكون لأقرب الناس عصبة إليه بعد [موته]" . 

17- والمرأة فى ذلك كالرجل» يريد به أنه كما ينبت للمرأة ولاء معتقهاء يثبت لها 
ولاء معتق معتقهاء قال عليه الصلاة والسلام : "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق 
من أعتقن»"" . 

- ولو أن امرأة اشترت أباها حتى عتق عليهاء ثم مات الأب عن هذه الابنة 
المشترية» وبنت أخرى لهء فالثلثان من ميراثه لهما بحكم الفرضء والباقى للمشترية بحكم 
الولاء. ولو كان الأب أعتق عبدا بعد ما عتق هو على ابنتهاء ثم مات الابن» ثم مات معتق 
الأب» وبقيت الابنة المشترية» كان الميراث للمشترية ؛ لأنها معتقة معتق هذا المعتق» ويرث ابن 
المعتق من ولد المعتق ؟ لأنه عصبة معتق ابنه» فيرث منه كما كان يرث من ابنه المعتق . وإذا مات 
المعتق عن صاحب فرض » وعن معتق» أو عن عصبة المعتق فإنه يعطى صاحب الفرض أولا 
فرضه» ويكون الباقى للمعتق» أو عصبته . 


نوع اخسر منه: 
قال عليه الصلاة والسلام : «ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن أو 
كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن)”". وببذا كله أخذ علماءنا 


)١(‏ هكذافى فأوامء وكان فى الأصل و“ظ”: ثبوته. 
(7) أخرجه البيبقى فى ' السنن الكبرى” )5١786( 7025/٠١‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه . 
(”) قال الحافظ الزيلعى فى ' نصب الراية (5 : :)١05‏ غريب. 


ج-كتاب الولاء سم الفصل الأول : ولاء العتاقة 

4- وصورة جر ولاء المعتق: امرأة اشترت عبداء وتزوج العبد بمعتقة قوم بإذن 
المرأة» وحدث له منها أولاد» فولاء الولد يكون لمولى الأم؛ لأنه تعذر إثباته من جانب الأب ؟ 
لكون الأب عبدًاء فيثبت من جانب الأم . 

5- ولو أن المرأة أعتقت هذا العبد» جر العبد ولاء الولد إلى نفسه. وجرت هى 
ذلك إلى نفسها؛ وهذا لأن الأصل فى ولاء الولد الأب”"؛ لأن الولاء الحمة كلحمة النسب» 
وإغما ينبت ولاء الولد فى هذه الصورة من مولى الأم؛ لعجزنا عن إثباته من الآب؛ لكونه 
عبدًا. فإذا أعتق الأب”" ارتفع العجزء فيجب إثباته من الأب كما فى حقيقة النسب إذا أكذب 
الملاعن نفسه . 

0- وصورة جر ولاء معتق المعتق: امرأة اشترت عبدًا فأعتقته» ثم إن هذا العبد 
المعتق اشترى عبد وأعتقه» ثم إن هذا العبد الثانى تزوج بمعتقة قوم بإذن مولاها وحدث له منها 
أولادء فإن ولاء الأولاد لمولى الأم. فلو أن المعتق أعتق هذا العبدء جر هذا العبد ولاء ولدهء 
ثم جر المعتق الأول ولاء ذلك إلى نفسه. ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها . 

فالأب يجر ولاء الولد بلا خلاف, وأما الجد هل يجر ولاء حافده؟ ففى ظاهر رواية 
أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يجر» سواء كان الأب حيًا أو ميئًا. وروى الحسن عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه يجر . 

1- وصورة ذلك : عبد تزوج بمعتقة قوم وحدث له منها أولاد» ولهذا العبد أب 
حى فأعتق الأب بعد ذلك» وبقى العبد عبدًا على حاله» ثم مات العبد» وهو أب هذا الولد» 
ثم مات الولد» ولم يترك وارئًا يحرز ميرائه» كان ميراثه لمولى الأم . ولو جنى كان عقله على 
مولى الأم عند علماءنا رحمهم الله تعالى. ولم يجر الجد ولا حافده إلى مواليه. وإنما كان 
كذلك؛ لأنه تعذر إثبات الولاء من الجد؛ لما ذكرنا أن الولاء ألحق بالنسب شرعّاء والنسب 
شرعا إنما يثبت من الجد إذا ثبت من الأب . ألا يرى أن نسب ولد الزنا إذا لم يغبت من الزانى» 
لاينبت من الجدء وههنا لا يثبت ولاء الولد من الأب؛ لكونه عبد فلا ينبت من الجد. ثم 
الأب إذا أعتق إنما يجر ولاء الولد إلى نفسه إذا لم يجر على الولد عتق مقصودا [أماإذا جرى 


(؟) وفى” ف“ : إذا أعتق العبد. 


ج”-كتاب الولاء عمد الفصل الأول : ولاء العتاقة 
عليه عتق مقصود]'' فلا. 

“5657- ولهذه المسألة صور كثيرة : 

منها: عبد تزوج بمعتقة قوم وحدث له منها ولد فأعتق الولد» كان الولاء لمولى الأم. فإن 
أعتق الأب بعد ذلك» فالآب لا يجر ولاء الولد إلى نفسه. بل يكون لمولى الأم على حاله . 

ومنها: عبد تزوج بأمّة رجل وولد بينهما ولدء ثم إن مولى الأمّة أعتق الأمّة والولد» ثم 
إن مولى العبد أعتق العبد. 

ومنها: إذا كانت الأمّة حبلى حتى أعتق مولى الأمّة الأمّة والولد» أو لم يكن الحبل 
ظاهراء ولكن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر حتى أعتق المولى ؛ وهذا لأن الجنين بإعتاقه 
يصير معتقًا مقصودا؛ لأنه فى حكم العتق كشخص على حدة؛ فهو والمنفصل سواء. وإذا 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر» فقد تيقنا بوجوده فى البطن وقت إعتاق الأم» فهذا ومالو 
كان الحبل ظاهرا سواء؛ وهذا لأنه متى جرى على الولد عتق مقصود فقد صار الولد أصلا فى 
الولاء وبعد ما صار أصلا فى الولاء لا يمكننا أن نجعله تابعًا لغيره فى الولاء» إلا بعد أن يفسخ 
مايثبت له من الولاء ؛ لأنه لا يتصور أصلا وتبعًا فى الولاء. والفسخ متعذر؛ لأن فسخه 
بفسخ سببه وهوالعتاق» وفسخ العتاق متعذرء ولما تعذر فسخ ما ثبت له من الولاء تعذر جعله 
تابعًا لابنه فى الولاء . 

وهذا بخلاف ما لو لم يجر على الولد عتق مقصود حتى عتق الأب» فإنه يجر ولاء الولد 
إلى نفسه. وقد ثبت ولاءه من الأم بسبب حرية الأم» والحرية لا تقبل الفسخ ؛ لأن هناك لم 
يثبت للولد ولاء نفسه» بل كان تابعًا فى الولاء للأم»؛ فمست حاجتنا إلى نقل ذلك الولاء إلى 
الأب» وبعد ما نقل ذلك الولاء إلى الأب يكون تابعًا فى الولاء أيضمًا. أما إذا ثبت له ولاء 
نفسه مقصودا لا يكن إثباته لغيره إلا بعد فسخ ما يغبت له» وفسخ ما ثبت له متعذر» فلهذا 
افترقا . 

4- فرع على ماإذا تزوج العبد بأمّة الغير فقال: إذا طلّقها زوجهاء أو مات عنهاء 
ثم إن مولاها أعتقهاء ثم جاءت بالولد لسنتين» ولم تقر بانقضاء العدة» بل اعت الحبل» ثم 
إن مولى البعبد أعتق العبد» فالولد لمولى الأم'""؛ لأن هذا الولد صار معتقًا بإعتاق الأم 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
(؟) وفى "م" : فالولد لموالى الأم؛ وفى ف“ : فالولد مولى موالى الأم . 


ج-كتاب الولاء دهم الفصل الأول : ولاء العتاقة 
مقصودًا؛ لأن وجوده فى البطن وقت إعتاق الأم ثابت من حيث الحكم ؛ لأن إعتاق الأم إنما 
وجد بعد الموت وبعد الطلاق البائن» وقد حكمنا بوجود هذا الولد قبل الموت وقبل الطلاق 
البائن» حتى حكمنا بثبات نسب هذا الولد؛ وهذا لأن الحبل ليس بقائم فى المعتدة عن موت أو 
طلاق بائن» فيحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات؛ ليمكننا إثبات النسب وذلك ما قبل الموت 
والطلاق. فهو معنى قولنا: إن وجود هذا الولد فى البطن وقت عتاق الأم ثابت من حيث 
الحكم. 

06- بخلاف ما إذا أعتق الأم حال قيام النكاح » ثم جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا 
وباقى المسألة بحالهاء فإن هناك يجعل الولد مولى لمولى الأبء. وإن كان من الجائز أن يكون 
هذا الولد موجودا قبل الإعتاق؛ لأن هناك لم يوجد دليل يدل على وجوهه قبل الإعتاق» فلم 
يحكم بوجوده قبل الإعتاق» فلم يصر معتقًا بإعتاق نفسه مقصوداء أما ههنا فبخلافه . 

15- وكذلك إذا كانت معتدة عن طلاق رجعى» وقد جاءت بالولد إلى سنتين 
والباقى بحاله» كان الولد مولى لمولى الأم؛ لأنا حكمنا بوجود هذا الولد قبل الطلاق؛ لأنا 
لولم نجعل كذلك لا يمكننا إثبات النسب إلا بعد إثبات المراجعة» ولايمكن إثبات المراجعة 
بالشك» فحكمنا بوجوده قبل الطلاق"''' ؛ ليمكننا إثبات النسب من غير أن يثبت المراجعة 
بالشك . حتى لو جاءت بالولد فى هذه الصورة لأكثر من سنتين» كان الولد مولى لمولى الأب 
ويثبت المراجعة ؛ لأنا تيقنا أن العلوق به حصل قبل الطلاق . 

617- وهذا الذى ذكرنا إذا لم تقر المرأة بانقضاء العدة» وإن أقرت بانقضاء العدة» 
ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة لتمام سنتين منذ يوم طلق» فإن 
ولاء الولد لمولى الأم؛ لأن الإقرار بانقضاء العدة لم يصح؛ لأنها أقرت وهى حامل» فصار 
وجود هذا الإقرار» والعدم بمنزلة . وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ يوم طلق» كان ولاء 
الولد لمولى الأب ؛ لأنا لم نتيقن بوجوده فى البطن يوم أعتقت» فلم يصر مقصودا بالإعتاق مع 
الشك . 

- ولو أن عبد تزوج بأمّة رجل» ثم إن مولى الأمّة أعتق [الأمة]”"'2 ثم ولدت 
ولداء فإن ولاء الولد لمولى الأم؛ فإن أعتق هذا الولد أَمَةء فولاء هذه الأمّة لمولى الأم؛ لأنه 


)١(‏ وفى ف“ : قبل المراجعة. 
)١(‏ هكذافى "ف واماء وكان فى الأصل و”ظ” : الأم. 


اج" -كتاب الولاء 5 الفصل الأول : ولاء العتاقة 
يغبت ولاء هذه الأمّة للولد» وما يثبت للولد يثبت لمواليه» وموالى الولد موالى الأم» فإن أعتق 
الأب بعد ذلك جر ولاء كلهم حتى يكونوا موالى لموالى الأب؛ لأنه جر ولاء الولد» فيجر ما 
يثبت للولد بطريق التبعية؛ لأنه بنى عليه -والله أعلم- . 


نوع أخر: 

8- إذا مات الرجل وترك مالا ولااوارث له» فادعى رجل أنه وارثه بالولاء» 
وشهد له شاهدان أن الميت كان مولاه» وأن هذا الرجل وارثه» فالقاضى لا يقضى بشهادتهما 
حتى يفسر المولى؛ لأن المولى اسم مشترك قد يجىء بمعنى الناصرء قال الله تعالى: 
#وَأن الكَافِريُنَ لا مّولى لهم 4" -أى لا ناصر لهم- وقد يجىء بمعنى ابن العم. قال 
الله تعالى : #وَإِنَىْ خفت الْمَوَالِيَ مِن وَرَآءىَ4”". وقد يكون بالعتق وقد يكون بالموالاة» 
فلا يثبت عند القاضى كون المدّعى وارئّاء وكذلك إذا شهدا أن هذا مولاه مولى العتاقة؛ لأن 
اسم مولى العتاقة كما يتناول الأعلى يتناول الأسفل » والأسفل لا يرث”” من الأعلى إلا على 
مذهب الحسن بن زياد» ولعل الشاهدين اعتقدا مذهب الحسن» وشهدا بوراثته بناء على 
ذلك» فلا يغبت عند القاضى كونه معتقًا ووارنًا بهذه الشهادة . 

- ولو شهدا أن هذا الحى أعتق الميت وهو يملكه. وإنه وارثه لا يعلم له وارثًا 
غيره» يقبل شهادتبماء وقضى بالميراث للمدعى ؛ لأنبمالما فسّرا يثبت كون الماعى معتقا 
ووارئّاء فقد شرط لقبول الشهادة أن يقولوا: أعتقه وهو يملكه. وإنه شرط لازم» لآن الإعتاق 
بدون الملك لا حكم له أصلاء وشرط أن يقولوا: وهو وارثه» وإنه شرط لازم؛ لآن مولى 
العتاقة يصير محجوبا بعصبة من جهة النسب» فبمجرد شهادتهم أنه أعتقه لا يثبت عند القاضى 
كونه وارنًا . 

-0١‏ وكذلك لو شهدا أن الميت كان مقر لهذا المدعى بالملك والمذعى أعتقه» 
فالقاضى يقبل شهادتهما ويقضى با ميراث للمدّعى ؛ لأنه لو ثبت إقرار اميت بالرق للمدعى 
عند القاضى» ويثبت إعتاق المدعى إياه عنده معاينة» كان يقضى له بميراث الميت» فلذلك إذا 


.١١:ةيآلا سورة محمد‎ )١( 
. (؟) سورة مريم الآية:6‎ 
وفى ظ” : لا يتناول من الأعلى» وفى م : لا يثبت من الأعلى.‎ )( 


ج-كتاب الولاء لام الفصل الأول: ولاء العتاقة 
ثبت ذلك بالبينة . 

7- ولو شهد أن أب المدعى هذا أعتق أب الميت هذا وهو يملكه» ثم مات المعتق 
وترك ابنه هذا وهو المدعى» ثم مات المعتق» وترك ابنه هذا الميت» وقد ولد من امرأة حرة» 
قضى بالميراث للمدّعى ؛ لأن المعتق لو كان حيًا كان ميراث ابن معتقه له» فإذا كان مينًا كان 
ميراثه لأقرب العصبات إلى المعتق » وهو ابنه المدعى هذا . 

وشرط فى الكتاب أن يكون ابن المعتق من امرأة حرة؛ لأنه لو كان من أمّة وقد أعتقه 
مولى الأمّة يكون ميرانًا لموالى الأمّة على ما مر من قبل هذاء فيشترط أن يكون من امرأة حرة؛ 
ليكون ميراثه لمولى الأب . 

- ولو شهدا بهذا ولكن قالا: نحن لم ندرك أب هذا الملاعى المعتق» ولكن قد 
علمنا ذلك» فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة؛ لأنبما شهدا على الولاء بالتسامع» والشهادة 
على الولاء بالتسامع لا تقبل عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلاقًا لأبى يوسف 
رحمه الله تعالى . 

4- ولو مات رجل» فاذعى رجل ميراثه» وأقام شاهدين شهدا أنه أعتق أم هذا 
الميت» وإنها ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان» وأن أباه مات عبدًا» وماتت أمه» ومات هو 
ولا نعلم له وارنًا سوى معتق أمّة هذا الملأعى» قبل القاضى شهادتهما وقضى له بالميراث» فإن 
جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت هذا الولد وهو يملكه. وإنه وارثه لا 
نعلم له وارنًا غيره» قضى القاضى بال ميراث لمولى الأب ؛ لأن مولى الأب قد أثبت جر الولاء 
إليه بإعتاق الأب بعد إعتاق الأم» وتبين أن القاضى أخطأ فى القضاء بالميراث لمولى الأم . 

06- ولومات رجل» واختصم رجلان فى ميراثه» وأقام كل واحد بينة أنه أعتق 
اميت وهو يملكه. وإنه وارثه لا وارث له غيره» ولم يوقت البينتان وقتّاء قضى بالميراث بينهما؛ 
لأنبما استويا فى الدعوى والحجة» ولم يتيقن القاضى بكذب إحدى البينتين؛ لجواز أن كل 
واحد من [الفريقين1'' عاين سببًا يطلق له أداء الشهادة وهو التصرف فى العبدء وإعتاق العبد 
بعد ذلك والمشهود به ما يحتمل الإشراك» فقضى بينهما نصفان كما فى الأملاك . هذا إذا لم 
يوقت البيّنتان» فإن وقنًا ووقت إحداهما أسبق» قضى لأسبقهما وقنًا؛ اعتبارًا للثابت بالبينة 
كالثابت عيانًا . 

51- ولو كان جاء أحد المدّعيين أولاء وأقام البينة أنه أعتق الميت وهو يملكه» وقضى 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى توجد عندناء وكان فى الأصل : البينتين. 


ج -كتاب الولاء ممت الفصل الأول : ولاء العتاقة 
القاضى ببينته» ثم جاء المدعى الآخرء وأقام البينة أنه أعتق الميت وهو يملكه؛ فالقاضى لا 
يقضى للثانى . ولو جاءا معاء واذعياء وأقاما البينة على دعواهماء قضى بالولاء بينهما. 
والفرق: أنه إذا قضى بالعتق من أحدهماء وبالولاء له أولا» نفذ قضاءه ظاهرًاء ولو قضى 
للشانى بعد ذلك يحتاج إلى فسخ العتق عن الأول فى النصفء والعتق النافذ لا يحتمل 
الفسخ . وإذا جاءا معًا لايحتاج إلى فسخ العتق فى شىء؛ لأنه لم يقض بالعتق بعدء وإنما 
يحتاج إلى القضاء بالعتق والولاء بينبماء وإنه متصور بأن يكون العبد بينهما أعتقاه . 

17- وإذا اذدعى رجل أن أباه كان أعتق هذا الميت وهو يملكه؛ وإنه لا وارث لأبيه 
ولا لهذا الميت غيره» وجاء بابنى أخيه» فشهدا على ذلكء» لا تقبل شهادتهما؛ لأنبما يشهدان 
لجدهما ؛ لما بينا أن الولاء للمعتق على حال» ولا وارث له بطريق العصوبة على أن يحلفه فيه 
أقرب عصبته» وشهادة النافلة للجد لا تقبل» وكذلك شهادة بنى المعتق لا تقبل؛ لأنبما 
يشهدان لأبيبماء وكذلك شهادة زوجة المعتق؛ لأنها تشهد لزوجها. 

4- وإذا مات الرجل عن بنين وبنات» فادّعى رجل أن أباه أعتق هذا الميت وهو 
يملكهء وشهد ابنا اميت بذلك؛ وادعى رجل آخر أن أباه أعتقه وهو يملكه. وأقرت بينته 
بذلك» فإنه يقضى بالولاء لصاحب الشهادة؛ لأن فى جانبه البينة» وإنها حجة فى حق الناس 
كافة» وفى جانب الآخر إقرار الفرد والإقرار حجة فى حق المقر دون غيره. فإن شهد للآخر 
ابن آخر للميت وابنتان له» قضى بالولاء لهما نصفين؛ لأن فى جانب كل واحد منهما البيئة . 

4- وإن ادعى رجل من الموالى على رجل من العرب أنه مولى هذا العريى» وأن 
أباها هذا العربى أعتق أباه» وجاء المدّعى بأخويه لأبيه يشهدان بذلك, والعربى ينكر» فإن 
شهادة الابنين لا تجوز ؛ لأنبما يشهدان لأبيبما ولأنفسهما؛ لأن لهما فى هذه الشهادة منفعة» 
فإنه متى ثبت [ولاء أبيهم ]'' من العربى يثبت ولاءهم من العربى أيضاء وفى انتسابهم إلى 
العربى شرف لهم» فصارا شاهدين لأبيهما ولأنفسهم”" من هذا الوجه. فإن شهد بذلك 
أجنبيان قبلت شهادتهما؛ لأنها شهادة أجنبى قامت على أجنبى» وللمشهود له فى إثبات ما 
اذعى فائدة؛ لأن فى الانتساب إلى العرب شرقًا لهم . 

- ولو كان العربى يدعى الولاء فى هذه الصورة» والابن يتكرء قبلت شهادة 


. وفى ف“ : حتى ثبت ولايتهم من العربى‎ )١( 
وفى "ف" : فصار الولاء بينبما ولأنفسهما.‎ )١( 


اج -كتاب الولاء 4م - الفصل الأول : ولاء العتاقة 
أخويه ؛ لأن إنكار الابن كإنكار الأب لو كان حيّاء ولو كان الأب حياء وأنكر تقبل شهادة ابنيه 
بذلك؛ لأنهما يشهدان على أبيبما بالولاء للعربى» ولا تهمة فى هذه الشهادة فتقبل . 

0- وإذا مات رجل» وأخذ رجل ماله» واذعى أنه وارثه لا وارث له غيره» فإنى 
لا آخذ المال من يده ولا أضعه فى بيت المال؛ وهذا لأن اليد للمدعى من حيث الظاهرء إذ 
لم ينازعه أحد حين ما أخذ فى الأخذ حاجتنا فى نقضه, واليد لاتنقض إلا بحجة. ألا ترى أن 
لو كان الإمامان أولا أخذاه ووضعاه فى بيت المال» ثم جاء هذا وادعى أنه وارثه» فإنه لايقضى 
له بالمال إلا بالبينة؛ لأن اليد لبيت المال من حيث الظاهرء وهذا المعى يريد نقض يد بيت 
المال» فلا ينقض إلا بحجة» كذا ههنا. 

17 فإن ججاء رجل آخرء واذّعى أنه أعتق الميت وهو يملكه'''. وأنه لا وارث له 
غيره» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذى فى يده المال بينة بمثل ذلك» قضى بالمال بينبما 
نصفين . وكان ينبغى أن لا يقضى با مال بينهما؛ لأن أحدهما خارج فى المال» والآخر صاحب 
اليد. وأما أن يجعل هذا كبينة ذى اليد مع الخارج فى الملك المطلق» فيقضى ببينة الخارج» أو 
يجعل هذا كبينة ذى اليد مع الخارج فى دعوى تلقى الملك من الواحد» فيقضى ببينة ذى اليد» 
أما القضاء بينبما نصفين» فلا وجه له. 

والجواب عن هذا أن يقال: بأن كل واحد منهما بينة ثبت الولاء» إذ هو المقصود فى هذه 
الدعوى» واستحقاق المال يبتنى عليه ؛ وهذا لأن الولاء حق مقصود يمكن إثباته بالبينة وإن لم 
يكن ثمة مال» وإنما ينبت أن الولاء على الميت» وهما فى إثبات ذلك على السواء» والولاء 
ليس شيئًا يرد عليه اليد؛ ليعتبر أحدهما خارجا فيه والآخر صاحب يدء بل كلاهما خارجان 

وإن سلمنا أن المال مقصود فى هذه الدعوى. إلا أنبما اذعيا تلقى الملك فيه من جهة 
الواحد وهو الميت» وهما فى دعوى التلقى على السواء ولا رجحان لأحدهما على الآخر» 
بخلاف مالو ادّعيا تلقى الملك من جهة واحد بالشراء وأحدهما صاحب اليد؛ لأن هناك 
لصاحب اليد رجحان على الخارج ؛ لأن يده تدل على سبق شراءه الذى هو السبب المتعين 
للملك . أما ههنا يد صاحب اليد لايدل على إعتاقه فضلا من سبقه» ولأن السبب هناك يتأكد 
بالقبض قدر اليد يثبت شراء متأكد بالقبضء فكانت بينته أكثر إثُبانًا . أما ههنا السبب وهو 
الإعتاق لا يتأكد ولا تأثير لليد على المال فى تأكيد الإعتاق» فلم تكن بينة ذى اليد أكثر إِْبانَاء 


. وفى م : وهو وارثه مكان وهو يملكه‎ )١( 


ج-كتاب الولاء 3 الفصل الأول : ولاء العتاقة 

“1717- وإذا مات رجل»؛ وترك مالاء ولا يعلم له وارث» فاذعى رجل من المسلمين أنه 
أعتق الميت وهو يملكه؛ وإنه مات مسلمّاء وإنه وارثه لا وارث له غيره» وأقام على ذلك 
شاهدين مسلمين» وادّعى رجل من أهل الذمة أنه أعتق الميت وإنه يملكه» وإنه مات كافراًء 
وإنه وارثه» ولا وارث له غيره» وأقام على ذلك شاهدين مسلمين» قضى القاضى بالولاء 
بينبما نصفين؛ لأنهما استويا فى الدعوى والحجة. فإن ما أقام كل واحد منهما من الشهود 
حجة على صاحبه» فيجب القضاء بالولاء بينهما نصفين. 

4- ثم نصف الميراث يكون للمسلم» ونصفه يكون لأقرب الناس عصبة إلى 
الذمى ؛ لأنا حكمنا بإسلامه ببينة المسلم ؛ [وهذا لأن بينة المسلم]'' يوجب إسلام الميت» وبينة 
الذمى توجب كفره» والعمل ببما متعذر» فلا بد من العمل من أحدهماء فكان العمل بما 
يوجب الإسلام أولى . وإذا عملنا ببيئة المسلم فى إسلامه» صار كأنا عاينًا إسلامه وعايًا 
إعتاقهماء وهناك يقضى بالولاء بينهما. وإذا مات يكون نصف الميراث للمسلم» والنصف 
الآخر لأقرب الناس عصبة إلى الذمى ؛ لأن الإرث بحسب السبب» ولكل واحد منهما نصف 
ولاية» فيكون لكل واحد منهما نصف ميراثه» إلا أن الذمى لايرث المسلم» فيجعل كالميت» 
فيكون نصفه لأقرب الناس إليه عصبة . 

0- وإن كان الشهود من الجانبين من أهل الذمة» فإنه يقضى بولاءه» وميراثه 
للمسلم» ويحكم بإسلامه ؛ لأن بينة الذمى ليست بحجة على المسلم» وبينة المسلم حجة على 
الذمى» فكأن الذمى لم يقم البينة . 

فإن قيل : ينبغى أن لا يقضى ببينة المسلم أيضًا؛ لأن بينته من أهل الذمة» وقد قامت على 
المسلم ؛ وذلك لأن الميت باستحقاق الميراث وشهادة أهل الذمة على المسلم ليست بحجة. 
قلنا: الاستحقاق بشهادة المسلم تقع على الذمى المدعى لا على المسلم الميت؛ وذلك لأن 
الميت بالموت استغنى عن ماله» وصار ماله بحيث يستحقه الذمى لولاء بيئة المسلم» فيجعل 
المسلم بهذه البينة مستحقًا على الذمى المدعى» لا على المسلم الميت . 

- وإذا اختصم مسلم وذمى فى ولاء رجل وهو حى» واذعى كل واحد منهما أنه 
أعتقه منهما وهو يملكه وأرخاء وتاريخ أحدهما أسبق وأقاما على ذلك شهودا من المسلمين» 
قضى لأسبقهما تاريخًا؛ لأنه أثبت عتقه فى وقت لا منازع له فيه» فلا بد من القضاء بالملك له» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج”-كتاب الولاء ١غ‏ الفصل الأول : ولاء العتاقة 
وبالعتق منه فى ذلك الوقت» ولا يتصور تملك الآخر وعتقه بعد ذلك . فإن كان شهود الذمى 
من أهل الذمة والعبد المعتق كافراء قضى ببيئة المسلم» وإن كان الذمى أسبقهما تاريحًا؛ لأن 
بينة الذمى ليست بحجة على المسلم » فكأن الذمى لم يقم البيئة أصلا . 

117- عبد فى يدى رجل من أهل الذمة» أعتقه هذا الذمى» فادعاه مسلم أنه عبد» 
وأقام على ذلك بينة من المسلمين» وأقام الذمى بينة من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه. قضيت 
ببينة الذمى؟ لأن دعوى العتق بمعنى دعوى النتاج ؛ لأن العتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه 
كالنتاج» وذو اليد متى ادعى النتاج» والخارج يدعى الملك المطلق. يقضى ببينة ذى اليد» كذا 
ههنا. 

- ولو كان شهود الذمى قوما من أهل الذمة وشهود المسلم مسلمون» قضيت 
بكونه عبدًا للمسلم» وأبطلت العتق؛؟ لأن بينة الذمى ليست بحجة على المسلم» فكأن الذمى 
لم يقم البينة أصلا . وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم» وشهود الذمى من أهل 
الذمة أيضّاء فإنه يقضى بعتق العبد من جهة الذمى» ولا يقضى بكونه عبدًا للمسلم؛ لأن 
شهادة المسلم قامت على إثبات الملك» والرق على العبد المسلم» وشهادة الذمى قامت على 
إثبات العتق للعبد المسلم» والعتق مما ينتفع به المسلم » والرق يتضرر به» وشهادة أهل الذمة 
مقبولة فيما ينتفع به المسلم» إنما لا تقبل فيما يتضرر به المسلم . 


نوع آخرمنه فى توقف الولاء: 

4- رجل اشترى عبدًا من رجلء ثم إن المشترى شهد أن البائع قد كان أعتقه قبل 
أن يبيعه» فالعبد حرء وولاءه موقوف إذا كان البائع يجحد ذلك؛ لأن المشترى يقر بالولاء 
لبائعه وبائعه يبرأ منه؛ فإن صدق المشترى البائع بعد ذلك لزمه الولاء ورد الشمن على 
المشترى» وهذا ظاهر . وكذلك إن صدق المشترى ورثة البائع بعد موت البائع» فهذا ومالو 
صدق البائع المشترى سواء فى حياته . 

وهذا استحسان, والقياس أن لا يعتبر تصديقهم فى حق لزوم الولاء؛ لأنهم يلزمون 
الميت ولاءه» وليس لهم هذه الولاية» وفى حق رد الثمن يعتبر تصديقهم ؛ لأن رد الثمن يجب 
من التركة» والتركة حقهم» ولكن استحسن» واعتبر تصديقهم فى جميع ذلك؛ لأنهم قائمون 
مقام المورث؛ فكان تصديقهم كتصديق المورث . 

- وإن أقرٌ المشترى أن البائع قد كان دبره» فهو موقوف. فإن مات البائع بعد ذلك 


ج -كتاب الولاء -45- الفصل الأول : ولاء العتاقة 
عتق العبد؛ لأن المشترى مالكه ظاهراً» وقد أقر أن عتقه معلق بموت البائع فيكون ولاءه 
موقوًاء فإن صدق ورثة البائع المشترى يعتبر تصديقهم فى حق لزوم الولاء للبائع؛ وفى حق 
رد الشمن استحسانًا على نحو ما بينا فى العتق . 

-١‏ عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق» فالعبد يخرج من 
الرق إلى الحرية بالسعاية» ويسعى لهما موسرين كانا أو معسرين» أو كان أحدهما موسر 
والآخر معسرا» ويكون الولاء بينبما؛ لأن العبد عتق عليهماء فيكون الولاء بينبماء وهذا 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعلى قولهما: العبد حر وولاءه موقوف بينهما؛ لآن كل 
واحد منهما يقر أن العبد كله عتق على صاحبه» وجميع الولاء له وصاحبه ينكر. 

- أمةَ بين رجلين شهد كل واحد منبما أنها ولدت من صاحبه» وصاحبه ينكر» 
فإن الجارية تكون أم ولد موقوفة؛ لآنبما تصادقا على كونها أم ولد» فإن فى زعم كل واحد 
منبما أن نصيبه من الجارية صار لصاحبه. وصارت آم ولد له؛ وهذا أمرعليه؛ وزعم كل 
إنسان فيما عليه معتبر» وتكون موقوفة ؛ لأن كل واحد منهما يقر لصاحبه وصاحبه يتبرأ عنه» 
فتكون موقوفة إلى أن يموت أحدهماء فإذا مات أحدهما عتقت» ويكون ولاءها موقوفًا بلا 
خلاف. 

87 - وإذا كانت أمة لرجل معروف أنها له» فولدت من غيره ولدَّاء فقال رب الأمّة 
للمستولد: بعتكها بألف درهم, وقال المستولد: لاء بل زوجتنيها بمائة» فإن الجارية تصير أم 
ولد موقوفة؛ لأن المولى يقول: بعتها من المستولد» والمستولد استولد ملك نفسه» فيثبت لها 
حق العتق» والمستولد يقول: ما اشتريتها وهى ملك المولى» وقد أقر لها المولى بحق الحرية 
ونفذ إقراره» فقد تصادقا على ثبوت حق الحرية لهاء فصارت بمنزلة أم الولد» وتكون موقوفة 
لا يستخدمها أحدء ولا يطأها [ولا يستعملها]”" ؛ لأن أب الولد يتبرأ عنبا بإنكاره الشراء. 
والمولى تبرأ عنها بادعاءه البيع على المستولد» والولد حر؛ لأنهما اتفقا على حريته . 

4- فإن مات المستولد» عتقت الجارية ؛ لأن مولاها قد أقر بعتقها عند موت 
المستولد» والمستولد كان مقرا بنفاذ إقراره» فقد تصادقا على عتقها عند موت المستولد» 
وولاءها موقوف؛ لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه» ويأخذ البائع العقر من أب الولد 
قصاصا بالثمن؛ لأنبما تصادقا على وجوب هذا المقدار. 

65- وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق عبده فى مرضه أو صحته» ولا وارث له غير 


)١(‏ هكذا فى ف" , وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: ولا يستغلها. 


ج7-كتاب الولاء ساعد الفصل الأول : ولاء العتاقة 
فولاءه موقوف فى القياس» ولا يصدق على الأب ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» ثم النسب لا 
يثبت من الميت بإقرار أحد الورثة» فكذا الولاء. 

وفى الاستحسان: الولاء يكون للابن ولا يكون موقوقًا؛ لأنه لا يخلو إما أن كان الابن 
صادقًا فيما قال» أو كان كاذياء إن كان صادقًا كان الولاء له؛ لأن ما كان لأبيه يصير له بعد 
موت الأب”"'» وإن كان كاذبًا يعتبر هذا إنشاء عتق فى حق العبد ويكون ولاءه له» فكيف ما 
[دارت]”" القضية يكون ولاءه لهء» حتى لو مات العبد فالابن يرثه . 

ولم يذكر محمد فى كتاب الولاء: أنْ عاقلة الأب هل تعقل عنه؟ ومشايخنا رحمهم 
الله تعالى فصّلوا الجواب فيه تفصيلاء فقالوا: إن كان عصبة الابن وعصبة الأب واحدء بأن 
أعتقهما رجل واحد وقومهما من حى واحد» كان عقله على عاقلة ابنه'"؛ لأنه يملك إلزام 
العقل عليهم بإنشاء العتق» فإنه لو أعتق عبدً! كان عقل معتقه عليهم» فيملك ذلك بالإقرار 
أيضا . 

1- وأما إذا كان عصبة الابن غير عصبة الأب بأن أعتق الأب رجل» وأعتق الابن 
رجل آخر لا يكون عقله على عاقلة الأب ؛ لأنه لا يملك إلزام الولاء عليهم بإنشاء العتق فلا 
يملك بالإقرار أيضاء ويكون العقل موقوفًا. وصار الجواب فى حق العقل على التفصيل» وفى 
الميراث لا تفصيل» بل الميراث للابن على كل حال . 

هذا إذا لم يكن مع الابن المقر وارث آخرء فأما إذا كان معه وارث آخر وقد كذبه فى هذا 
الإقرار» كان للمكذب أن يستسعى العبد [فى حصته ؛ لأن إقرار أحدهما بعتق ابنه كإقراره 
بعتق صاحبه» ولو أقر أن صاحبه أعتق العبد]”''» وصاحبه ينكرء فالعبد يسعى [للمنكرء 
فالعبد يسعى]” للمشهود عليه بلاخلاف» وإما الخلاف فى حق الشاهد» وههنا المكذب 
مشهود عليه » فيسعى فى حصته . 

ثم إن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولاء هذا النصف الذى هو حصة المستسعى 


. هكذا فى ف“ و"م” »ء وكان فى الأصل : لأن ما كان لابنه يصير له بعد موت الابن‎ )١( 
. (؟) هكذا فى "ف" و”م'» وكان فى الأصل : كانت مكان: "دارت”‎ 

() هكذا فى ”ف” و”“ظ“ » وكان فى ! لأصل : أبيه مكان ابنه . 

() أثبت من “ف وأم5. 


اق و ا 


ج-كتاب الولاء -غغ- الفصل الأول : ولاء العتاقة 
للمستسعى ؛ لأنه يدّعيه ويزعم أنه عتق على ملكه بأداء السعاية وولاء النصف الذى هو حصة 
المقر للميت» كما لو كان الكل لهء وأقر أن الأب أعتقه. وعندهما: ولاء النصف الذى هو 
حصة المقر للميت» وولاء النصف الذى هو حصة المستسعى موقوف؛ لأن عندهما العتق لا 
يتجزأء ففى زعم المستسعى أن كل العبد عتق على المقر بإقراره» والولاء للمقر والمقر يبرأ عنه» 
فيكون موقوفًا على قولهما لهذا. 

فإن قيل: على قولهما لما أقر المستسعى بولاء نصيبه لصاحبه» وصاحبه مقر بأن الولاء 
للميت» ينبغى أن يثبت كل الولاء من الميت» ولا يكون نصيب المستسعى موقوقًا. قلنا: لو 
أثبتنا كل الولاء من الميت» فقد حكمنا أن كله عتق من جهة الميت» وذلك يسقط حق المستسعى 
فى السعاية [فلإبقاء حقه فى السعاية]''' جعلنا هذا النصف موقوقًا . 

وفى كل موضع قلنا: يتوقف الولاء إذا مات المعتق» فميراثه يوضع فى بيت المال؛ لآن 
هذا المال له مستحق إلا أنه غير معلوم» وكل مال هذا حاله يوضع فى بيت المال إلى أن يظهر 
مستحقه كاللقطة» وعقله على نفسه لا يعقل عنه ببيت المال؛ لأن بيت المال ليس عاقلته؛ لأنه 
لاايرث منه؛ وهذا لأن بيت المال» إنما يرث إذا لم يكن الميت مولى أحدء وقد تيقنا أن هذا 
الميت مولى أحدء وإذا لم يرثه بيت المال لا يعقل عنه أيضا . 


نوع آخر: 

17- ذمى أعتق عبد ذميًا أو مسلمًا فولاء العبد له» فإن مات المعتق» فإن مات على 
الكفر» فميراثه للذمى المعتق ؛ لأن الذمى يرث من الذمى بالنسب» فكذا بالولاء الذى هو لحمة 
كلحمة النسب» وسواء كان المعتق يبوديًا والمعتّق كذلك, أو كان أحدهما يبوديّاء والآخر 
نصرانيًا أومجوسيًا . 

- وإن كان المعتق مسلمّاء أو كان كافرء إلا أنه أسلم ثم مات» فميراثه لبيت 
المال. وهذا إذا لم يكن للذمى المعتق عصبة من المسلمين . أما إذا كان له عصبة من المسلمين» 
فميراثه لعصبته . 

قال: وعقله على نفسه؛ لأنه تعذر إيجابه على بيت المال؛ لأن بيت المال ليس ععاقلة 


)١(‏ أثبت من ف وام. 


ج5 -كتاب الولاء 6غ - الفصل الأول : ولاء العتاقة 
مولاه فلا يكون عاقلته» وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته ؛ لأن العقل إِنما يكون بالتناصر”"» 
والتناصر فى غير العرب إنما يكون باتفاق الملة» فيتعين أن يكون عليه . وإن كان للذمى المعتق 
عصبة من المسلمين» كان ميراث المعتق له . 

6- نصرانى من بنى تغلب أعتق عبد مسلمًا له» ثم مات العبد. فميراث العبد 
لأقرب العصبات إلى المعتق من المسلمين» وعقله على قبيلة المعتق وإن كان المعتق كافرا . 

فرق بين هذا وبين ما إذا كان المعتق رجلا من الموالى وهو كافرء والعبد مسلم كان هناك 
عقل العبد على نفسه . 

والفرق: أن العقل إنما يجب بالتناصرء إلا أن التناصر فيما بين العرب [بالقبيلة]!" 
باتفاق الملة» والمعتق بالإعتاق صار من قبيلة المعتق ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» فصار المعتق 
ناصرا له باعتبار القبيلة» فيصير عاقلة للعبد» ويصير عاقلة المعتق عاقلة للعبد أيضّاء فأمكن 
إيجاب العقل على عاقلته» ومهما أمكن إيجاب العقل على العاقلة لا يجب على الجانى» فأما 
التناصر فيما بين غير العرب باتفاق الملة لا بالقبيلة» هكذا جرت العادة فيما بينهم . 

- فإذا لم يكن بين المعتق والمعتّق اتفاق الملة» لا يصير المعتق ناصرا له فلا 
تصير عاقلة [له» فلا تصير عاقلة 1" المعتق عاقلة له أيضًا؛ لأن عاقلة المعتق إنا تصير عاقلة 
للمعتق بواسطة المعتق» فتعذر إيجاب العقل على العاقلة» فيجب فى مال الجانى . وكل معتق 
جرى عليه الرق بعد العتق» فإِن الولاء الأول يبطل» وكان حكم الولاء للمعتق الذى يحدث 
بعده؛ وهذا لأن بالاسترقاق ينعدم سبب الولاء وهو العتق والمالكية» ولا بقاء للحكم بعد 
بطلان السبب. 

-0١‏ ولو أن رجلا من أهل الحرب خرج إلى دار الإسلام بأمان» فاشترى عبدًا فى 
دار الإسلام وأعتقه. صح إعتاقه» ويشبت له الولاء» فإن رجع المولى إلى دار الحرب وأسرء 
وجرى عليه السبى» فإنه يكون عبداء وولاء المعتق على حاله؛ لأن ولاءه ينبت بسبب عتقه» 
وإنه باقى بعد سبى ا حربى . 

فإن قيل: أليس أن المعتق متى أسر يخرج من أن يكون أهلا للولاء» فلما ذا لايبطل 


)١(‏ وفى "م" : لأن العقل إنما يكون للبيان والتناصر. 
(؟) هكذا فى ف" » وكان فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليها: فيما بين العرب لا يكون باتفاق الملة. 
(”) هكذافى ف . 


ج-كتاب الولاء اه الفصل الأول : ولاء العتاقة 
الولاء ههنا؟ قلنا: لا يخرج من أن يكون أهلا للولاء؛ لآن الولاء بعد الثبوت بمنزلة النسب» 
والعبد من أهل إثبات النسب, فالولاء بعد الثبوت ملحق بالنسب والعبد أهل لذلك» فإن مات 
المعتق فإِنْ ميراثه لبيت المال» وعقله على نفسه» وقد مر نظير هذا فيما تقدم . 

5- حربى اشترى عبد فى دار الإسلام وأعتقه. ثم رجع إلى دار الحرب 
وسبى» ثم اشتراه ذلك العبد المعتق وأعتقه» فولاء كل واحد منبما لصاحبه ؛ لأنه وجد من كل 
واحد منبما اكتساب سبب الولاء وهو الإعتاق» ولا منافاة بين الولاءين. ألا ترى أنه يجوز 
مثل هذا فى النسب» حتى إِنْ الأخوين ينسب كل واحد منهما إلى صاحبه بالأخوة» فكذا فى 
الولاء لما بينا أن الولاء بمنزلة النسب. 


ج1-كتاب الولاء الام - الفصل الثانى : ولاء الموالاة 


الفصل الثانى 
فى ولاء الموالاة 


تفسير ولاء الموالاة أن يسلم الرجل على يدى رجل» فيقول للذى أسلم على يديه» أو 
لغيره: واليتك على أنى إن مت فميرائى لك» وإن جنيت» فعقلى عليك وعلى عاقلتك» وقبل 
الآخر منهء فهذا هو تفسير ولاء الموالاة. وإذا جنى الأسفل جناية» فعقله على عاقلة المولى 
الأعلى» وإن مات الأسفل يرثه الأعلى» وإن مات الأعلى لايرث الأسفل منه» ولا تشبت 
هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقد الموالاة إلا على قول الروافضء ومولى الموالاة مؤخر 
عن العصبات» وعن ذوى الأرحام بخلاف مولى العتاقة» فإنه مقدم على ذوى الأرحام . 

والقياس أن يكون مولى العتاقة مؤخرا عن ذوى الأرحام كما هو مذهب على رضى 
الله تعالى عنه؛ لأن المعتق بمنزلة القريب من وجهء وبمنزلة الأجنبى من وجه» من حيث إنه 
أحياه حكما لا حقيقة» وذو الأرحام قريب إليه من كل وجه» فينبغى أن يكون القريب من كل 
وجه مقدمّاء لكن تركنا القياس فى مولى العتاقة بالنص» والنص الوارد فى مولى العتاقة لا 
يكون واردا فى مولى الموالاة؛ لأن مولى الموالات دون مولى العتاقة؛ لأنه وجد من مولى 
العتاقة إحياء من حيث الحكم إن لم يوجد من حيث الحقيقة» ولم يوجد من الذى قبل عقدا 
لولاء الإحياء أصلاء ولأن ولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ وولاء الموالاة يحتمل الفسخ . 

7417- وإذا مات الأسفل والأعلى ميت فميراث الأسفل لأقرب الناس عصبة إلى 
الأعلى» كما فى ولاء العتاقة» ولكل واحد منبا أن ينقض عقد الموالاة بمحضر من صاحبه» 
وليس له ذلك بغير محضر من صاحبه» وإنما كان كذلك؛ لأن فسخ أحدهما هذا العقد بغير 
محضر من صاحبيه يؤدى إلى الضرر لصاحبه . أما إذا كان الفسخ من الأسفل» فلأنه ريما 
يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميرائًا له» فيتصرف فيه فيصير مضمونًا عليه . وأما 
إذا كان الفسخ من الأعلى» فلأنه ربما يعتق عبد على حسبان أن عقل عبده على مولاه» ولو 
صح الفسخ يجب العقل عليه فيتضررء ولأجل هذا المعنى شرط أبو حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى فى المشروط له الخيار حضرة صاحبه للفسخ . 

وأبو يوسف رحمه الله تعالى فرّق بين مسألتنا وبين المشروط له الخيار» فإِن فى المشروط 
له الخيار لم يشترط حضرة صاحبه لصحة الفسخ » وههنا شرط حضرة صاحبه . والفرق له: أن 


ج6 -كتاب الولاء -8غ - الفصل الثانى : ولاء الموالاة 
فى المشروط له الخيار بحكم الخيار؛ وصار مسلطًا من جهة صاحبه على الفسخ. فما يلحقه من 
الضرر يصير راضيًّاء وههنا لم يوجد من كل واحد منهما تسليط صاحبه على الفسخ. إذ 
الموجود ليس إلا عقد الموالاة» والعقد يمنع الفسخ فكيف يوجب التسليط على الفسخ؟ وإذا لم 
يصر كل واحد منهما مسلطًا على الفسخ من جهة صاحبه» فما يلحقه من الضرر بسبب فسخ 
صاحبه لايكون راضيًا به» فلهذا افترقا. 

14- وللمولى الأعلى أن ينقض عقد الموالاة» وليس له أن يتحول بالولاء إلى غيره» 
فإنه لو قال: جعلت ولائى لفلان» لا يصير له بجعله. وللأسفل أن يتحول بالولاء إلى غيره» 
كما له أن ينقض الولاء قصداء فإن له أن يوالى مع آخر وينقض العقد مع الأول إذا والى مع 
آخر» غير أن النقض من الأسفل إن وجد مقصوذا يشترط لصحته حضرة الأعلى» وإن والى 
مع غيره ينتقض الأول وإن كانت الموالاة مع غيره بغيبة الأعلى . 

6- وإنما يكون للأسفل أن يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى إذا لم يعقل عنه 
المولى الأعلى . أما إذا عقل عنه المولى الأعلى فلا؛ وهذا لأن الموالاة عقد تبرع فكان بمنزلة 
الهبة» وللواهب الرجوع قبل حصول العوض لا بعد حصول العوض » وقبل العقد لم يحصل 
العوضء وبعد العقد حصل العوض . 

5- ولا يجوز بيع ولاء الموالاة» والأسفل والأعلى فى ذلك على السواء؛ غير أن 
البيع إذا كان من الأعلى» لا يكون بيعه نقضا للولاء إذا كان بغير محضر من صاحبهء وإذا كان 
البيع من الأسفل » يجعل بيعه نقضنًا للولاء وإن كان بغير محضر من صاحبه . 

والفرق: أن المولى الأعلى لا يملك تحويل ماله من الولاء إلى غيره» وإما إليه فسخه 
ونقضه» فإذا باع يجعل البيع منه عبارة عما يملكه وهو الفسخ مقصوداء إلا أنه لو فسخ نصا إن 
كان بمحضر من الأسفل يجوزء وإن كان بغير محضر من صاحبه لا يجوز فكذا هنا. فأما 
المولى الأسفل كما يملك نقض الولاء قصداء يملك النقض حكما بتحويله إلى غيره» فيجعل 
البيع عبارة عن التحويل إلى غيره كيلا يلغو فلهذا افترقا. 


نوع آخرمن هذ | الفصل: 

17- إذا أسلم الرجل على يدى رجل وعاقده عقد الولاء» ثم ولد له ابن من امرأة 
أسلمت على يدى الآخر ووالته» فولاء الولد لمولى الأب ؛ لأن للولد فى جانب الأب ولاء 
وهو مساو للولاء الذى فى جانب الأم» والأب هو الأصل فى الولاء» فيترجح جانبه كما فى 


ج”-كتاب الولاء 4غ - الفصل الثانى : ولاء الموالاة 
ولاء العتاقة . وكذلك إن كانت أسلمت ووالت وهى حبلى» ثم ولدت بعد ذلكء» فإن ولاء 
الولد لمولى الأب. 

4- وهذا بخلاف ولاء العتاقة فإنها إذا أعتقت وهى حبلى» فإن ولاء الولد يكون 
لمولى الأم. والفرق: أن بالعتق يصير الجنين مقصوذا بالإعتاق وبالولاء» فإنه محل لإضافة 
العتق إليه» وبعد ما صار مقصودا بالولاء لا يمكن أن يجعل تابعًا فى الولاء لغيره إلا بعد فسخ 
ماثبت مقصودا له» وفسخ ذلك متعذر. أما ههنا لا يثبت للجنين ولا نفسه» وإن كان موجودا 
فى البطن ؛ لأنه ليس بمحل لعقد الموالاة عليه» فإن تمام عقد الموالاة بالإيجاب والقبول» وليس 
لأحد ولاية الإيجاب والقبول على الجنين» فكان تابعًا فى الولاء فاتباعه الأب أولى . 

8- ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام» فأسلم الأب على يدى رجل 
ووالاه» ثم أسلمت المرأة على يدى رجل آخر ووالتهء فإن ولاء الأولاد لمولى الأب 
بالإجماع ؛ لأن الأب حين عقد الولاء على نفسه» فقد عقده على ولده الصغير تبعاله» وله 
ولاية مباشرة العقد على ولده الصغير» فقد عقده على الصغير» وصار الصغير مولى لموالى 
الأب بطريق التبعية. فإذا أسلمت الأم بعد ذلك ووالت رجل آخرء يبقى ولاء الأولاد 
كذلك. إذا لم يبىَ كذلك. إنما لم يبق بمباشرة الأم عقد الولاء على الأولاد ولا وجه إليه . 

أما عند أبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى : فإنه ليس للأم ولاية عقد الولاء على 
الولد الصغير عندهماء لما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» فصار وجود هذا العقد من الأم 
فى حق الولد والعدم بمنزلة . 

وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : فلأن الأم إن كانت تملك عقد الولاء على 
الولد الصغيرء إلا أن الولاء إذا كان ثابتا للصغير بعقد الأم أولاء بأن أسلمت الأم أولا ووالت 
رجلا ينجر ولاءه إلى الأب إذا أسلم بعد ذلك ووالى رجلا آخر» فإذا كان ولاء الولد ثابنًا من 
الأب أولاء لأن يثبت ولاءه لمولى الأم أولى . 

- قال: وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدى رجل » ولها ولد صغير 
ووالته» فإن ولاءها وولاء ولدهالمولاها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ولاءها 
لمولاهاء أما ولاء ولدها ليس لمولاها. فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: هذه المسألة 
فرع مسألة ولاية الإنكاح» فإن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى للأم أن تنكح ولدها الصغير» 
فكذا يكون لها أن تعقد عليه عقد الولاء» وعندهما ليس للأم أن تنكح ولدها الصغير» فكذا لا 
يكون لها أن تعقد عليه عقد الولاء . 


ج"-كتاب الولاء اوه - الفصل الثانى : ولاء الموالاة 

وهذا القائل يقول: يجب أن يكون لأبى يوسف رحمه الله تعالى فى هذه المسألة قول 
أول» وقول آخرء ويكون قوله الآخر مع أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما فى مسألة النكاح» 
وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

ومنهم من قال: هذه المسألة مبتدأة وإلى هذا القول مال شمس الأئمة السرخحسى 
رحمه الله تعالى» فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قاس ولاء الموالاة على ولاء العتاقة» وولاء 
العتاقة ثبت للولد من جهة الأم إذا لم يكن له ولاء من جهة الأب» وهما يقولان: عقد الموالاة 
يتردد بين الضرر والنفع» وليس للأم ولاية مباشرة هذا العقد على الولد الصغير. 

-0١‏ وإذا أسلم الرجل على يدى رجل ووالاه وله ابن كبير» فأسلم الابن على يدى 
رجل آخر ووالاه أيضًاء فولاء كل واحد منبما للذى والاه؛ لأن كل واحد منهما مقصود 
باكتساب سبب الولاء» فهو كأب وابن أعتق الأب رجل» وأعتق الابن رجل آخر. وإن أسلم 

الابن» ولم يوال أحداء فولاءه موقوف» ولا يكون مولى بموالاة الأب» ولا يكون عقد الأب 
على نفسه عقدا على الابن» بخلاف ما إذا كان الابن صغيراء والفرق: أن الابن الصغير تابع 
للأب» فأمكن أن يجعل عقد الأب عقدًا عليه بطريق التبعية» وكذلك الابن الكبير . 

5- ولو أن رجلا أسلم على يدى صبى ووالاه لم يجزء وكذلك الصبية» وكذلك 
إذا والى عبدًا لم يجزء فإن كان الأب قد أذن للصبى بذلك» أو كان المولى أذن للعبد بذلك 
جازء إلا أنّفى فصل الصبى يصير مولى للصبى» وفى فصل العبد يصير مولى لمولاه لا 
للعبد؛ لأن العبد ليس من أهل أن يثبت له الولاء؛ لأن حكم الولاء الإرث والعقل» والعبد 
ليس من أهل ذلك؛ وإذا لم يكن العبد من أهل الولاء أثبتنا الولاء لأقرب الناس إليه وهو 
مولاه» بيخلاف الصبى ؛ لأن الصبى من أهل أن يثبت له الولاء ؛ لأنه من أهل حكمهء ألا ترى 
كيف يثبت له ولاء العتاقة» فكذا ولاء الموالاة. 


نوع آخرمن هذ | الفصل: 

7 - حربى دخخل دار الإسلام بأمان» وأسلم على يدى رجل ووالاهء ثم دخل أبوه 
بأمان» وأسلم على يدى رجل ووالاه» فإِن ولاء كل واحد منهما للذى والاه» ولا يجر الأب 
ولاء الولد إلى نفسه . 

4- فرق بين هذا وبين ما إذا دخل حربى دار الإسلام بأمان» وأسلم ووالى 
رجلاء ثم أسروا هذا الحربى الذى أسلم وأعتق» فإنه يجر ولاء الولد إلى نفسه حتى كان ولاء 


اج -كتاب الولاء -١اهم-‏ الفصل الثانى : ولاء الموالاة 
الولد لمعتق الأب . وفى الموضعين جميعًا ينبت للولد ولاء نفسه. والوجه فى ذلك: أنه متى 
ثبت للولد ولاء نفسه؛ لا يمكن أن يجعل تابعًا لغيره فى الولاء إلا بعد فسخ ما ثبت للولد من 
ولاء الموالاة ليصير تابعًا للأب فى ولاء العتاقة [مفيد؛ لأن ولاء العتاقة]''' فوق ولاء الموالاة» 
ألا ترى أن ولاء الموالاة محتمل الفسخ. وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ» ففعلنا كذلك تحصيلا 
لزيادة الفائدة . أما فسخ ما ثبت من ولاء الموالاة للولد» ليصير تابعًا للأب فى ولاء الموالاة لا 
يفيد؛ لأنه لا ينبت للولد إلا ما كان ثابنًا له» وما لا يفيد لا يشتغل به . 

06- وفرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين هذاء وبين المرأة الذمية إذا أسلمت» 
ووالت رجلاء ولها ولد صغيرء ثم إن الأب أسلم بعد ذلك ووالى رجلاء فإنه يصير ولاء 
الولد لمولى الأب ؛ لأن هناك لا حاجة إلى فسخ ما ثبت للولد من الولاء؛ لأن الولد دخل فى 
الولاء تبعًا للأم» إنما الحاجة إلى نقل ما ثبت له تبعًا للأم إلى الأب» وولاء الموالاة قابل 
للتحويل . أماههنا الولد دخل فى الولاء مقصودًاء فالحاجة إلى فسخ ما ثبت له من الولاء» 
ولافائدة فيه فلا شغل به . 

7- وإذا أسلم حربى فى دار الحرب على يد رجل مسلم» ووالاه هناك» ووالاه 
فى دار الإسلام» فهو مولاه» فإن سبى ابنه وأعتق لم يجر ولاء الأب إلى نفسه» وإن سبى 
أبوه» وأعتق جر ولاء الابن إلى نفسه . 

7- ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبداء ثم إن الذمى نقض العهد, ولحق 
بدار الحرب؛ وأخذ أسيراء فصار عبد لرجلء وأراد معتقه أن يوالى رجلاء لم يكن له ذلك؛ 
لأنه مولى العتاقة» وليس لمولى العتاقة أن يوالى أحداء فإن أعتق مولاه يوما من الدهرء فإنه 
يرثه إن مات؛ لأنه مولاه إلا أنه كان لا يرث بسبب الرق والكفرء فإذا زالا ورث. وإن جنى 
جناية بعد ذلك عقل عن نفسه. ولا يعقل عنه مولاه بكذاء هكذا فى عامة الروايات» وفى 
بعض الروايات قال: يرثه ويعقل عنه وهو الصحيح؛ لأنه زال المانع عن العقل والميراث 
جميعا . 


. أثبت من “ف”. وفى 'ظ : ليصير تابعاء وفى الأب فى ولاء العتاقة مفيد. . . إلخ‎ )١( 


ج56 -كتاب الولاء 15م - الفصل الثالث: الإقرار بالولاء 


الفصل الثالث 
فى الإقراربالولاء 


- إذا أقر الرجل أنه مولى عتاقة لفلانٍ بن فلان من فوق» أو من تحت. وصدقه 
فلان فى ذلك» فإنه يصير مولى له. يعقل عنه ويرثه . ألا يرى أنه لو أقر أنه ابن فلان» أو أبو 
فلان» وصدقه فلان فى ذلك ثبت النسب منه» فكذا إذا أقر بالولاء ؛ لأن الولاء بمعنى النسب . 
وكذا إذا أقر أنه مولى موالاة لفلان»ء وصدقه فلان فى ذلك . وإن كان للمقر أولاد كبار وكذبوا 
الأب فيما أقرء وقالوا: أبونا مولى فلان آخرء فالأب مصدق على نفسه» والأولاد مصدقون 
على أنفسهم ؛ لأن الأولاد إذا كانوا كباراء فالأب لا يملك مباشرة عقد الولاء عليبم» فلا يملك 
الإقرار به عليبم؛ وبه فارق ما إذا كان الأولاد صغارً؛ لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء 
عليبم إن كانوا صغاراً» فيملك الإقرار به عليهم . 

4- وإن كان له امرأة أم الأولادء فقالت: أنا مولاة عتاقة لفلان وصدقهاء وقال 
الأب : أنا مولى عتاقة لفلان آخرء فإن كل واحد منهما يكون مصدقًا فيما أقربه» ويكون ولاء 
الولد لمولى الأب ؛ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت عيانًاء ولو عاينا أن كل واحد منهما مولى 
عتاقة للذى أقر له إذا حدث بينهما أولاد» كانت الأولاد موالى لمولى الأب. كذا ههنا . 

5- ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة» لها زوج مولى عتاقة وولدت المرأة ولدّاء 
فقالت المرأة: ولدته بعد عتقى بخمسة أشهر. وولاءه لموالى» وقال الزوج : ولدتيه بعد عتقك 
بستة أشهر» وولاءه لموالى» فالقول قول الزوج ؛ لأن ولاء الولد ينبت من جانب الزوج ظاهرا 
بحدوث الولد حال حريتبماء فالمرأة بدعواها تريد إيطال هذا الظاهر؛ لأنها تقول: إنه كان 
موجودًا فى البطن» وصار مقصودا بالعتق والولاء . 

-0١‏ وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لا تعرف. ولدت منه أولادّاء ثم اذعت 
أنبا مولاة فلان أعتقهاء وصذقها فلان فى ذلك» فإنها مصدقة على نفسهاء ولاتصدق على 
ولدها؛ لأن الولد ماله من النسب مستغن عن الولاء» واعتبار قولها عليه باعتبار منفعة الولد. 
فإذا انعدمت المنفعة ههناء لا يعتبر قولها عليه . 

- وإن كذبها فلان فى العتق وقال : هى أمَتى ما أعتقتهاء فهى أمَّته ؛ لأنها أقرت له 
بالرق ثم ادعت الحرية عليه» فتصدق فيما أقرت» ولا تصدق فيما ادعت» ولاتصدق على 


ج”-كتاب الولاء و الفصل الثالث : الإقرار بالولاء 
الولد الموجود فى البطن وقت الإقرار» يعنى به" إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار. وأما الولد الذى يحدث بعد ذلك» فإنها تصدق عليه عند أبى يوسف رحمه الله 
تعالى ؛ حتى يحدث رقيقًاء ولا تصدق عند محمد رحمه الله تعالى؛ حتى يحدث حرا . 

517/1- امرأة فى يديبا ولد لا يعرف أبوه أقرت أنهبا معتقة فلان» وصدقها فلان فى 
ذلك لم يصدق على الابن عند محمد رحمه الله تعالى» وهو قول أبى يوسف أولاء وعند 
أبى يوسف رحمه الله تعالى آخراء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» يصدق على الابن ؛ 
لأن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى الأم تملك مباشرة عقد الولاء عليه» فيصح إقرارها عليه . 
وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا تملك مباشرة عقد الولاء على الابن» فلا 
تملك الإقرار به عليه . وإنما فارق هذه المسألة المتقدمة على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ 
لأن موضوع هذه المسألة فى أنه ليس للولد نسب معروف» فلم يصر مستغنيًا عن الولاء» 
فاعتبر قولها عليه» وموضوع المسألة المتقدمة فى أن للولد أبَا معروقًا من العرب» فصار 
مستغنيًا بماله من النسب عن الولاء» فلم يعتبر قولها عليه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

4- وإذا أقرَ الرجل» فقال: أنا مولى فلان وفلان» قد أعتقانى » فأقر به أحدهماء 
وأنكر الآخرء فهو بمنزلة عبد بين شريكين يعتقه أحدهماء وإذا قال: أنا مولى فلان أعتقنى» ثم 
قال: لاء بل أنا مولى فلان لآخر قد أعتقنى هوء وادعياه جميعا فهو مولى الأول» فإن قال: 
قد أعتقنى فلان أو فلان» وادُعى كل واحد منهما أنه هو المعتق». لا يلزم العبد شىء؛ لأنه 
لو لزم إنما يلزمه بحكم الإقرار لا بدعواهماء وهذا الإقرار وقع باطلا؛ لأنه أقر للمجهول . 
فإن أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك أو لغيرهماء فهو جائزء ويصير مولى للمقر له؛ لأن هذا 
الإقرار لما وقع باطلاء صار وجوده كعدمه» فكان له أن يقر بعد ذلك لمن يشاء . 

من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: ماذكر فى الكتاب أنه إذا أقر لغيرهما يجوز 
إقراره» يجب أن يكون قولهماء أما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لايجوز إقراره؛ لأن 
الإقرار بالولاء إقرار بالدسب» ومن أقر بالنسب لإنسانء ثم أقر بالنسب بعد ذلك لآخرء لا 
يصح إقراره للثانى عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وإن لم يشبت النسب من الأول بأن كذبه 
الأول» فكذا إذا أقر بالولاء. ومنهم من قال: هذا قول الكل ؛ لأن الإقرار ههنا وقع باطلا ؛ 
لكونه واقعًا للمجهولء أما فى تلك المسألة الإقرار وقع لمعلوم» فلم يقع باطلا. 

6- وإذا أق ر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته. وقالت المرأة: لم أعتقك» ولكن 


ج-كتاب الولاء -غهم- الفصل الثالث : الإقرار بالولاء 
أسلمت على يدى وواليتنى» فهو مولاها؛ لأنبما اتفقا على ثبوت الولاء؛ إلا أنهما اختلفا فى 
سيبه » واللاختلاف فى سبب ثبوت الحق لا يمنع ثبوت الحق على ما عرف فى كتاب الإقرار. 

5- فإن أراد التحويل عنها إلى غيرهاء ففى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
ليس له ذلك؛ وعلى قياس قولهما: له ذلك» وهذا بناء على أن الثابت عندهما ولاء الموالاة» 
وولاء الموالاة يقبل النقل والتحويل» وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : الثابت ولاء العتاقة» 
وولاء العتاقة لا يقبل النقل والتحويل . 

فوجه قولهما: إن الولاء ههنا ثبت بتصديق المرأة» فإنما ينبت بمقدار ما وجد منها من 
التصديق» ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن المقر يعامل فى إقراره كأنّ ما أقر به هو حق» وفى 
زعمه أن عليه ولاء العتاقة . 

١‏ وإن أقر أنه أسلم على يديبا ووالاهاء وقالت هى: بل أعتقتك » فهو 
مولاهاء وله أن يتحول بالولاء إلى غيرها؛ لأن الثابت ههنا ولاء الموالاة بلا خلاف؛ لأن 
النابت عند تصديق المقر له مقدار ما أقر به المقرء والمقر أقربولاء الموالاة» وذلك لا يمنع 
التحويل ما لم يتأكد بالفعل . 

- وإذا أقر الرجل أن فلانًا أعتقه. وأنكر فلان ذلك» وقال: ما أعتقتك» ولا 
أعرفك. ثم إِنْ المقر أقر أن فلانًا الآخر أعتقه» فإنه لاايصح إقراره عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» ولا يصير مولى للثانى» وعندهما يصح إقراره للثانى إذا صدقه الثانى فى ذلك . أصل 
المسألة : إذا أقرٌ بالنسب لإنسان وكذبه المقر له وأقر به لإنسان آخر. 

8- إذا اذعى رجل على ولد رجل بعد موته أنى أعتقت أباك» وصدّقه الولد فى 
ذلك يثبت الولاء له» ولو كان للميت أولاد كبار وصدقه بعض الأولاد. فالذين صدقوه 
يكونون موالى له» وإن كان المدعى اثنين وصدقه بعض الأولاد أحدهماء وصدق الباقون 
الآخرء كل فريق منهم يكون موالىّ للذى صدقه . 


ج"-كتاب الولاء - 6ه - الفصل الرابع : دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 


الفصل الرابع 
فى دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 


- وإذا ادذعى رجل على رجل أنى كنت عبد له وإنه أعتقنى» وقال المدعى عليه : 
أنت عبدى كما كنت وما أعتقتنك» فالقول قول المولى» فإن أراد العبد أن يحلفه فله ذلك؛ لآن 
الدعوى ههنا وقعت فى العتق» والاستحلاف يجرى فى العتق بلا خلاف . 

0- وإذا قال المدعى عليه : أنت حر الأصل» وما كنت عبد لى قطء وما أعتقتك 
وأراد استحلافه» لا يستحلف ؛ لأن الاختلاف ههنا فى الولاء لا فى العتق؛ لأنهما تصادقا 
على العتق» والاستحلاف لا يجرى فى الولاء عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وكذلك إذا 
اذعى على ورثة ميت . 

1- حر مات» وترك ابنة» وقال: إنى كنت أعتقت الميت ولى نصف الميراث معك 
أيتها الابئة» فالبنت لا تستحلف على الولاء» وتستحلف على المال بالله ما تعلمين لهذا فى 
ميراث أبيك حقّاء وهو نظير ما لو اذعى رجل على الابنة أنه ابن الميت» وادعى الميراث لنفسهء 
لا تستحلف الابنة على النسب عنده» وتستحلف على الميراث بالله ما تعلمين لهذا حمقًا فى 
ميراث أبيك» وولاء الموالاة فى هذا كولاء العتاقة» لا يستحلف عليه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى خلاقًا لهما. 

7- فإن عاد المدعى عليه إلى تصديق المدعى بعد ما أنكر دعواهء فهو مولاف. 
ولايكون إنكاره نضا للولاء؛ لأن النقض تصرف فى العقد بالرفع بعد الثبوت» وإنكار أصل 
الشىء لا يكون تصرقًا فيه . 

45- وإذا اذعى رجل من الموالى على عربى أنه مولاه أعتقه» والعربى غائب» ثم بدا 
للمدّعى فادّعى ذلك على آخر» وأراد استحلافه» لا يستحلف على ذلك عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى لوجهين : أحدهما: أن الدعوى على الآخر لم تصح؛ لأنه أقر به للأول. 
والغانى: أن الدعوى وقعت فى الولاء»؛ وهو لا يرى الاستحلاف فى الولاء. ولوأقر المدعى 
عليه الثانى للمدعى بما اذعاه. لا يكون مولى للمدعى عليه الثانى عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعندهما الأمر موقوف إن قدم الغائب وصدق المدعى فيما اذعاه لا يثبت الولاء من 
الثانى» وإن كذبه يثبت الولاء من الثانى . 


ج56 -كتاب الولاء - 05 - الفصل الرابع : دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 

05- ولو أن رجلا من الموالى قتل رجلا خطأ. فجاء ورثة المقتول» وادذعوا على 
رجل من قبيلة أنه أعتقه» وأرادوا استحلافه» فإنه لا يمين عليه لا فى حق المال» ولا فى حق 
الولاء. أماافى حق الولاء فلا إشكال فيه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وأما فى حق المال 
فلآن ورثة المقتول لا يدعون عليه شيئًا؛ لأن الدية تجب على عاقلة المعتق» ولا يجب شىء منها 
على المعتق . ألا يرى أن محمد رحمه الله تعالى ذكر فى الكتاب أن المعتق إذا أقرَ بعد الجناية 
بالولاء كانت الدية على العاقلة» ولو كان يجب شىء منها على المعتق لكان يجب بعضها عليه 
بإقراره» قال: فإن أقر المعتق بذلك» لم يصدق على العاقلة إذا جحدواء وكانت الدية على 
العاقل فى ماله . 

5- فرق بين هذا وبين ما إذا ادّعوا الولاء قبل الجناية» وأقر المدعى عليه بذلك» ثم 
جنى المولى جناية» فإن الدية تجب على عاقلة المعتق» والعتق فى الموضعين جميعًا ثبت 
بإقراره . 

والفرق: أن العقل إنما يجب على عاقلة المعتق بالولاء والجناية» فيضاف الوجوب إلى 
آخر الأمرين وجوداء فإن كان الدعوى بعد الجناية» وآخر الأمرين وجود الولاء» والولاء ثبت 
بإقراره ليس بحجة على غيره. وإذا كان الدعوى قبل الجناية» وآخر الأمرين وجود الجناية» 
والجناية ثبت معايئة لا بإقراره» فتكون ثابتة فى حق العاقلة . 

177- وإن كان المقتول من الموالى فاذعى رجل من العرب أنه أعتق المقتول قبل القتل» 
وإنه وارثه لا وارث له غيره» وأراد استخلاف القاتل على ذلك» والقاتل مقر بالقتل منكر 
للولاء» فإنه يستحلف على المال بالله ما تعلم لهذا المذعى حقا فى دية فلان التى عليك؛ لأنه 
اذعى على القاتل شيئين : المال» والولاء؛ لأن القاتل يجب عليه المال؛ لأنه واحد من العاقلة 
عندناء والمال ما يجرى فيه الاستحلاف فيستحلف على المال لهذاء بخلاف مالو ادّعى وارث 
المقتول على رجل أنه أعتق القاتل» فإنه لا يستحلف فى المال كما لا يمستحلف فى الولاء؛ لأن 
ورثة المقتول لايدّعون على المعتق شيئًا من المال على ما مرء أما ههنا بخلافه . 


ج"-كتاب الولاء لاه - الفصل الخامس : المتفرقات 


فى المتفرقات 


4- معتقة قوم تزوجت رجلا وحدث بينهما أولاد» فهذا على وجوه : إما أن 
زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجل» وفى هذا الوجه ولاء الأولاد لموالى الأم» فإن أعتق 
الأب جر ولاء الولد إلى مواليه» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. وإن كان عاقلة الأم قد عقلوا عن 
الولد ثم عتق الأب, لا يرجعون على عاقلة الأب بذلك؛ لأن الولاء وإن انجر إلى الأب. فإنا 
انجر فى الحال» فلا يتبين أن حال ما عقل عنه عاقلة الأم لم تكن عاقلة الأم عاقلة له. 

8- وإما أن زوجت نفسها من معتق قوم وفى هذا الوجه ولاء الولد لموالى الأب؛ 
لأنه استوى الجحانبان فى الولاء؛ لأن فى كل جانب ولاء عتاقة» والأب هو الأصل فى الولاء» 
فكان إثباته من جانب الأب أولى» وقد مر هذا. 

اوساو نا آنن و جف دياس عر :"ون نذا لولمه ويخ وله لوق الك دلاة 
الجانبين لم يستويا؛ لأن فى جانب الأم شرف ولاء العتاقة» وفى جانب الأب شرف نسب 
العرب» وشرف نسب العرب فوق شرف ولاء العتاقة؛ حتى لا يكون مولى العتاقة كف 
للعربى . ولو استوى الجانبان فى الشرف» كان إثبات الولاء من جانب الأب" أولى» فكيف 
إذا ترجح جانب الأب . 

-0١‏ وإما أن زوّجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب» ووالى رجلا أولم 
يوال» وفى هذا الوجه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: ولاء الولد يكون لموالى 
الأم» وقال أبويوسف: إن كان للأب موال» فولاء الولد لموالى الأب» وإن لم يكن للأب 
موال» فولاء الولد للأب. 

7- وإما أن زوجت نفسها من عجمى له أب فى الإسلام» وفى هذا الوجه ولاء 
الولد لقوم الأب عند أبى يوسف ؛ لأن فى المسألة المنقدمة ترجح جانب الأب عنده لشرف 
حرية الأصل» فلأن يترجح جانب الأب ههناء وقد انضم إلى شرف حرية الأصل شرف 
إسلام الآباء أولى . وأما على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى اختلف المشايخ» 
حكى عن الفقيه أبى بكر الأعمش وأبى القاسم الصمّار: أن ولاء الولد لموالى الأب على 


)١(‏ وفى ف" : من جانب الأم. 


ج5 -كتاب الولاء -6مم- الفصل الخامس : المتفرقات 
قولهما أيضّاء وغيرهما قالوا: لموالى الأم . 

1778- رجل له أمّة زوجها من عبد أخيه لأب وأم» أو لأب, ثم إن مولى الأم أعتق 
الأمّة» فجاءت بعد ذلك بولد لستة أشهر من حين أعتقهاء كان ولاء هذا الولد لمعتق الأمّة ؛ 
لأنه تعذر إثبات [ولاء الولد من جهة الأب ؛ لأن الأب عبد والعبد ليس من أهل الولاء» وإذا 
تعذر إثبات ولاء الولد]'' من جانب الأب أثبتناه من جانب الأم؛ كما فى النسب متى تعذر 
إثباته من جانب الأب يثبت من جانب الأم» وكما فى ولد الملاعنة فكذا فى الولاء. 

4 - ولو أن مولى العبد بعد ذلك أععتق العبد وهو أخ معتق الأمّة لأب وأم أو 
لأب» ثم مات معتق العبد» ولم يترك وارثًا عصبة سوى أخيه الذى أعتق الأم» ثم مات 
الولد ولم يترك وارنًا آخرء فإنَ ميراث الولد يكون لمعتق الأم؛ لأنّ عصبة معتق العبد وولاء 
العبد كان لمعتق العبد بسبب ا حرية ؛ لأنه إتما كان الولاء لمعتق الأم؛ لأن الأب كان عبد حين 
أعتقه مولاه» فقد جر ولاء ولده إلى نفسه» فيكون الولاء لمعتق الأم» فيكون ميراث الولد لمعتق 
الآم بولاء الأب لا بولاء الأم. 

5- هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداء وأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهرء فميراث الولد لمعتق الأم أيضًا لا لولاء الأب؛ ولكن لأنه معتق الولد؛ لأنه جرى منه 
فى الولد عتق مقصود بيقين» لما ولدت لأقل من ستة أشهر ؛ لأن هذه مدة لا يحدث فى مثلها 
الحبل -انتهى - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

تم الجزء الأول من المحيط البرهانى بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. غفر الله تعالى 
لكاتبه ومؤلفه ومالكه ولمن رأى خللا وأصلحه وللمسلمين -آمين- وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم -آمين- . 

يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأيمان 


)١(‏ أثبت من 'ف” واظ”. 


اج -كتاب الأيمان والنذور -94ه6- 


كتاب الأيمان والنذور 
يشتمل هذا الكتاب على سبعة وعشرين فصلا : 


الفصل الأول: فى بيان ركن اليمين» وشرط انعقادها ومحلها. 

الفصل الثانى : فى ألفاظ اليمين» وهو أنواع : منها فى الحلف بأسماء الله تعالى» ومنها فى 
الحلف بصفات الله تعالى» ومنبا فى الحلف بالدين والعرش والمصحف 
وأشباههاء ومنها فى تحليف الغير» ومنها فى تكرار الاسم ما يكون يِِينًا واحدة 
أو غينين: 

الفصل الثالث : فى أنواع اليمين وأحكامها. 

الفصل الرابع : فى اليمين إذا جعل لها غاية» وفى آخخره ما يراد به الفور أو المطلق» وانصرف 


المطلق إلى المعهود . 
الفصل الخامس : فى الأيمان التى يقع فيها التخيير» والتى لا يقع فيها التخيير. 
الفصل السادس : فى الرجل يحلف» فينوى التخصيص . 


الفصل السابع : فى الأيمان ما يقع على البعض » وما يقع على الجماعة . 

الفصل الثامن : فى الشرط الذى يحمل على معناها دون اللفظ» والتى يعتبر فيها اللفظ . 

الفصل التاسع : فى العطف على اليمين بعد السكوت . 

الفصل العاشر : فى الحلف على الأقوالء وإنه أنواع : منها: الكلام» ومنبا: القراءة» وفيه لا 
يتمثل بشعر فتمثل بنصف الثلث» ومنها: فى الخبر والبشارة والحديث وما 
يتصل بهاء ومنبا: فى [الشتيمة والسب]'' وأشباههما. 

الفصل الحادى عشر : فى الحلف على العقود» فهى أنواع : منها: فى التكاح» ومنها: فى البيع 


)١(‏ هكذا فى "”ظ » وكان فى الأصل : فى الهمة والنسب» وهو تحريف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور كات 
والشراء» ومنبها: فى الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار والعارية والشركة 
والقرض والاستقراض والكفالة والاستدانة والوصية» ومنها فى اليمين على 
البمين: 

الفصل الثانى عشر: فى الحلف على الأفعال» وإنه أنواع أيضًا: منبا: فى الصلاة والصوم 
والحج؛ ومنها: فى الوضوء والغسل» ومنبا: فى الأكل» ومنها: فى 
الشرب» ومنها: فى الذوق”"'» ومنها: فى الغداء والعَشاء والسّحورء ومئها: 
فى الجماع وما يتصل به من المضاجعة وغيرهاء ومنها: فى اللبس والغزل 
والنسج والكسوة والخياطة والقطع. ومنبا: فى الدخولء. ومنهبا: فى 
السكنى». ومنبا: فى الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة» ومنها: فى الخروج 
والإتيان والذهاب والعيادة والزيارة والبعث والإرسال والرجوع والغيبة» 
ومنها: فى النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع» ومنها: فى النوم 
والجلوس والركوبء ومنبا: فى السفر والمشى والمصاحبة والموافقة والدنو 
والمبادلة» ومنبا: فى الحلف على الإنفاق والملك وذهاب المال» ومنها: فى 
الضرب والقتل والرمى والتعذيب والحبس والشجة» ومنها: فى أخذ السرقة 
وماهو بمعناها فى الرد والأداء» ومنبا: فيما يجرى بين صاحب المال وغريه. 
ومنبا: فى الخدمة والاستخدام» ومنها: فى الهدم والكسر. 

الفصل الثالث عشر : فيمن حلف على شىء» فقال آخر : على مثل ذلك . 

الفصل الرابع عشر: فى اليمين على الأفعال فى مكان . 

الفصل النامس عشر : فى تعليق الأجزية المختلفة بالشرط» وما يتصل به إذا قال : امرأته طالق 
وعبده حر غدًاء وامرأته طالق اليوم» وعبده حرء هذا وأمثال هذا. 

الفصل السادس عشر : فى الحلف الواقع على الملك القائم والحادث الواقع عليها. 

الفصل السابع عشر: فيما يقوله الرجل لغيره. 

الفصل الثامن عشر : فى الرجل يحلف لا يفعل الشىء فيأمر غيره . 

الفصل التاسع عشر : فى الأيمان التى يكون فيها الاستثناء . 

الفصل العشرون: فى الأوقات. 

الفصل الحادى والعشرون: فى الرجل يحلف على شىء فيتغير عن حاله . 


. وفى ف“ : ومنهافى الذوق القطع‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 5 

الفصل الثانى والعشرون: فى اليمين التى تكون على الحياة دون الموت» والتى تكون على 
الموت والحياة جميعا . 

الفصل الثالث والعشرون: فى الحلف ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة . 

الفصل الرابع والعشرون: فى الحلف على البواطن والضمائر. 

الفصل الخامس والعشرون: فى النذور. 

الفصل السادس والعشرون: فى كفارة اليمين. 

الفصل السابع والعشرون: فى المتفرقات . 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 57 - الفصل ١‏ : بيان ركن اليمين وحكمها وشرط انعقادها 


الفصل الأول 
فى بيان ركن اليمين وحكمهازوشرط انعقادها ومحلها 


7- ركن اليمين بالله تعالى ذكر اسم الله تعالى» وصفته مقرونًا بالخبر؛ لأن اسم 
ركن الشىء واليمين يقوم بالمقسم به والمقسم به اسم من أسماء الله تعالى''' فى ظاهر مذهب 
أصحابنا بلا خلاف » وصفاته على الاختلاف على ما نبين بعد هذا -إن شاء الله تعالى- . 

/1/3- وحكم اليمين وضعًا وجوب البر فى الخير؛ لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى 
وحرمة الحنث؛ لأنه من هتك”"' حرمة الاسم . ثم الكفارة تجب عند الحنث خلفًا عن البر 
الواجب باليمين؛ استدراكًا له. 

4- وشرط انعقادها تصور البر عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» 
والإضافة إلى المستقبل بدون تصور البر لا يكفى لانعقادهاء وعند أبى يوسف رحمه الله 
تعالى الإضافة إلى فعل فى المستقبل بدون التصور كاف لانعقادها على ما يأتى بيانه بعد هذا - 
إن شاء الله تعالى- . 

4- ومحل اليمين خبر يحتمل الصدق؛ لأن محل التصرف وحكم اليمين وجوب 
البر» ووجوب البر يستدعى خبر يتصور فيه البر» والخبر الذى يتصور فيه البر خبر يحتمل 
الصدق. 


. وفى'ظ و م' : والمقسم به اسم الله تعالى» وفى ف" : واليمين اسم الله تعالى‎ )١( 
. هكذافى ف“ و ظاء وكان فى م : لما فيه من هتك‎ )0( 


: الفصل الثانى 
فى الفاظ اليمين وإنه أنواع 


نوع منه فى الحلف بأسماء الله تعالى : 

- يجب أن يعلم بأن الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمينء جميع أسماء الله 
تعالى فى ذلك على السواء » تعارف الناس الحلف به؛ أو لم يتعارفواء هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا . ومن أصحابنا من يقول: كل اسم لا يسمى به غير الله كقوله : الرحمن فهو 
يمين» وما يسمى به غير الله كالحكيم والعالم» فإن أراد به اليمين كان يمينا وإن لم يرد به اليمين 
لايكون يمِيئَاء وكان بشر المريسى يقول: إذا قال: والرحمنء إن أراد به اسم الله تعالى فهو 
يمين» وإن أراد به سورة الرحمن لايكون يمينَّاء وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث فى فتاواه؛ لأنه إذا 
أراد سورة الرحمن فقد حلف بالقرآن» ولو قال: والقرآن» لا يكون يمِينًا. والصحيح ظاهر 
مذهب أصحابنا؛ لأن اليمين باسم الله تعالى» قال الله تعالى: #يَحلفُونَ بالل لَكُم 
ليَرضُوكُم74'» وقال عليه الصلاة والسلام: «فمن كان منكم حالقًا فليحلف بالله أو 
ليذر»”” . 

وإذا كان اليمين باسم الله تعالى بالنص, كان اليمين باسم آخر ثابنًا بدلالة النص [وما 
ثبت بالنص ]7". وبدلالة النص لا يراعى فيه العرف . ولو قال: الله لا أفعل كذاء جر الهاء 
فى الله أو رقع أوخضية» 'قهوعين. فق" فتاوى التسنقى "7 ولوقال: الله يكوك هِنّاء اتفق 
على هذا أهل اللغة والنحوء وتأويل ذلك بالشرع» فإنه روى أن رسول الله بلي حلف . . .”8 
إلا أن أهل اللغة اختلفوا فى إعرابه» فعند أهل البصرة إعرابه عند حذف حرف القسم النصب» 
وعند أهل الكوفة إعرابه الخفض . 


."557 سورة التوبة الآية:‎ )١( 


() أخرجه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه فى كتاب الشهادات (7587)», وفى كتاب الأدب 
5ه وفى الأيمان والنذور (5165)» وأخرجه مسلم عن ابن عمر فى كتاب الأيمان ,)71١6(‏ وأبو 
داود فى الأيمان والنذور (/7857). 


(4) هناك بعض الكلمات غير واضحة فى جميع النسخ . 


ج"-كتاب الأيمان والنذور 0 الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 

-0١‏ ولو قال :لله لا أفعل كذا يكون يمينا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: 
'دخل آدم الجنة فللّه ما غربت الشمس حتى خرج " . ولو قال: بالله العظيم كه بزرك ترين نام 
است كه أفعل كذاء أو قال : لا أفعل كذاء إنه يكون ينا ويتعلق بالفعل» ولا يصير قوله: كه 
بزرك ترين نام است فاصلاء وكذلك إذا قال: بزرك ترين سوكند نيست . 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندى عمن قال: بالله اكر اين كار كنم» قال: اختيار 
أستاذى أنه لا يكون يِينَاء ثم رجعء وقال: يكون يِيئًا. وفى "الأجناس” : إذا قال: والله 
إن دخلت الدار كان يِمينّاء ولو قال: والحق لا أفعل كذاء فهو يمين؛ لأن الحق من أسماء الله 
تعالى» قال الله تعالى: #وَيَعلَمُونَ أن الله هو الْحَق الْمَبِين4” . وعن أبى نصر: أنه : إن أراد 
بقوله : والحق» اسم الله تعالى يكون يمينا وإن لم يرد به اسم الله تعالى لا يكون يمينا . 

65- ولوقال: وحق الله لا أفعل كذاء لم يكن يِيّنافى قو لأبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» هكذا ذكر 
القدورى فى شرحه وهو الصحيح ؛ لأن " الحق“ إذا ذكر غير مقرون بالألف واللام مضاقًا إلى 
الله تعالى» يراد به ما استحقه الله تعالى على عباده من العبادات . سكل رسول الله يك ما حق 
الله تعالى على عباده؟ قال : «أن لا يشركوا به شيئًا ويعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»ا" . 
فقدفسّر حق الله تعالى بما يستحق الله تعالى على عباده من العبادات» فصار كأنه قال: 
والعبادات لا أفعل كذاء فذلك لا يكون يِينًا . 

7174- ولو قال: وحَقا لا أفعل كذاء لم يذكر هذا فى شىء من الكتب» وقد اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : يكون يمينا وبععضهم قالوا: لا يكون يِينًا؛ لأنه ذكره منكراء 
وأسماء الله تعالى معرفة» فعلمنا بدلالة التنكير أنه لم يذكر اسم الله تعالى وإنما أراد به تحقيق 
الوعد» معناه: أفعل هذا لا محالة . 

14- قال شمس الأئمة الحلوانى : وإذا قال: وحرمة الله لا أفعل كذاء فهو نظير 
قوله: وح الله لا أفعل كذا. وفى "فتاوى الفضلى" : إذا قال: بحرمة شهد اللهء ولا إله إلا الله 


)١(‏ سورة النور الآية:0؟. 

(؟) أخرج البخارى فى كتاب الجهاد والسير (55415) عن معاذ رضى الله عنه قال: "كنت ردف النبى عَلَِِ 
على حمار يقال له: عفير» فقال: يا معاذ! هل تدرى حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. . . " إلخ» وليس فيه: 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . 


ج”-كتاب الأهان والنذور - 568 الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
أن لا أفعل كذاء أنه لا يكون يميئًا . 

65- ولو قال: واسم الله لا أفعل كذاء ذكر شيخ الإسلام فى تعليل قوله : والحق» 
أنه يكون يمينا . ولو قال: بسم الله ذكر الصدر الشهيد فى ' واقعاته ' اختلاف المشايخ فيه» قال 
رحمه الله تعالى : والمختار أنه لا يكون يِمِينّاء والتاء والباء من حروف القسمء وفى القدورى» 
إذا قال: بسم الله ذكر الصدر الشهيد فهو ليس بيمين إلا أن ينويه . وفى "المنتقى" : رواية ابن 
رستم عن محمد: أنه يمين مطلقاء فتأمل عند الفتوى . 

617- ولو قال الطالب الغالب: لا أفعل كذاء فهو يمين مطلقّاء وهو متعارف أهل 
بغداد. ولو قال: ووجهالله. فهويمين؛ لأن الوجه يذكرء ويراد به الذات» قال الله تعالى: 
كل شّىء مالك إلا وَجهّه 14" معناه إلا هو. وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
أنبا ليست بيمين» وتأويله : إذا قصد بذلك الجارحة» ولو قال: لعمر الله فهو يمين؛ لأنه حلف 
ببقاء الله تعالى . 

17 - ولو قال: أقسم أو أقسم بالله» أو أشهدء أو أشهد بالله» أو أعزمء أو أعزم 
بالله» فهويمينء ولو قال: على يمِين الله أو يمينء فهو يمين. أما إذا قال: على يمين اللهء فلأن 
معتاه على موجب يمِين الله . وأما إذا قال: على يمينء فلن اليمين فى الغالب لا يكون إلا بالله ؟ 
لأن اليمين بغير الله حرام» فكأنه قال: على يمين الله . 

4- فى "المنتقى : إذا قال: على يمين لا كفارة لهاء يريد بها الإيجاب» فعليه يمين 
لها كفارة» رواه عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وفيه أيضًا عن أبى يوسف. إذا قال: لله على 
يمين» وهو يريد أن يوجبها على نفسه» ولم يقل : إن فعلت» فليس عليه شىء» وكذلك إذا 
قال :لله على يمين غدّاء وهو مثل قوله: والله» ولم يقل شيئًاء ولو قال: لله على يمين إذا جاء 
غد» وهو مثل قوله: إن فعلت» ولو قال: إن فعلت كذا فعلى يمين إن شاء فلان» ففعل ذلك 
الفعل» وشاء فلان» لزمه كما قال. ولو قال: إن كلمت فلانّاء فعلى من الأيمان ما شاء فلان» 
فكلّم فلانّاء وشاء الرجل أن يلزمه من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك . 

ولا يشبه هذا تسمية الحالف الأيمان» وأشار إلى الفرق» فقال: إذا سمى الحالف الأيمان 
فقد جعلها على نفسه» وجعل حينئذ فى مشيئة فلان» وإذا قال: فعلى من الأيمان ما شاء 
فلان» فليس هذا حنث بيمينه» فلأن هذا بمنزلة رجل قال لآخر: على من الأيمان ما شعت 
يمينان» وهناك لا يلزمه. 


.84: سورة القصص الآية‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور 50000 الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 

48- ولو قال: على يمين إن شئت» فقال: قد شتت لزمه» وهذا مثل قوله: على 
يمين إن كلمت فلاثاء وكذلك إذا قال: على عهد الله» أو ميثاقه. أو ذمتهء فهو يمينء وإذا 
قال: يذيرفتم بخدا اين كه از خريدهء تو كه بيارى من نمى خورمء فقد قيل: أن يكون عِينًا إذا 
نوى اليمين» والأصح أنه يمين بدون النية» فإن قوله : يذيرفتم» وعهد كردم سواء» وذاك 
يمين» فهذا كذلك. 

- وذكر شمس الأئمة الحلوانى فى شرحه: أورد فى غير رواية الأصولء إذا 
قال: على يمين محلوفة» وتفسيره: سوكند خورده ام كه اين كار نه كنم. فهو يمين» قال 
رحمه الله تعالى : وإذا قال: سوكند خورمء لايكون يِِينَاء ولوقال: مى خورمء أو قال: 
خورى يكون يميئًا؛ لأن الأول عدة» والثانى إيجاب . ألا ترى أن قول الشاهدين لدى 
القاضى : كواهى دهم. لا يكون شهادة» وإذا قال: ميدهم» يكون شهادة. وقيل: سوكند 
خورم يكون يمِينًا أيضًا؛ لأنه تفسير قوله: أحلف, وذلك يمِينء فكذا هذا مذكور فى فتاوى 
النسفى" » وكذلك إذا قال: سوكند خوردم» يكون يِينًا. ولو قال: سوكند خورده ام» إن كان 
صادقًا يكون يمينا وإن كان كاذيًا فلا شىء عليه . 

-0١‏ وفى الواقعات فى باب السين: إذا قال: سوكند خورم بخداى إن فعلت 
ل ل ل 
يمينا ؛ لأن الناس ما تعارفوه يِمِينًا . ولو قال: برمن سوكند است كه اين كار نه كنم » فهو يمين» 
فهو معنى قوله: على يمين. 

- ولو قال: مرا سوكند بطلاق است اكر شراب نخورم» فشرب طلّقت امرأته 
وإن لم يكن حلفء. ولكن قال: قلت ذلك لدفع تعرضهم. لا يصدق قضاء . وإذا قال: مرا 
مركتضاء ايت ووز كور ولد ير راو لجوا ورلا رجام التو قير اليم 
ذكره فى فتاوى النسفى" » ولم يشترط فيه نية المرأة» والشيخ الإمام الأجل ظهير الدين 
المرغينانى كان ب يخترط التية لوفوع الطلاق» والأصع أنه لايشترط» 

176- وفى ” فتاوى الأصل“" : إذا قال لامرأته: لا تخرجى من الدار بغير إذنى» فإنى 
قد حلفت بالطلاق» فخرجت من الدار بغير إذنه لا تطلق؛ لأنه ما أضاف الطلاق إليها. 
وروى عن محمد إذا قال: آليت لا أفعل كذاء فهو يمين؛ لأن الآلية هى اليمين» فكأنه قال: 
أحلف . ولو قال: لا إله إلا الله أفعل كذاء أو سبحان الله أفعل كذاء فليس بيمين إلا أن ينويه . 


ج-كتاب الأيمان والنذور لاد الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
نوع آخرفى الحلف بصفات الله: 

4- قال مشايخ العراق : إذا حلف بصفة من صفات الذات» فهو يمين» وإن حلف 
بصفة من صفات الفعل» فليس بيمين» وجعلوا الفاصل بين صفات الذات وبين صفات الفعل 
علامة» فقالوا: كل صفة يوصف الله تعالى بها وبضدهاء فهى من صفات الفعل كالرضى 
والغضب والرحمة والسخط». فهذه صفات مما يوصف الله تعالى بها بضدهاء ويقال: الله 
تعالى يرحم المؤمنين ولا يرحم الكفارء ويرضى على المتقين» ويغضب على المنافقين . 

06- وكل صفة يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها فهى من صفات الذات 
كالعظمة والعزة» قالوا: والقياس أن يكون قوله: وعلم الله يمِينًا؛ٍ لأن العلم من صفات الذات 
يوصف الله تعالى ببا ولا يوصف بضدهاء إلا أنه ترك القياس فيه؛ لأنه كثر استعمال هذا 
اللفظ فيما بين الناس للمعلوم» يقول الرجل فى دعاءه: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أى 
معلومك . ويقال: علم أبى حنيفة رحمه الله» فإنه يصرف مطلق اللفظ إليهء» فصار كأنه قال: 
معلوم الله» ولو قال هكذا لا يكون يِمِينّاء كذا هذا . 

17- ومشايخ ما وراء النهر قالوا: إن حلف بصفة تعارف الناس الحلف بباء فهو 
يمين» وإن حلف بصفة لم يتعارف الناس الحلف بها لا يكون يِينًا؛ وهذا لأن الحلف بالله تعالى 
إنما عرف يِمينًا بالشرعء والشرع جعل الحلف بالله تعالى يِِينًا إذا حصل الحلف باسم من أسماء 
الله تعالى ؛ لأن الشرع ورد بالحلف بالله وإنه اسم من أسماء الله تعالى . 

وأما الصفة بين الاسم وغيره على ما قيل : صفات الله تعالى لا هو ولا غيره» فمن حيث 
إنهم قالوا: لاهو لا يكون اسمّاء ومن حيث إنهم قالوا: لاغيره» يكون اسمّاء فكان بين 
الاسم وغيره» فإن اتصل به تعارف الناس فى الحلف أنه يترجح جانب الاسم» فيصير ملحقًا 
بالاسمء فيصير حالفًا بالاسم» وإن لم يتصل تعارف الناس يعتبر الجهتان على السواء» 
وأحدهما توجب أن يكون يمِينَاء والأخرى توجب أن لا يكون يمِيئّاء فلا يكون يمينا 
بالاحتمال. 

717- إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسألة» إذا قال: ورحمة الله لا 
أفعل كذا لا يكون يمِيئاء وكذلك إذا قال: وغضب الله؛ أو قال: وعذاب الله. أو قال: 
وسخخط الله أو قال: ورضاء الله أو قال: وثواب الله لا يكون يمِيئًا. ولو قال: وقدرة الله 
يكون يِميئّا» ولو قال: وسلطان الله ذكر فى القدورى: إن أراد به القدرة كان يمينا وإن أراد به 
المقدور لا يكون يمينا . 


ج-كتاب الأيمان والنذور -54- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
ا ا ا ا سيمت 
نوع آخر منه: 

4- إذا قال: ودين الله لا أفعل كذاء فهذا ليس بيمين» وكذلك إذا قال: وطاعة 
الله» أو قال: وجزاءه» أو قال: وشرائعه, أو قال: وحدوده. أو قال: وعبادته» أو قال: 
بأنبياءه» أو قال: وملائكته؛ أو قال: وعرش الله أو قال: وبيت الله أو قال: بالكعبة» أو 
قال: بالصفا والمروة» أو قال: بالصلاة» أو قال: بالقيام''» أو قال: بالقرآن» أو قال: 
بالمصحفء أو قال: بسورة من القرآن» فليس ذلك بيمين؛ لأن الأصل هو الحلف بأسماء الله 
تعالى» والحلف بصفاته ألحق بالحلف بأسماء الله بالشرط الذى ذكرناء والحلف يهذه 
[الأشياء]”" ليس بحلف بالله ولا بصفاته» فلهذا لاا يكون عِِيئّاء فعلى هذا يخرج جنس هذه 
المسائل -والله أعلم- . 


نوع آخر منه: 

48- إذا قال: هو يبودىء أو نصرانى» أو مجوسى إن فعل كذاء أو قال: هو برىء 
من الله» أو قال: هو برىء من الإسلام إن فعل كذاء فهذا يمين عندناء حتى لو فعل ذلك الفعل 
تلزمه الكفارة» به ورد الأثر عن رسول الله يَكِنوا", والمعنى فيه أن هذا التعليق لو صح حقيقة» 
حرم الدخول من حيث إنه صار سببًا للكفر» والتعليق بالكفر حرام» فما يكون سببًا له يحرم» 
وإن لم يصح التعليق من حيث الحقيقة» يجعل كناية عن حكمه لو صح التعليق» وهو حرمة 
الدخول» فصار قوله : هو يبودى إن دخل الدار نظير قوله: دخول الدار على حرام» ومن 
قال: دخول الدار على حرام» كان عِينًا؛ لأنه حرم الحلال على نفسه. وتحريم الحلال يمين 
عندناء قال الله تعالى : #يا أيَهَا الى لِمَ تُحَرَم ما أحَل اللهكك 74" . قال بعض المفسرين: إن 
رسول الله يَكِيِ حرم العسل على نفسه» وقال بعضهم : حرم مارية القبطية على نفسه؛ وكان 


سما عه سم 


ذلك ييا بدليل قوله تعالى : قد فَرَض الله لَكُم تَحلَة أَيُمَانِكُه4* . ولأن حرمة الحلال 
قو فرض تله أيمان 


)١(‏ وفى ”م”: أوقال: بالصوم. 

(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : ببذه الأسماء . 
إفيف سورة التحريم الآية: ١‏ . 

(8) سورة التحريم الآية: ”. 

(5) ذكره ابن الجوزى فى" العلل المتناهية' .)١١١:1(‏ 


ج-كتاب الأيهان والنذور عقت الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
مسبب”'' عن اليمين» فالتنصيص [عليه يجعل كالتنصيص ”' على السبب مجارًا» فكأنه قال: 
والله لا أفعل كذا. 

- وفى ' العيون : أنه إذا قال: هذا الرغيف حرام على كان يِِيئًا » وكذلك إذا 
قال : كلام فلان على حرام كان يِمينَاء فعلى هذا إذا قال بالفارسية : حرام است مرابا تو سخن 
كفتن » كان يمينًا . 

-0١‏ وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : قال: كلام فلان وفلان 
على حرام» فكلّم أحدهما حنثء ولو قال: هذا الخمر حرام على» ثم شربهاء اختلف أبو 
حنيفة وأبو يوسف فيما بينبماء قال أحدهما: ليس بيمين» ولا تلزمه الكفارة» وقال الآخر: 
هو يمين وتلزمه الكفارة. قال الصدر الشهيد فى ' واقعاته' المختار للفتوى : إن أراد به التحريم 
يجب الكفارة» وإن أراد به الإخبار» أو لم يكن له نية» لا يلزمه الكفارة . 

15- وإذا كان فى يده دراهم فقال: هذه الدراهم حرام على» ينظر إن اشترى بها 
شيئًا يحنث فى يمينه» وإن وهبها أو تصدق بها لا يحنث فى يمينه؛ لأن تحريم الحلال وإن كان 
ميا إلا أنه لا يراد بهذا التحريم تحريم الهبة والصدقة» وإنما يراد بها تحريم الشراءء كمن قال : كل 
حلال على حرام» لا يراد به تحريم كل حلال» ولا ينصرف هينه إلى كل حلال» وإما ينصرف 
إلى الطعام والشراب خاصة؛ حتى لو أكل طعامًا أو شرب شرابًا يحنث فى يمينه» ولو وطئ 
[امرأته» أو]'" جاريته» أو لبس ثوبًاء أو ركب دابة لا يحنث فى يمينه» كذا هنا . 

وعن أبى يوسف فى هذه المسألة : إذا أنفقها بوجه من الوجوه بأن اشترى بها شيئّاء أو 
وهبباء أو تصدق ببهاء أو أعطاها فى أجرة بيت» أو ما أشبه ذلك» فعليه كفارة يمين» رواه بشر 
ابن الوليد قال: والمخرج منه أن يجىء رجل من أهله فينفقها . 

1177- وفى ' البقالى ": لو حرم طعامًا أو نحوه» فهو يمين على ما تناوله المعتاد أكلا فى 
المأكول» ولبسا فى الملبوس إلا أن يعين عينه . قال: وكذلك سائر التصرفات فى الأشياء» 
قال: ولا يعتبر استيعاب الطعام بالأكل» ولو قال: لايحل لى أن أفعل كذاء فإن نوى تحريمه 
عليه فهو يمين. 

65- وفيه أيضًا: إذا قال: الخنزير حرام» فهو ليس بيمين إلا أن يقول: حرام 


)١(‏ هكذا فى 'ظ" . وكان فى النسخ الباقية التى توجد عندنا: سييلت: 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور 3 الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
على إن أكلته؛ وعلى قياس مسألة الخمر يجب أن يكون فيه خلافًا بين أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله تعالى» وعلى ما اختاره الصدر الشهيد فى مسألة الخمرء يجب أن يكون 
مسألة الخنزير كذلك . 

6- وفى " البقالى" أيضا: إذا قال: إن أكلت هذا الطعام فهو [حرام» فهذا ليس 
بيمين» حتى لو أكله لا يلزمه الكفارة. ولو قال: والله لا آكل هذا الطعام» فإن أكلته فهو]”' 
على حرام» فأكل منه لزمه الكفارة . 

7- وفى " البقالى' أيضا: إذا قال: إن أكلت هذا الطعام فهو [حرام» فهذا ليس 
بيمين» حتى لو أكله لا يلزمه الكفارة. ولو قال: والله لا آكل هذا الطعام» فإن أكلته فهو]”” 
على حرام؛ فأكل منه لزمه الكفارة . 

17- وفى المنتقى" : إذا قال لغيره: كل طعام فى منزلك» فهو على حرام » ففى 
القياس : لا يحنث إذا أكله» وهكذا روى ابن سماعة عن أبى يوسف؛ لأنه حرم بعد ما أكله . 
وفى الاستحسان يحنث؛ ويكون هذا على معانى كلام الناس» والناس يريدون بهذا أن أكله 
حرام . 

4- وفى ' الحيل" : إن أكلت عندك طعامًا أبداء فهو على حرام» فأكل لم 
يحنث فى يمينه . ولو قال: هذا الثوب على حرام إن لبسته» فلبسه ولم ينزعه» حنث فى يمينه . 

8- امرأة قالت لزوجها: أنت على حرام » أو قال: حرمتك على نفسى» فهذا 
يمين» حتى لو طاوعته فى الجماع كان عليه الكفارة» وكذلك لو أكرهها على الجماع يلزمها 
الكفارة» بخلاف ما إذا حلف لا يدخل دار فلانة وفلانة فأدخل . 

جئنا إلى أصل المسألة» وهو قوله: يبودى أو نصرانى إن فعل كذاء إذا كان يمينا وفعل 
ذلك الفعل حتى حنث ولزمه الكفارة» هل يصير كافرا؟ اختلف المشايخ فيه» قال شمس 
الأئمة السرخسى المختار للفتوى : إن كان عنده أنه يكفر متى أتى بهذا الشرط» ومع هذا أتى به 
يصير كافر لرضاءه بالكفرء وكفارته أن يقول : لا إله إلا الله . وإن كان عنده أنه إذا أتى بالشرط 
لا يكون كافراء لا يكفر؛ لأن هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين بالله» وكأنه قال: والله إن 
فعلت كذاء ولو قال: والله إن فعلت كذا وفعل لا يصير كافرًً» كذا هنا. 


)١(‏ ساقط من الأصلء وأثبت من "ف و”ظ”. 
(؟) ساقط من الأصلء وأثبت من “ف”* و*ظة. 


ج-كتاب الأيمان والنذور الا- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 

- وهذا إذا حلف ببذه الألفاظ على أمر فى المستقبل» أما إذا حلف على أمر فى 
الماضى بأن قال : هو يبودى أو نصرانى أو مجوسىء إن كان فعل كذا أمس » وهو يعلم أنه قد 
كان فعلء لا شك أنه لا يلزمه الكفارة عندنا؛ لأنه يمين غموسء وهل يصير كافر؟ اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : يصير كافرا؛ لأنه علّق الكفر بما هو موجوده والتعليق بما هو موجود 
تنجيز» فكأنه قال : هو يبودى أو نصرانى» قال شمس الأئمة السرخسى : المختار للفتوى» أنه 
إن كان عنده أن هذا يمين» ولايكفر متى حلف به لا يكفرء وإن كان عنده أنه يكفر متى حلف 
يكفر لرضاءه بالكفر . 

-١‏ وأما إذا قال: يعلم الله أنه قد فعل كذاء وهو يعلم أنه لم يفعل كذاء أو قال: 
يعلم الله أنه لم يفعل كذاء وقد علم أنه فعل» اختلف المشايخ فيه» عامتهم على أنه يصير 
كافرً؛ لأنه وصف الله تعالى بما لا يجوز أن يوصف به؛ لأنه وصفه بكونه عالمًا بوجود الفعل 
فى الماضى ولم يوجد منه ذلك الفعل» والعلم بوجود شىء لم يوجد لا يكون وصقّاء فقد 
وصف الله بما هو لا يوصف به فيكون كفر» كما لو وصف بالعجز أو الجهل . 

7"- ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذاء لا يكون مميئاء وكذلك إذا قال: هو 
يستحل الميتة أو يستحل الخمر أو الخنزير» لا يكون يِِيئّاء وكان يجب أن يكون يمِيئًا؛ لأن 
استحلال الحرام كفر» فقد علق الكفر بالشرط» وتعليق الكفر بالشرط يمين كما لو قال: هو 
يبودى إن دخل الدار . 

قلنا: استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة» فإِنْ فى حالة الضرورة تصير هذه 
الأشياء حلالا ولا تكون كفرا» وإذا احتمل أن يكون استحلال هذه الأشياء كفرا كما فى غير 
حالة الضرورة» فيكون مِيئّاء واحتمل أن لا يكون كفرً كما فى حالة الضرورة» فلا يكون 
يناه ولا يصير يمينا بالشك» بخلاف قوله : هو يهودى إن فعل كذا؛ لأن اليبودى من أنكر 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام» وإنكار رسالة محمد كَل كفر على كل حال» فالحاصل أن 
كل شىء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من الأحوال كالكفر وأشباهه 
فاستحلاله معلقًا بالشرط يكون يمينا . وكل شىء هو حرام [غير مؤبدة]'' بحيث تسقط حرمته 
بحال كالميتة والخمر وأشباهه» فاستحلاله معلقًا بالشرط لا يكون يمينا . 

1/7 - ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا على بالنصرانية» فهويمين» ذكره الفقيه أبو 


)١(‏ أثبت من ”ظ”. 


ج5-كتاب الأيمان والنذور -؟الا- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
الليث فى فتاواه؛ لأن هذا بمنزلة قوله : إن فعل كذاء فهو نصرانى . 

4 وفى ' مجموع النوازل” : إذا قال: أنا شر من المجوسى إن فعلت كذاء فهو 
يمين» وكذلك إذا قال: أنا شريك النصرانى» أو قال: أنا شريك الكفار إن فعلت كذا كان 
يمينا . ولو قال: اكر من اين زن بخواهم مرامغ خوانيد جهود خوانيد ستكسار كنيد ثم 
تزوجها لا يلزمه شىء؛ لأنه أمرهم بالكفر والشتم» وما وصف نفسه بذلك . 

15" - فى فتاوى النسفى" : ولو قال: هر جه مغان مى كرده اند وجهودان جهودى 
كرده اند در كردن من كه اين كار نكرده ام» وقد كان فعل ذلك لا يلزمه شىء. ولوقال: هر 
جه مسلمانى كرده ام به كافران داده ام إن فعلت كذاء لا يكون يمينا . 

7- ولو قال: مسلمانى نكرهه ام اكر فلان كاركتم» فهذا ليس بيمين؛ لأنه 
لغوء إلا إذا عنى أن ما صام» وصلى لم يكن حمًا إن فعل كذاء وأن ما عملت لم يكن حقًا إن 
فعلت كذاء فحيئئذ يكون يميئَاء فعلى هذا القياس : لو قال بالفارسية: ما قال الله كذب إن 
دخلت الدار» كان يمينا فى آخر الباب الأول من الأيمان فى ' الواقعات" . 

/110- إذا قال بالفارسية: هر اميدى كه از خدا مى دارم نوميدم إن فعلت كذاء فهو 
يمين؛ لأن اليأس من الله تعالى كفرء فهو بمنزلة قوله: هو كافر إن فعل. كذافى أيمان 
'النوازل . 


نوع أخر منه: 

- لو قال : إن فعلت كذا فأنا برىء من الله تعالى» فهو يمين؛ لأن البراءة من الله 
تعالى كفرء وتعليق الكفر بالشرط يمين. ولو قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من الله ورسوله. 
فهويمين واحدة» وإن فعل ذلك الفعل تكفيه كفارة واحدة. ولو قال: فأنا برىء من الله » 
وبرىء من رسوله» ففعل ذلك لزمه كفارتان؛ لأنهما يمينان» هكذا ذكر فى ' فتاوى أبى 
الليث" . 

84- وفى ' فتاوى أهل سمرقند” : إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من الله 
ورسوله؛ والله ورسوله بريئان منه ففعل» فعليه أربع كفارات”" . قيل: ماذكر فى ' فتاوى أهل 
سمرقند” : ليس بصحيح» وإنما الصحيح ما ذكر فى ' فتاوى أبى الليث” : أنه لا بد وأن يقول: 


. وفى ' ف" : ففعل فعليه كذاء فأنا برىء من الله أربعة أيمان» قيل : ماذكر. . . إلخ‎ )١( 


ج-كتاب الأيمان والنذور عاد الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
وبرىء من رسوله؛ حتى تتعدد اليمين. 

5- ولو قال : أنا برىء من الله إن كنت فعلت كذا أمس » وقد كان فعل وهو يعلم 
بهء اختلف المشايخ فيه» والمختار للفتوى ما ذكرنا فى قوله : هو يبودى إن كنت فعلت كذاء أنه 
إن كان فى زعمه أن مثل هذا الحلف كفرء يكفر. 

-0١‏ ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برىء [من القرآن» فهو يمين » ولو قال: إن فعلت 
كذاء فأنا برىء 1" من المصحفء فهذا ليس بيمين بخلاف ماإذا قال: وأنا برىء ممافى 
المصحف » حيث يكون يِمِينًا؛ لأن الذى فى المصحف القرآن» فصار كأنه قال: فأنا برىء من 
القرآن. 

5- ولو قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من كل آية فى المصحف. فهو يمين واحدة 
فى ' العيون" . وكذلك إذا قال: ازشش صد وشصت آيت قرآن بيزارم» فهو يمين واحدة. 

*77- ولو قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من الكتب الأربعة» فهويمين واحدة» 
وكذلك إن قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل» فحنث لزمه 
كفارة واحدة؛ لأنبا يمين واحدة. ولو قال: فأنا برىء من القرآن» وبرىء من الزبور»ء وبرىء 
من التوراة» وبرىء من الإنجيل» فهى أربعة أيمان» إذا حنث يلزمه أربع كفارات . 

4- ولو قال: إن كنت فعلت كذا أمس فأنا برىء من القرآن» وقد كان فعل وعلم 
به فالجواب المختار فيه كالجواب فيما إذا قال: فهو برىء من الله ولو رفع كتاب الفقه» أو 
دفتر الحساب فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم» وقال: أنا برىء ما فيه إن فعلت كذاء فهو 
يمين إذا قال: از خدا بيزارم» واز لا إله إلا الله بيزارم» واز شهد الله بيزارم» إن فعلت كذا 
ففعلء فعليه ثلاث كفارات إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من صوم رمضان» أو من 
الصلاة» فهو يمين؛ لأن البراءة عن هذه الأشياء كفر. 

5- ولو قال: أنا برىء من هذه الثلاثين يومًا يعنى شهر رمضان إن فعلت كذاء إن 
نوى البراءة من فرضيتها يكون يِمِينًا كما لو قال: أنا برىء من الإيمان إن فعلت كذاء وإن نوى 
البراءة عن أجرها لا يكون يِينًا؛ لأنه غيب» وإن لم يكن له نية لايكون يِِينًا فى الحكم ؛ لمكان 
الشك» وفى الاحتياط يكفر. 

7- ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برىء من الحجة التى حججت. أو من صلاتى التى 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور 4لا الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
صليت» فهذا لا يكون يِيئّاء بخلاف ما إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من القرآن الذى 
تعلمت حيث يكون يمينّاء والفرق فى المسألة الأولى تبرأعن فعله الذى فعل لاعن الحجة 
المشروعة والصلاة المشروعة» والتبرى عن فعله لا يكون كفراً . 

أما فى المسألة الثانية تبرأ عن القرآن الذى تعلمه» والقرآن قرآن قبل تعلمه فيكون التبرى 
عنه كفر» حتى إن فى المسألة الأولى» ولو قال: أنا برىء عن الحجة, أو عن الصلاة كان يمينا . 

/1- ولو قال: إن فعلت كذاء فأنا برىء من القبلة» ذكر فى ' فتاوى أبى الليث” : 
أنه يمين» وذكر فى فتاوى أهل سمرقند” : أنه ليس بيمين» والصحيح أنه يمين؛ لأن البراءة عن 
القبلة كفرء ولو قال: أنا برىء من المغلظة إن فعلت كذاء فهو ليس بيمين؛ لأن فى المغلظة 
أيمانء وهى تعرف بباء فكأنه قال: أنا برىء من الأيمان» ولو قال: أنا برىء من المغلظة فقد 
قيل : إنه ليس بيمين» وقيل : إنه يمين؛ لأن فى المغلظة اسم الله فيكون هذا براءة عن اسم 
الله تعالى» والبراءة [عن اسم الله تعالى]”' يمين؛ وصار كدفتر الفقه أو الحساب الذى فيه 
مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم . 

8- ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برىء من الشفاعة» ذكر فى " مجموع النوازل” : 
أنه يمن وقد قيل : إنه ليس بيمين وهو الأصح ؛ لأن الشفاعة إن كانت حقّاء فمنكره مبتدع» 
وليس بكافر . وفى ' فتاوى ما وراء النهر" : إذا قال : إن فعلت كذاء فلا إله فى السماء» قال أبو 
الأسد وعبد الله الكرمينى : إنه يمين عندنا ولا يكفر عندنا . 


نوع آخر فى تحليف الغير: 

84- ذكره فى ' فتاوى أهل سمرقند” : سلطان أخذ رجلاء وحلّفه بايزد» فقال 
الرجل مثل ذلك» ثم قال: روز ادينه بيائى» فقال الرجل مثل ذلك» فلم يأت هذا الرجل يوم 
الجمعة.» لا يلزمه شىء؛ لأنه لما قال : بايزد وسكت» ولم يقل: قل: بايزد إن لم أفعل كذاء 
لم تنعقد اليمين» ويتشعب عن هذه المسألة كثير من المسائل . 

- وفى هذا الموضع : رجل مر على رجل» فأراد الممرور عليه أن يقوم للمار» 
فقال المار : بالله اكر خيزى فقام» لا يلزم امار كفارة؛ لأن هذا لغو من الكلام . ذكر عن إبراهيم 
النخعى رحمه الله تعالى: أنه قال: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماء وإن كان 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج"-كتاب الأهان والنذور هل/ا- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
ظالماء الما فعلى نية المستحلف» وبه أخذ أصحابنا . 

-0١‏ مثاله : إذا أكره الرجل على بيع عين فى يديهء فحلف المكره بالله"'' أنه دفع لى 
هذا العين''' فلان» يعنى به بائعه حتى يقع عند المكره أن ما فى يده ملك غيره» فلا يكره على 
بيعه. ويكون كما نوى [ولا يكون ما حلف يمين غموس لا حقيقة ولا معنى» أما حقيقة فلأنه 
نوى ما يحتمله لفظه» فيجعل ما نوى]”” كالمصرح به» ولو صرح بما نوى كان صادقًاء فكذا إذا 
أضمر ذلك فى قلبه . وأما معنى فلأن يمين الغموس ما يقطع ببا حق امرئ مسلم ولم يوجد 
ذلك هنا؛ لأن الحالف لم يقطع حق غيره؛ إنما دفع الظلم عن نفسه . 

5- ومثال الثانى : إذا اذعى الرجل عيئًا فى يدى رجل» أنى اشتريت منك هذا 
العين بكذاء وأنكر الذى فى يده العين الشراء»ء فأراد المدعى أن يحلّف المدّعى عليه بالله ما 
وجب عليك تسليم هذا العين إلى هذا الملاعى» فيحلف المدّعى عليه على هذا الوجه؛ ويعنى 
التسليم إلى هذا المدّعى بالهبة والصدقة لا بالبيع» فهذا وإن كان صادقًا فيما حلف, ولم يكن 
ما حلف يمين غموس [حقيقة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه» فهو يمين غموس ]]*' معنى ؛ لأنه 
قطع بهذا اليمين حق امرئ مسلم» فلا يعتبر نيته لهذا المعنى ؛ وذلك لأن المدّعى عليه إذا كان 
ظالمّاء فاليمين مشروعة لحق المدعى عليه عن اليمين» فيصل المعى إلى حقه . وإن حلف 
كاذيًا صار مستبهلكًا بسبب اليمين الكاذبة» كما أهلك حقه» فيكون إهلامًا بإزاء إهلاك 
كالقصاص . 

وإنما حصل” هذا المعنى إذا اعتبرنا نية المستحلف. أما إذا لم يكن المدّعى عليه ظالمّاء 
فاليمين مشروعة لحق المدعى عليه حتى تنقطع منازعة المذعى [معه]”'' من غير حجة» فيعتبر نية 
الحالف فى ذلك» ولهذا يعتبر فى اليمين علم الحالف على ما قال عليه الصلاة والسلام : «من 


. وفى ”ف“ : بلسانه مكانه بالله‎ )١( 

(0) وفى م : الشىء. 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(5) وفى حاشية 'ظ" : وإنما تنقطع . 

)١(‏ هكذافى ف وام. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور -5لا- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
حلف على يمين لا يستثنى فالبر والإثم فيبا على علمه»”". يعنى إذا حلف وعنده أن الأمر كما 
حلف عليه» ثم تبين خلافه لم يكن إِثْمّا فى يمينه» ويعتبر فيه ما عند صاحب الحق . 

قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف ب _خواهر زاده' : وهذا الذى ذكرنا إذا 
كان اليمين بالله» فأما إذا استحلف بالطلاق والعتاق» وهو ظالم أو مظلوم» فنوى خلاف 
الظاهرء بأن نوى الطلاق عن الوثاق» أو نوى العتاق عن عمل كذاء أو نوى الإخبار فيه 
كاذبّاء فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه» حتى لا يقع الطلاق» ولا العتاق فيما بينه وبين ربه؛ لأنه 
نوى ما يحتمله لفظه والله تعالى مطلع عليه» إلا أنه إذا كان مظلومًا لا يأثم إثم الغموس؛ لأنه 
ما قطع بهذا اليمين حق امرئ» فإذا كان ظالمّاء يأثم إثم الغموس. وإن كان ما نوى صدقًا 
حقيقة ؛ لأن هذه اليمين غموس معنى, لأنه قطع بها حق امرئ مسلم . 

قال القدورى فى كتابه : ما نقل عبن إبراهيم أن اليمين على نية المستحلف. إن كان 
الحالف ظالمّاء فهو [صحيح فى الاستحلاف على الماضى ؛ لأن الواجب باليمين كاذب الإثم» 
فمتى كان ظالمًاء فهو ]”" آثم فى يمينه» وإن نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنه يوصل بهذا اليمين إلى 
ظلم غيره» وهذا المعنى لا يتأتى فى اليمين على أمر مستقبل ٠‏ فيعتبر فيه نية احالف على كل 
حال. 

- رجل قال لآخر: والله لا أجىء إلى ضيافتك» فقال رجل آخر للحالف: 
ولاتجىء إلى ضيافتى أيضا؟ قال: نعم» يصير حالفًا فى حق الثانى بقوله: نعم» حتى لو ذهب 
إلى ضيافة الأول» أو إلى ضيافة الثانى حدث فى بمينه . 

4- فى ' مجموع النوازل” : إذا قال لآخر: والله ليفعلن كذا””". فقال الآخر: 
نعم» فأراد كل واحد منهما أن يكون حالفًا [فكل واحد منبما حالف]”؛ لأن قوله: نعم 
جوابء والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال» فكأنه قال : والله لا أفعلن كذاء فكان يمينا . 

606- وإن أراد المبتدئ أن يكون مستحلقاء وأراد الجيب أن لا يكون عليه يمينء وأن 
يكون قوله: نعم على ميعاد من غير يمين» فهو كما نوى, ولا يمين على واحد منهما؛ لأن 


)١(‏ ماوجدت. 
() أثبت من “ظ” واف”. 


فرق وهذه الجملة كانت مكررة فى جميع النسخ» إما بمرتين» أو بثلاث مرات» ولكن الصحيح عندى مرة 
واحدة. 


(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور لالت الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
المبتدئ والمجيب نوى كل واحد من كلامه ما يحتمله . وإن لم يكن لكل واحد منهما نية» ففى 
قوله : الله» الحالف هو المجيب» وفى قوله : واللهء الحالف هو المبتدئ . 

7- وفى ” المنتقى “ : إذا قال: الله ليفعلن كذاء ولا نية له أن يكون هذا حلفا 
ولا استحلافًاء فهو على الاستحلاف » ولاشىء على واحد منبماء وإن لم ينو المجيب 
الحالف؛» وإن نوى القائل بذلك الحلف» فهو حلف لله وإن قال: والله ليفعلن كذاء ولانية 
لهء فهذا حلف من القائل» وإن نوى استحلافا فهو استحلاف . ولو قال: والله ليفعلن كذا 
وكذا غدّاء فقال الآخر: نعم» ولانية لواحد منهماء فالحالف هو المجيب . 


نوع آخر فى تكرار الاسم مايكون يميا واحدة أو يمينين: 

17- قال محمد فى" الجامع الكبير" : إذا قال الرجل : والله والرحمن لا أفعل كذاء 
كانا يمينين» حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل» كان عليه كفارتان فى ظاهر الرواية. وروى 
الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها يمين واحدة . 

والأصل فى جنس هذه المسائل : أن الحالف بالله تعالى إذا ذكر يمينين وبنى عليبما 
الحلف» فإن كان الاسم الثانى نعمًًا للاسم الأول» ولم يذكر بينهما حرف العطف كان عِينًا 
واحدة باتفاق الروايات كلهاء كما فى قوله: والله والرحمن لا أفعل كذا؛ لأن الثانى [ا 
صلح]”' نعنًا للأول» لا بدو أن يكون”" نعمّاء كما فى قوله: مررت بالزيد الصالح» كان 
الصالح نعثًا للزيد. قلنا: والنعت مع المنعوت شىء واحد. 

وإن كان الاسم الثانى يصلح نعنًا للاسم الأول وذكر بينبما حرف العطف. كانا يمينين 
فى ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى : أنها يمين واحدة» بيانه فى 
قوله : والله والرحمن لا أفعل كذا . 

وجه هذه الرواية : أن هذا " الواو” يجوز أن يكون واو العطف. فيكون الخبر المذكور 
للاسم الثانى خبرا للأول» فيكونان يمينين على هذا الاعتبار» ويجوز أن يكون واو القسم لا 
واو العطف؛ لأن واو القسم غير واو العطف. فإِنْ واو القسم ما يبدأ به» وحرف العطف ما لا 
يبدأ به» وعلى هذا التقدير يكون تارك القسم بالاسم الأول مبتدنًا القسم بالاسم الثانى» كأنه 


)١(‏ كذا في أظاء وكان فى الأصل : لايصلح. 
(؟) وفى النسخ الباقية التى عندنا: أن يجعل مكان أن يكون. 


ج-كتاب الأيمان والنذور -18ظ- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
قال: والله وسكتء. ثم قال: والرحمن لا أفعل كذاء فيكون يِِينًا واحدة» وقع الشك فى ثبوت 
ما زاد على اليمين الواحدة» فلا تثبت الزيادة بالشك . 

ووجه ظاهر الرواية: أن هذا الواو إذا احتمل أن يكون واو القسم» واحتمل أن يكون 
واو العطف» حمل على واو العطف عند الإطلاق ؛ لآن الواو محتاج إليه العطف». إذ العطف 
بدونه لا يصح» غير محتاج إليه القسم ؛ لأن القسم بدون الواو صحيح» فكان حمله على ما 
يحتاج إليه أولى. وإذا حملنا على واو العطف» صار الخبر المذكور للاسم الثانى مذكورا 
للاسم الأول فكانا يمينين. 

هذا إذا كان الاسم الثانى يصلح أن يكون نعمًا للأول» وأما إذا كان الاسم الثانى لا 
يصلح نعمًا للأول» فإن ذكر بينهما حرف العطف كما فى قوله: والله والله لا أفعل كذاء كانا 
يمينين فى ظاهر الرواية . وروى ابن سماعة عن محمد : أنها يمين واحدة» وهكذا روى عن أبى 
يوشلف فن. المتتقى » والصحيح ما ذكر فى ظاهر الرواية؛ لما قلناافى قوله: والله والرحمن. 
وإن لم يذكر بينبما حرف العطفء. كانت عِيئًا واحدة باتفاق الروايات» هكذا ذكر شيخ 
الإسلام فى شرح الجامع ". بيانه فى قوله : والله والله» ويكون ذكر الاسم الثانى على سبيل 
التكرار والإعادة للأول. 

4- وفى " المنتقى ' : إذا قال : والله والله والله لا أفعل كذاء قال محمد رحمه الله 
تعالى : ذلك ثلاثة أيمان فى القياس» بمنزلة قوله : والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذاء وفى 
الاستحسان: يكون يمينا واحدة [ولو قال: والله والله لا أفعل كذاء القياس أن يكونا يمينين» 
وفى الاستحسان: يكون مِيئًا واحدة]"" . قال: على هذا معانى كلام الناس» ومعنى هذا 
الكلام أن الناس فى عرفهم وعادتهم يريدون بذلك هِينًا واحدة» إلا أنهم يكررون ذلك 
للتأكيد. 

68- وفيه أيضًا: إذا قال: والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذاء فهمايمينان» 
وكذلك إذا قال: هو يبودى إن فعل كذاء وهو نصرانى إن فعل كذاء فهما يمينان. ولو قال: 
هو يبودى ونصرانى إن فعل كذاء فهو يمين واحدة. 

فى ' القدورى” : عن أبى يوسف'”'' عن أبى حنيفة» فيمن حلف فى مقعد 


(١)هكذافى‏ ف وام. 


. وفى "ف" وام" : فهو يمين واحدة عن أبى يوسف عن أبى حينفة فى القدورى‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور -4/ا- الفصل الثانى : ألفاظ اليمين وأنواعها 
واحد بأهان» قال: عليه لكل يمين كفارة» والمجلس وال مجالس فى ذلك سواء» وإن عنى 
باليمين الثانية الأولى لم يستقم ذلك فى اليمين بالله تعالى ؛ لأن وجوب الكفارة فى اليمين بالله 
تعالى بذكر الاسمء والثانى غير الأول فى الذكر» وهو ليس بإخبار عن الأول . وإن كان حلف 
بحج أو عمرة» فهذا مستقيم ؛ لأن الصيغة صيغة إخبار» فيستقيم إرادته الإخبار عن الأول . 

وفى أيمان ' الأصل * فى باب من الأيمان: إذا حلف الرجل على أمر لا يفعل أبداء ثم 
حلف فى ذلك المجلسء أو فى مجلس آخرء لا يفعله أبدًا إن نوى بالثانية ِِينَا مبتدأء ونوى 
التغليظ والتشديد على نفسه أو لم ينوشيئًاء كانا يمينين حتى إذا حنث كان عليه كفارة يمينين . 
وإن نوى بالثانية الأولى كان عليه كفارة يمين واحدة. وفى البقالى عن ابن سلام : إذا قال: أنا 
أعقد الزنار على نفسى كما يعقده النصارى» وأنا برىء مما أتى به جبريل صلوات الله عليه ؛ 
أنبما يمينان -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


اج -كتاب الأيمان والنذور - 4٠6‏ -20 الفصل الثالث: أنواع اليمين وأحكامها 


الفصل الثالث 
فى أنواع اليمين وأحكامها 


-١‏ يجب أن يعلم بأن اليمين بالله تعالى على نوعين: نوع فى الإثبات» ونوع فى 
النفى» وكل نوع من ذلك على وجهين: إما أن يكون مطلمّاء أو موقتًا. فأما المطلق فى الإثبات 
بأن قال مثلا: والله لآكلن هذا الطعام» والله لأشربن هذا الشراب» ولم يقل : اليوم؛ وما 
أشببه » فالبر فيه إنها يكون بتحصيل الأكل» أو الشرب فى العمر» وفوات البر ببلاك الحخالف أو 
المحلوف عليه حتى إن فى هذه المسألة إذا هلك الطعام بأن احترق» أو أكله غيره؛ أو ما أشبه 
ذلك أو مات الحالف» يقع الحنث» ويلزمه الكفارة؛ لأن شرط الحنث قد وجدء واليمين 
باقية؛ لأن شرط الحنث فى هذه المسألة فوات أكل» أو شرب غير مقدر بالوقت؛ لأنه لم 
يذكر ليمينه وقنًا. 

ألا ترى أنه لو هلك الطعام من ساعته يحنث فى يينه » وهنا ببلاك الطعام والماء'"' فات 
الأكل والشرب واليمين قائمة؛ لأنها لم نحل قبل ذلك. وكذلك ببلاك الحالف يفوت الأكل» 
واليمين قائمة؛ لأن الأكل يفوت إذا وقع اليأس عن فعله فى آخر جزء من أجزاء حياته» 
فاليمين قائمة» فيكون القول بالحنث وإيجاب الكفارة . 

7- وأما إذا وقّت لذلك وقنّاء بأن قال مثلا: والله لآكلن هذا الطعام اليوم» والله 
لأشربن هذا الشراب اليوم» فالبر فيه إنما يكون بتحصيل الأكل أو الشرب فى اليوم؛ وفوات 
البر بمضى اليوم مع بقاء الطعام أو الشراب وبقاء الحالف . ولايفوت البر بموت الحالف قبل 
مضى اليوم ؛ حتى لا يحنث فى بمينه بالاتفاق . وهل يفوت البر بهلاك الطعام» أو الشراب قبل 
مضى اليوم؟ [أجمعوا على أنه لا يفوت بمضى اليوم؛ حتى لا يلزمه الكفارة قبل مضى 
اليوم]'". 


80- واختلفوا فيما إذا مضى اليوم””» قال أبو يوسف: يفوت ويجب الكفارة» 


. وفى م”: أو الماء‎ )١( 
أثبت من “ظ”و”ف”.‎ )0( 


(*') وفى ف“ : فيما إذا مضى اليوم حتى لا يلزمه . 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 20-8١‏ الفصل الثالث: أنواع اليمين وأحكامها 
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لاا يفوت ولا تجب الكفارة. وعلى هذا الاختلاف 
إذا قال: والله لأقضين حق فلان غدًاء فقضاه اليوم, أو أبرأه الطالب اليوم» ثم جاء الغد 
ومضىء فالمسألة على هذا الخلاف”' [وعلى هذا الاختلاف]”" إذا حلف ليقضين دين فلان يوم 
الجمعة. أوقال: إن لم أدفع إليك حقك يوم الجمعة فكذاء فمات فلان قبل يوم الجمعة بطلت 
اليمين عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وحاصل الخنلاف راجع إلى حرف ”أن ”" بهلاك المحلوف عليه قبل مضى اليوم» أو 
ببلاك الحالف قبل مضى اليوم هل تنحل اليمين؟ عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
تنحل ؛ لآن ببلاكهما يفوت محل اليمين» وهو [خبر ]”'“ محتمل للصدق والكذب. ألايرى 
أن عندهما لا ينعقد اليمين ابتداء إذا لم يكن الخبر محتملا للصدق؛, حتى إن من حلف وقال: 
والله لأشربن الماء الذى فى هذا الكوزء ولا ماء فيه» لا ينعقد اليمين عندهما . 

وإنما قلنا: إن ببلاك الحالف أو المحلوف عليه يفوت الخبر الذى هو محتمل للصدق أو 
الكذب ؛ لأن تحقيق الصدق فيما أخبر بعد هلاك أحدهما”' لا يتصور. وإذا انحلت اليمين 
ببلاك أحدهماء فشرط الحنث وهو عدم الأكل وجد واليمين منحلة» فلا يقع الحدث. 

وعند أبى يوسف ببلاكهما [لا ينحل اليمين؛ لأن ببلاكهما]"' قبل مضى اليوم لا يفوت 
محل اليمين؛ لأن محل اليمين عنده خبر فى المستقبل » وكونه محتملا للصدق والكذب فصل 
فى الباب» ألا يرى أن كون الخبر فى المستقبل محتملا للصدق ليس بشرط لانعقاد اليمين 
ابتداء» حتى إِنْ فى مسألة الكوز ينعقد اليمين عنده» فكذا كون الخبر محتملا للصدق لا يكون 
شرطً لبقاء اليمين» فيوجد شرط الحنث واليمين باقية» فيقع الحنث فى أول الكلام إلى 
الابتداء. 

وجه قول أبى يوسف : أن القدرة على تحقيق الصدق ليس بشرط لانعقاد اليمين» 


)١(‏ وفى"ظ” : على هذا الاختلاف. 

)١(‏ أثبت من “ظ"“. 

(") لعل لفظة “حرف زائد. 

(:) هكذافى م . 

(45) هكذا فى "م" » وفى الأصل» وبقية النسخ التى عندنا: بعد هلاكهما . 


)١(‏ أثبت من ”ظ*. 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 20-85 الفصل الثالث: أنواع اليمين وأحكامها 
استدلالا بمسألة مس السماء وتحويل الحجر ذهبًّاء فإن من حلف وقال: والله لأمسن السماءء 
والله لأحولن الحجر ذهبًاء فإنه ينعقد يمينه . وكذلك إذا حلف ليقتلن فلانّاء وفلان ميت وهو 
يعلم بموته» فإنه ينعقد يمينه وإن كان عاجرا عن تحقيق الصدق, وإذا لم تكن القدرة على تحقيق 
الصدق فيما أخبر شرطًا لانعقاد اليمين''» لا يكون كون الخبر محتملا للصدق شرطًا أيضّاء 
لأن الملقصود من كون الخبر محتملا للصدق تحقيق الصدق فيما أخبر ؛ لأن البر به يقع وهو 
المقصود من اليمين . 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: اليمين فى الأصل شرعت لإيجاب الصدق 
فى الخبرء فيكون محله خبرا يحتمل الصدق؛ لأن محل العقد ما يتصور فيه حكم العقد 
كمحل البيع» فإن محل البيع ما يتصور فيه حكم البيع وهو عين هو مال؛ لأن البيع شرع 
لإيجاب المال» وكذا اليمين شرع لتحقيق الصدق فيما أخبر» وتحقيق الصدق فيما أخبر إنا 
يكون فى خبر يحتمل الصدق» و[الصدق]”' إنما يتحقق فيما أخبر بالأكل والشربء والأكل 
والشرب لا يتحققان والمأكول والمشروب معدومان, فالفعل بدون محله لا يتصورء. والصدق 
إنما يتصور بتصور الفعل . 

- وأما إذا حلف ليقتلن فلانًا وفلان ميت» قلنا: ذكر محمد مسألة القتل فى 
الأصل على التفصيل» فقال: إذا كان الحالف يعلم بموته وقت الحلف يحنث بالإجماعء» وإذا 
كان لا يعلم بموته» فعلى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لا ينعقد يمينه» وعلى 
قول أبى يوسف: ينعقد. وفى مسألة الكوز لم يفصل فيما”” إذا علم احالف وقت الحلف أنه 
ليس فى الكوز ماءء وبينما إذا لم يعلم» فمن مشايخنا من قال : مسألة الكوز على هذا التفصيل 
أيضا؛ لأن المعنى لا يوجب الفصلء ومنهم من فرق بينهما . 

وإطلاق محمد رحمه الله فى مسألة الكوز يدل على الفرق» والفرق وهو أن فى القتل 
شيئان : إزالة الروح» والبضع والجرح» فمتى لم يعلم الحالف بموت فلان فقد عقد يمينه على 
الأمرين» على الجرح [وإزهاق الروح القائم وقت الحلف]''» وإزهاق الروح القائم وهو ميت 


)١(‏ هكذا فى "ف” وام » وكان فى الأصل و" ظ” : فيما أخبر شرط انعقاد اليمين. 
ا 
("؟) وفى ف" : بينها مكان فيما. 


(5) أثبت من" ظ"» وفى "ف" : على الأمرين الجرحء فمتى لم يعلم» والروح القائم وقت الخلف». 
وإزهاق الروح قائم. . . إلخ. 
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مستحيل الكون» فلم ينعقد يمينه . وإذا علم بموته فقد عقد يمينه على ما يتأتى منه وهو الجرح» 
فإن جرحه فقد بر فى يمينه» وما لا فلا. 

وفى مسألة الكوز عقد يمينه على إيجاد الشرب والماء فى المشار إليه» وإيجاد الشرب فى 
الماء المشار إليه بدون الماء مستحيل الكون» فقد عقد يمينه على ما هو مستحيل الكون, فلا 
ينعقد» فلهذا افترقا. 

وذكر فى طلاق ' المتتقى " : مسألة القتل على خلاف ماذكر فى ' الأصل"' » فقال: إذا 
قال الرجل : عبيده أحرار إن لم يقتل فلانًا وفلان ميت» فإن كان يعلم بموته حين حلف» فهو 
بمنزلة يمينه على شرب الماء الذى فى هذا الكوز» ولا ماء فى الكوزء فلا يحنث عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه لم يحلف على شىء» وإن كان لا يعلم بموته حين حلف» 
فهو حانث» وقال أبو يوسف: يحنث فى الوجهين. 

6 ولو قال: إن لم أشرب الماء الذى فى هذا الكوز» فعبده حره أو قال: فامرأته 
طالق» فأريق الماء» أو مات الحالف. إن لم يوفَّت لذلك وقنًا لزمه الحنث» وطلّقت المرأق؛ 
وعتق العبد. وإن وقّت لذلك وقنًا بأن قال: اليوم» إن أريق الماء قبل مضى اليومء لا يلزمه 
الحنث قبل مضى اليوم بالإجماع؛ وهل يلزمه الحنث بعد مضى اليوم؟ على قول أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يلزمه» وعلى قول أبى يوسف : يلزمه. 

7- وإن مات الحالف قبل مضى اليوم» لا يلزمه الحنث بالإجماع» وإن لم يكن فى 
الكوز ماء» فهو على الخنلاف الذى مرّ. وإذا قال: لأفعلن كذاء وذكر لذلك وقنًا بأن قال: 
شهراء أو يوماء أو ما أشبه ذلك, أو لم يذكر له وقتّاء فله أن يفعل ذلك الفعل متى شاءء ولا 
يلزمه الفعل من وقت اليمين . وإذا قال : لا أفعل فهو من وقت اليمين''' -والله سبحانه وتعالى 


أعلم-. 


)١(‏ وفى ف” : فهو من وقت اليمين» فهو يمين. 
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الفصل الرابع 
فى اليمين إذا جعل لهاغاية 


7 إذا جعل الحالف ليمينه غاية» وفاتت الغاية» بطلت اليمين عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» حتى إن من قال لغيره: والله لا أكلمك حتى يأذن لى فلان» أو 
قال لغريمه: والله لا أفارقك حتى تقضى حقى» فمات فلان قبل الأداء» أو برئ من المال» 
فاليمين ساقطة فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافًا لأبى يوسف. وعلى هذا 
إذا حلف ليؤدين فلان ماله اليوم فأبرأه الطالب» وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل . 

4- إذا قال: إن فعلت كذا مادام ببخارى فكذاء فخرج من بخارى» ثم رجع. 
وفعل ذلك» يجب أن يعلم بأن كلمة ' مازال' و“ مادام و ماكان” غاية ينتبى اليمين بباء 
فإذا حلف لا يفعل كذا مادام ببخارى» فخرجء ينتبى يمينه بالخروج . فإذا عاد عاد واليمين 
منتبية» فإذا فعل ذلك الفعل لا يحنث . 

8- فى ' القدورى” : وكذلك [على هذا" إذا حلف لا يشرب النبيذ مادام 
ببخارى» فخرج ثم عاد وشربء لا يحنث فى يمينه . وفى فتاوى الفضلى" : وعلى هذا إذا 
حلف لا يصطاد ما دام فلان فى هذه البلدة» وفلان أمير هذه البلدة» فخرج الأمير إلى بلدة 
أخرى لأمر؛ء فاصطاد الحالف قبل رجوعه. لا يحنث فى يمينه؛ لأن اليمين انتبى بخروج 
الأمير . 

- وفى ‏ فتاوى أبى الليث" : وعلى هذا إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام فلان 
فيهاء فخرج فلان بأهله» ثم عادء ودخل الحالف. لا يحنث فى يمينه ؛ لأن اليمين انتتبت 
بخروجه. فى العيون' : وعلى هذا إذا حلف لا يكلم فلانا ما دام فلان فى هذه الدارء فخرج 
بمتاعه وأثاثه» ثم عاد وكلمه؛ لا يحنث فى القدورى. والمعنى كما ذكر. 

ثم فى بعض هذه المسائل ذكر خروجه بأهله ومتاعه» وفى بعضها ذكر خروجه ولم يذكر 
إخراج أهله وعياله؛ ونص فى" فتاوى أبى الليث" فى مسألة أخرى: أن إخراج أهله ومتاعه 
شرطء فإنه قال: إذا قال لآخر: والله لا أكلّمك ما دمت فى هذه الدارء فهو على ما كان ساكنًا 


)١(‏ هكذافى ف23. 
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فيهاء ولا يسقط بمينه إلا بانتقال يبطل السكنى ؛ لأن قوله: مادمت فى هذه الدار عبارة عن 
قوله: ما سكنتء فإغا ينتبى اليمين ببطلان السكنى [وذلك بانتقاله بأهله ومتاعه وأثاثه.» على 
مايأتى فى فصل السكنى ]7 إن شاء الله تعالى . 

ونص الفضلى فى فتاويه : أن نقل أهله ومتاعه ليس بشرط» وخروج المحلوف عليه 
بنفسه يكفى لانتباء اليمين» فإنه قال فى مسألة الشرب: لو خرج من بخارى بنفسه لا غير» 
ثم عاد وشرب لا يحنث. إلا إذا عنى بقوله: مادمت ببخارى أن تكون بخارى وطنًا له. 

-١‏ وفى القدورى: إذا قال : والله لا أكلم فلانًا ما دام عليه هذا الثنوب, أو ما كان 
عليه أوما زال عليه» فنزعه ثم لبسه فكلّمه لا يحنث. ولوقال: لا أكلّمهء وعليه هذا 
الثوب» فنزعه ثم لبسه وكلّمه حنث؛ لأن فى هذه الصورة ما جعل اليمين موقّتا بوقت» بل 
قبده بصفة» فيبقى اليمين ما بقى تلك الصفة . 

- وفى ' فتاوى أبى الليث" : إذا قال لأبويه : إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا» 
فتزوج امرأة فى حياتهما حنث» ثم لو تزوج امرأة أخرى فى حياتهما لايلزمه الحنث . ولو قال: 
كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين» أو قال بالفارسية : هر زنى» يلزمه الحنث بكل امرأة يتزوجها 
ماداما حيين» فإن مات أحدهما روى عن محمد : أنه يسقط اليمين» حتى لو تزوج امرأة بعد 
ذلك لا يلزمه الحنث؛ لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين» ولا يتصور ذلك بعد موت 
أحدهماء فيسقط اليمين ضرورة . 

*5481- وفى ” المنتقى” : رواية مجهولة, إذا قال لأبويه: كل امرأة أتزروجهاء فهى 
طالق حتى تموتاء فمات أحدهما لا يسقط اليمين. ولو قال: كل امرأة أتزوجها مادمتما 
حيين» فمات أحدهما يسقط اليمين» حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يحنث . 

4- وفى ” فتاوى أبى الليث" : إذا قال لامرأته : والله لا أكلّمك مادام أبواك حيين» 
فكلّمها بعد مامات أحدهماء لا يحنث؛ لأن اليمين قد سقطت يموت أحدهما. وفى هذا 
الموضع إذا حلف لا يأكل هذا الطعام مادام فى ملك فلان» فباع فلان بعضه ثم أكل الخالف 
الباقى» لا يحنث؛ لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض . وإذا قال لغيره: إن لم أخبر فلانًا مما 
صنعت حتى يضربك فعبدى حرهء أو قال: فامرأتى طالق» فأخبر فلانًا بما صنع فلم يضربه 
حتى مات» لا يحنث فى يمينه . 


)١(‏ أثبت من ”ظ". 
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الأصل أن كلمة حتى ” تهىء فى كلام العرب بمعنى الغاية» قال الله تعالى : #حتى يتبين 
لَكُم الْخَيط الأبيضُ مِنَ الْخَيط الأسوّد مِنَ المَّجر»”". وتجىء بمعنى لام السبب» قال الله 
تحال طون 31ل الخترين أستجارل قابولحق بس كلدم 44" '» معناه: ليسمع 
كلام الله . وتجىء بمعنى العطف» يقال : جاءنى القوم حتى زيد» أى زيد معهم . غير أنها فى 
الأصل للغاية» فيحمل على الغاية ما أمكن» وشرط إمكان حملها على الغاية أن يكون ما دخل 
عليه كلمة ' حتى ” قابلا للامتداد» وأن يكون ما دخل عليه كلمة ' حتى " مقصودًا ومؤثراً فى أنه 
المحلوف عليه . 

وفى تركه؛ فإن تعذّر حمله على الغاية يحمل على لام السبب» وشرط إمكان حمله 
على لام السبب أن يكون العقد معقودًا على فعلين: أحدهما فى جهته؛ والآخر من جهة 
غيره؛ ليصلح أحدهما جزاء للآخر. 

فإن تعذّر حمله على لام السبب يحمل على العطف» ومن حكمة الغاية أن يشرط 
وجودها للغير» وإن أقلع من الفعل قبل الغاية يحنث فى يمينه . ومن حكم لام السبب أن 
يشترط وجودها ما يصلح سببًا لاا وجود السبب. ومن حكم العطف أن يشترط وجودهما 
للبر. 

0 
مطلقّاء لا إخبارا ين ينتبى بالضرب؛ لأن الإخبار بما لا يمتدء ولهذا لايضرب له مدة» فلا 
يقال : أخبرته يومًا أو شهراء أو ما أشبه ذلك» فلا يمكن حمل ' حتى ” على الغاية» فيحمل 
على لام السبب وأمكن ذلك؛ لأن الإخبار يصلح سببًا للضرب؛ لأنه بالإخبار بما صنع أغراه 
على الضرب» فحمل عليه كأنه قال: إن لم أخبر فلانًا بها صنعت ليضربكء» وهذا وقوله: إن 
لم أسبّب لضربك سواءء فإذا أخبر فقد سبّب لضربه فقد بر فى يمينه . وهو نظير ما لو حلف 
ليهينٌ لفلان ثوبًا حتى يلبسه. أو دابة حتى يركبهاء فوهب بر فى يينه لبسه فلان» أولم 
يلبس» ركبها أو لم يركب . وكذلك لو حلف ليشهدن عليه بكذا بين يدى القاضى حتى يقضى 
به عليه؛ فشهد عليه ولم يقض القاضى» بر فى بمينه . 

65- ولوقال: إن لم أضربك حتى تضربنى فكذاء فضربه الحالف بر فى يمينه ضربه 
)١(‏ سورة البقرة: /3141 


(؟) سورة التوبة: 5. 
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المحلوف عليه أو لم يضربه؛ لأن الغمرب وإن كان يمتد حتى يضرب له مدة» إلا أن ضرب 
الملحلوف عليه الحالف لا يصلح غاية؛ لما ذكرنا أن غاية الشىء ما يؤثر فى إنهاءه» وضرب 
المحلوف عليه الحالف يدعوه إلى زيادة الضرب. لا إلى تركه وإنباءه فلا يصلح غاية» أماما 
صلع خراء فعجمل عليه 

7- ولو قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل» أو حتى يشفع لك فلان» أو حتى 
يصبح» أو حتى تسكن بيتى» فأقلع عن الضرب قبل هذه الأشياء يحنث فى ينه ؛ لأن هذه 
الأشياء تصح غاية؛ لأن الإنسان يمتنع عن الضرب بهذه الأمورء فصار شرط البر الضرب 
الممتد إلى هذه الأشياءء فإذا أقلع قبل هذه الأشياء لم يوجد شرط البرء فيقع الحنث 
ضرورة. وكذلك إذا قال لغريمه: إن لم ألازمك حتى تقضينى حقى فكذاء فتركه قبل أن يقضيه 
حنث؛ لأن الملازمة مما تمتد» وإنما ينتبى عند وجود القضاء عادة» فحملت كلمة ' حتى ' على 
الغاية» وجاز شرط البر ملازمة ممتدة إلى وقت الاستيفاء . 

7- ولو قال: عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك؛ أو قال: إن لم تأتنى 
حتى تتغدى عندىء أو قال: إن لم آتك اليوم حتى أغديك. أو قال: إن لم آتك اليوم حتى 
تغدينى» أو قال: إن لم آتك اليوم حتى أضربك» كان وجودهما شرطا للبر ؛ لأنه لا يمكن 
حمل 'حتى " على الغاية؛ لأن الإتيان ما لا يمتدء وإنه ظاهر؛ ولا على لام السبب؛ لأنه عقد 
اليمين على فعلين من جهة واحدة؛ وفعل الإنسان لا يصلح جزاء لفعله» فحمل على العطف 
وصار تقدير يمينه : إن لم آنك وأتغدى عندك» ولو نص على هذا كان وجودهما شرطا للبرء 
كذا هنا . 

- وإن أطلق الكلام إطلاقًا فقال: إن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذاء فأتاه ولم 
يتغدى عنده» ثم تغدى عنده فى يوم آخر من غير أن يأتيه» بر فى يمينه ؛ لأنه لما أطلق الكلام 
إطلاقًا كان شرط البر وجودهما فى الجملة» فسواء اتصل أحدهما بالآخرء أو انفصل عنه 
يتحقق البر» إذ لا فرق بين وجود شرط البر معنا وبين وجودهما على التعاقب . (هذه الجملة من 
"الزيادات”) 

69- وفى "المنتقى ' : ابن سماعة قال: سمعت أبا يوسف يقول فى رجل : قال 
لغريمه : والله لا أفارقك حتى تعطينى حقى اليوم» ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه» 
فمضى اليوم» ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنثء. فإن فارقه بعد مضى اليوم يحنث . وكذلك 
إذا قال: لا أفارقك حتى أقدّمك إلى السلطان اليوم» أو حتى يخلصك السلطان منى» فمضى 
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اليوم ولم يفارقه» ولم يقدمه إلى السلطان» ولم يخلصه السلطان فهو سواء لا يحنث إلا 
بتركه . ولو قدم اليوم» فقال: لا أفارقك اليوم حتى تعطينى حقى» فمضى اليوم ولم يفارقه» 
ولم يعطه حقه لم يحنث؛ فإن فارقه بعد مضى اليوم لا يحنث؛ لأنه وقت للفراق لذلك اليوم . 

- فى" المنتقى " : ابن سماعة عن محمدء إذا قال: والله لا أحج حتى اعتمر» 
فأحرم بعمرة وحجة» فمضى فيهما حتى أتمهما لا يحنث فى يمينه» قال : لأنه اعتمر قبل الحج » 
وإنما يكون حاجا حين يقفوا. 

-0١‏ وفيه أيضًا : إذا حلف لا يعطى فلانًا ماله حتى يقضى عليه قاض » فقضى 
القاضى بذلك على وكيله؛ فهذا قضاء عليه» لو أعطاه بعد ذلك» لا يحنث . 

5- وفى نوادر هشام' : عن أبى يوسف : فى رجل دعا جاريته إلى فراشه» فأبت 
عليه» فقال: إن لم تجئنى الليلة حتى أجامعك مرتين» فأنت حرة» فجاءته من ساعتهاء 
فجامعها مرة» ولم يزد عليباء قال: تعتق. وروى عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله تعالى : 
إذا قال لامرأته: إن لم تجئنى الليلة حتى أغشاكء فأنت طالق» فأتت من تلك الليلة فلم 
يغشاهاء قال: لا حنث عليه» قال: وإغا كانت اليمين على مجيئها إليه» ولم تكن على غشيانه 
لهاء فإذا أتته» فقد بر فى يمينه» فإن شاء أغشاهاء وإن شاء تركها . 

قال الفقيه أبو العباس : قال أبو يوسف فى مسألة الجارية : إنها تعتق» فيحتمل أن يكون 
فى هذه المسألة خلاقًا بينبماء ويحتمل أن هناك مع ذكر الجماع ذكر عدد» وليس هناك ذكر 
عدد. 

87 وفى" المنتقى "' : عن أبى يوسف: إذا قال الرجل : إن خرجت من هذه الدار 
حتى أكلّم الذى فيه فكذاء وليس فيها أحد فخرج» حنث فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» وفى قولهما: لا يحنث» وهذا الجواب مشكل على القولين جميعا . 

4- وفى ' فتاوى أبى الليث" : إذا حلف الرجل لا يكلّم فلانًا إلى قدوم الحاج» 
فقدم واحد منهم انتبت اليمين [وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا إلى الحصاد.ء فحصد واحد من 
أهل بلده انتبت اليمين]''» وعلى هذا القياس جنس هذه المسائل . 

6- وإذا حلف لا يكلم فلانًا تا برف نيفتد» فهو" على وجهين : إما أن نوى حقيقة 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(0) وفى م" : فهذا. 
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وقوع الثلج» أو نوى وقت وقوع الثلج. ففى الوجه الأول لا يقع الحنث مالم يقع الثلج حقيقة 
على الأرض» ويشترط الوقوع على الأرض فى البلد الذى الحالف فيه لا فى بلد آخرء حتى لو 
كان الحلف فى بلدة لا يقع هناك الثلج» كان اليمين باقية أبدا . وإذا نوى وقوع الثلج حقيقة» 
فحقيقته أن يحتاج إلى كنسه ولايعتبر ما طار فى الهواء؛ وما لا يستبين على الأرض إلا على 
رأس حائط أو حشيش . 

وإن نوى وقت وقوع الثلج» لا يقع الحنث مالم يدخل وقت وقوع الثلج» وهو أول 
الشهر الذى يقال له بالفارسية: آزر. وإن لم يكن له نية لم يذكر هذا الوجه فى هذه المسألة» 
وإغاذكر فى مسألة أخرى وقال: يمينه على وقت الوقوع ؛ لأنه هو المراد من اليمين عادة . 

57- وإذا حلف لا يكلّم فلانا إلى الموسم» قال محمد: يكلّمه إذا أصبح يوم النحرء 
وقال أبو يوسفف: [يكلم]" إذا زالت الشمس يوم عرفة . وفى ” فتاوى أهل سمرقند” : إذا قال 
الغريم للطالب: والله لأقضين دينك إلى يوم الخميس» فلم يقضه حتى طلع الفجر من يوم 
الخميس حنث,» ولوقال: إلى خمسة أيام» وباقى المسألة بحالهاء لايحنث حتى تغرب 
الشمس من اليوم الخامس ؛ لأن الغاية فى الصورة الأولى من يوم الخميس قد وجد كما طلع 
الفجر من يوم الخميس» وفى الصورة الثانية الغاية خمسة أيام» ولا يوجد الأيام الخمسة إلا 
بغروب الشمس من اليوم الخامس . ولو حلف لا يكلّم فلانًا إلى عشرة أيام يدخل اليوم العاشر 
فى اليمين . 

47- وفى ” فتاوى أبى الليث” : إذا قال الرجل : إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين » 
فتزوج امرأة فى السنة الخامسة تطلّق؛ لأن السنة الخامسة داخلة فى اليمين على ما ذكرناء ألا 
ترى أنه لو استأجر دارا إلى خمس سنين دخل تحت الإجارة السنة الخامسة» كذا هنا. 

4- وفى ' فتاوى الفضلى" : إذا قال: إن أكلت من خبز والدى مالم أتزوج 
فاطمة» فكل امرأة أتزوجهاء فهى طالق» فأكل ثم تزوج فاطمة [طلّقت]”؛ لأن عند الأكل 
قبل التزوج يصير قائلا: كل امرأة أتزوجهاء فهى طالق» ولو قال هكذا وتزوج فاطمة طلقت» 
كذا هنا . 


. هكذافى م‎ )١( 
هكذافى "ظاواف.‎ )١( 
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وتمايتصل ببذا الفصل: 

48- وإذا أرادت المرأة الخروج من الدار» فقال لها الزوج: إن خرجت» فأنت 
طالق» فجلست ساعة» ثم خرجت لا تطلق. وكذلك إذا أراد رجل أن يضرب عبده؛ فحلف 
رجل إن ضربه فهذا على تلك الضربة» حتى لو مكث ساعة» ثم ضربه؛ لا يحدث. ويسمى 
هذا يمين الفور؛ وهذا لأن الخرجة التى قصدت والضربة التى قصد هى المقصودة بالمنع عنها 
عرفًا وعادةً» فتعين ذلك بالعرف والعادة. 

- وإذا دخل الرجل على رجل» فقال له: تعال تغد معى» فقال: والله لا 
أتغدى, فذهب إلى بيته وتغدى مع أهله. لايحنث. وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع 
فلان» فقال: والله لا آكل. وجه ذلك: أن يمينه عقدت على غداء معين وهو الغداء الذى دعى 
إليه؛ لأن قوله: والله لا أتغدى خرج جوابًا لسؤال المخاطب » وأمكن جعله جوابًا؛ لأنه لم يزد 
على حرف الجواب» فيجعل جواباء والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال» والسؤال وقع عن 
غداء بعينه» بدلالة قوله: تغد معى -أى هذا الغداء- فيجعل ذلك كالمصرح به فى السؤال» 
كأنه قال : تغدّ معى هذا الغداء؟ وإذا ثبت هذا فى السؤال بدلالة الحال» ثبت فى الجواب؛ لأن 
الجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال. 

وليس كما لوابتدأ اليمين؟ لأن كلامه لم يخرج جوابًا حتى يتقيد» بل خرج ابتداءء وهو 
مطلق عن القيد» فينصرف إلى كل غداء» وبخلاف ما لو قال: والله لا أتغدى معك؛ لأنه زاد 
على حرف الجواب» ومع الزيادة على حرف الجواب لايمكن أن يجعل جوابًاء فجعل ابتداء 
ولا قيد فيه . 

-١‏ وإذا قال لغيره: كلّم زيد اليوم فى كذاء فقال: والله لا أكلّم» فهذا يختص 
باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق» فتضمن إعادة ذلك . وعلى هذا إذا قال: آتني 
اليومء فقال: امرأته طالق إن أتاك» قال القدورى فى شرحه: إلا إذا تخلل بين الجواب 
والسؤال ما يقطع الجواب عنه -والله سبحانه وتعالى أعلم-. 
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الفصل الخامس فى الأيمان التى يقع فيها التخير 
والتى لايقع فيها التخير 


7- قال محمد فى الجامع : إذا قال الرجل : والله لا أدخل هذه الدار» أو لا 
أدخل هذه الدار» فأى الدارين دخلها حنث» الأصل فى جنس هذه المسائل : أن كلمة "أو" إذا 
دخلت بين اسمين فى النفى» كانت بمعنى "ولا" » قال الله تعالى: #وَلا تُطع منهم آما أو 
كَفُورا4”' [معناه: ولاكفورا. وكذلك إذا دخلت بين اسم وفعل فى النفى كانت بمعنى 
ول : 

قال بعض أهل التفسير : معنى الآية ولا تطع منهم آثمًا ولا كفورا]'' بحكم العطف» 
فكلمة ”أو“ من حيث الصورة والظاهر دخلت بين الاسمين وهو الآثم والكفور» ومن حيث 
المعنى دخل بين الاسم وهو الآثم والفعل وهو الطاعة. ومتى دخلت كلمة "أو بين إثباتين 
[يكون للتخيير» قال الله تعالى : #فَكَفَارَئْهِ إطعام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ74" الآية . 

ومتى دخل بين إثبات]1'“ ونفى» إن كان المذكور الثانى يصلح غاية للمذكور أولا كانت 
للغاية» وإنما تعرض صلاحيته لكونه غاية للأول» إذلو صرح بكلمة "حتى' مكان أو” 
ليستقيم الكلام» ولايختل بقول الرجل لغريه : لا أبرح من بابك أو تعطينى حقى» معناه: 
حتى تعطينى حقى . وإن كان المذكور الثانى لا يصلح غاية للمذكور الأول كانت للتخيير» 
فكأن هذا القائل خيّر نفسه بين اختيار المذكور الأول وبين اختيار المذكور الثانى . 

إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة» وهى ما إذا قال: والله لا أدخل هذه الدارء أو لا 
يدخل هذه الدارء فنقول: كلمة أو" دخلت بين اسم وهو الدارء وبين فعل وهو الدخول فى 
النفى» فكانت بمعنى ”ولا“ » كأنه قال: لا أدخل هذه الدار ولا هذه الدار» ولو صرح بذلك إذا 
دخل فى إحداهما يحنث فى يمينه» كذا هنا . 


.75 سورة الدهر الآية:‎ )١( 
. أثبت من "ف وام‎ )( 
. 89 سورة المائدة الآية:‎ )*( 


(5)أثيتمن”ط*و"”ف”. 
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187- ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار اليومء أو لأدخلن هذه الدار الأخرى» 
فأيبما دخل برفى يمينه؛ لأن كلمة "أو" دخلت بين إثباتين» فكانت للتخيير» فصار ملتزمًا 
دخول إحدى الدارين مخيّرا نفسه بين دخول هذه أو هذه. فإذا دخل فى إحداهما فقد أتى بما 
التزمء فيبر فى يمينه ويسقط اليمين ضرورة. ولو لم يدخل واحدة منهما حتى مضى اليوم. 
حنث فى يمينه» ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار [أبدَ1]", أو لأدخلن هذه الدار الأخرى 
اليوم» فإن دخل الأولى حنث فى يمينه» وإن لم يدخل الأولى» ولم يدخل الأخرى حتى 
لأن كلمة أو" دخلت بين نفى وإثبات . 

والمذكور ثانيًا لاايصلح غاية للمذكور أولا؛ لأنه ذكر الأبد فى النفى» وذكر اليوم فى 
الإثبات» واليوم لا يصلح غاية للأبد؛ لأن غاية الشىء ما ينتبى به ذلك الشىء» والأبد لا 
ينتبى بشىء» فجعل ' أو" هنا للتخيير» فقد خير نفسه بين أن يلتزم يمين النفى وبين أن يلتزم 
يمين الإثبات» فإن شاء دخل الدار الأولى حتى تسقط يمين الإثبات» وإن شاء لم يدخل الدار 
الأخرى اليوم حتى تسقط يمين النفى . 

4 - ولو قال: والله لا أدخل هذه الدارء أو أدخل هذه الدار الأخرى» فدخل 
الأولى حنث فى يمينه» وإن لم يدخل الأولى ودخل الأخرى بر فى يمينه؛ لأن كلمة أو" 
دخلت بين نفى وإثبات» والمذكور ثانيًا يصلح غاية للمذكور أولا؛ لأنه لم يذكر فى النفى 
والإثبات ما ينافى الغاية» فجعلنا المذكور ثانيًا غاية للمذكور أولاء وجعلنا المنعقد يمينا واحدة 
وهى يمن النفى» وغايتها دخول الدار الأخرى . ألا ترى أنه لو صرح بالغاية بأن قال: والله لا 
أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار الأخرى كان الكلام صحيحا مستقيماء وإن”" دخل 
الدار الأخرى» فقد وجد شرط الحنث فى اليمين الأولى [قبل وجود الغاية وقبل انتهاءهاء 
فيحنث فى اليمين الأولى]”” . 

ه- ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار» أو أدخل هذه الدار» أو أدخل هذه الدار 
الأخرى» فالمنعقد هنا مين النفى وحدها. وغايتها دخول إحدى الدارين الأخريين» فإن دخل 


3 الع وت 
)١(‏ وفى" ظ* : فإن. 


() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
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الدار الأولى حنث فى يمن النفى» وإن لم يدخل الدار الأولى» ودخل إحدى الأخريين بر فى 


يله . 

5- وروى عن محمد فيمن قال : عبده حر إن لم يدخل هذه الدار اليوم» فإن لم 
يدخل اليوم دخل هذهء قال : هذا ليس باستثناء» واليمين باقية على حالها؛ لأنه لم يوجد لفظ 
التخير هنا فلم يتغير الأولى» فإذا لم يدخل”" الأولى اليوم حنث فى بمينه . 

717- وفى القدورى عن أبى يوسف : إذا قال لامرأته: أنت طالق» أو والله لأضربن 
هذا الخادم اليوم» فضربه فى يومه فقد بر فى يمينه» ولم يقع الطلاق؛ لأن الثابت أحدهماء فإذا 
وجد الضرب انتفى الطلاق» وإن مضى اليوم قبل الضرب حنث» ويخير بين أن يوقع الطلاق» 
أو يلزم" نفسه اليمين؛ لأن الثابت أحدهما والإجمال كان منه» فكان التعين إليه . 

8- ولو قال فى ذلك اليوم: اخترت أن أوقع الطلاق» لزمه وبطلت اليمين؛ لأنه 
مخير بين الإيقاع واليمين» فإذا اختار الإيقاع ثبت الوقوع. وبطلت اليمين ضرورة. ولو قال 
فى ذلك : اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق» فإن الطلاق لايبطل ؛ لأن اليمين لا يلزم 
الإنسان بالتزامه» فلا يتغير بالاختيار. توضيحه: أن الاختيار فيما يلزمه من الحكم. وبعد 
الحنث الكفارة يلزمه وقبله لاء فلا يصح تعيين اليمين قبله . 

عاد إلى أول المسألة فقال: لو مات الخادم قبل الضرب» فهو مخير بين الكفارة 
والطلاق؛ لأن الحنث ثبت فى إحدى اليمينين. ولوكان الرجل هو الميت» فقد وقع الحدث 
والطلاق وقد مات قبل أن يبين» فلا يقع الطلاق» فلها الميراث. 

قال : هذا التخيير من حيث التدين يعنى فيما إذا مات الخادم» ولا يجبره القاضى على 
ذلك؛ لأنهلما كان مخيرا بين الكفارة والطلاق وأحدهما لايدخل فى الحكم, لم يلزمه 
القاضى ذلك». حتى لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يجبره القاضى حتى يبين ؛ لأن 
الواقع طلاق لا محالة» وإنه يدخل فى الحكم . 

4- ولو قال: أنت طالق أو على حجة. لم يجبره الحاكم ؛ لآن الحجة لا تدخل فى 
الحكم. ولو قال: أنت طالق ثلانّاء أو فلانة على حرام -يعنى اليمين- لم يجبره 
القاضى حتى تمضى أربعة أشهرء فإذا مضت قبل [أن يقربهاء أجبره القاضى على أن يوقع 
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طلاق الإيلاء» أو الذى تكلّم بها؛ لأن قبل مضى ]'' أربعة أشهرء يمكنه أن يسقط ذلك عن 
نفسه بالكفارة بواسطة القربان» ولا كذلك بعد مضى أربعة أشهر . 


- وفى ' نوادر ابن سماعة” عن محمد : إذا قال: والله لا أكلّمك اليوم أو غدّاء 
حنث فى الحال ؛ لأنه كلّمه بعد اليمين بقوله: أو غدًا. ولو قال: والله لأتركن كلامه اليوم أو 
غداء فترك كلامه اليوم وكلّمه غدًا لايحنث. 

-0١‏ وروى إبراهيم عن محمد: إذا قال: إن كلمت فلانًا فهذا حر أو هذاء وكلمه. 
قال: هو مخيّر فى إيقاعه على أيبما شاء؛ لأن هذا معرفة. ولو قال: إن كلّمت فلانًا فكل عبد 
أملكه» أو أمّة حر فكلّمه. قال: هو عليبما يعتق كل عبد يملكه» أو كل أمّة يملكها؛ لأن هذه 
نكرة . وكذلك قوله: إن كلمت فلانّاء فكل مملوك أملكه يوم الجمعة أو يوم الخميس حر» فهو 
على ما يملكه فى اليومين جميعًا. ولو قال: إن كلّمت فلانًا فعلى حجة أو عمرة فهو مخيّر؛ 
لأنه معرفة -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 46 - الفصل السادس: الرجل يحلف فينوى التخصيص 


فى الرجل يحلف فينوى التخصيص 


7- قال محمد فى الجامع الصغير” : إذا قال الرجل : إن لبست فامرأتى طالق » 
ونوى ثوبًا دون ثوبء لا يصح نيته فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى . وعن أبى يوسف 
فى ' النوادر” : أنه يصح فيما بينه وبين الله تعالى (وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى) وبه أخذ 
الخصاف من أصحابنا . 

*585- وعلى هذا : إذا قال: إن شربت ونوى شرابًا دون شراب» أو قال: إن أكلت 
ونوى طعامًا دون طعامء لم تصح نيته فى القضاء» وفيما بينه وبين الله تعالى فى مذهب 
أصحابناء إلا رواية عن أبى يوسف أخذ بها الخصاف . ولوقال: إن لبست ثوباء أوقال: إن 
شربت شرابًاء أو قال: إن أكلت طعامًا ونوى ثوبًا بعينه» أو شرابًا بعينه» أو طعامًا بعينه» دين 
فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف . 

وجه رواية أبى يوسف : أنه نوى تخصيص ما ثبت مقتضى لفظه؛ لأنه نوى تخصيص 
الملبوس والمشروب والمأكول» وهذه الأشياء مذكورة مقتضى لفظه؛ لأنه'"' ذكر الأكل والشرب 
واللبس» ولا وجود لهذه الأفعال إلا بالمأكول والمشروب والملبوس» ذكر هذه" الأشياء فهو 
معنى قولنا: نوى تخصيص ما هو مذكور مقتضى لفظه. والثابت اقتضاء كالثابت نصًا. ولو 
ثبت ذكر هذه الأشياء نصاء بأن قال: إن لبست ثوبًا وكذلك نظائره» يصح نية التخصيص» 
فكذا إذا ثبت ذكرها اقتضاء بهذا الطريق . 

4- [قلنا : ]1 إذا قال: إن خرجت» فعبدى حرء ونوى خروجًا دون خروج» 
يصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى» ولظاهر رواية علماءن””'' عبارتان: الأولى: أن النية إنما 
تعمل فى المذكور والملفوظ ؛ لأن نية التعيين ما احتمله اللفظ مراذا باللفظ » وبعد ما تعين 


. وفى "ظ” : لأن مكان "لأنه” ولعله هو الصحيح‎ )١( 

(؟) وفى"ظ” : لهذه مكان "هذه . 

(*) هكذا فى جميع النسخ التى عندناء وكان فى الأصل : فأما. 
(4) وفى م : رواية أصحابنا. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 45 - الفصل السادس: الرجل يحلف فينوى التخصيص 
فالحكم ثبت باللفظء فمتى لم يكن اللفظ محتملا لما نوى» لا يتعين ما نوى بلفظه» لو تعين 
تعيّن بنيته» ومجرد النية لا أثر لها فى إثبات الحكم . إذا ثبت هذاء فنقول: الملبوس 
والمشروب والمأكول غير مذكور لا نصاء وهذا ظاهرء ولا مقتضى لفظه؛ لأن مقتضى اللفظ 
مالاصحة للملفوظ بدونه» والملفوظ هنا صحيح بدون ذكر هذه الأشياء؛ لأن اليمين إنما 
عقدت لمنع فعل الأكل والشرب واللبس» ولا حاجة عند منع نفسه عن هذه الأفعال إلى وجود 
هذه الأشياء» إنما يحتاج إلى وجود هذه الأشياء عند مباشرة هذه الأفعال . 

وإذالم تصر هذه الأشياء مذكورة أصلاء لو صحت نية التتخصيص صحت فى غير 
الملفوظ ولا وجه إليه» ولئن سلمنا أن هذه الأشياء صارت مذكورة اقتضاءء ولكن إنما صارت 
مذكورة بطريق الضرورة من حيث إن هذه الأفعال لا بد لها من هذه المحال؛ لأن الثشابت 
بالضرورة لا يتعدى إلى موضع الضرورة:» ولا ضرورة فى حق التعميم ؛ [لأن لهذه الأفعال بد 
من التعميم» فلم يثبت ذكر هذه الأشياء فى حق التعميم]”"'» فلا تصح نية التخصيص ؛؟ لأن نية 
التتخصيص فيما لا تعميم له باطلة . 

العبارة الثانية : أن نيته لو صحت إما أن تصح فى الملفوظ وهو قوله: إن لبست. إن 
أكلت» إن شربت» أو فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس والمأكول والمشروب, لا وجه 
إلى الأول؛ لأنه لو صحت نيته فى قوله : إن لبست إما أن يصح من حيث إنه نوى الخصوص 
عن العموم, ولا وجه إليه؛ لآن قوله: إن لبست فعل» والفعل لا عموم له إنما العموم 
للأسماء» هكذا حكى عن سيبويه؛ وهذا لأن الاسم يشتمل على أعيان كثيرة» فيكون له 
عموم. فأما الفعل فإنه يقع على معنى واحد فلا يكون له عمومء ولأن الفعل وجوده 
بالمباشرة» فيقدر”" بقدر المباشرة. وإما أن يصح من حيث إنه أحد نوعى الفعل. ولا وجه إليه 
أيضًا؛ لأن اللبس غير متنوع لغة» إنما التنوع فى محل اللبس» ولا وجه أن تصح نيته فيما ثبت 
مقتضى الملفوظ وهو الملبوس» لوجهين على ما بينا فى العبارة الأولى . 

065- وفيما إذا قال: إن لبست ثوبًاء» إن شربت شرايّاء إن أكلت طعامًا» إنمااصحت 
نيته فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الذوب والطعام والشراب مذكور نصا على سبيل النكرة فى 
موضع الشرط الذى هو موضع النفى» والنكرة فى موضع تعم فإذا نوى شيئًا دون شىء» فقد 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(0) وفى ”ظ" : فيتعذر. 


ج”-كتاب الأآيمان والنذور - /91 - الفصل السادس: الرجل يحلف فينوى التخصيص 
نوى الخنصوص من اللفظ العام [وإرادة الخصوص من اللفظ العام]'' جائزة لكنه خلاف 
الظاهرء فلأجل الجواز يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولمكان أنه خلاف الظاهر لا يصدقه 


القاضى . 

7- ومن هذا الجنس ماذكر فى " الجامع الكبير"» وصورتها: رجل قال: إن 
اغتسلت الليلة» فعبدى حرء ثم قال: عنيت الاغتسال عن جنابة» لا يصدق قضاء وديانة . 
وعن أبى يوسف : أنه يصدق ديانة» وإنما لا تصح نيته قضاء وديانة على ظاهر الرواية ؛ لأنه لو 
صحت نيته إما أن تصح فى الملفوظ وهو قوله: إن اغتسلت ولا وجه إليه من حيث إنه نوى 
الخصوص عن العموم؛ لأن قوله: إن اغتسلت فعل» والفعل لاعموم له. ولاامن حيث إنه 
نوى أحد نوعى الفعل؛ لأن فعل الاغتسال غير [متنوع]" لغة؛ لأنه عبارة عن إمرار الماء» وَإثما 
المتنوع للأسباب"" التى يقع بها الاغتسال. 

وإما أن يصح نيته فيما ينبت مقتضى الملفوظ وهو الاغتسال» ولاوجه إليه؛ لأن 
الاغتسال هنا إنما ينبت ضرورة صحة الفعل ؛ لأن الفعل لا بد له من المصدر وهو المفعول» 
والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فى إثباته فى حق صحة الفعل. أما لاضرورة فى حق 
التعميه”'؛ لأن الفعل له بد من التعميم» فكان”” ذكر المصدر معدوما فى حق التعميم» فلا 
يصح نية التخصيص فيه» وفى قوله: إن اغتسلت اغتسالا صحت نيته فى الاغتسال الذى هو 
مصدرء والاغتسال مذكور هنا نصاء والمصدر قائم مقام الاسم» والاسم له عموم فيصح نية 
التخصيص . 

1- وإذا قال: إن خرجت فقد ذكر هذه المسألة فى "الجامع ".» وجعلها على 
وجهين: أحدهما: أن يقول: إن خرجت خروجاء والثانى : أن يقول: إن خرجت . وكل 
وجه من ذلك على وجوه: أما إن لم ينوشينًاء فى هذا الوجه يمينه على السفر» وما دونه فى 
الوجهين جميعًا؛ لآن الخروج ذكر مطلقًا غير مقيد بالسفر وما دونه» وإن نوى السفر إلى مكان 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 

(؟) هكذا فى "ظ“". وكان فى الأصل : متبوع . 

() هكذا فى ”ظ" » وكان فى الأصل: النوع الأسباب . 

(5) وفى”ظ” : فى حق صحة الفعل» أما فى حق التعميم . . . إلخ . 
(0) وفى "م" : فلأن مكان فكان. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 98 - الفصل السادس: الرجل يحلف فينوى التخصيص 
بعينه بأن نوى السفر إلى بغداد أو الرى» لايصح نيته لا قضاء ولا ديانة . 

وإن نوى السفرء أو ما دون السفر صدّق ديانة» ولا يصدق قضاء. هكذا ذكر الجواب 
فى الوجهين جميعًاء وهذا الجواب ظاهر فيما إذا قال: إن خرجت خروجًا؛ لأنه نوى 
الخصوص عن العموم فيما هو ملفوظ به وهو الخروجء فإنه قال: خروجاء والخروج 
مصدرء والمصدر يقام مقام الاسم» والاسم له عموم, ونية الخصوص عن العموم فيما هو 
ملفوظ به صحيحة ديانة لا قضاءء مشكل فيما إذا قال: إن خرجتء ولم يقل: خروجً؛ لأن 
الخروج إذا لم يكن مذكورا فنية خروج دون خروج يكون نية تخصيص ما ليس بملفوظ”" 2 
وذلك لا يصح كما لو قال: إن اغتسلت» ونوى اغتسالا دون اغتسال . 

حكى عن القاضى أبى الهيثم عن القضاة الثلاثة» أنبم كانوا يقولون: لاتصح نيته فى 
هذه الصورة» وكانوا يقولون: ماذكر محمد من الجواب» جواب قوله: إن خرجت [خروجاء 
لا جواب قوله: إن خرجت]”". 

ومن المشايخ من قال: ماذكر من الجواب جواب قوله: إن خرجت أيضًاء وهذا القائل 
يفرق بين قوله : إن خرجت. وبين قوله : إن اغتسلت. والفرق: أن الخروج فى نفسه متنوع 
لغة» خروج [مديد]”" يسمى سفرآء وخروج قصير يسمى خروجاء فيصح نيته فى قوله : إن 
خرجت» من حيث إنه نوى أحد نوعى الفعل» فأما الاغتسال فى نفسه ليس بمتنوع على ما مر. 

4- ومن هذا الجنس : إذا قال: إن اغتسل الليلة فى هذه الدار» فعبدى حر» وقال: 
عنيت فلانّاء لا تصح نيته؛ لأنه نوى خصوص الفاعل» والفاعل ليس بمذكور. ولو قال: إن 
اغتسل فى هذه الليلة [و]”*' فى هذا الدار أحد»ء وقال: عنيت فلانًا صحت نيته فيما بينه وبين 
الله تعالى ؛ لأن الفاعل مذكور””'» وإنه عام» فقد نوى تخصيص العام المذكورء فتصح نيته . 

4- وفى الأصل : إذا حلف لا يسكن دار لفلان وهو يعنى بأجرء ولم يكن قبل 
ذلك كلام فسكنها بغير أجرء فإنه يحنث ولا تصح نيته؛ لأنه نوى تخصيص السكنى» 
)١(‏ وفى م' : يكون نية التخصيص فيما ليس بملفوظ . 
(؟) أثبت من ”ظ” وا'ف”. 
() هكذا فى النسخ الباقية التى توجد عندناء وكان فى الأصل : جديد. 
(؟) أثبت من “ف”. 


(6) وفى م' : ملفوظ مكان مذكور. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 44 - الفصل السادس : الرجل يحلف فينوى التخصيص 
فالسكنى الذى هو اسم غير مذكور إنما المذكور هو الفعل وهو قوله: لايسكن» فلا تصح نية 
التخصيص فى الاسم كما لو حلف لا يأكل» ثم قال: عنيت طعامًا دون طعام» فإنه لاا تصح 
نيته ؛ لأن الطعام غير مذكورء إما المذكور فعل الأكل . 

- فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يسكن دار اشتراها فلان» ثم قال: عنيت دارا 
اشتراها لنفسه» فإنه يكون مصدقاء وقد نوى تخصيص الشراء» والشراء ليس فى لفظه؛ لأنه 
ذكر فعل الشراء ولم يذكر الاسم. وهنا قال: لاا تصح نية التتخصيص فى السكنى ؛ لأن 
السكنى غير ملفوظء إغا الملفوظ هو الفعل . 

ووجه الفرق بينهما : أن نية الشراء ما صحت من حيث إنه نوى [التخصيصء وإنما صح 
الملك لغيره» وهما مختلفان حكماء فلا بد وأن يكونا نوعين» وبيان النوع جائز وإن لم يذكر 
اسم ذلك النوع» وإنما ذكر الفعل لا غير كما لو حلف لا يخرج» ولم يقل: خروجاء ثم قال: 
عنيت الخروج إلى السفر أو إلى مادون السفر» فإنه يصح» وإن لم يذكر اسم هذا الفعل» وإثما 
ذكر الفعل لا غير ؟ لأنه بيان نوع لا بيان تخصيص بخلاف السكنى ؛ لأن السكنى كله جنس 
واحد؛ لأن حكم الكل واحد وهو كينونته فى الدارء إنما تختلف الصفة لاغير» فإنه يكون 
بأجر وبغير أجرء وباختلاف الصفة لا يصير الشىء نوعا آخر وجنسا آخر» كالتركى مع الهندى 
فيكون الجنس واحداء فيكون هذا نية التخصيص»ء ونية التخصيص لا تصح إذا لم يكن الاسم 
ملفوظًا. 
يجب أن يصدق فى القضاء كما يصدق فى الخروج» وفى قوله: أنت بائن. قلنا: نية الشراء 
لنفسه بيان نوع من وجه» وتخصيص عام من وجه فى حق الحقوق تخصيص عام ؛ لأن الشراء 
لنفس”'» ولغيره فى حق الحقوق على السواء» فيكون من هذا الوجه شيئًا واحدا له عموم. 
فإذا نوى أحدهما كان تخصيصاء ولكن فى حق الملك بيان نوع ؟ لأنهما يختلفان فى حق الملك 
فوفّرنا على الشبهين حظهماء فقلنا: من حيث إنه بيان نوع» يصح هذا البيان فيما بينه وبين الله 
تعالى» وإن لم يكن الاسم ملفوظاء ومن حيث إنه تخصيص » لم يصح فى القضاء توفيراً على 


)١(‏ أثبت من “ف واظا. 


(0) وفى” ف” : لأن الشراء بنفسه» ولو بغيره فى حق الحقوق على السواء . 


ج-كتاب الأهان والنذور - ٠٠١‏ - الفصل السادس : الرجل يحلف فينوى التخصيص 
الشببين حظهماء بخلاف الخروج؛ لأنه بيان نوع من كل وجه ببخلاف الطعام؛ لأنه تخصيص 
من كل وجه. 

فإن كان قبل هذا كلام يدل عليه بأن استأجرها منه» أو استعارها منه» فأتى يحلف». 
وهو ينوى السكنى بالإجارة» فسكن بالعارية» أو كان على العكس لايحنث . 

-0١‏ وعن أبى يوسف: فيمن قال لرجل قائم : والله لا يكلم هذا الرجل » ينوى ما 
دام قائمّاء ولم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة؛ لأنه ليس فى لفظه . ولو حلف لايكلم هذا 
القائم» يعنى مادام قائمًا دين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه خص ما فى لفظه . وكذلك لو 
قال: والله لأضربن فلانًا خمسين» وهو ينوى سوط بعينه لم تصح نيته . 

5- ولو قال: إن تزوجت. فعبدى حرء وقال: عنيت به فلانة أو امرأة من أهل 
الكوفة» لا تصح نيته؛ لآن المرأة غير مذكورة. ولو قال: إن تزوجت امرأة» وقال: عنيت 
فلانة» صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى ؟ لآن المرأة مذكورة [قد ذكرت]"''» وقد ذكرت فى 
موضع الشرط الذى هو موضع النفى» فكانت عامة تخصيص. فقد نوى تخصيص المذكور 
العام » فتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى . 

1867- وقد روى عن محمد: فيمن حلف لا يتزوج امرأة» ونوى كوفية أو بصرية 
لم تصح نيته» وإن نوى عربية أو حبشية صحت نيته» فجوز تخصيص الجنسء ولم يجوز 
تخصيص الوصف» وأجرى العربية والحبشية مجرى الجنس . ولو قال: والله لا أتزوج امرأة 
على وجه الأرض» ينوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى . 

14- ولوقال: لا أشترى جارية”"'» وعنى مولدة» أو عنى معينة» أو حلف لايشترى 
عبداء وعنى آَبقَاء فنيته باطلة ؛ لأنها تخصيص وصف لا تخصيص جنس . 

06- وفى ' فتاوى أهل سمرقند” : إذا قال [لامرأته]'": إن أعطيت من حنطتى 
أحداء فأنت طالق» وعنى به أمها صحت نيته ديانة لا قضاء . ولو قال بالفارسية : اكر كسى را 
ازآرد من دهيد» وعنى أمها خاصة, لا تصح نيته أصلا؛ لأن إرادة الخاص من العام بالعربية 
لا بالفارسية . 

. هكذافى ف‎ )١( 
(؟) وفى ف" : ولوقال: لا أشترى عبداء وعنى مولده. أو عنى معينا.‎ 


(6) أنبت من”م”. 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - ١١‏ - الفصل السادس: الرجل يحلف فينوى التتخصيص 

57- وفى ' فتاوى أبى الليث” فى كتاب الطلاق: إذا قال لامرأته : اكر كسى رااز 
آرد من دهيد» ونوى أمها خاصة صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى . ولو قال: اكر هيج كسى 
رادهيد» ونوى أمها لا تصح نيته؛ لآن فى الوجه الأول ذكر الكسى وإنه لفظ خاص يتناول كل 
واحد بإطلاقه» فإذا نوى الأم فقد نوى الخاص من لفظ الخاص» فتصح نيته فيما بينه وبين الله 
تعالى» وفى الوجه الثانى ذكر هيج كسى را وإنه لفظ عام» فإذا نوى الأم فقد نوى الخاص عن 
العام» ونية إرادة الخاص من العام بالفارسية غير صحيح . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - ؟١٠‏ - الفصل ": الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 


الفصل السابع 
فى الأيمان مايقع على البعض ومايقع على الجماعة 


17 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع ' : إذا حلف الرجل فقال: امرأته 
طالق» أو عبده حر إن تزوج النساءء أو قال: إن اشترى العبيد. فتزوج امرأة واحدة» أو 
اشترى عبدًا واحداء حنث فى بمينه . وكذلك إذا قال : إن كلّم الرجال» فكلّم رجلا واحداء 
يحنث فى يمينه . 

4- الأصل فى جنس هذه المسائل : أن الحكم إذا علّق بجمع معرف بالألف واللام 
نحو قولنا: العبيد والرجال والنساء» يتعلق وقوعه بأدنى ما [ينطلق]'' عليه ذلك الاسم عند 
عامة المشايخ رحمهم الله تعالى إذا لم يكن ثمة معهود؛ لأنه مع الألف واللام يصير للجنس» 
ولا يبقى الحكم للجمع» والحكم المتعلق باسم الجنس يتعلق وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك 
الاسم عند عامة المشايخ» إذا لم يكن ثمة معهود . 

وهذا لأن الآلف واللام إنما يدخلان فى الكلام للتعريف» ولو بقى للجمع حقيقة» ولم 
يصر للجنس» يبطل معنى التعريف من كل وجه؛ إذ ليس للجمع معهود يعرفه» ولأنه بدون 
الألف واللام ينصرف إلى الثلاث» وإنه مجهول» فيبطل معنى التعريف من كل وجه. ولو 
صار للجنس» فلم يبق"'' للجمع لا يبطل معنى الجمعية من كل وجه. وإن كان من حكم 
الجنس أن ينصرف إلى الأدنى» وهو الواحد عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى» ومن حكم 
اجمع أن ينصرف إلى الثلاثة على ما يأتى بيانه؛ لأن الواحد من الشلاث بعضه. فكان حمله 
على الجنس وليس فيه إبطال معنى الجمعية من كل وجه أولى من حمله على الجمع وفيه إبطال 
معنى التعريف من كل وجه. 

4- وإذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف واللام يصير للجنس» فنقول: اسم الجنس 
ينصرف إلى المعهودء إذا كان ثمة معهود؛ لأن الصرف إلى المعهود أبلغ فى تحصيل ما وضع له 
الألف واللام وهو التعريف. وإن لم يكن ثمة معهود ينصرف إلى كل الجنس عند بعض 


. هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : يتعلق‎ )١( 
(؟) وفى ف“ : فلم ينومكان فلم يبق.‎ 


ج7-كتاب الأهان والنذور - ٠١‏ - الفصل 7: الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
المشايخ ؛ لأن كمال التعريف فى الصرف إلى كل الجنس» فيصرف إليه إلا إذا تعذرء فحيتكذ 
يصرف إلى الأدنى . 

وعند عامة المشايخ : يصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم ؛ لأن اسم الجنس [كما 
هو" حقيقة للكل» فهو حقيقة للأدنى» ألا ترى لو عدم ما وراء الأدنى من ذلك الجنس» كان 
الأدنى كل الجنس . ألا ترى أن آدم صلوات الله عليه حين لم يكن إلا هو كان كل الجنس» وإنما 
صار بعضها بمزاحمة أمثاله لا من حيث الحقيقة» فعلم أن الاسم حقيقة لهماء ولآن اسم الجنس 
اسم فرد وإنه اسم معنى يقوم بالذات» يتميز به من بين سائر الأجناس كاسم الرجلء» فإن اسم 
الرجل اسم معنى» قام بالذات باعتبار يقع التمييز بينه وبين سائر الأجناس» وذلك المعنى 
واحدء وإنه موجود فى الواحد وفى الكل» فكان اسم الجنس حقيقة للواحد» وللكل باعتبار 
المعنى » غير أن عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد [أما على العبارة الأولى فلأنه 
متيقن» وأما على العبارة الثانية فلأن الواحد]””'» فرد من حيث الذات والمعنى» والكل فرد من 
حيث المعنى لا من حيث الذات» وهذا الاسم اسم فرد فكان الفرد ذانًا ومعنى أحق به. 

هذا هو الكلام فى الجمع المعرف بالألف واللام» وأما المنكر نحو قولنا: عبيد ورجال 
ونساء» فالحكم المعلق به يتعلق وقوعه بأدنى الجمع الصحيح وهو الثلاث دون المثنى؛ لأن 
الثلاث هو الجمع الصحيح؛ لأن الجمع الصحيح ما يوجد فيه الواحد والتثنية”"؛ فأقل ذلك 
الثلاث. 

وإذا عرفنا هذه الجملة» جئنا إلى تخريج قوله: عبده حر إن تزوج النساءء فتزوج امرأة 
واحدة حنث فى يمينه بلا خلاف ؛ لأن النساء جمع معرف بالألف واللام» فيصير جنسا ولا 
معهود هنا حتى ينصرف إليه» فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم » وهى الواحدة عند 
عامة المشايخ رحمهم الله وإنه ظاهر . 

وكذلك على قول الباقين؛ لأنهم يقولون: ينصرف إلى الأدنى عند تعدّر صرفه إلى 
الكل» وهنا تعذّر؛ لأن الإنسان إنما يمنع نفسه منعًا مؤكد] باليمين عما فى وسعه مباشرته» عما 
ليس فى وسعه مباشرته» وليس فى وسعه تزوج نساء العالم أجمعين ولا مكالمة جميع رجال 


. أثبت من "ف"‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ )1( 
. (؟) هكذا فى "م" » وكان فى الأصل و" ظ" و" ف”: لأن الجمع اا لصحيح ما يوجد فيه الواحدان والتثنية‎ 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - ٠١4‏ - الفصل 7: الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
العالم» فانصرف إلى الواحد؛ لكونه فى وسعه مباشرته» لاعما ليس فى وسعه مباشرته» 
وليس فى وسعه تزوج. وصار تقدير يمينه كأنه قال: لا أتزوّج واحمدا من النساءء ولا أكلم 
واحدًا من الرجال. 

- وكذلك إذا حلف لا يكلم بنى آدم؛ فكلّم واحدًا منهم؛: حنث فى يمينه؛ لأن 
الإضافة للتعريف كحرف اللام» وكل جواب عرفته فى حرف اللام» فهو الجواب ههنا. 
ويستوى فى هذا إن ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد؛ لأن الأبد يذكر لتأكيد ما دخل تحت اليمين» 
والداخل تحت اليمين هنا الواحدة» وكأنه قال: إن تزوجت امرأة» وهناك ذكر الأبد ولا 
ذكره سواء . 

-0١‏ ولو قال: عبده حر إن تزوج نساء» إن اشترى عبيدا» إن كلم رجالاء لايحنث 
فى بمينه ما لم يفعل ما سمى بثلاثة ممن سمى ؛ لأن هذا جمع منكر» فينصر ف إلى ثلاثة لما مر. 
وإن قال: عنيت جميع نساء العالم» وجميع الرجال» وجميع العبيد فى المسألة الأولى» 
فتزوج امرأة واحدة» أو كلّم رجلا واحداء أواشترى عبدًا واحداء لا يحنث فى يمينه فقد 
صحت هذه [النية]1''» وصدقه فيهاء ولم يذكر أنه يصدّق فى القضاء. أو فيما بينه وبين ربه» 
أو فيبما. 

7- ذكر محمد هذا النوع من المسائل فى ' الجامع ' وفى ' الأصل". وذكر فى 
بعضها : أنه يصدق من غير تفصيل» فإنه ذكر فيمن حلف لا يضع قدمه فى دار فلان» لا يلبس 
غزل فلانة» وعنى به حقيقة وضع القدم» ولبس عين الغزل» وذكر أنه يصدق ولم يفسرء 
وذكر فى بعضها: أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء؛ لأنه ذكر فيمن حلف لا يأكل 
طعامًاء ولايشرب شرابًاء وقال: عنيت به طعامًا دون طعام» أو شرابًا دون شراب» وذكر أنه 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى لا قضاء . 

وذكر فى بعضها: أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وفى القضاء ؛ لأنه ذكر فيمن قال : 
عبده'' حر يوم أدخل دار فلان» عبده حر يوم يقدم فلان» وقال: عنيت به بياض النبارء يدين 
فيما بينه وبين الله تعالى وفى القضاء . وقال فى تعليل هذه المسألة : لأنه نوى حقيقة كلامه 


. هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : المسألة‎ )١( 


زف وفى م: عبدى مكان عبذه . 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - ٠١6‏ - الفصل ": الأهان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
[فقود]'' هذا التعليل ينبغى أن يصدق فى القضاء فى مسألتنا أيضّاء لأنه نوى حقيقة كلامه» 
وإطلاق محمد الجحواب فى الكتاب يدل عليه . 
وكان الفقيه أبو القاسم الصفار البلخى يقول فى هذه المسألة: إن القاضى 
لايصدقه؛ لأنه وإن نوى حقيقة كلامه» إلا أن هذه حقيقة لا تنبت إلا بالنية» والقاضى لايقف 
على نيته» فإذا كان فيما نوى تخفيف عليه فالقاضى يتهمه ولا يصدقه. ألا ترى أن من قال 
لامرأته: أنت طالق» وقال: عنيت به الطلاق من الوثاق» لا يصدقه القاضى وإن نوى حقيقة 
كلامه؛ لأن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالنية» وفيه تخفيف . 
وجه ماذكر محمد: أن المنوى إذا كان حقيقة كلامه لو صدقه القاضى فى نيته» كان 
عالما بظاهر لفظه؛ لأن مانوى يدل عليه لفظه حقيقة» والقاضى يقف على ظاهر لفظه 
بخلاف مسألة الطلاق؛ لأن ثمة نوى المجاز من كلامه ؛ لأن الحقيقة فى إزالة قيد الوثاق أطلقه 
إطلاقاء وفى إزالة عقد النكاح طلّق تطليقًا وطلاقًا. فإذا قال: عنيت الطلاق عن قيد 
الوثاق”"» عنى بطلق أطلق وإنه مجاز» وفى نية المجاز القاضى لا يصدقه إذا كان فيه تخفيقًا ؛ 
لأن المجاز نا يثبت بالنية والإرادة» والقاضى لا يقف على إرادته إلا بخبر . فإذا كان فيه تخفيفًا 
كان متهما فى خبره فلا يصدقه القاضى » هذا المعنى لا يتأتى فيما إذا نوى حقيقة كلامه . 
وإن قال: عنيت ما زاد على الثلاث فى المسألة الثانية» هل يصدق قضاء؟ لم يذكر 
محمد هذا الفصل » وعلى قياس ما ذكر فى المسألة الأولى ينبغى أن يصدق ؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه؛ لأن اسم الجمع لما زاد على الثلاث حقيقة . وعلى قول أبى القاسم الصفار: ينبغى أن 
لايصدق؛ لأن هذه حقيقة لا تغبت إلا بالنية . 
وإن قال: عنيت الواحدة فى المسألة الثانية» ينبغى أن يصدقه القاضى فى نيته؛ لأن هذا 
اسم جمع وليس باسم عددء فإذا نوى الواحد» فقد نوى الخصوص من اسم العام» وإنه جائز 
لغةً وشرعاء أكثر ما فيه أنه مجاز» إلا أن دعوى المجاز صحيح قضاء وإذا كان فيه تغليظ » وهنا 
فيما نوى تغليظ » فجاز أن يصدقه القاضى . 
187- وإذا قال الرجل لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء فحملوها جميعًا 
: ينظر إن كانت الخشبة خفيفة يقدر الواحد على حملهاء لا يعتقون حتى يحملها واحد بعد 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية الموجودة عندناء وكان فى الأصل : فقدر. 
)١(‏ وفى "م" : عن قيد الوثاق» فكأنه عنى أطلق يطلق» وأنه مجاز. 


ج"-كتاب الآيمان والنذور - ٠١5‏ - الفصل ": الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
واحدء وإن كانت الخنشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملهاء وإغا يقدر عليه اثنان» أو ثلاثة 
عتقواء هكذا ذكر المسألة فى الجامع . 

والوجه فى ذلك : أن الخشبة اسم لجميعهاء وقد أضاف حملها إلى كل واحد؛ لأن كلمة 
'أى” وإن كانت تتناول واحدا منكرا من جملة ما أضيف إليبا هذه الكلمة» إلا أنه وصف ذلك 
المنكر بصفة عامة وهى الحمل ؛ لأن الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذين أضيف إليهم كلمة 
أى"» فأوجبت عموم العبيد سواء كانت الخشبة ثقيلة أو خفيفة . 

بعد هذا الكلام فى أن هذا المنكر صار موصوقًا بحمل جميع الخشبة [أو بحمل بعضها 
فنقول: إذا كانت الخشبة خفيفة» وص المنكر موصوفًا بحمل جميع الخشبة]”"'؛ لأن العمل 
بحقيقة اسم الخشبة يمكن بأن يجعل شرط العتق فى حق كل واحد حمل جميع الخشبة, إذ 
يتأتى ذلك من كل واحد. وإذا صار حمل جميع الخشبة شرطًا فى حق كل واحدء فإذا حملوها 
جملة لم يوجد الشرط بكماله فى حق واحد فلا يعتقون. 

4- وهو نظير ما لو قال لعبيده: أيكم أكل هذا الرغيف» فهو حرء فأكله اثنان أو 
أكثر من ذلكء لايعتق واحد منهم سواء كان يقدر الواحد على أكله بدفعة واحدة» أو 
بدفعتين» أو بدفعات؛ [لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة واحدة» أو 
بدفعات]”"'. فصار الداخل تحت كلمة ' أى ' موصوقًا بأكل جميع الرغيف. فإذا أكله اثنان أو 
ثلاثة» لم يوجد من كل واحد منهم أكل جميع الرغيف فلا يحنث» ذكر مسألة الرغيف فى 
الجامع ' على هذا الوجه . 

65- وذكر فى الأصل : إذا قال لنساءه: أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئّاء فهى 
طالق» فأكلن جميعًا طلّقن. ولو قال: أيتكن أكلت هذا الطعام» ولم يقل : من الطعام» فأكلن 
ينظر إن كان الطعام كثيرا بحيث لا يقدر الواحد على أكله طلَّن» وإن كان الطعام قليلا بحيث 
يقدر الواحد على أكله» لا يقع الطلاق عليبن إذا أكلن . 

57- وأماإذا كانت النشبة ثقيلة لا يقدر الواحدعلى حملهاء فالتكرة صارت 
موصوفة بحمل بعض الخشبة؛ لأن العمل بحقيقة اسم الخشبة متعذّر؛ لأن حمل جميع الخشبة 
فى هذه الصورة لا يتأتى من الواحد» فيعمل بمجازه ويجعل شرط الحنث فى حق كل واحد 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(0) أثبت من “ظ”و”“ف”. 


ج-كتاب الأيهان والنذور - ٠١1/‏ - الفصل 7: الأيمان مايقع على البعض وما على الجماعة 
منبم حمل بعض الخشبة؛ لأن ذكر الكل وإرادة البعض بطريق المجاز جائزء فصار البعض 
كالمصرح به كأنه قال: أيكم حمل بعض هذه الخشبة» فهو حرء فإذا حملوهاء فقد وجد من 
كل واحد منبم حمل بعض الخشبة» فعتقوا. 

/81- وهو نظير مالو قال لعبيده: أيكم شرب ماء هذا البحر» فهو حر » فشرب كل 
واحد منهم قطرة عتقوا؛ لأن شرب جميع ماء البحر من كل واحد منهم غير متصور» فتعذر 
العمل بحقيقة هذا الكلام» فيعمل بمجازه. 

ثم إن محمد رحمه الله يقول فى الكتاب : إذا كانت الخشبة ثقيلة» لا يقدر على حملها 
إنسان». فحملوها جملة عتقوا؛ لأن الشرط فى هذه الصورة حمل بعض الخشبة» والبعض من 
حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدر وقدر. ونقول أيضًا: إذا كانت الخشبة خفيفة يقدر الواحد 
على حملهاء إذا حملها واحد عتق» وإذا حملها واحد بعد واحد عتقوا. 

وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان خاصا ينبغى أنه إذا حمل الواحد وحكم بعتقه» 
لو حملها أحد بعد ذلك أنه لا يعتق» وإن كان عاما ينبغى أن لا يعتق واحد منهم» مالم 
يحملوها جميعًا واحدا بعد واحدء كما لو قال: إن حملتم هذه الخشبة فأنتم أحرار. 

والجواب: أن هذا اللفظ خاص صورة:» عام معنى» فإذا حمل الواحد عتق عملا 
بخصوص اللفظ صورة» وإذا حمل واحد بعد واحد» فقد عتقوا عملا بعموم المعنى» 
بخلاف قوله: إن حملتم هذه الخشبة؛ لأنه عام لفظًا ومعئّى. فمالم يحملوها 
لايعتقون» أما ههنا فبخلافه . 

4- ولو قال : إن تغديت برغيفين فعبدى حر» فتغدى اليوم برغيف والغد برغيف». 
القياس أن يحنث عملا بإطلاق اللفظ كما فى المعنيين» بأن قال: إن تغديت ببذين الرغيفين» 
وهناك إن تغدى اليوم بأحد الرغيفين» والغد بالرغيف الآخر يحنث فى يمينه . وفى 
الاستحسان: لا يحنث فى بمينه» لمكان العرف» فإن الإنسان يستخير من نفسه أن يقول: ما 
تغديت برغيفين فى عمرى» وإن تغدى بأرغفة كثيرة فى أيام متفرقة» ولا يعد كاذباء ومثل هذا 
العرف لم يوجد فى المعنيين فيعمل فيه بإطلاق اللفظ» فإن نوى التفرق فى هذا كان كما نوى ؛ 
لأنه نوى حقيقة كلامه» وفيه تغليظ عليه . 

84- ولوقال: إن أكلت رغيفينء أو قال: إن أكلت هذين الرغيفين» فعبدى حر 
فأكلهما معا أو متفرقًاء حنث فى بمينه قياسًا واستحسانًاء فعلى جواب الاستحسان: يحتاج 
إلى الفرق بين التغدى والأكل فى غير المعينين» والفرق: وهو أن التقيد بالإجماع فى غير 


اج -كتاب الأيهان والنذور - ٠١8‏ - الفصل : الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
المعينين فى فصل التغدى بالعرف» ولم يوجد مثل ذلك العرف فى غير المعينين فى فصل 
الأكل» بل العرف فى فصل الأكل بخلافه» فإن الإنسان لا يستخير من نفسه بأن يقول: ما 
أكلت رغيفين منذ خلقت» إذا أكلهما متفرفًاء فعمل بإطلاق اللفظ . 

4 - وفى ' الزيادات” : إذا حلف الرجل لا يشترى ذهبًا ولا فضة» فاشترى دراهم 
بدنانير أو دنانير بدراهم» لا يحنث فى يمينه . وعن أبى يوسف: أنه يحنث ؛ لأنه ذهب وفضة 
حقيقة» ولهذا يجرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة . 

وجه ظاهر الرواية: أنه منع نفسه عن شراء الذهب والفضة» وهو لا يوجد إلا ببيع 
الذهب والفضة. وبائع الدراهم والدنانير لا يسمى بائع الذهب والفضة فى العرف. وإبما 
يسمى صيرفيًا ؛ ولهذا يباع فى سوق الصيارفة» فمشتريها يكون كذلك» فقد جعل عدم الحنث 
فى الزيادات جواب ظاهر الرواية. 

وفى القدورى ذكر: أن عدم الحنث قول محمدء والحنث قول أبى يوسف» قال: وهو 
نظير ما لو حلف لا يشترى طعاماء فإنه ينصرف إلى الحنطة ودقيقها؛ لآن بائعها يسمى بائع 
الطعام؛ فمشتريها يكون كذلك . وصار الأصل [عند محمد]”"': أن الشراء يعتبر بالبيع؛ لأنه 
يتم به ويبنى عليه ؛ لأنه قبول للبيع » ولايتصور قبول البيع إلا بالبيع فيعتبر بالبيع لهذا فكل 
من يسمى بائعًا لذلك الشىء» فمشتريه يسمى مشتريًا لذلك الشىء . 

41- وكذلك لو اشترى داراء وفى سقفها ذهب وفضة. فإنه لا يحنث فى يمينه؛ 
لأن بائعه لا يسمى بائع الذهب والفضة. وإنا يسمى بائع الدار فمشتريه أيضا يكون كذلك . 
توضيحه: أن الذهب أو الفضة التى فى سقف الدار تبع للدار» والتبع لا يضاف إلى البيع » فلا 
يكون هذا بيع الذهب والفضة» وإما يكون بيع الدار» فكذا الشراء. 

1777- ولو اشترى نقرة فضة أو سبيكة ذهب. أو طوقًا مصواء أو قلبًا مصوعًاء أو 
تبراء فإنه يحنث فى يمينه ؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة» فمشتريبا أيضًا 
يكون كذلك . 

11- ولو حلف لا يشترى حديدًا ولانية له. فاشترى درعاء أو سيقاء أو سكينّاء أو 
رمحاء فإنه لا يحنث فى يمينه؛ لأن بائع هذه الأشياء لا يسمى حداداء وإنما يسمى بائع 
السلاح» ولهذا يباع فى سوق السلاح» فمشتريه يكون كذلك . وهذا قول محمد رحمه الله 


)١(‏ هكذا فى م" » وكان فى الأصل و اظ' واف“ : عندنا. 


ج-كتاب الأهان والنذور - ٠١4‏ - الفصل 7: الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
تعالى» وعند أبى يوسف يحنث ؛ لأنه يعتبر الحقيقة» وهذه الأشياء حديد حقيقة . 

وذكر فى ”الأمالى ”' أنه إذا اشترى درعا أو نصل سيف أو سكين يحنثء» وهذا 
محمول على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» أو على اختلاف العرف باختلاف البلدان عند 
محمد. 


1/4 - ولوائ شترى حديدًا غير مضروبء أو إناء من الحديد» أو كانوئاء أو أقفالاء 
فإنه يحنث فى بمينه ؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حداداء فمشتريه أيضًا كذلك . 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : يجب أن لا يحنث فى الأقفال فى بلادنا؛ لأن بائع 
الأقفال لا يسمى بائع حديد ولهذا لا يباع فى سوق الحدادين» فلا يحنث فى يمينه إلا إذا نوى 
ذلك كله؛ لأنه نوى حقيقة ما تكلم به» وفيه تغليظ عليه فيحنث فى بمينه . والشيخ الإمام 
الأجل السرخسى صحّح ما ذكرنا فى الكتاب» والصدر الشهيد برهان الأئمة صحح قول 
أولئك المشايخ . 

/ا1- - ولو حلف لا يد يشترى صفر أو شببًا أو نحاسّاء فاذ شترى آنية من أوانى الصفر» 
أو النحاسء» أو الشبه» فإنه يحنث فى يمينه . وهذا بلا خلاف. أما عند أبى يوسف رحمه الله 
تعالى فلأنه يعتبر الحقيقة . وأما عند محمد فلآن بائع هذه الأشياء يسمى صفارا فمشتريها أيضا 
يسمى صفارا . وإن ام شترى فلوسا لايحنث فى يمينه» وإن كانت هى صفر حقيقة» أو نحاساء 
أو شببًا؛ لأن بائعها لا يسمى صفاراء فكذا مشتريها أيضاء إلا إذا نوى ذلك”"» فحينئذ يحنث 
فى يمينه ؛ لأنه وى سقيعة ما نكل هع ونه تطليط عليه وهو قوال مهل سمه الخال ) 
وعند أبى يوسف يحنث بشراء الفلوس» وكذلك إذا كسدت الفلوس ثم اث شتراهاء يحدث فى 
يمينه ؛ لأن بائعها الآن يسمى بائع الصفر» » فمشتريها يكون كذلك أيضا . 

كلام1ك- - ولو حلف لا ب يشترى خزاء ولانية له» فا شترى جلودًا من جلود الخز عليه خز» 
حنث فى يميله . واعلم باد الخرايجم لدابة عون فى السكر على الور ها شر نإذا انر ترى جلد 
خز عليه خز» أو اد شترى ثوبًا من خخزء فإنه يحنث فى بمينه» وإن لم يكن خرًا خالصا؛ لأن بائع 
هذه الأشياء يسمى خزازا» فمشتريها يكون كذلك أيضا . 

/ا/1- ولو حلف لا ب يشترى قطنًا أو كتانّاء فاشترى ثوبًا من قطن أو كتان» لايحنث فى 


(١)وفى'ف”:‏ وذكر فى" الأصل”. 
(5) وفى“ظ" : إلا إذا نوى أيضّاء فحيئذ. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 1١١‏ - الفصل ": الأيمان ما يقع على البعض وما على الجماعة 
يمينه؛ لأن بائعها لا يسمى بائع الكتان والقطن فى عرفهم» وإنما يسمى كواسيّاء فمشتريها 
يكون كذلك أيضًا . ولو اشترى غير المعمول من الكتان» يحنث فى يمينه ؛ لأن بائعه يسمى بائع 
الكتان» فمشتريه كذلك أيضا . 

- ولو حلف لا يشترى طيئّاء فاشترى لبنا أو دار مبنية بطين» فإنه لا يحنث فى 
يمينه ؛ لأن بائعه لا يسمى بائع الطين» وإنما يسمى بائع اللبن أو الدارء فمشتريه أيضًا يكون 
كذلك. 

4- ولو حلف لا يشترى لبنّاء فاشترى شاة فى ضرعها لبن» أو حلف لايشترى 
صوفًاء فاشترى شاة على ظهرها صوف, لا يحنث فى بمينه؛ لأن بائعها يسمى جلابّاء ولا 
يسمى بائع اللبن والصوف» وكيف يسمى بهذا الاسم» وإنه لو باع الصوف على ظهر الشاة» 
أو باع اللبن فى ضرع الشاة» فإنه لا يجوز العقد. فمشتريه أيضا يكون كذلك . 

- وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل أكثر مما على ظهر 
الشاة» لا يحدث فى يمينه . وروى عن أبى يوسف: أنه يحنث فى بيمينه ؛ لأن الصوف هنا صار 
مقصوذا بالبيع» ولهذا شرط'" الاعتبار هناء وهو أن يكون الصوف المنفصل أكثر من الصوف 
الذى على ظهر الشاة؛ [لجواز هذا البيع»ء ووجه ظاهر الرواية : أن الصوف على ظهر 
الشاة]"» فإنه لا يجوزء إلا أنه إا اشترط الاعتبار باعتبار صورة المقابلة» فإن الشببة ملحقة 
بالحقيقة فى باب الرباء وهذا المعنى معدوم فى باب الحنث» فلا يحنث فى يمينه . 

-0١‏ ولو حلف لا يشترى رطبًا فاشترى كباسة بسر فيها شىء من الرطب» فإنه 
لا يحنث فى بمينه ؛ لأن بائعها لا يسمى بائع الرطب» وإنما يسمى بائع البسرء فمشتريها أيضنًا لا 
يسمى مشترى الرطب . ونظير هذا ماإذا حلف لا يشترى شعيراء فاشترى حنطة فيها حبات من 
شعير» لا يحنث لما ذكرنا . 

7- ولو كان عقد اليمين على الأكل» يحنث فى يمينه ؛ لأن الأكل يتناول كل واحد 
منهم مقصوداء فيصير متناولا للرطب منها مقصوداء كما يصير متناولا للبر مقصودًا. أما البيع 
فإنه يتناول الجملة» وباعتبار النظر إلى الجملة لا يسمى بائعها بائع الرطب» فمشتريبا كذلك 
يكون أيضًا . 


. وفى "ظ” : يشترط‎ )١( 


(0) أثبت من ”ظ* واف”. 


ج7-كتاب الأيهان والنذور - ١١١‏ - الفصل 8: الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ 

847- ولو حلف لا يشترى قصباء فاشترى بوارى من قصب لا يحنث فى بمينه ؛ لأن 
بائعها لا يسمى بائع القصب» إعغا يسمى حصيريا” » فمشتريه كذلك أيضًا. ولو حلف لا 
يشترى شّعرَاء فاشترى جوالق من شعر لا يحنث فى بمينه ؛ لأن بائعه يسمى جوالقيا ولا يسمى 
بائع الشعرء فكذا مشتريه أيضا . 

4- ولو كان عقد يمينه على المس» حنث فى ذلك كله؛ لأن المس يتم به وحدهء 
وقد وجد مس ما يتناوله الاسم حقيقة» إلا أن فيما يتم به وبغيره وهو البيع والشراء تركت هذه 
الحقيقة ؛ لوجود العرف بخلافه. أما فيما يتم وحده وهو المس لم يوجد العرف» فيجب العمل 
با حقيقة» فيحنث فى الفصول كلهاء إلا فى القطن والكتان» فإنه لو مس المعمول لا يحنث 
فى يمينه ؛ لأنه بالصفة التى حل بها صارت شيئًا آخر» ولهذا لا يتتصور عودهما إلى الحالة 
الأولى بالنقض [أما فيما عداهما من هذه الأشياء يتصور عود كل واحد منبا إلى الحالة الأولى 
بالنقض1". فيحنث فى يمينه . ولأن المس يتناول جزء واحداء وذلك الجزء مسمى باسم الذى 
عقد يينه عليه» أما البيع والشراء يتناول الجملة» والجملة غير مسمى باسم الذى'' عقد يمينه 
عليه» فلهذا لا يحنث فى بمينه -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


)١(‏ وفى ف“ : وإنما يسمى بائع حصير. 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(9) وفى"ف” : باسم اللفظ . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - ١١7”‏ - الفصل 8: الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ 


الفصل الثامن 
فى الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ. والتى يعتبرفيبا اللفظ 


6 المرأة إذا حملت إلى بيت زوجها وقرامن الحطب ومنا من اللحم؛ فقال 
الزوج: اكر من از آورده' تودانه بخورم» فأنت طالق ثلانّاء فأكل شيئًا من ذلك اللحم» تطلّق 
المرأة وإن لم يأكل دانه از آورده' وى» ولم يقيد اليمين باللفظ» واعتبر الغرض . 

والأصل فى جنس هذه المسائل اعتبار اللفظ ما أمكن» وعند تعذر اعتبار اللفظ يعتبر 
الغرض المقصود. والدليل عليه ما ذكر فى 'فتاوى الفضلى" إذا قال لامرأته : اكر كسى ازين 
خانه يس ازين دندان بريشم''' بيرون برد ترا طلاق» فأخرج من ذلك شىء غير ما سمى لا 
تطلق المرأة» وكذلك إذا قال للمرأة : اكر ترا بيكى يشيزى'" جيزى خخَرَم؛ ترا طلاق» فاشترى 
لها شيئًا بالدراهم» لا يحنث واعتبر اللفظ فى هاتين المسألتين؟؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن فيبماء 
فإن الشراء بفلس واحد مكن» وكذلك إخراج دندان با ريشه ممكن . 

7- وكذلك ذكر فى باب الخروج من أيمان الأصل“ : إذا حلف لا تخرج امرأته من 
باب هذه الدار.ء فخرجت من غير الباب لا يحنث» وكذلك إذا حلف على باب بعينه» فخرج 
من باب آخر لا يحنث» وغرض الحالف المنع عن الخروج عن الدار» وذلك لا يتفاوت» واعتبر 
اللفظ لأن اعتبار اللفظ ممكن . 

417- وفيما إذا قال: اكر دانه از آورده' تو بخورم. إنما اعتبر الغرضء فلم يعتبر 
اللفظ ؛ لأن اعتبار اللفظ غير ممكن؛ لأن اللحم لا يكون له دانه» فاعتبر الغرض المقصودء 
وغرضه المبالغة فى امتناعه عن تناول ما أوردته وحلته قليلا أو كثيراً . 

- وإذا قال: إن كفلت أحدا بدرهم عدلىء أو قال: نصف درهم عدلى فكذاء 
فكفل رجلا بعشرة دراهم غطرفية» لا يحنث ولم يعتبر الغرض ؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن» 
وفيما إذا صار اللفظ مجازا عن غيره؛ لا يعتبر اللفظ بحقيقته وينصرف إلى المجازء كما فى 
وضع القدم فى الدار» وكما فى وضع اليد على الدرك. إلا إذا وجد دليل يدل على عدم إرادته 
)١(‏ هكذا فى الكتاب» وفى التتارخانية ' اكر كسس ازين خانه سيس ازين ير يشه بيرون برد ترا طلاق . 


)١(‏ يشيز على وزن كنيز كلمة فارسية» معناه الفلس الذى لا قيمة له» وكان رائجا فى عصر الساسانيين» 
ويقال له: يشى أيضا . 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - ١١‏ - الفصل 8: الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ 
المجازء فحيئئل يعتبر الحقيقة . 

8- ألا ترى إلى ما ذكر فى طلاق الفتاوى : إذا قال الرجل لامرأته : إن ارتقيت هذا 
السلم أو وضعت رجلك عليه» فأنت كذاء فوضعت رجلها عليه ولم ترتق» فإنه يقع الحنث » 
وإن صار وضع الرجل على السلم مجازًا عن الارتقاء عرقّاء ولم ينصرف إلى المجاز؛ لأنه 
دل دليل على عدم إرادته المجازء وهو عطف الوضع على الارتقاء؛ لأن المعطوف غير المعطوف 
عليه» فعلمنا بدلالة العطف على أن الزوج لم يرد به المجاز» وإنما أراد به الحقيقة . 

- ولو قال : اكر جشم من بر زنى افتد تا فلال كار نه كند فكذاء فتكلم معهاء ونام 
فى الليل بحيث لم يقع بصره عليهاء لا تطلق؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن هناء وهذا اللفظ لم 
يصر مجازا عن التكلم والنوم معها. 

-0١‏ وإذا قال لامرأته: إن لم أبعث نفقتك من كرمينه إلى عشرة أيام فكذاء فبعث 


النفقة قبل مضى عشرة أيام ولكن من موضع آخر» حنث فى يمينه» ولم يعتبر الغرض» وهو 
وصول النفقة إليبا؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن . 

05- قال فى القدورى : إذا حلف الرجل ليضربن امرأته حتى يقتلهاء أو ترفع ميتة » 
فهذا على أشد الضرب . وفيه عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته : إن 
لم أضربك حتى [ل1" أتركك لا حيّا ولا ميناء فهذا على الضرب الوجيع” . 

*9- وفى ” فتاوى أهل سمرقئد” : إذا قال الرجل لامرأته : إن لم أضرب اليوم ولدك 
على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت طالق ثلانّاء فضربه على الأرض» فلم ينشق» طلّقت 
امرأته؛ لانعدام شرط البر» وإنه يخالف رواية القدورى فى قوله: حتى يقتلها أو ترفع ميتة . 

14- وفى البقالى عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال: لأقتلتك» يريد أن يوجعه 
ضربًا صح» وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وفى المنتقى : إذا قال لها: والله 
لأضربتّك بالسياط حتى أقتلك» فهذا على الضرب الوجيع» ولو قال: لأضربتك بالسيف 
ضربة حتى تموتء هذا على الموت عرقًاء مراده بقران السيف بالضرب . 

05- ولو قال”": ليضربنها حتى يغشى عليهاء أو تبول» أو تبكى» أو تستغيث» فهو 


زفق وفى م”: على الضرب الشديد. 
() وفى ' م" : حلف مكان قال. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١١4‏ - الفصل 8: الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ 
على ما قال. وعن محمد رحمه الله تعالى فى قوله : حتى تبول أو نحوه أنه وقف»ء ولو حلف 
ليقتلن فلانًا ألف مرة» وقال: عنيت أن آتى على نفسى بالقتل» دين فى القضاء . ولو حلف أنه 
سمع فلانًا طلّق امرأته ألف مرة» وقد سمع أنه طلّقها ثلانًا دين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن 
حكم الثلاث وحكم الألف واحد. وكذلك لو حاف أنه لقى فلانًا ألف مرة» وقد لقيه 
مراراء وأراد به كثرة اللقاء دون العدد دين . 

7- حلف على امرأته أنها قتلته البارحة من الفسوة؛ ذكر فى ' مجموع النوازل” : 
أن هذا على المبالغة عرفًاء فإن كانت قد [فست]"'» وأصابه أذى كثير» بحيث لم يمكنه الصبر 
حتى قام على الأرض لا يحنث فى بمينه . وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فيمن قال: لأدقن 
يد غلامى على رجله أنه على الضربء إلا أن ينوى الكسر. 

/1- وعن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال: لأكسرن هذا على رجله أنه على 
الضرب إلا أن ينوى الكسرء وإذا قال الرجل لأهله: سكته اكر من فردا اين كوى شمارا 
تركستان نكنم» فامرأته طالق ثلانّاء فسلّط على أهل تلك السكة غدًا أتراكًا كثيرة» فقد بر فى 
يمينه على هذا معانى كلام الناس . 

- وإذا قال لامرأته: اكر كف ياى تو بوسه ندهم اين ساعت. فأنت طالق ثلاناء 
فقبل باطن كفهاء وقدمها فى المكعب» تطلّق اعتبارا للفظ عند الإمكان. 

8- رجل تشاجر مع أخيه وأخته وقال: اكر شما را بكون خراند رنكنم » فامرأته 
طالق ثلاناء اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» قال بعضهم : لا تطلّق امرأته ماعاشوا؛ 
لأنه متصورء فلا يتحقق شرط الحنث [إلا بالموت . ومنهم من قال : تطلّق امرأته؛ لأن العجز 
متحقق عادة, إلا إذا نوى القهر ]؟''» والغلبة والتضييق عليهماء فتصح نيته ولا يقع الطلاق ما 
لم يمت الحالف والمحلوف عليهما قبل أن يفعل بها ما نوى» وبه كان يفتى الصدر الشهيد رحمه 
الله تعالى . 

- إذا قال لامرأته: اكر ترا بخون اندر نه كنم فكذاء فضربها على أنفها حتى 
خرج منبا الدم. وتلطخ ثيابهاء فإن كان مراده هذا القدرء أو لم يكن له نية» فلا يحنث؛ لأن 
الظاهر أنه لا يراد بهذا الكمال -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


. وكان فى جميع النسخ التى عندنا: أقست‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ )1( 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - ١١6‏ - الفصل التاسع: العطف على اليمين بعد السكوت 


الفصل التاسع 
فالس مان ا سيرد ب لجرت 


الحالف إذا ألحق باليمين المعقودة بعد سكوته شرطًاء إن كان الشرط له لا 
يلتحق بالإجماع» وإن كان الشرط عليه هل يلتحق؟ قال محمد بن مسلمة: لا يلتحق» 
وبه أخذ الصدر الشهيد فى واقعاته» وقال نصير”'' بن يحيى : يلتحق» وهو المروى عن أبى 
يوسف رحمه الله تعالى. ذكر القدورى رواية أبى يوسف فى شرحه., واللفظ المروى عن أبى 
يوسف: الرجل إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه. لم يصح كالاستثناء» 
وإن كان فيه تشديد صح . 

- وبيان الأول : إذا قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار» فأنت طالق» فسكت 
سكتة» ثم قال: وهذه الدار الأخرى, لم تدخل الدار الثانية فى اليمين» وبقى الطلاق معلَقًا 
بدخول الدار الأولى؛ لأنه قصد ببذا تغيير اليمين. فإن بدون قوله : وهذه الدار الأخرىء إذا 
دخلت الدار الأولى تطلّق» ومتى دخلت الدار الثانية فى اليمين لا تطلّق بدخول الدار الأولى 
وحدهاء وهو لا يملك تغيير اليمين. 

*0- ومثال الثانى : إذا قال لها : إن دخلت هذه الدار» فأنت طالق» فسكت سكتة» 
ثم قال: وهذه لامرأة أخرى» دخلت الثانية فى اليمين. وكذلك إذا قال: وإن دخلت هذه 
الدار الأخرى» دخلت الدار الأخرى فى اليمين» حتى إن فى المسألة الأولى لو دخلت المرأة 
الأولى طلّقتا. وفى المسألة الثانية لو دخلت المرأة الدار الأولى والدار الأخرىء أيتهما دخلت 
طلّقت على رواية أبى يوسف. وهو اختيار نصير بن يحيى إذ ليس فيه تغيير اليمين» وكان 
بدون قوله''" : وهذه لامرأة أخرى فى هذه المسألة الأولى. لو دخلت المرأة الأولى تطلّق» وبعد 
قوله: وهذهء طلقت أيضًا. وفى المسألة الشانية بدون قوله: فإن دخلت الدار الأخرى» لو 
دخلت الدار الأولى طلّقت» وبعد قوله: وإن دخلت هذه الدار الأخرىء لو دخلت الدار 
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(0) وفى ظ” : ولا بدون قوله مكان وكان بدون قوله» وفى م” : فإن بدون قوله . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - ١١‏ - الفصل التاسع : العطف على اليمين بعد السكوت 
الأخرى طلّقت أيضًا. ولو نجزء فقال: هذه طالق» ثم قال: وهذه بعد ما سكت» طلّقت 
الثانية» وكذلك العتق -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج-كتاب الأهان والنذور -1١/-‏ الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
الفصل العاشر فى الحلف على الأقوال 


وهذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه فى الكلام: 

- إذا حلف لا يكلم فلانًا أبداء أو لم يقل: أبداء فهذا على الأبد فى أى وقت 
كلّمه حنثء وإن نوى شيئًا دون شىء بأن نوى يومّاء أو يومينء أو ثلانّاء أو نوى بلداء أو 
منزلاء أو ما أشبه ذلك لم يدين فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى» فلا يحنث حتى 
يتكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنباء فإن كان موصولا لم يحنث» نحو أن يقول: إن 
كلّمتكء» فأنت طالق فاذهبىء أو فقومى [هكذا ذكره القدورى1" ؛ لأن هذا فى تمام الكلام 
الأول» فلا يكون مقصودًا باليمين» وكذلك إذا قال: واذهبىء إلا أن يريد ببذا كلامًا مستأنمًا . 

وفى ' مجموع النوازل” : إذا قال لامرأته : إن كلّمتك إلى سنة» فأنت طالق » اذهبى يا 
عدوة اللهء طلقت ؛ لأنه كلّمها بعد اليمين» وقد ذكرنا أن المسألة على هذا التفصيل فى كتاب 
الطلاق من هذا الكتاب . 

وإن كان فى الحال ما يدل على التتخصيصء كان خاصا نحو أن يقول: كلّم لى زيدًا اليوم 
فى كذاء فقال: والله لا أكلّمه» فهذا تخصيص باليوم. ولو حلف لا يكلم فلانًا شهرا يعتبر 
المدة وقت الحلف ؛ لأن الحامل على اليمين غفيظ لحق”" الحالف من جهة المحلوف عليه فى 
الحال» فيمنع نفسه من الكلام معه فى الال . 

6- ولو حلف لا يتكلم. ولانية له؛ فصلى وقرأفيهاء أو سبح. أو هلل» لم 
يحنث استحسانًا؛ لأن ما فى الصلاة من القراءة والتسبيح والتبليل» وإن كان كلامًا حقيقة ؛ 
لأن كلامنا اسم الحروف منظومة بصوت مسموع» وقد وجد هذا الحد فى التسبيح والتبليل 
والقراءة» إلا أنه ليس بكلام حكمّاء ولهذا لا تفسد به الصلاة» فكان ناقصا فى معنى الكلام» 
فلا يدخل تحت مطلق الاسم . 

أو تقول: إن كان هذا كلامًا حقيقة» فليس بكلام عرقاء ألا ترى أن الرجل يقول: ما 
كلّمت اليوم» ويعد صادقًا عرفًا إن كان قد صلى وقرأ وسبح وهلّل فيها. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
)١(‏ هكذا فى "ف" واظ“» وكان فى الأصل : غيظ الحق . 


ج-كتاب الأيمان والنذور -1١1١8-‏ الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
وأما إذا قرأ خارج الصلاة وسبح وهذل» يحنث فى يمينه عند علماءناء وإنه يخرج على 
العبارة الأولى دون العبارة الثانية . 

قال الفقيه أبو الليث : هذا إذا عقد يمينه [بالعربية» وأما إذا عقد يمينه]”'' بالفارسية لا 
يحنث فى يمينه بالقراءة والتسبيح والتهليل خارج الصلاة» كما لايحنث بها فى الصلاة؛ لأن 
عرف أهل الفارسية لا يسمون القارئ والمسبح والمهلل متكلّمًا . 

7- ولو حلف لا يكلم فلانّاء فسلّم الحالف على قوم والمحلوف عليه فيهم » حنث 
فى يمينه ؛ لأنه لما سلّم عليهم» فقد كلّم المحلوف عليه وكلّم غيره» والزيادة على شرط الحنث 
لا يمنع وقوع الحنث . وقال: إلا أن لا يقصده بالسلام» فيصدق ديانة» ولا يصدق قضاء. حتى 
لا يحنث ديانة ويحنث قضاء؛ لأنه نوى التخصيص من كلامه؛ لأنه خاطب الكل » وأراد به 
البعض» وفيه تخصيص بعض الكلام» فيصح ديانة لا قضاء . 

7- وفى ' مجموع النوازل” : إذا سلّم على قوم والمحلوف عليه فيهم» فقال: 
السلام عليكم إلا على واحدء لا يحنث فى يمينه» هذا إذا سلّم خارج الصلاة. وأما إذا سلّم 
وهمافى الصلاة» يعنى الحالف والمحلوف عليه فى الصلاة» فهذا على وجهين: أما إن كان 
الحالف إمامًا والمحلوف عليه على يمينه”"2» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن التسليم الأول كلام حصل 
فى الصلاة؛ لأنه بها يخرج عن الصلاة» والكلام فى الصلاة مما لا يقع به الحدث . 

- وإن كان الخالف على يساره فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» منهم 
من قال : يحنث؛ لأنه تكلم معه خارج الصلاة» والكلام [خارج الصلاة]”” مما يقع به الحنث . 
ومنهم من قال: لا يحنث؛ لأن التسليمة الثانية كلام قد حصل فى الصلاة من وجه, ألا ترى 
أنه يأتى بسجود السهو بعد التسليمة الثانية [ولو كانت التسليمة الثانية]”' بمنزلة الكلام خارج 
الصلاة من كل وجهء ما أمكنه الإتيان نص بعد التسليم من الثانية» وإذا كانت التسليمة الثانية 
فى الصلاة من وجه لا يقع الحنث بها . 

وفى "شرح القدورى”: فيما إذا كان الحالف إمامًا وسلّم: لا يحنثء مطلقًا من غير 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
. يمينه ضد يساره‎ )0( 


(4) أثبت من”ف”. 


ج-كتاب الأيمان والنذور -1١9-‏ الفصل العاشر: الحلف على الأقوال 
تفصيل . وفى " فتاوى شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : فيما إذا كان الخالف 
إمامّاء أنه يحنث بالسلام إذا نواه» وإن كان على يمينه . وفى الثانية فى هذه الصورة : أنه يحنث 
إلا أن ينوى وقت السلام غيره» من غير فصل بين جانب اليمين واليسار. 

4- وأما إذا كان الحالف موؤْتماء فالجواب عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعالى كالجواب فى الإمام؛ لأن سلام الإمام لا يخرج المؤتم عن الصلاة عندهماء وقد ذكرنا فى 
الإمام إذا كان هو احالف والمؤتم على يمينه لا يحنث بلا خلاف» وإن كان على يساره فعلى 
لأنه صار خارجًا عن الصلاة بسلام الإمام عنده» فقد كلّم مع المحلوف عليه خارج الصلاة» 

-٠‏ ولو كتب إليه كتابًا أو أرسل إليه رسولاء لا يحنث فى يمينه؛ لأن الكلام مع 
المشافهة كالحديث» ألا ترى أن موسى صلوات الله وسلامه عليه يسمى "كليم الله" ولم يسم 
غيره من الأنبياء ببذا الاسم؛ لأن الكلام مع موسى كان لا بواسطة» ومع غيره من الأنبياء 
كان بواسطة . وكذلك إذا أشار إليه بإشارة» أو أومأ إليه لم يحنث ؛ .لأن الكلام عبارة عن 
حروف منظومة بصوت مسموع » ولم يوجد شىء من ذلك فى الإشارة والإياء . 

عي ا فناداه من بعيد» فإن كان بحيث يسمع صوته لو 
أصغى إليه أَذْنه يحنث» وإن لم يسمع بعارض أمرء بأن كان مشغولا بشىء أو كان أصم . وإن 
كان بحيث لا يسمع صوته لو أصغى إليه أذنه لشدة البعدء لايحنث فى يمينه ؛ لأن تكليم فلان 
عبارة عن إسماع فلان» كما أن تكليم نفسه عبارة عن إسماع نفسهء إلا أن إسماعه غيره أمر 
باطنى لا يوقف عليه فيسقط اعتباره» واعتبر السبب الظاهر المؤدى إليه وأقيم مقامه» وهو أن 
يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه ولم يكن به مانع يسمع كلامه» وقد وجد ذلك فى الوجه الأول 
دون الثانى . 

- وأما إذا ناداه وهو نائم فأيقظه. لاشك أنه يحنث فى يمينه؛ لأنه لما أيقظه. 
فقد أسمعهء وإن لم ينتبهء ففيه روايتان» وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى فى ' السير الكبير : 
إذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان من موضع يسمعون صوتهء إلا أن غالب الرأى أنهم لم 
يسمعوا بأن كانوا نياماء أو كانوا مشغولين بالحرب» فذلك أمان. فقد شرط لثبوت الأمان أمانًا 
أن يكون النداء بالأمان من موضع يسمع منه الصوتء لا حقيقة السماع. وبماذكر فى السير 
تبيّن أن الصحيح فى مسألة الأيهان الحنث وإن لم يوقظه. ومن المشايخ من قال : على قياس 
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قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : يحنث» وعلى قياس قولهما: لا يحنث؛ لأن أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى يجعل النائم كالميتة» وهما لا يجعلانه كالميتة على ما عرف فى مسألة الصيد والخلوة . 

141- ولو حلف لا يكلم فلانّاء فدق فلان عليه الباب فقال: من هذا؟ أو قال: من 
أنت؟ حنث ؛ لأنه متكلم له بالاستفهام» هكذا ذكر القدورى فى شرحه. وفى" النوازل” : إذا 
دق المحلوف عليه باب الحالف» فقال الحالف بالفارسية : كيست؟ لايحنث» ولو قال: كه تو؟ 
يحنث . وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا حلف لا يكلّم فلانًاء ثم إِنَ المحلوف عليه 
ناداه» فقال : لبّيكء أو قال: لبَىء يحنث فى يمينه ؛ لأنه أجابه باللفظين جميعاء فصار متكلمًا 
معة . 

5- وفى القدورى: إذا حلف لا يكلم امرأته. فدخل الدارء وليس فيها غيرهاء 
فقال: من وضع هذا؟ أو أين هذا؟ حنث ؛ لأنه متكلّم إياها بالاستفهام إذا لم يكن هناك 
غيرهاء وإن كان فى الدار غيرها لم يحنث؛ لأنه يحتمل أن يكون استفهم من سواها. ولو 
قال: ليت شعرى من فعل كذ" لا يحنث وإن لم يكن فى الدار غيرها؛ لأن هذا يخاطب 
نفسهء ولا يكلم امرأته. 

06- فى ” مجموع النوازل" : إذا حلف لا يتكلم. فجاءته امرأته» وهو يأكل 
الطعام» فقال لها : كلى» حنث فى يمينه . 

57- قال لامرأته : اكر اين سخ را براى فلان كوئى» فأنت طالق » ثم إِن المرأة اين 
سخن بآن فلان كفت» ولكن بعبارتى كه آن فلان ندانست طلّقت امرأته» كمن حلف لا يكلم 
فلانّاء فكلّمه بعبارة لم يعرفه فلان» وهناك يلزمه الحنث» كذا هنا . 

7- حلف لا يكلم فلانّاء ثم إن المحلوف عليه أراد أن يشتم إنسانّا» فأراد الجالف 
أن يقول : لا تفعل» فقال له الحالف بالفارسية : مكن» فتذكر يمينه فلم يقل بعد ذلك شيئًا آخرء 
فقد قيل : لا يحنث فى يمينه؛ لأن هذا القدر ليس بكلام مفهوم [إلا أن الصلاة تفسد ببذا؛ لأنه 
كلام حقيقة» وإن لم يكن مفهوماء وفساد الصلاة معلق بمطلق الكلام» فأما الداخل تحت 
اليمين كلام مفهوم]" . 

وقيل : يحنث فى يمينه ؛ لأنه كلام حقيقة» وإن لم يكن مفهومّاء والداخل تحت اليمين 
)١(‏ وفى” ف : ولوقال: أنت طالق» ينوى من فعل كذا مكان: ولو قال: ليت شعرى من فعل كذا . 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
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مطلق الكلام» والدليل عليه مسألة 'مجموع النوازل" التى تقدم ذكرها. 

وحكى عن القاضى الإمام أبى سعيد البردعى رحمه الله تعالى ما يدل على القول 
الأول» فإنه يقول فى الباب الأول من أيمان الجامع فى تعليل المسألة الأولى : والكلام المطلق 
ينصرف إلى ما يفيد» لا إلى ما لا يفيد» قلنا: وغير المفهوم لا يفيد. 

- وإذا حلف لا يكلم فلانّاء فمر المحلوف عليه على الحالف». فقال الحالف : 
اصنع كذايا حائط» كان كذا لأمر قد وقع وقصد إسماع المحلوف عليه» لا يحنث فى يمينه . 
وروى عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه: أنه حلف لا يكلّم عثمان رضى الله 
تعالى عنه» فكان إذا مر به يقول: يا حائط كذا أسمع كذا. 

49- حلف لا يكلم المساكين أو الفقراء» فكلّم واحدًا منهم حنث فى يمينه» بخلاف 
ما إذا حلف لا يكلّم مساكين أو فقراء» فإنه لا يحنث ما لم يكلّم ثلاثة منهم» والكلام فيه نظير 
الكلام فيما إذا حلف لا يزوج النساء» وإذا حلف لا يزوج نساء» وقد مرت المسألة من قبل . 

- وإذا حلف لا يكلّم فلانًا فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه؛ فسَّهى المحلوف عليه 
فسبح له الحالف» أو فتح عليه بالقراءة لم يحنث (ذكره القدورى) ولو علّمه القرآن خارج 
الصلاة يحنث . وعلى ما اختاره الفقيه أبو الليث فيما إذا حلف لايتكلم بالفارسية» فقرأ القرآن 
خارج الصلاة أن لا يحنثء ينبغى أنه إذا عقد اليمين بالفارسية هنا أن لا يحنث . 

-0١‏ إذا حلف الرجل أن لا يكلّم فلانًا وفلاناء فكلّم أحدهما لا يحنث فى يمينه» 
هذا هو المذكور فى الأصل وفى القدورى» وذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى هذه المسألة فى 
الباب الأول من أيمان ' الواقعات' » وجعلها على ثلاثة أوجه : إما أن ينوى أن يحنث بكلام كل 
واحد منهماء وإما إذا نوى لا يحنث حتى يكلمهماء وفى هذا الوجه لاا يحنث مالم 
يكلمهماء وإما إذا لم يكن له نية وفى هذا الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى» والمختار 
أنه لا يحنث حتى يكلمهما. 

أما من قال: يحنث؛» قال: المتعارف أن لا يراد بهذا الجمع» وأما من قال: لاء قال: 
الجمع متعارف أيضًا إلا أنه دون الأول» فلا يترك حقيقة اللفظ وحقيقة الجمع» وعلى هذا إذا 
حلف لا يكلم هذا أو هذاء ولو حلف لا يكلمهما أو حلف بالفارسية باين دوتن سخن نكوي » 
ونوى الحنث بكلام واحد منهما لا يصح نيته» وإذا كلّم واحدًا منهما لا ايحنث؛ لأن فى قوله: 
فلانًا وفلانّاء هذا وهذاء أمكن تصحيح نيته بإدخال حرف النفى بينبماء فيصير تقدير المسألة 
كأنه قال : لا أكلّم فلانًا ولا فلاثاء وعند ذلك يحنث بكلام كل واحد منبما؛ لأن كل واحد 
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منبما صار منفيًا بنفى على حدة» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه فيما إذا قال : لا أكلمهماء فلهذا 
لا تصح نيته . 

5- ولوقال: إن كلّمت فلانًا وإن كلمت فلانّاء فعبدى حرء فكلّم أحدهما لا 
يعتق عبده مالم يكلّمهماء ولوقال: عبدى حر إن كلمت فلانًاء وإن كلّمت فلاناء فكلّم 
أحدهما عتق عبده» وهذا قول محمد رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف: تقديم الجزاء وتأخيره 
سواءء وإذا كلم أحدهما يعتق عبده فى الوجهين جميعاء وقد ذكرنا هذه المسألة فى كتاب 
الطلاق» إلا أن هناك وضع المسألة فى دخول الدارين» وهنا [وضع]”'' فى كلام الرجلين . 

“7- ولو قال: إن كلّمت فلانًا أوفلاناء فكلّم أحدهما يحنث فى يمينه؛ لأن كلمة 
"أو إذا دخلت بين اسمين فى الإثبات يتناول أحدهماء وقد مر هذا فيما تقدم . ولو قال: والله 
لا أكلم فلاناء أو فلانًا وفلانّاء فكلّم الأول يحنث فى يمينه» ولو كلم الثانى أو الثالث لا 
يحنث فى يمينه ما لم يكلمهما؛ لأنه جمع بين الثانى والثالث بحرف الجمع فيعتبر بما لو جمع 
بينهما بلفظ الجمع بأن قال : والله لا أكلّم فلانا ولا هذين» وهناك الجواب'" كما قلنا. 

64- ولو قال: والله لا أكلّم فلانًا وفلانا أوفلاناء فكلّم الثالث» يحنث فى بمينه» 
ولو كلّم الأول أو الثانى لا يحنث مالم يكلمهماء وتقدير هذه المسألة كأنه قال: لا أكلّم هذين 
ولاهذاء وهناك الجواب كما قلنا. 

6065- وذكر فى كتاب الطلاق : فيمن كان له ثلاث نسوة فقال: هذه طالق» أو هذه 
وهذه؛ طلقت الثالثة ويخيّر الزوج بين الأولى والثانية» وعلى قياس ما ذكر ههنا ينبغى أن 
يتخير الزوج بين الأولى» وبين الثانية والثالثة . 

7- وذكر فى كتاب الإقرار: فيمن قال: لفلان [على ألف درهم, أو لفلان 
وفلان» فللشالث نصف الألف]”"» ويتخير المقر فى النصف الآخر بين أن [يجعله]”*'' للأول 
وبين أن يجعله للثانى» وعلى قياس ما ذكر هنا: ينبغى أن يتخير بين أن يجعل الألف للأول» 
وبين أن يجعله للثانى والثالث . 


)١(‏ هكذا فى م". 

(؟) وفى' ف” : وهناك كان الجواب. 

() أثبت من اظا وام”. 

(5) هكذا فى ظ' وام'» وكان فى الأصل و ف" : يحطه. 
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07- وذكر فى كتاب العتاق: فيمن كان له ثلاثة أعبد. فقال: هذا حرهء أو هذا 
وهذاء عتق الثالث للحال» ويتخير المولى بين الأول والثانى . وعلى قياس ما ذكر هنا: ينبغى 
أن يتخير المولى بين الأول» وبين الثانى والثالث. 

قال مشايخنا: روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى فى ' النوادر' : الجواب فى 
هذه المسائل الثلاث على قياس ما ذكر هناء فقال: لا تطلق النالثة» ولايعتق الثالث للحال» 
ويتخير المولى بين الإيقاع على الأول» وبين الإيقاع على الثانى والثالث. وقال فى فصل 
الإقرار: يتخير المقر بين أن يجعل الألف للأول» وبين أن يجعلها للثانى والثالث» ففى هذه 
الرواية : لا يحتاج إلى الفرق» وعلى ظاهر الرواية : يحتاج . 

ووجه الفرق: أن فى هذه المسائل الشلاث كلمة ' أو" دخلت بين الأول والثانى فى 
الإثبات» فيتناول أحدهماء والآخر يكون خارجا عن اليمين» والثالث معطوف على الثابت لا 
على الخارج» فصار كأنه قال للأول والثانى: أحدكما حر وهذا الثالث» إحداكما طالق وهذه 
الثالثة» ولو نص على هذا ثبت الحكم فى حق الثالث للحال» فهنا كذلك . 

أمافى مسألة الجامع كلمة "أو دخلت بين الأول والثانى فى النفى» فصارت بمعنى 
"ولا" » وصار تقدير كلامه : لا أكلّم فلانًا ولا فلانّاء فيتناول الأول والثانى ويثبت فيبما حكم 
النفى» والثالث معطوف على أحدهماء وكل واحد منهما ثابت» فيستقيم العطف على كل 
واحد منهماء غير أن العطف الثانى أولى ؛ لأنه متصل بالثانى» وصار تقدير المسألة كأنه قال: 
لا أكلّم فلانًا ولا هذين. 

4- إذا قال لآخر: والله لا أكلّمك اليوم ولاغدا ولا بعد غد. فله أن يكلمه فى 
الليلتين المتخللتين؛ لأن هذه ثلاثة أيمان» كل يمين معقودة على يوم واحدء كأنه قال: والله 
لا أكلّمك اليوم» والله لا أكلّمك غداء والله لا أكلّمك بعد غدء واليوم المفرد لا يستتبع ما بإزاءه 
من الليلة» فلا تدخل الليالى تحت اليمين . 

84- بخلاف مالو قال: والله لا أكلّمك اليوم. وغدًا أو بعد غد؛ لأن ذلك يمين 
واحد عقدت على ثلاثة أيام» كأنه قال: والله لا أكلّمك ثلاثة أيام» والأيام باسم الجمع يستتبع 
ما بإزاءها من الليالى» فدخلت الليلتان المتخللتان فى اليمين» كما دخلت الأيام فيها. 

وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا يدخل الليلتان فى اليمين فى هذه الصورة 
أيضًا ؛ لأن اليمين عقدت على بياض النبار» ولا ضرورة إلى إدخال الليل فيها . 

- ولو قال: والله لا أكلّمك يومًا ويومّاء فهذا وما لو قال: لا أكلّمك يومين 
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واب لتر ادبي السللة 

-١‏ ولو قال: لا أكلّمك يومًا ولايومين» تقديره: لا أكلّمك ثلاثة أيام» فينتقضى 
اليمين بمضى اليوم الثالث . ولو قال: لا أكلّمك يومًا ولا يومين» فهذا على يومين» إن كلّمه 
فى اليوم الثالث لم يحنث فى رواية الجامع الكبير » والرواية فى باب الدور. 

وذكر القدورى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أن هذا بمنزلة قوله: لا أكلّمك 
ثلاثة أيام» حتى لو كلّمه فى اليوم الثالث يحنث'' فى يمينه على قول أبى يوسف. فأبو 
يوسف سوى بين قوله: لا أكلّمك يومًا ويومين» وبين قوله: لا أكّمك يومًا ولا يومين» 
من حيث إنه فى الصورتين جميعًا عطف اليومين على اليوم» والمعطوف غير المعطوف عليه . 

وعلى رواية 'الجامع ' : فرق بين الصورتين» والفرق: أن فى الصورة الثانية نفى المدة 
الثانية بنفى على حدة» حيث قال: ولا يومين» فلا يحتاج فى صحة الكلام الثانى إلى عطفه 
على الأول» بل يجعله قائما بنفسه فى حكم النفى» كأنه أفرد اليمين على كل واحد من 
المدتين» فقال: والله لا أكلم فلانا يومّاء والله لا أكلم فلانًا يومين» ألا ترى أن من قال: والله 
لا أكلم زيدًا ولاعمرًء وتقديره: والله لا أكلم زيدًا والله لا أكلم عمرء حتى لو كلم زيدا أو 
عمرَ يحنث فى يمينه» والمدة تعتبر من وقت اليمين على ما عرف» فصار اليوم الأول مشتركًا 
محسوبا من المدتين» واليوم الثانى لليمين الثانية خاصة» فينتبى اليمينان بمضى اليوم الثانى . 

أما فى الصورة الأولى ما نفى المدة الثانية بنفى على حدة» فمست الضرورة إلى جعلها 
معطوفة على المدة الأولى ؛ ليصير نفى الكلام فى المدة الأولى نفيًا له فى المدة الثاني ة» تصحيحا 
للمدة الثانية» والمعطوف غير المعطوف عليه» فقوله : ويومين لا يتناوله اليوم» وإنما يتناوله 
يومان بعده» فكأنه قال: والله لا أكلّمه ثلاثة أيام» فالصورة الأولى بالفارسية سخن نكويم با 
فلان يك روز ودو روزء والصورة الثانية بالفارسية سخن نككويم با فلان يك روز نه دو روز. 

7- ولو قال: والله لا أكلّم فلانًا يومّاء والله لا أكلّمه يومين» والله لا أكلّمه ثلاثة 
أيام» فاليمين الأولى من حين فرغ » وانعقدت على اليوم الأول ثلاثة أيمان» وانعقدت على 
اليوم الثانى يمينان» واليوم الثالث عليه يمين واحدة. وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن 
قال: لا أكلّم فلانًا يومًا بين يومين» ولا نية له [فهذا]”" بمنزلة قوله : والله لا أكلّمه يوما؛ لأن 


)١(‏ وفى ف وام”': لايحنث مكان يحنث. 


(؟) هكذا فى "م" . 
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كل يوم بين يومين» فيكون على يوم من ساعة ما حلف . 

97- وإذا قال الرجل لغيره فى بعض النبار : والله لا أكلّمك يومّاء لم يكلّمه ساعة ما 
حلف. حتى تجىء تلك الساعة من الغد» وإن كلّمه فى شىء من ذلك ليلا أو نهار حنث فى 
يمينه ؟ لأن اليوم اسم لاثنى عشر ساعة من بياض النهارء أو أقل» أو أكثر على حسب اختلاف 
الفصولء» فيصير كأنه نص على اثنى عشر ساعة من بياض النبار» وهذا القدر إنما يتم إذا 
جاءت تلك الساعة من الغدء وتدخل الليلة» هكذا ذكر فى ' الجامع” . 

وفى ' النوازل" : أنه لا تدخل الليلة ؛ لأن الليلة لو دخلت هنا إنما تدخل لذكر اليوم» ولا 
وجه إليه؛ لأنه ذكر اليوم مفرداء واليوم المفرد لا يستتبع ما بإزاءه من اليوم . وجه ماذكر فى 
' الجامع ': أنه لو اقتتصر على قوله : والله لا أكلّم فلانّاء وقع يمينه على الأبدء فيكون ذكر 
الوقت لإخراج ما وراءه عن اليمين» فيبقى الليل داخلا تحت اليمين بإطلاقه لا بذكر اليوم. ولو 
قال ذلك ليلاء لم يكلّمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة؛ لأن اليوم الكامل موجود 
هناء فلا حاجة إلى إدخال شىء من اليوم الآخر. 

واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى: أنه لو كلّمه بعد اليمين قبل طلوع الفجر» 
والصحيح أنه يحنث» وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب» حيث قال: لا يكلّمه 
حتى تغيب الشمس من الغدء معناه: [لم يتكلّم بعد اليمين حتى تغيب الشمس من الغد]" . 

5 - وفى ” المنتقى " : نص عليه فقال: إذا قال فى نصف الليل : [والله لا أكلّمك 
يومًا]"» ترك كلامه من ساعته بقية الليل والغد حتى تغرب الشمس . ولو قال: والله لا أكلّم 
فلانًا يومين» فعليه أن لا يكلّمه يومين بليلتيبما؛ لأن بذكر اليومين يدخل ما بإزاءهما من 
الليالى . 

5 - فى” المنتقى " : إذا قال فى نصف النبار : والله لا أكلّمك ليلتين» ترك كلامه إلى 
تلك الساعة من بعد الغدء ولو قال: يوم أكلّم فلاناء فامرأته طالق» فيمينه على النبار والليل 
جميعاء يريد به أنه لو كلّم فلانًا ليلا أو نباراء طلّقت امرأته» وهذالما عرف أن اليوم إذا ذكر 
مقرونًا بفعل لا يختص صحته بالنبارء يجعل عبارة عن الوقت عرفًا وشرعاء إلا أن يريد به 
التقدير فحينئذ يجعل عبارة عن بياض النبار. وإن كان ما قرن به الفعل لا يختص صحته 


)١(‏ أثبت من ظ ا وام. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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بالنبار» كما لو حلف لا يكلم فلانًا يومّاء فإِن اليوم فى هذه الصورة يحمل على بياض النبار 
وإن ذكر مقرونًا بالكلام» والكلام لا يختص صحته ببياض النهار ؛ لأنه ذكر اليوم لتقدير 
الحرمة الثانية باليمين» فإنه متى لم يذكر اليوم تثبت الحرمة على سبيل التأبيد» والتقدير 
لايحصل متى صار عبارة عن الوقت؛ لأن الوقت بنفسه غير مقدر» وبياض النبار مقدر» 
فصار عبارة عن بياض النهار بدلالة التقدير. 

فأمامتى لم يذكر اليوم للتقدير» فإنه يصير عبارة عن الوقت متى ذكر مقرونًا بفعل لا 
يختص صحته بالنبار» وههنا اليوم لم يذكر للتقدير» وقد ذكر مقرونًا بفعل لا يختص صحته 
بالنبار فصار عبارة عن الوقت» وصار تقدير هذه اليمين: وقت أفعل كذا امرأته طالق» ولو 
صرح بذلك تطلّق امرأته. ففعل ذلك الفعل ليلا أو نباراء كذا هنا . 

وإن قال: عنيت بياض النبارء ففعل ذلك ليلا لا يحنث فى يمينه» ويصدق قضاء. هكذا 
ذكر فى كتاب الأيمان. وذكر فى كتاب الطلاق : أنه لا يصدق قضاءء فعلى رواية كتاب الطلاق 
جعله ناويا للتخصيصء وعلى رواية كتاب الأيهان جعله ناويا حقيقة كلامه . 

5- ولو قال: ليلة أفعل كذاء فهذا على سواد الليل خاصة؛» حتى لو فعل ذلك 
نبارًا لا يلزمه الحنث؛ لأن الليل فى حقيقة اللغة عبارة عن سواد الليل» فلم يصح جعله 
عبارة عن مطلق الوقت . 

70- وفى " المنتقى" : فى باب الحلف على الكلام : إذا حلف لا يكلم فلانًا ثلاثين 
يومًا وكان الحلف ليلاء ترك كلامه من تلك الساعة إلى أن تغيب الشمس من اليوم الثلاثين. 
ولو حلف ليلا لا يكلمه هذا اليوم» فإنه يحنث فى يمينه بالكلام من تلك الليلة إلى أن تغيب 
الشمس من اليوم» وروى عن محمد رحمه الله تعالى خلافه . 

- [ولو حلف نهار لا يكلمه هذه الليلة» لم يدخل ما بقى من اليوم فى يمينه» نما 
حلف على الليل خاصة]"". وذكر هذه المسألة فى 'المنتقى ' فى موضع آخرء وذكر فيها 
تفصيلاء فقال: إذا قال فى أول الليلة : لا أكلمك اليوم ولا نية له» فهذا باطل . ولو قال ذلك 
فى آخر الليل””'» فهو على اليوم المستقبل» وكذلك إذا قال: فى آخر النبارء فهو على الليل 
المستقبل . 

. أثبت من جميع النسخ التى متناول أيدينا‎ )١١ 
(؟) هكذافى م » وكان فى الأصل و ظ” : أول الليل.‎ 
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8- وفى" الجامع” : إذا قال: والله لا أكلمك فى اليوم الذى يقدم فيه فلان» فكلّمه 
فى أول يوم»؛ وقدم فلان فى آخر ذلك اليوم» حنث فى يمينه . ولو قدم فلان فى أول يوم 
وكلّمه فى آخر ذلك اليوم» وقع فى بعض نسخ الزعفرانى : أنه يحنث» وعامة المشايخ 
رحمهم الله تعالى على أنه لا يحنث؛ ولا ذكر لهذه المسألة فى الكتاب عن محمد. 

والوجه فى ذلك : وهو أن القدوم وإن كان شرطًا من حيث إنه ملفوظ على خطر 
الوجودء إلا أنه ليس بشرط حقيقة وصورة؛ لأن الحالف ما جعله شرطًا؛ لأنه ما قرنه بحرف 
الشرط» وما عطف على الشرط » بل جعله معرقًا لشرط الحنث وهو الكلام. وإنما يكون معرقًا 
للشرط إذا وجد الشرط قبله؛ لأن من شرط المعرف للشىء أن يكون ذلك الشىء سابقًا عليه 
حتى يحصل التعريف بوجود نفس المعرف». فلم يوجد ذلك هناء فعملنا بالمعرفة فقلنا: إذا 
وجد القدوم قبل الكلام لايحنث فى يمينه» وعملنا بالشرطية فقلنا: إذا وجد القدوم بعد الكلام 
يقع الحنث مقصودا عليه عملا بالمعنيين جميعا بقدر الإمكان . 

- ولو قال: لا أكلم فلانًا فى الشهر الذى قبل قدوم فلان» فكلّمه فى أول الشهرء 
وقدم فلان لتمام الشهرء حنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث كلام المحلوف عليه فى شهر قبل 
قدوم فلان» وقد وجدء فيحنث فى يمينه . وإنما يحنث» وتجب الكفارة بعد القدوم؛ لأن قدوم 
فلان فى معنى الشرط على ما ذكرنا. وإذا كان القدوم فى معنى الشرط» كان وقوع الحنث 
ووجوب الكفارة بعد القدوم لا محالة. 

-0١‏ ولو قال: والله لا أكلمك شهر قبل قدوم فلان» فكلّمه بعد اليمين» ثم 
قدم فلان بعد خحمسة أيام» لا يحنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام بعد اليمين فى 
شهر قبل قدوم فلان» وشهر قبل قدوم فلان بعد اليمين لم يوجدء فلم يوجد شرط الحدث . 

7- قال فى الكتاب : ألا يرى أنه لو قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدم فلان بعد خمسة أيام من وقت اليمين» لا يعتق العبد؛ لأن العتق مضاف إلى شهر قبل 
القدوم بعد اليمين ولم يوجدء كذا فى مسألتنا. 

“1 14- وإذا حلف لا يكلم فلانًا أبدّاء فكلّمه بعد ما مات لا يحنث فى يمينه؛ لأن معنى 
الكلام لم يوجد إن وجد صورته؛ لأن معنى الكلام الإفهام» يعنى به إفهام الغرض وذلك 
بالاستماعء فإنه لا يتحقق بعد الموت . وهذه المسألة تدل على أن من حلف لا يكلم فلانّاء 
فكلّمه بعبارة لا يعرفهاء لا يحنث ؛ لأن معنى الكلام وهو إفهام الغرض لم يوجد. 

1- إذا حلف الرجل فقال : والله لأكلّمن فلانًا أحد يومى» أو قال: لأخرجن أحد 
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يومى» أو أحد اليومين» أو أحد أيامى» فهذا على أقل من عشرة أيام» يدخل فى ذلك الليل 
والنبار» حتى لو كلّمه أو خرج قبل مضى العشرة ليلا أو نهاراء بر فى يمينه. وإن لم 
يكلمه» أو لم يخرج حتى مضى العشرة» يحنث فى يمينه . ولو قال: أحد يومى هذين» فهذا 
على يومه ذلك وعلى الغد. 

5- سئل شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : عمن حلف لا يكلم أحدّاء 
فجاء كافر يريد الإسلام؟ قال: يبين صفة الإسلام» والذى يصير الكافر به مسلمّاء ولا يكلّمه 
فلا يحنث فى ينه . 

47- رجل قال لامرأته : اكر بخانه' فلان روم وباوى سخن كويم» فأنت كذاء فلم 
يذهب إلى بيته ولكن كلّمه فى موضع آخرء لا يحنث فى يمينه . ولو قال: اكر بخانه' فلان نه 
روم وباوى سخن نككويم» فأنت طالق» وباقى المسألة بحالها حنث فى يمينه» وطلّقت امرأته» 
هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلوانى» وفتوى ركن الإسلام على السغدى رحمهما الله 
تعالى ؛ لأن فى الوجه الأول شرط الحنث شيئان : الذهاب إلى بيته» والكلام معه» وقد وجد 
أحدهما دون الآخرء فلا يقع الحنث. وفى الوجه الثانى شرط البر شيئان: أن يذهب إلى بيته» 
وأن يكلّمه» وقد وجد أحدهما فانعدم شرط البرء ومن ضرورته تعين الحنث» وقد ذكرنا قبل 
هذا أن اليمين إذا عقدت على عدم الفعل فى مجلس » ينظر فيه إلى شرط البر» وهذا بناء على 
ذلك. 

17- رجل قال لامرأته وقد كانت ذكرت إنسانًا بين يديه : إن أعدت على ذكر فلان» 
فأنت طالق» فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلان» لا يحنث؛ لأنبا ماذكرت فلانّاء إنما وصفت 
أنها منتبية عما أمرها أن تنتبى عنه» وكذلك إذا قالت: إذا نبيتنى عن ذكر فلان فلا أذكره. 
ولو قالت: إن نبيتنى عن ذكر فلان» أو قالت: لم نبيتنى عن ذكر فلان؟ فقد ذكرته» 
فيحنثء فى " المنتقى ". وفيه أيضًا: إذا حلف لا يكلم رجلاء فكلّم رجلاء وقال: عنيت 
غيره» لا يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يكلم الرجل . 

- رجل قال لامرأته: إن لم تكلّمينى الليلة» فأنت طالق» فأبت المرأة» وخاف 
الرجل"' أن يقع الطلاق» فالحيلة له أن يذكر أباها وأمها وأقاربها بين يديه بسوء. ويشتمهم 
فيصير ذلك حاملا لها على جوابه. وعند ذلك لا يقع الحنث ولايقع الطلاق. 


)١(‏ هكذا فى الأصل» وكان فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليها: وخخاف الزوج وقوع الطلاق. 
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4- إذا حلف لا يكلّم امرأة فكلّم صبية» فقد حكى عن بعض المشايخ رحمهم الله 
تعالى: أنه يحنث» وهذا الجواب خلاف الرواية» والرواية فى المنتقى . 

5- ولو قال: والله لا أكلّمك شهرا بعد شهر » فهو بمنزلة قوله: شهرين» وكذلك 
إذا قال : والله لا أكلّمك سنة بعد سنةء فهو بمنزلة قوله: سنتين. ولو قال: والله لا أكلمك شهراً 
بعد هذا الشهر» فله أن يكلّمه فى هذا الشهر. 

-0١‏ وفيه أيضًا : إذا قال لقوم: كلامكم على حرام » فأيهم كلّمه حنث فى يمينه . ولو 

5- قال فى الجامع' : إذا قال الرجل لغيره: إن ابتدأتك بالكلام» فعبدى حر» 
فالتقيا وسلّم كل واحد منبما على صاحبه؛ لم يحنث الحالف فيه؛ لأن شرط الحنث كلام 
موصوف بصفة البداية» والبداية بالسبق» والحالف وإن كذّمه بالسلام إلا أنه لم يسبقه . 

قال: ويسقط اليمين عن الحالف ببذا الكلام؛ حتى لا يحنث أبدًا بحكم هذه اليمين؛ 
لوقوع اليأس عن كلامه بصفة البداية؛ لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد هذاء فإنما يوجد بعد 
كلام المحلوف عليه . 

1407- وعن هذه المسألة قلنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن ابتدأتك بكلام» فأنت 
طالق» وقالت المرأة له : إن ابتدأتكَ بكلام» فجاريتى حرة» ثم إن الزوج كلّمها بعد ذلك لا 
يحنث فى يمينه ؟ لأن المرأة كلّمته بعد يمينه حيث قالت : إن ابتدأتك بكلام» فلا يكون الزوج 
مبتدنًا لها بالكلام» ثم كلّمته المرأة لا تحنث فى يمينها أيضا؛ لأنبا ما ابتدأت بالكلام. وإن كانت 
اليمين منهما معاء ينبغى أن يكلّم كل واحد منهما صاحبه معاء ولا يحنث واحد منهما. 

4- وكذلك إذا قال لغيره: إن كلّمتك قبل أن تكلّمنى» فعبدى حرء فالتقياء وسلّم 
كل واحد منهما على صاحبه» وخرج الكلامان معًا لا يحنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث كلام 
موصوف بصفة السبق» وكلام الحالف ليس سابقًا . 

05- ولو قال: إن كلّمتك إلا أن تكلمنىء أو حتى تكلمنى» فتكلما معًا حنث فى 
يمينه» ذكر فى " الجامع ' هكذا. ذكر القدورى فى شرحه: أن على قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى : لا يحنث» وعلى قول محمد : يحنث» وتبين بما ذكر القدورى فى شرحه أن ما ذكر فى 
'الجامع ' قول محمد رحمه الله تعالى . 

قال فى القدورى : وعلى هذا سائر الأفعال» نحو أن يحلف لا يدخل هذه الدار حتى 
يدخلها فلان» فدخلا معًا. وكلام محمد رحمه الله تعالى فى المسألة ظاهر؛ لأن شرط الحنث 
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هنا كلام مطلق؛ لأن الحالف عقد يمينه إلى غاية» وهو كلام المحلوف عليه معه؛ فقبل كلام 
المحلوف عليه معه اليمين باقية» فإذا كلّمه الحالف فقد وجد شرط الحنث حال بقاء اليمين» 
فيحنث فى يمينه . إذا حلف» فقال: إن كلّمت فلانًا حتى يقدم فلان» أو قال: إلا أن يقدم 
فلان» أوقال: حتى يأذن لى فلانء أو قال: إلا أن يأذن لى فلان» فعبدى حرء أو قال: 
فامرأته طالق» فكلّمه قبل القدوم أو قبل الإذن» يحنث فى بمينه . 

ولو كلّمه بعد ذلك» لا يحنث فى يمينه ؛ لأنه جعل الإذن والقدوم غاية ليمينه؛ لأن كلمة 
'حتى“ للغاية» وكذلك كلمة' إلا أن" فقد جعل غاية يمينه القدوم والإذن» فقبل الإذن 
والقدوم يكون اليمين قائمة» فإذا كلمه قبل القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث حال قيام 
اليمين» فيحنث فى يمينه . وإذا كلّمه بعد القدوم والإذن» فقد وجد شرط الحنث واليمين 
منتهية » فلا يحنث -والله سبحانه وتعالى أعلم-. 


نوع اخيز 
من هذ ا الفصل فى القراءة: 

57- إذا حلف لا يقرأ القرآن [فقرأ القرآن]”' فى الصلاة أو خارج الصلاة» يحنث 
فى يمينه [وإذا حلف على هذا الوجه فالحيلة له أن يصلى الفرائض بالجماعة» لا يحنث فى 
يمينه]”"» فإذا فاتته ركعة فلا حيلة فى ذلك» فإذا قضاها قضاها بقراءة» وحنث فى يمينه . وفى 
الوتر ينبغى أن يقتدى بمن يوتر أيضاء والمرأة إذا حلفت على ذلك تقتدى بزوجهاء أو بغيره من 
محارمها. 

7- ولو حلف لا يقرأ القرآن» فنظر فيه من أوله إلى أخره [لا يحنث فى يمينه 
بالاتفاق» ولو حلف لا يقرأ لفلان كتابّاء فنظر فيه حتى أتى إلى آخره» لم يحنث]'" عند 

فأبو يوسف اعتبر الحقيقة» فقال: القراءة عمل اللسان» وذلك فى التفكر والنظر لا 
يوجد. ومحمد رحمه الله تعالى اعتبر المقصود. فقال: المقصود من قراءة الكتاب فهم ما فيه» 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ )*( 


ج”-كتاب الأيمان والنذور ١1د‏ الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
وهذا المقصود يحصل بالتفكر والنظرء بخلاف ماإذا حلف لا يقرأ القرآن» فنظر فيه؛ لأن 
المقصود من قراءة القرآن الثواب» والثواب لايحصل بمجرد التفكرء وعن محمد رحمه الله 
تعالى : أنه وقف فيه بعد ذلك . 

- ولو حلف لا يقرأ لفلان كتابّاء فقرأه حتى أتى على المعانى التى يحتاج إليهاء 
فكأنه قرأفيحنث فى يمينه» هكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى . وروى عنه : إذا قرأ أكثر 
من النصف يحنث فى يمينه» ولو حلف لا يقرأ القرآن» لا يحنث بالتسمية إلا أن ينوى التسمية 
التى فى سورة النمل. وعن محمد رحمه الله تعالى : أنه يحنث؛» إلا أن يذكر بعد شىء 
أصابه» ولو حلف لا يقرأ سورة من القرآن» فترك حرفًا منها حنث» ولو ترك آية طويلة لم 
يحنث -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


وممايتصل بهذ ا النوع: 

48- إذا حلف لا يتمثل بشعر» فتمثل بنصف البيت » لاايحنث وإن كان نصف 
البيت بينًا من شعر آخر . وعن محمد رحمه الله تعالى : فى رجل فارسى حلف أن لا يقرأ سورة 
الحمد بالعربية» فق رأها فلحن لا يحنث» ولو كان رجلا فصيحًا حنث ؛ لأن العجمى يريد به 
موضوع اللغة» وذلك فى المعرب» والعربى يريد اللغة العربية» والملحون فيه يعد من اللغة 
العربية . وفى ' المنتقى " : إذا حلف لا يقرأ كتابًاء فهذا على كتاب يتبين فى بياض أو غير ذلك» 
ولو نوى كتاب الناس فى القرطاس دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدين فى القضاء . 


فى البشارةوالخبروالحديث ومايتصل بها: 

- قال فى " الجامع” : إذا قال الرجل لغيره: إذا أخبرتنى أن فلانًا قدم» فامرأته 
طالق» أو قال: فعبده حرء فأخبره بذلك كاذياء حنث فى يمينه وعتق العبد؛ لأن شرط الحنث 
مطلق الخبر» ومطلق الخبر يتحقق بالصدق والكذب . ألا ترى أن الناس فى عرفهم وعادتهم 
يقولون: أخبرنا فلان كاذيّاء كما يقولون: أخبرنا فلان صادقًا . بخلاف ما لو قال: إن أخبرتنى 
بقدوم فلان» فأخبره بذلك كاذباء حيث لايعتق عبده؛ لأن شرط الحنث فى هذه المسألة إخبار 
ملصق بالقدوم؛ لأن حرف الباء لغة للالصاق» والخبر إذا كان كاذيًا لا يكون ملصقًا بالقدوم» 


ج5-كتاب الأيمان والنذور يو - الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
فلا يتحقق شرط الحنث . واستشهد فى الكتاب فقال : ألا ترى أنه لو قال لغيره: إن أخبرتنى أن 
امرأتى فى الدار فكذا فأخبره بذلك كاذيًا يحنث ولو قال: إن أخبرتنى بمكان امرأتى فى الدار لا 
يحنث فى بمينه» والفرق ما أشرنا إليه . 

-0١‏ ولو قال: إن بشرتنى أن فلانًا قد قدم. أو قال: إن بشرتنى بقدوم فلان فكذاء 
فبشره بذلك كاذبًا لا يحنث فى يمينه؛ لأن البشارة لغةً: اسم لخبر صار صدقًا ليس عند المبشر له 
علمه؛ لأنها مأخوذة من البشرى وهو ما يظهر فى بشرة الوجه من فرح أو حزنء لكن كثر 
استعماله فيما يظهر فى بشرة الوجه [من الفرح » فصار الاسم لما يظهر فى بشرة الوجه من الفرح 
بحكم غلبة الاستعمال كالحقيقة» والكلام للحقيقة بقضية الأصل . وإنما يظهر الفرح فى بشرة 
الوجه]”'' إذا كان الخبر صادقًاء ولا يكون المبشر له علم به. 

5- ولو قال: إن أعلمتنى بقدوم فلان فكذاء فأخبره بذلك كاذيًا لايحنث؛ لأن 
شرط الحنث الإعلام» والإعلام إيقاع العلم المنافى للجهل للغيرء وبالخبر الكذب لا يحصل 
العلم» فلا يتحقق شرط الحنث . وإذا أخبره بذلك صادقًاء ولكن بعد ما علم الحالف به لا 
يحنث أيضًا ؛ إذ العلم لا يحصل للحالف ببذا الخبر» فلا يكون هذا الخبر إعلامّاء بخلاف ما 
لوقال: إن أخبرتنى» فأخبره به بعد ما علم الحالف به فإنه يحنث فى يمينه ؛ لأن بمطلق 
الإخبار يتحقق, وإن كان للمخبر له علما بالمخبر به . 

وإن عنى بقوله : أعلمتنى أخبرتنى» حنث الحالف وإن كان الإخبار بعد ما حصل العلم 
للحالف بما أخبر به؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه. ففى الإعلام إخبار وزيادة» فيجوز إطلاق 
اسم الإعلام على الإخبار بطريق المجاز» فهو معنى قولنا: نوى ما يحتمله لفظه» وينبغى أن 
تصح نيته ديانة وقضاء ؛ لأن فيما نوى تغليظًا وتشديدا عليه . 

477- ولو قال : إن كتبت إلى كتابًا أن فلانًا قدم فكذاء فكتب إليه بذلك كاذيًا يحنث ؛ 
لآن شرط الحنث مطلق الكتابة» ومطلق الكتابة يتحقق بالكذب» ألا ترى أن فى العرف يقال: 
كتب إلى فلان بالباطل» كما يقال: كتب إلى فلان بالصدق» ثم يقع الحنث وصل الكتاب إليه 
أولم يصل؛ لأن شرط الحنث فى هذه اليمين الكتابة» لوصول الكتاب. 

4- ولو قال: إن كتبت إلى بقدوم فلان فكذاء فكتب إليه كاذبًا لايحنث؛ لأن 
شرط الحنث هنا كتابة ملصقة بالقدومء وذلك لا يكون إلا بعد القدوم . ولو كتب إليه فى هذه 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج7-كتاب الأيان والنذور مم1 الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
الصورة أن فلانًا قد قدم» وقد كان فلان قدم قبل الكتابة» إلا أن الكاتب لم يعلم بذلك» حنث 
احالف فى يمينه؛ لآن شرط الحنث فى هذه الصورة كتابة ملصقة بالقدوم لا علم الكاتب 
بالقدوم [وقد وجد ههنا كتابة ملصقة بالقدوم]”" 2 فتحقق شرط الحنث . 

60- قال فى ” الزيادات” : إذا حلف الرجل لا يظهر سر فلان لفلان أبدًا » فأخبره 
بكتاب كتبه إليه» أو بكلام [أو سأله]'” فلان أكان سر فلان كذا؟ وأشار برأسه أى نعم» حنث 
فى يمينه؛ لأن الإظهار عبارة عن فعل يحصل به الظهورء وقد حصل الظهور بهذه الأشياء. 
وكذلك لو حلف لا يفشى سر فلان إلى فلان» أو حلف لا يُعلم فلانًا بسر فلان أو يمكان فلان» 
ففعل شيئًا نما ذكرنا حنث فى يمينه؛ لوجود شرط الحنث وهو الإفشاء» فإن”" الإفشاء والإعلام 
يحصل ببذه الأشياء . 

17- وكذلك لو حلف ليكتمن سرهء أو ليخفيئه» أو ليسرنه» ففعل شيئًا من ذلك 
حنث فى يمينه ؛ لأن شرط البر الإخفاء والكتمان والسر”“» فكان شرط الحدث ضد ذلك وهو 
الإظهارء وقد تحقق الإظهار بما فعل» فتحقق شرط الحنث . وكذلك لو حلف لا يدل على 
فلان» ففعل شيئًا من ذلك حنث فى يمينه ؛ لآن الدلالة بمعنى الإظهار والإعلام. 

وإن عنى فى هذه الوجوه كلها الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة دون الإشارة»”' ذكر 
فى الكتاب أنه يدين ولم يزد على هذاء ولااشك أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن 
الإظهار والإفشاء والإعلام وإن كان يحصل بالإشارة» فهى بالكلام والكتابة أتم» فإذا نوى 
ذلك فقد نوى ماهو أكمل الوجوه من محتملات لفظه. والله تعالى مطلع على ما فى ضميره . 
وهل يصدق فى القضاء؟ ذكر عن الحاكم أبى نصر محمد بن مهرويه أنه يصدق» وعامة المشايخ 
رحمهم الله تعالى على أنه لا يصدق . 

ثم إذا حلف بهذه الأشياء وطلب الحيلة والمخرج عن ذلك» فالحيلة أن يقال: إنا نذكر 
أناكق وأشياء من السز» فماليين نمكان قلان ولاسرة» فقل :لأ فإذا تكلمنا سه أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 

(؟) هكذا فى "م" » وكان الأصل و”ف” : أرسله. وفى "ظ” : أو أشار له. 
(7) وفى ”ظ” : لأن مكان فإن. 

(4) وفى 'ظ : الستر. 


(5) وفى "ف" : وقت الإشارة. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور دض - الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
مكانه فاسكت» فإذا فعل ذلك» واستدلوا على سره ومكانه» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن هذا ليس 
بإظهارء ولا إفشاءء ولا إعلام» ولا دلالة؛ لأن هذه الأشياء لا بد لها من قول أو فعل» ولم 
يوجد منه إلا السكوت. وإنه ليس بقول ولا فعل بل هو ترك الفعلء إلا أنهم استدلوا بسكوته 
على مرادهم» واستدلالهم فعل منهم فلا يصلح شرطًا للحنث . 

7- وإذا حلف لا يستخام فلانة» فأومئ إليها بخدمته» فقداستخدمهاء 


والاستخدام بالإشارة متعارف خصوصا من الملوك والأكابر» ويستوى فيه إن خدمته فلانة 
أو لم تستخدمه؛ لأن اليمين عقدت على الاستخدام. والاستخدام'' طلب الخدمة» وقد 
تحقق طلب الخدمة وإن لم تخدمه فلانة. 

4- وإذا حلف لا يخبر فلانًا بسر فلان أو يمكانه» ففعل ذلك بكتابة» أو برسالة 
حنث فى يمينه ؛ لوجود الشرطء فإن الإخبار كما يكون بالكلام يكون بالكتابة والرسالة . 
وكذلك لو حلف لا يشير فلانًا بكذاء ففعل ذلك بكتابة» أو رسالة يحنث فى يمينه . فإن قيل 
له: إن كان الأمر كذا أفلان فى موضع كذا؟ فأومئ برأسه: أى نعم. فهذا ليس بإخبار ولا 
إشارة» فلا يحنث فى بيينه . 

ألا ترى أن بعد هذه الإشارة يسخر ذلك الرجل أن يقول: ماأخبرنى فلان ولا 
بشرنى به وإنما أشار برأسهء وإن عنى بالإخبار والإشارة'" الإشارة بالرأس» وغير ذلك» 
صدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى معنى الإخبار والإشارةا”". وفيه تغليظ وتشديد عليه فيصدق . 

84- وإذا حلف لا يقر لفلان بمال» فقيل له: لفلان عليك كذا وكذا؟ فأشار برأسه 
أى نعم [لا يحنث فى يمينه ؛ لأن الإقرار لا يتتحقق بالإشارة ؛ لأنه إخبار عن أمر سابق كائن . 
وقد ذكرنا أن الإخبار لا يحصل بالإشارة» ألا ترى أنه لو قرأعليه صلك إقرار» وقيل له: أهو 
هكذا؟ فأشار برأسه أى نعم]”' لا يكون إقراراء حتى لا يحل للشهود أن يشهدوا عليه بذلك 
المال» كذا هنا . 

فإن قيل: إن الأخرس إذا أقر بالإسلام فإنه يصح ويقضى القاضى به» ولو كان الإقرار 
)١(‏ وفى ”م”: أو لاستخدام طلب الخدمة . 
(؟)وفى م“ : وإن عنى بالإخبارء أو بالبشارة الإشارة بالرأس . 
(*) وفى”م”: أو البشارة» وفى ' ف“ : واليشارة. 


(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج”-كتاب الأيمان والنذور هو" - الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
ثما يحصل بالإشارة ينبغى أن لا يصدق . 

قلنا: من وجهين: أحدهما: أن شرط جواز القضاء ليس هو الإقرار ولا الإشارة» 
وإنما الشرط علم القاضى بوجوب الحق» والعلم حاصل له بالإشارة وإن لم يكن إقراراء أما 
شرط الحنث عين الإقرار» والإقرار لا يحصل بالإشارة. 

والثانى : أن فى حق الأخرس قامت الإشارة بحكم العجز مقام الإقرار» وجاز القضاء 
لوجود ما قام مقام الإقرار لا بوجود الإقرار [فأما شرط الحنث الإقرار]”'" لاا ماقام مقام 
الإقرار. فإن قال: عنيت الإقرار بالإشارة» فهو كما عنى ؛ لأنه نوى معنى الإقرار» وفيه تغليظ 
وتشديد عليه . 

- وإذا حلف لا يتكلم بسر فلان, لا يحنث بالكتابة والرسالة والإشارة؛ لأن 
الكلام ما يكون مشافهة ببيان يسمى متكلمًا. ألا ترى أن موسى صلوات الله عليه كان 
مخصوصا من جمل الرسل بكلام الله تعالى» مع استواءهم بالكتابة والرسالة والإشارة» لا 
الكلام. 

ولو قيل له : أكان سر فلان كذا؟ أو قيل له : أفلان يمكان كذا؟ فقال: نعم » يحلث فى 
يمينه ؛ لأن نعم جواب لما سبق من السؤال» والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال» فكأنه صرح 
وقال: نعم سر فلان كذاء وفلان بمكان كذاء ولو صرح بهذا أليس أنه يحنث» فكذا هنا. 

والجواب فى قوله : لا يحدّث بسر فلان» نظير الجواب فيما إذا قال: لايتكلم بسر 
فلان» ولو حلف على هذه الأيمان كلهاء ثم رس الحالف وصار بحيث لايقدر على التكلم» 
كانت يمينه على الإشارة والكتابة إلا فى خصلة واحدة» أنه إذا حلف لا يتكلم بسر فلان [أو 
حلف لا يحدّث بسر فلان]””» لم يحنث بالإشارة والكتابة» وإنما كانت الإشارة والكتابة بعد 
الخرسء وهذا لأن الخرس ينافى الكلام والحديث» ولا ينافى ما سوى ذلك من الإقرار» 
والإخبار» والإشارة؟" على حسب ما يليق بحاله . 

وكل ما ذكرنا: أنه يحنث بالإشارة إذا قال: أنا أشرت,. وأنا أريد الذى حلف عليه» فإن 
كان جوابًا لشىء سئل عنه» لم يصدق فى القضاءء ويصدق ديانة؛ لأن مايقوله محتمل بأن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
() وفى "م' : والبشارة مكان والإشارة . 


ج-كتاب الأيمان والنذور -1"5- الفصل العاشر : الحلف على الأقوال 
أراد بالإشارة» إلا أنه خلاف الظاهر ؛ لأن الجواب يتقيد بالسؤال» فلمكان الاحتمال يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى» ولما أنه خلاف الظاهر لا يصدق فى القضاء . 

0- وإذا قال: لا أقول لفلان كذا”"'» لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة 
فى الجامع' ولافى الزيادات . وروى عنه فى النوادر” : أنه مثل الخبر والبشارة» حتى 
يحنث بالكتابة والرسالة . قال : ألا ترى أنك تقول : قال الله لنا كذاء ولا تقول : كلّمنا . 

7- ولو حلف لا يدعو فلانًا فدعاه بكتابة أو رسالة» روى هشام عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى: أنه لا يحنث» وفى ظاهر الرواية يحنث؛ لأن فى العرف الدعاء بالكتابة 
والرسالة كالدعاء بالمشافهة . يقال: دعا السلطان أمير بلدة كذا إلى بابه» وإن كتب إليه» أو 
أرسل إليه داعيّاء والرسول عليه الصلاة والسلام بعث داعبا للكل إلى الله تعالى» وقد دعى 
البعض بالمشافهة» والبعض بالكتاب والرسالة» وكان داعي فى حق الكل . 

وروى عن محمد رحمه الله تعالى فى النوادر : أن التبليغ بمنزلة الإخبارء يحصل 
بالكتاب وبالرسول» وكذلك الذكر يحصل بالكتابة والرسول . 

4137- ولو قال: أى عبيدى بشّرنى بكذاء فهو حرء فبشروه معا عتقواء ولو بشره 
واحد بعد واحد عتق الأول خاصة» ولو أرسل إليهم أحدهم رسولاء فإن أضاف الرسول إلى 
المرسل عتق» ولو أخبره الرسول» ولم يضف إلى المرسل» لم يعتق . 


نوع آخرمن هذ ا الفصل 
فى الشتيمة والسب وأشباههما: 

4- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع " : إذا قال الرجل لغيره: إن شتمتك فى 
المسجدء فعبدى حرء فشتمه والشاتم فى المسجد والمشتوم خارج المسجد» يحنث . ولو كان 
على العكس لا يحنث؛ لأن غرض الحالف من هذه اليمين صيانة نفسه عن مباشرة ما لا يحل 
له مباشرته فى المسجد وهو الفحش واللغوء وهذا المقصود'" إنما يحصل مما قلنا. 


)١(‏ وفى “ف : لا أقول لفلان: وكذا. 


(؟) وفى”ظ" : وهذا هوالمقصود. 
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6- فى فتوى أبى الليث : رجل جرى بينه وبين والدته تشاجرء فقال الرجل 
لوالدته: اكر مرابيزكى”', م 
زن توء فسمع الرجل هذه المقالة طلّقت امرأته» قال: لأن هذا أشد زكيدن. وفيه أيضًا: إذا 
موت سي و لأنه قذف وشتم . قال لامرأته : إن 

شتمت أمى» أو ذكرتها بسوء» فأنت طالق» فقالت له: كانت أمك سائسة”” » أو مكرية 

7- وفى عتاق " فتاوى أبى الليث" : إذا قال لعبده: إن شتمتك» فأنت حره ثم 
قال له : لا بارك الله فيك» لا يعتق؛ لأن هذا ليس بشتم» بل دعاء عليه» وهكذا ذكر فى أيمان 
'الجامع الصغير '. وفيه أيضا: إذا قال لغيره: لا أنت ولا أهلك» ولا مالكء أن هذا شتم» 
وعلل» فقال: لأن هذا لعن» واللعن شتم فيما بين الناس . إذا حلف لايقذف فلاناء ثم 
قال له: يا ابن الزانية» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» قال الصدر الشهيد: 
والمختار أنه يحنث ؛ لأن هذا قذف له بحكم العرف والعادة. 

/11- فى ” المنتقى " : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : قال لامرأته : إن لم أضر 
بك» إن لم أسؤك, فأنت طالق ثلانّاء فغاب عنها شهرا لم ينفق عليهاء وتزوج عليهاء فقال لها 
أهلها: قد أساءك زوجك, وأضر بك» فقالت: ما أساءنى وما أضر بى» فالقول قولها ولا 
حنث عليه . ولو قال: إن صادرتك أو أسأتك» فأنت طالق» ففعل ذلك قاصدًا إضرارها 


خنتك: 
- امرأة كانت تمن على زوجها بشىء صنعت فى حقه» فقال الزوج: اكر بيش 
من سر زنى فكذاء فامتنعت عن ذلك فى وجه الزوج» ولكن كانت تذكر عند غيبته مع 
غيره» فلا حنث إذا كان مراده ذكرها ذلك بين يديه» هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفى 
رحمه الله تعالى . 
48- رجل قال لامرأته: تا توده دشنام ندهى مراء من يكى دشنام ندهم ترا وحلف 
عليه» ثم إنها شتمت زوجها عشر مرات وهو لم يشتمهاء ثم إن الزوج شتمها فى وقت آخر 


() بزكى يشتق من زكيدن» وهو التكلم مع نفسه فى حالة الغضب . 
(١؟)‏ مه كلمة فارسية» ومعناه الأكبر. 
(*) لعله هو الصحيح» وكان فى الأصل : ساهه» وسائسة: معناه زاجرة الحمار. 
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لم تشتم فى ذلك الوقتء لا يحنث فى يمينه؛ لأنه جعل يمينه على شتمها غاية» وهو شتمها 
عشر مرات حيث قال: تا توده دشنام ندهى مراء فإذا شتمته عشر مرات فقد انتبت يمينه» فلا 

- ولو قال: هر كاه كه تو مراده دشنام ندهى. من ترايك دشنام ندهم فكذاء 
ففى أى وقت شتمهاء ولم تكن هى شتمته سابقًا على شتمه إياها عشر مرات» طلّقت؛ لأن 
فى هذه الصورة ما جعل ليمينه غاية» بل جعل شرط الحنث فى يمينه شتمه إياها فى عموم 
الأوقات قبل شتمها إياه. 

-0١‏ ولوقال: هر كاه ميان ما لجاج شودء تاتو مراده دشنام ندهيد من ترايك 
دشنام ندهم» فههنا لا ينتفى يمين الزوج لوجود الشتم منها مرة» وإن ذكر حرف الغاية وهو 
قوله: تا؛ لآنه إنما ذكر الغاية لكل وقت وقع فيه اللجاج» فينتبى اليمين فى كل وقت يقع فيه 
اللجاج؛ لوجود الشرط فيباء ويبقى اليمين على وقت آخرء يقع اللجاج فيه لعموم اللفظ. 
هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفى رحمه الله تعالى» وهذا إشارة إلى أن قوله: هر كاه يقع 
على كل مرة» وقد ذكرنا اختيار الصدر الشهيد فيه أنه يقع على مرة واحدة -والله سبحانه 
وتعالى أعلم-. 
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الفصل الحادى عشر 
فى الحلف على العقود 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

7- نوع منه فى النكاح : بعض مسائل هذا النوع قد تقدم ذكره فى آخر كتاب 
التكاح» وبعضها تقدم ذكره فى كتاب الطلاق» ومن جملة ما لم يتقدم ذكره ثمة ما قال فى 
'الجامع ' : إذا حلف الرجل لا يتزوج اليوم امرأة» فتزوج امرأة نكاحًا فاسداء لم يحنث فى 
يمينه ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل والتام» وتمام السبب وكماله بإفادة الحكم المختص 
به المقصود منهء والحكم المقصود المختص منه بالنكاح الحل» والتكاح الفاسد لا يفيد الحل فلم 
يكن تاماء فلم يوجد شرط الحنث . 

ولآن السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن فى المحل ما ينافيه» وفى المحل ما ينافى 
التكاح من وجه؛ لأن النكاح يقتضى المملوكية» والحرية تنافى المملوكية» فلا يكون محلا من 
وجهء ومن حيث إنها أثنى من المحللات يقتضى أن يكون محلاء فكان محلا من وجه دون 
وجهء وإنما سقط اعتبار المنافى باعتبار الحاجة» والحاجة تندفع بالجائزء فلا حاجة إلى الفاسد» 
كيف وإِن الحاجة لا تندفع بالفاسد أصلا؟ لأنه لا يفيد الحل . 

ثم فى هذا التعليل إشارة إلى أن النكاح الفاسد منعقد» ولكن لا بصفة التمامء وهذا 
فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى» بعضهم قالوا: ينعقد, ولكن لا بصفة التمام» 
وبعضهم قالوا: لا ينعقد أصلا؛ لأن فى المحل ما ينافى النكاح» وإنما سقط اعتبار المنافى 
للحاجة» ولا حاجة إلى النكاح الفاسد إذ لاتندفع الحاجة بالنكاح الفاسد» فلا يسقط اعتبار 
المنافى فى حق النكاح الفاسدء فالنكاح الفاسد لم يصادف محله فلم ينعقد أصلا. ومنهم من 
قال: ينعقد بمقتضى الإقدام على الوطء ضرورة أن لا يضيع ماء الزوج» ولاضرورة فى حق 
الحنث . 

فلا يظهر الانعقاد فى حق الحنث» هذا إذا عقد يمينه على المستقبل . ولو عقد يمينه على 
الماضى» بأن قال: إن كنت تزوجت أمس فكذاء وكان تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا حنث» واسم 
التكاح مطلمًا فى المستقبل ينصرف إلى الجائز دون الفاسدء وفى الماضى ينصرف إلى الجائز 
والفاسد جميعًا. والقياس فى الماضى أن ينصرف إلى الجائز أيضًا لما ذكرنا أن مطلق الاسم 
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ينصرف إلى الكامل والتام» لكن تركنا القياس فى الماضى بحكم العرف. فإِنْ فى العرف يراد 
بالإخبار عن أمر ماضى الحكاية عن الموجودء ولا يراد به الحكم ولا المقصود الذى شرع له. 

قلنا: والصحيح والفاسد فى حق صحة النكاح عنه على السواء؛ ومثل هذا العرف لم 
يوجد فى المستقبل » فيعمل فيه بقضية القياس» ولأن مطلق الاسم لما انصرف إلى الجائز بالدليل 
الذى قلناء صار الجواز كالمنصوص عليه فى الماضى والمستقبل» إلا أنه لو صرح بالجواز فى 
الماضى يحنث بالفاسد؛ لأن النكاح فى الماضى صار عيئًا بالمباشرة وبالأداء . والصفة فى العين 
لغوء ولو صرح بالجواز فى المستقبل لا يحنث بالفاسد؛ لأن النكاح فى المستقبل لم يصر عينًا 
والصفة فى غير العين معتبرة؛ وإن نوى الجائز فى الماضى أو نوى الفاسد فى المستقبل» دين 
فيما بينه وبين الله تعالى وفى القضاء . 

547- وروى ابن سماعة فى نوادره' : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا قال: 
إن كنت تزوجت اليوم امرأة» فعبدى حرء وقد كان تزوج امرأة نكاحًا فاسداء لا يحنث فى 
يمينه» وهذا خلاف ماذكر فى الجامع". ولو قال: إن لم أكن تزوجت اليوم امرأة» فعبدى 
حرء وقد كان تزوجها نكاحًا فاسدًا لاا يحنث فى يمينه . 

65- ولو حلف لا يتزوج امرأة» فتزوج امرأة بغير أمرها بأن زوجها منه فضولى لا 
يحنث فى يمينه . فرق بين نكاح الفضولى وبين بيع الفضولى» ولا فرق بينهما من حيث 
الصورة؛ لأن نكاح الفضولى يفيد الحكم فى الجملة» فإنه يفيد الحل عند إجازة المرأة» كما أن 
بيع الفضولى يفيد الحكم» وهوالملك عند إجازة المالك» فكان كاملا كالبيع» فيتناوله مطلق 
اسم التزوج» ومع هذا فرق بينبماء فقال فى التكاح : لايحنث» وقال فى البيع : يحنث . 

والفرق : أن نكاح الفضولى فى الحقيقة ليس ممنعقد على سبيل التمام؛ لأن فى المحل ما 
ينافيه على ما مر» فلا يكون تامّاء فلا يتناوله مطلق الاسم إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافى 
فى حالة مخصوصة وهى حالة رضاها [فتحًا لباب]''' التكاح» وفيما عدا هذه الحالة لا يسقط 
اعتباره» فلا يتم الانعقاد» والتقريب مامرء بخلاف بيع الفضولى ؛ لأن بيع الفضولى تام» إذ 
ليس فى المحل ما ينافيه . 

فإن قيل: الحكم فى حق الأمّة نظير الحكم فى حق الحرة؛ وليس فى الأمّة ما ينافى 
الانعقاد. قلنا: بل فى الأمّة ما ينافى الانعقاد؛ لأن بالرق ذهب نصف الحل» وبقى النصف 


)١(‏ هكذا فى "ظ' وام"» وكان فى الأصل و" ف“ : فتجالبان. 
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كما كان قبل الرق» ففى النصف الباقى الجواز باعتبار الحرية» ولهذا استحقت القسم كما قبل 
الرق. فلو أن المرأة أجازت النكاح حنث فى يمينه ؛ لأن بالإجازة ينعقد العقد بصفة التمام» فيتم 
السبب . 

65- وكذلك إن أجازت فى الغد يحنث فى يمينه » وكان ينبغى أن لا يحنث ؛ لأن 
النكاح إتمام فى الغدء وشرط الحنث نكاح تام اليوم . 

والجواب : أن النكاح وإنتم فى الغد إلا أن التتمام صفة النكاح» والصفة تقوم 
بالملوصوفء فيستند إلى وقت النكاح » ولهذا شرطت الشهادة وقت النكاح لا وقت الإجازة . 
وإذا استند التمام إلى وقت النكاح كان النكاح تاما فى اليوم» فلهذا حنث فى يمينه . 

17- قال فى الكتاب : ألا ترى أنّمن حلف لا يتزوج امرأة بالكوفة بغير رضاهاء 
فبلغها الخبر وهى بالبصرة» فأجازت نكاحهاء حنث فى يمينه» وإن كان تمام النكاح بالإجازة» 
والإجازة وجدت بالبصرة» ولكن قيل: بأن التمام يستند إلى وقت العقدء والعقدوجد 
بالكوفة. 

17- وببهاتين المسألتين يستدل بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى فيمن حلف بطلاق 
امرأته إن تزوجهاء فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمره» وأجاز قولا أو فعلاء أو حلف بطلاق 
كل امرأة يتزوجهاء فزوّجه رجل امرأة بغير أمره» وأجاز قولا وفعلاء إنبا لا تطلّق؛ 
لأنه عقد يمينه على التزوج» والإجازة ليس بتزوج ولا تزويجح". 

ألا ترى أن محمدًا رحمه الله تعالى لم يجعل الإجازة تزويجا فى هاتين المسألتين» إذ لو 
جعلها تزويجا لكان لا يحنث إذا أجازت [فى الغدء وإذا أجازت]'' بالبصرة كما لو تزوجها 
فى الغدء وكما لو تزوجها بالبصرة» فعرفنا أن الإجازة ليست بتزويج ولا تزوج . وهذا فصل 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» وقد ذكرنا اختلاف المشايخ فى آخر كتاب التكاح . 

ومن قال من المشايخ فى تلك المسألة : [بها تطلق» أجاز الزوج نكاحها قولا أو فعلاء 
يتعذر عن هاتين المسألتين» ويقول: بأن طريق الحنث فى تلك المسألة]”” أنْ الإجازة فى الانتهاء 
كالإذن فى الابتداء» من حيث إن العاقد بالإجازة يصير نائبًا عنه من ذلك الوقت» وفعل النائتب 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


() أثبت من "م". 
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كفعل المنوب عنه» فيصير متزوجًا من ذلك الوقت . 

إذا ثبت هذا فنقول: المرأة بالإجازة فى هاتين المسألتين صارت مزوجة نفسها من ذلك 
الوقت الذى عقد الفضولى العقد عليهاء فعقد الفضولى كما لو أذنت بذلك فى الابتداء» فلهذا 
حنث فى المسألتين . 

4- وفى " المنتقى” : إذا قال الرجل : لا تزوجنى بالكوفة» فزوّجه رجل وليته 
الكبيرة ببغداد» فبلغها الخبر» وأجازت وهى بالكوفة» فقد بر فى يمينه» قال: لأنه إنما صار 
متزوجًا يوم أجازت التكاح . 

84- وعلى هذا إذا قال: لأتزوجن يوم الجمعة» فزوجه رجل وليته يوم الخميس» 
وأجازت يوم الجمعة. وعلى قياس المسألة المتقدمة : ينبغى أن لا يبر هنا؛ لأن تمام النكاح على 
الإجازة» والتمام يستند إلى وقت المباشرة"'» فيصير متزوجا ببغداد ويوم الخميس» فلا يبر. 

- وفى " العيون” : إذا حلف الرجل ليزوجن”"' سراء فأشهد شاهدين» فهو سر ؛ 
لأن التكاح لا تصور له بدون الشاهدين» ولو أشهد ثلانًا يحنث؛ لأن هذا علانية؛ لأن النكاح 
يتصور بدون الثلاث» فيصير علانية . 

-0١‏ إذا حلف بالفارسية : اكر زن كنم» أو قال: اكر زن خواهم, أو قال: اكر زن 
آرمء فقوله: اكر زن كنم» وقوله: اكر خواهيم فارسية . قوله : إن تزوجتء فتقع يمينه على 
العقد. وقوله: اكر زن آرم» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» بعضهم قالوا: هو على 
العقدء وبعضهم قالوا: هو على الفعل وهو آوردنء وهو الأظهر والأشبه. 

5- وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة» فوكّل رجلا حتى يزوجها منهء فزوجها منه 
حنث فى يمينه» وكذلك إذا وكّل رجلا بأن يزوج منه امرأة» ثم حلف أن لا يتزوج فزوجه 
الوكيل تلك المرأة» يحنث فى يمينه؛ لأن الوكيل فى باب النكاح سفير ومعبّرء فتصير عبارته 
منقولة إلى الموكّل» فكأ الموكل تزوجها بعد اليمين» ولأجل هذا المعنى كانت العهدة على 
الموكل دون الوكيل» ذكره فى الزيادات . 

1- وفى " المنتقى ": إذا حلف لا يتزوج امرأة فتزوج صبية حنث . 

45- وفيه أيضًا: إذا حلف الرجل وهو ببغداد أن لا يتزوج من نساء بغداد» فبعث 


. وفى م" : إلى يوم المباشرة” مكان إلى وقت المباشرة‎ )١( 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١4‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 
إلى واسطية بواسط ليتزوجهاء فحضرت الواسطية بغداد وتزوجهاء قال: إن كانت الواسطية 
حين دخلت بغداد وطنت بغداد» ثم تزوجها الحالف يحنث؛ لأنها صارت من نساء بغداد. 
وإن كانت حين دخلت بغداد قالت: إن تزوجنى فلان أقمت ببغداد وإلا انصرفت إلى واسط» 
فهذه ليست من نساء بغداد» فلايحنث بتزوجها. قال: ألاترى أنها تصلى صلاة المسافرين فى 
هذه الصورة» وفى الصورة الأولى تصلى صلاة المقيمين . 

0- إذا حلف الرجل أن لا يتزوج فجن » فزوجه أبوه لا يحنث» هكذا ذكر فى 
الفتاوى . وفى القدورى: إذا حلف لا يتزوج امرأة فصار معتوهاء فزوجه أبوه امرأة يحنث فى 
يمينه» قال: لأن الحقوق تعود إليه فكان هو المتزوج . 

7- عبد حلف لا يتزوج امرأة» فزوجه المولى امرأة على كره منه» لا يحنث فى 
يمينه ؛ لأنه لم يتزوج . ولو أكرهه المولى حتى تزوج بنفسه. يحنث؛ لأنه قد تزوج . 

17- وفى ‏ العيون” : إذا حلف الرجل أن لا يتزوج من نساء أهل البصرة» فتزوج 
جارية قد ولدت بالبصرة» ونشأت بالكوفة وأوطنت بباء يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ؛ لأنه يعتبر الولادة. وبهذه المسألة تبين أن ما تقدم من مسألة الواسطية إذا وطنت بغداد» 
قولهما لا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

4- وإذا حلف لا يتزوج قروية» فد قيل : من كان خارج الربض”"» فهو قروى» 
وهذا الجواب لا يستقيم فيمن يسكن فى فناء المصرء ألا ترى أن من يسكن ببخارى فى 
ريكستان موطء أو فى رباط وليان لا يسمى قرويا. ولوذهبت امرأة مصرية إلى قرية فولدت 
ثمة ولداء فالولد قروى على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وإن ذهبت إلى كرم 
وولدت ثمة ولداء فالولد لا يكون قرويا. 

8- وفى ” فتاوى أهل سمرقند" : إذا حلف الرجل أن لا يتزوج امرأة من نكاد'" 
فلان» فتزوج ابنة ابنته حنث» ولو قال: من أهل بيته» فتزوج ابنة ابنته لايحنث؛؟ لأن ابنة ابنته 
نكاده» أما ليست من أهل بيته؛ لأن المراد من أهل البيت بيت النسب» والنسب إلى الآباء . 

إذا قال الرجل لامرأة: إن جلست فى نكاحك» فأنت طالق» فتزوجها 
لاتطلق ؛ لأن المفهوم من مثل هذا الكلام جلوسه فى نكاحها مع غيره لا مع نفسه . 


(؟) نكاد: الأصل والنسب. 


ج5-كتاب الأيمان والنذور - ١54‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 

١‏ إذا قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك» فتزوجها لا تطلّق؛ لأن 
المعلّق بتزروجها طلاق معلّق بتزوجهاء فعند تزوجها يصير قائلا لها: أنت طالق إن تزوجتك» 
فإن طلقهاء ثم تزوجها ثانيّاء فقد تحقق الشرط فيقع الطلاق حينئذ بحكم اليمين» وما لا فلا. 

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فيمن حلف لا يزوج ابتته الصغيرة» فأمر 
رجلا فزوجهاء فهو حانثء وكذلك إن زوجها فضولى فأجاز» فهو حانث؛ لأن حقوق 
العقد لا تتعلّق بالعاقد» فانصرف اليمين إلى الإجازة وتنفيذ الحكم وقد وجد. 

308 وعن أبى يوسف أيضًا: فى الرجل حلف أن لا يزوج عبده امرأة» فزوّجه 
غيره» فأجاز هوء أنه يحنث . 

وعن محمد فى فصل الفضولى أنه لا يحنث على الأب ؛ لأن الإجازة ليست بتزويج . 
وإذا حلف لا يزوج ابنا له كبيراء فأمر رجلا فزوجه وأجاز الابن» لايحنث؛ لأنه لم يوجد منه 
العقد ولا الإجازة. 

4 وعن محمد رحمه الله تعالى: فى امرأة حلفت أن لا تزوج نفسهاء فزوّجها 
رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت حنثت,ء وهذه الرواية فى الإجازة مخالفة للرواية المتقدمة» 
وكذلك البكر إذا حلفت لا تزوج نفسهاء فزوجها رجل بغير أمرهاء فبلغها الخبر فسكتت» 
فهى حانثة . 

ولو حلفت البكر لا تأذن أحدا حتى يزوجهاء فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت. فلا 
رواية فى هذا الفصل عن محمد رحمه الله تعالى . وإِما الرواية فى الرجل حلف لا يأذن لعبده 
فى التجارة» فرآه يبيع ويشترى فسكتء فهو [إذن ويحنث]''. وعن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى أنه لا يحنث فى المسألتين ؛ لأن الإذن تصرف قول لا يوجد إلا باللسان» وذكر مسألة 
البكر فى ' المنتقى ” رواية مجهولة, أنها لا تحدث . 

6 وفى ' النوادر : عن أبى يوسف: إذا حلف لا يزوج فلانة» فأمررجلاء 
فزوجها لم يحدث» ولو حلف لا يتزوج فأمر رجلا فزوجه يحنث . 

51 رجل تزوج امرأة وقد دخل بهاء ثم قال: قد كنت حلفت بطلاق كل امرأة ثيب 
أتزوجهاء فتزوجت ببذه ولم أعلم كونها ثِيْبّا حتى دخلت بهاء فوجلتها ثُيبَاء وقع الطلاق 
عليها للحال؛ لأنه أقر بطلاقها وهو مالك إنشاء الطلاق عليهاء فيملك إقراره به. 


. هكذا فى ف" .» وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: حانث‎ )١( 


اج" -كتاب الأيمان والنذور - ه45١‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 

بعد ذلك. المسألة على وجهين: إن صدقته المرأة فيما قال» فلها مهر ونصف مهر» 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول؛ ومهر آخر بالدخول بها بعد ما وقع الطلاق عليهاء وعليبا 
العدة وليس لها نفقة العدة ولا السكنى» ولا يجب عليها الحداد أيضا . 

وإن كذبته المرأة فيما قال» فلها مهر واحد وعليها العدة» وليس لها نفقة العدة والسكنى» 
وعليها الحداد أيضًا . قيل : إنما يقع الطلاق عليها فى هذه الصورة إذا صارت ثيبًا بالإصابة» فأما 
إذا صارت ثيب بالوثبة» أو بالظفرة» أو بدرور الدم'". لايقع الطلاق. 

7 رجل قال: إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهى طالق» فطلّق امرأته تطليقة 
بائنة» ثم تزوجها لا تطلّق؛ لأن اليمين وقعت على غيرها دلالة . وكذلك إذا قال: إن تزوجت 
امرأة تيبا أو قال بالفارسية: اكرزن روى كشاده خواهم» فطلّق امرأته التى دخل بها تطليقة 
بائنة» ثم تزوجها لا تطلق؛ لأن اليمين وقعت على غيرها؛ لأن غرضه الامتناع عن نكاح من 
هى بمسوسة الغير . وقد قيل : بوقوع الطلاق فى هذه الفصول كلهاء فالقول الأول راجع إلى 
اعتبار الغرض» وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» والقول الثانى راجع إلى اعتبار اللفظ 
وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وأصل المسألة فى ' الجامع” : امرأة قالت لزوجها: إن تزوجت على امرأة فهى طالق 
ثلاناء فقال الزوج: بده طلاق» فتزوج تطلّق؛ لأن كلامه خرج جواباء والجواب يتضمن 
إعادة ما فى السؤال» فكأنه قال: إن تزوجت عليك امرأة» فهى طالق عشر تطليقات . 

إذا حلف لا يتزوج بزيادة على الدينار» فتزوج على فضة هى أكثر من دينار 
قيمة» فلا حنث عليه؛ لأن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه ولم يوجد. 

4 إذا حلف ليتز.وجن هذه المرأة اليوم ولها زوج » فهذا على النكاح الفاسد؛ 
إذ لا يتصور العقد الصحيح فيها اليوم» فينصرف يمينه إلى النكاح الفاسد؛ حتى لو أطلق الكلام 
ولم يقيّده باليوم» فحلف ليتزوجن هذه المرأة [كان يمينه]'"' على النكاح الصحيح؛ لأنه إذا لم 
يقيد يمينه باليوم كان يمينه على التزوج فى العمر» والتزوج الصحيح فيها فى العمر متصورء فلا 
ينصرف يمينه إلى النكاح الفاسد . 

-٠‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى "الجامع" : إذا قال الرجل لأجنبية: إن 


. وفى م: بدور الدم مكان بدرور الدم‎ )١( 
. (؟) هكذا فى م » وكان فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليها : فهو مكان كان بمينه‎ 


ج5-كتاب الأيمان والنذور - ١5‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 
نكحتك» فأنت طالق» ينصرف هينه إلى العقد. ولو قال ذلك لامرأته أو لأمَته ينصرف إلى 
الوطء» حتى لو طلّق امرأته وأعتق جاريته» ثم تزوجها لا يحنث فى بمينه . 

والفرق: أن النكاح للوطء حقيقة وللعقد مجازاء ومهما أمكن العمل بالحقيقة لا 
يصار إلى المجاز» وفى منكوحته وجاريته العمل بالحقيقة ممكن»؛ فلاينصرف يمينه إلى المجاز» 
وفى الأجنبية العمل بالحقيقة غير تمكن فينصرف يمينه إلى المجاز . وهو نظير ما لو قال لأجنبية : 
إن راجعتك فكذاء كان يمينه على العقد» ولو قال لمنتكوحته : إن راجعتك فكذاء كان يمينه على 
المراجعة الحقيقية» حتى لو طلّقها ثم راجعها يحنث فى يمِينه» ولو تزوجها لا يحنث؛ لأن فى 
الأجنبية العمل بحقيقة المراجعة غير تمكن» فانصرف يينه إلى المجاز [وفى المتكوحة العمل 
بحقيقة المراجعة ممكن» فلا ضرورة إلى صرف بينه إلى المجاز]" . 

-0١‏ قال فى أيمان' الجامع” : إذا قال لامرأة لا تحل له» وهو يعرف ذلك: إن 
نكحتك» فعبدى حرء فهو على صورة النكاح» والنكاح اللغوى؛ لأنه هو المتصور. ولو قال: 
إن تزوجت الجدارء أو إن تزوجت الحمارء فعبدى حرء لاينعقد اليمين أصلا؛ لآن هناك لا 
تصور للتزوج أصلا لا لغةً» ولاشرعاء ولايسمى ذلك تزوجا لغة» ولهذا لا يصح إضافة 
التزوج إلى الجدار والحمار لغة» والتعليق بما لا يتكون يكون نفيًا للحكم . أما فى المرأة التى لا 
يحل لها التزوج متصور لغة» ولهذا صح إضافة التزوج إليه» فانعقدت اليمين عليه . 


نوع آخر من هذ | الفصل 
فى البيع والشراء: 

5 قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع' : وإذا حلف الرجل لا يبيع» فباع 
بيعا فاسدًا يحنث فى يمينه» هكذا ذكر فى ظاهر الرواية» وفى ' النوادر" : عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى أنه لا يحنث . والصحيح ماذكر فى ظاهر الرواية» ووجه ذلك: أن البيع 
الفاسد بيع تام» إذ ليس فى المحل ما ينافى انعقاده» إلا أنه تراخى حكمه وهو الملك. وإنه لا 
يدل على نقصان فيه كالبيع بشرط الخيار. يبقى هذا القدر أنه لا يفيد الحل» لافى الخال ولا فى 
الثانى . قلنا: نعم! إلا أن الحل ليس بحكم مقصود من البيع» وإنما المقصود منه والمختص به 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١410‏ - الفصل الحادى عشر: الحلف على العقود 
الملك» والبيع الفاسد يفيد الملك فى الجملة» وكمال السبب بإفادته''" الحكم المختص به 
والمقصود منه. لا بإفادته الحكم الزائد. 

10- ولو حلف لا يشترى اليوم فاشترى بخمرء أو خنزير يحنث فى يمينه» وعن أبى 
يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا يحنث» هكذا ذكر المسألة فى ' الجامع "» وذكر مسألة الشراء فى 
موضع آخرء وذكر فيها القياس والاستحسان. 

[وذكر القياس والاستحسان]”"' فى مسألة الشراء» وذكر فى مسألة البيع : ولو اشترى 
بميتة أو دم لا يحنث ؛ لأن الشراء مبادلة المال بالمال» والميتة والدم ليسا بمال» وكذلك إذا حلف 
لا يبيع فباع بالميتة أو الدم» لا يحنث لما ذكرنا. 

4- ولو حلف لا يشترى فاشترى مكاتبّاء أو مدبراء أو أم ولد لا يحنث فى يمينه» 
وكان ينبغى أن يحنث ؛ لأن شرى هؤلاء يفيد الملك فى الجملة» بأن يجيز المكاتب بيع نفسه. 
والقاضى يقضى بجواز بيع المدبر وأم الولد'" فى رواية» فيكون نظير البيع الفاسدء والبيع 
بشرط الخيار للمشترى » والبيع من الفضولى . 

والجواب : السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن فى المحل ما ينافى الانعقاد» كما فى 
المسائل التى ذكرهاء فإن فى تلك المسائل ليس فى المحل ما ينافى انعقاد البيع ؛ لأن المحل مال 
متقوم من كل وجه. فانعقد البيع بصفة التمام وإن تراخى حكمه. وآثر [القبض ]1 والإجازة 
هناك فى ثبوت الحكم» لا فى إزالة المنافى عن السبب . 

وفى المكاتب والمدبر وأم الولد ما ينافى انعقاد السبب وهو الحرية من وجهء الذى يعبر 
عنها بحق الحرية» فلم يكن الانعقاد ثابنًا بصفة التمامء وآثر” إجازة المكاتب» سلمنا أن بيعه 
يجوز برضاه فى إزالة المنافى عن السبب. وكذلك قضاء القاضى يجوز بيع المدبر وأم الولد فى 
إزالة المنافى عن السبب» لافى إثبات الحكم. وإذا وجدت الإجازة والقضاء زال المنافى عن 
السبب» فينعقد بصفة التمام» ويقع الحنث حينئذ» أما قبل ذلك فلا حنث . 


. هكذا فى ف“ و'ظ' . وكان فى الأصل وم" : فإفادته‎ )١( 

. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 

(*) وفى ف" : بيع المدبر وأم المدبر وأم الولد. 

(:) هكذا فى ظ'و' ف“ وام » وكان فى الأصل: المقبوض مكان القبض . 
(5) وفى 'م” : ولن أثر إجازة. 


ج-كتاب الأيهان والنذور - ١58‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 

فإن قيل: أليس أن محمد رحمه الله تعالى ذكر فى كتاب البيوع : إذا جمع الرجل بين 
مدبر وقنُ فى البيع» فالبيع ينعقد فى حق القن صحيحاء ولو لم ينعقد العقد فى حق المدبر لل 
انعقد العقد فى حق القن؛ لأن بيع القن حينئذ يكون بيعًا بالحصة . 

قلنا: نحن لا ننكر انعقاد العقد فى حق هؤلاء أصلاء وإنما نكر انعقاده فى حقهم بصفة 
التمام؛ وهذا لأن امتناع انعقاده فى حق المدبر”"'' حينكل بسبب المنافى وهو الحرية» والحرية ثابتة 
فى حقه من وجه دون وجه»ء فكان المنافى قائما من وجه دون وجهء فيمتنع الانعقاد من وجه 
دون وجه» والانعقاد من وجه فى حت المدبر يكفى للانعقاد فى حق القن بصفة الصحة؛ لأن 
الانعقاد فى حق القن حينئذ لايكون بالحصة . 

6- هذا إذا اشترى هذه الأشياء» ولو اشترى شيئًا ببذه الأشياء لم يذكر محمد 
رحمه الله تعالى هذا الفصل . وحكى عن بعض مشايخنا: أنه يحنث» كما لو اشترى بالخمر 
والخنزير» وذكر شيخ الإسلام جواهر زاده رحمه الله تعالى فى شرح كتاب المأذون: أن من 
حلف لا يبيع» فباع المدبر لا يحنث فى يمينه» عثل فقال : لأن بيعه غير منعقد . 

7ح ولو اشترى عبد من رجل قد علم المشترى أن العبد لغير البائع» وإنه فضولى 
فى البيع لم يأمره صاحب العبد به» حنث فى يمينه لوجود شرط الحنث» وهو الشراء بصفة 
التمام» فإن الشراء من الفضولى منعقد بصفة التمام» إذ ليس فى المحل ما ينافى انعقاده» وإنه 
يفيد الحكم فى الجملة» فصار بمنزلة الشراء الفاسد» فإن كان عقد يمينه على الماضى بأن قال: إن 
كنت اشتريت اليوم» أو قال: إن كنت بعت اليوم» وقد كان اشترى شراءً فاسداء أو باع بيعًا 
فاسداء يحنث فى يمينه أيضا؛ لأنه لما وقع الحنث الفاسد فى المستقبل» فلأن يقع الحنث فى 
الماضى أولى . 

7- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير : إذا قال: إن لم أبع هذا العبد 
فكذاء فأعتق العبد» أو دبره حنث فى ينه ؛ لأن الحنث متعلق'" بترك البيع» وقد ثبت الترك 
بالإعتاق والتدبير» فصار كموت ال حالف أو موت العبد قبل البيع . 

وإن كانت هذه المقالة للجارية» وباقى المسألة بحالهاء فمن مشايخنا رحمهم 
الله تعالى من قال: لا يحنث؛ لأن احتمال البيع قائم بأن ترتد أو تلتحق بدار الحرب» فتسبى 


)١(‏ وفى ف" : فى حق القن. 
)١(‏ وفى 'ظ" : معلق» وفى ف وام : يتعلق. 
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فلا يحنث فى يمينه» والصحيح أنه يحنث؛ لأنه عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك» وقد 
امتنع ذلك بالإعتاق والتدبير. 

4 وفى ' نوادر بشر” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لأمَته: إن لم 
أبعك» فأنت حرة» فدبرها أو استولدهاء عتقت فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وكان 
أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا: لا تعتق ؛ لأنى لا أدرى لعله يعتقهاء ثم ترتدء ثم 
تسبى» فيشتريها ويبيعهاء ثم رجع وقال بقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

4 وفى القدورى: إذا حلف الرجل ليبيعن أم ولده»ء أو هذه المرأة الحرة» أو هذا 
الحر المسلم» فباعهم بر فى يمينه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى فى ال حر المسلم كذلكء فأما فى أم الولد والحرة» فاليمين على الحقيقة أن ترتدا فتسبيا 
فيبيع» وقول محمد رحمه الله تعالى يجب أن يكون كقول أبى يوسف . 

وهذه المسألة فرع مسألة أخرى ذكرها محمد فى الجامع" : إذا قال لحرة: إذا 
ملكتك» فأنت حرة» أو قال لها: إذا اشتريتك» فأنت حرة» فارتدت ولحقت بدار الحرب 
وسبيت» فملكها الحالف» عتقت عندهماء وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لا 
تعتق . وأبو يوسف ومحمد جعلا الردة واللحاق والسبى مذكورً؛ تصحيحًا لإيجاب الحرية . 

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: تصرف العاقل إنما يصح بطريق يعلم أنه قصد 
تصحيحه بذلك الطريق» ونحن نعلم ببديبة العقل أن العاقل لا يقصد الصحة بالطريق الذى 
قلتم» ولا يسبق وهمه إليه» وبدونه لا مكن تصحيح تصرفه؛ لأن تعليق العتق إنما يصح إذا 
حصل فى الملك» أو مضافًا إلى ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده [ولم يوجد كلاهما. أما 
التعليق فى الملك فظاهر» وأما مضافًا إلى ملك يوجب تيقنٌ الجزاء عند وجوده]""' ؛ لأنه 
أضافها إلى ملكها مطلقًا وهو يملكها بالإجارة والنكاح» وهذا النوع من الملك لا يفيد العتق» 
ويملكها بعد وجود الوسائط التى ذكرتم» فإنه يفيد العتق وهو ما عنى هذا النوع» فلا يمكن 
تصحيح هذا اليمين. 

إذا ثبت هذاء جئنا إلى مسألتنا فنقول: فى مسألتنا إذا عقد يمينه على أم ولده» أو على 
الحرة» أمكن حمله على البيع حقيقة بواسطة إخراج الوسائط التى ذكرناء فلا يحمل على 
البيع صورة» وفى الحرة لا يمكن حمله على الحقيقة؛ لأن الرجل لا يسبى فيحمل على البيع 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
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صورة. وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : لا يلتفت إلى هذه الوسائط » وبدونها لا يمكن حمله 
على البيع حقيقة» فيحمل على البيع صورة . 

ذ0- وإذا حلف لا يشترى لحماء فاشترى رأسًا لا يحنث فى يمينه» وهذا بناء على ما 
قلنا قبل هذا: إن الشراء معتبر بالبيع » وبائع الرأس لا يسمى بائع اللحم. فمشتريه أيضا لا 
يسمى مشترى اللحم . وهذا بخلاف ما لو عقد يمينه على أكل اللحم» فأكل رأسًا حيث يحنث 
فى يمينه؛ لأن الأكل يصادف ما على الرأسء وما على الرأس لحم حقيقة» فأما البيع والشراء 
يتناول الجملة » وباعتبار الجملة بائع الرأس لا يسمى بائع اللحم؛ فمشتريه أيضًا لا يسمى 
مشترى اللحم . 

3 ولو حلاف لا يشترى رأسّاء فهذا على رأس البقر والغنم عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى» وعندهما على رأس الغنم . وهذا اختلاف عصر وزمان» وكان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يقول أولا: هذا على رأس البق ر والغنم والإبل» لما رأى أنه عادة أهل 
الكوفة أنهم كانوا يبيعون الرؤوس الثلاثة فى الأسواق» ثم لما تركوا ذلك فى رؤوس الإبل» 
رجع عن ذلك وقال: يمينه على رؤوس البقر والغنم خاصة . ثم إنهما لما شاهدا عادة أهل بغداد 
وسائر البلدان. أنهم يبيعون فى الأسواق رأس الغنم خاصة. قالا: إن يمينه على رأس الغنم 
خاصة . وهذا إذا لم يكن له نية» فإن نوى الرؤوس كلهاء فهو على ما نوى؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه وفيه تشديد عليه . 

١‏ وإذا حلف لا يشترى لحمّاء فاشترى لحم البطن يحنث» ولو اشترى لحم 
الظهرء وهو الشحم الذى يخالط اللحم» لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة فى 
الأصل . وذكر شمس الأئمة السرخسى أنه لا يحنث» ومن المشايخ من ذكر فى شرح الجامع 
الصغير” : أنه على الخلاف الذى فى فصل الأكل» والخنلاف الذى فى فصل الأكل بين أبى 
حنيفة وصاحبيه» على قول أبى حنيفة : لا يحنث بأكل شحم الظهر» وعلى قولهما: يحنث» 
ويحنث بأكل شحم البطن بلا خلاف . 

4 وفى ‏ المنتقى” : إذا قال: لايشترى امرأة» فاشترى جارية لم تدرك 
لايحنث» ولو حلف لا يشترى جارية» فاشترى عجوزًا أو مرضعة يحنث . 

06- وفيه أيضا : إذا حلف لا يشترى”'' غلامًا من الروم» أو من الهند'''» فهو على 


. وفى م" : إذا حلف لا يشترى جارية» فاشترى غلامًا‎ )١( 
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ذلك الجنس حيث ما اشتراه. ولو قال: غلامًا من خراسان» فاشترى غلامًا خراسانيًا من غير 
خراسان» لا يحنث حتى يشترى من خراسان . 

57 روى المعلى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يبيع متاعه 
هذا إلا بربح كثير» فباعه بربح » يسأل التجار الذين يعالجون ذلك المتاع عنه» فإن قالوا: هذا 
الربح فى هذا المتاع كثير لا يحنث» وإن قالوا: قليل» يحنث. 

7ع فى" المنتقى " أيضا: قال فى ' الجامع الصغير" : وإن قال الرجل : هذا العبد حر 
إن بعته» فباعه على أنه بالخيار عتق ؛ لأن البيع قد وجد بصفة التمام لوجود حده وهو 
الإيجاب والقبول مضافًا إلى محل قابل للملك» إلا أن الملك غير ثابت» ولكن الملك حكم 
البيع» إلا أن شرط الحنث نفس البيع لا ملكه» وإذا وجد البيع وجد شرط الحنث والعبد فى 
لعو رااان اقرط جا وجرد لتر كارا حمطا عه لح مو ماكر 
ومن باع عبد بشرط الخيار لنفسه ثم أعتقه» يعتق العبد وينفسخ البيع» كذا هنا . 

4 وكذلك لو قال المشترى : إن اشتريته» فهو حر [فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام فإنه يعتق» ولو كان المشترى قال: إن اشتريته» فهو حر ]”''» ثم اشتراه على أن البائع 
بالخيار» ولا يعتق العبد؛ لأن شرط العتق وإن وجد إلا أن العبد ليس فى ملكه» وليس له ولاية 
إسقاط الخيارء ويسقط الخيار» ويثبت له مقتضى نزول العتق» بخلاف ما إذا اشترى بشرط 
الخيار لنفسه 

4 وذكر القدورى فى شرحه: أن من حلف أن لا يبيع» فباع بيعًا فيه خيار البائع 
والمشترى. حنث فى قول محمد رحمه الله تعالى» ولم يحنث فى قول أبى يوسفف؛ لأن شرط 
الحنث البيع المطلق» والبيع بشرط الخيار بيع مقيدء وتبين بما ذكر القدورى أن ماذكر فى 
'الجامع الصغير' قول محمد. 

- وإذا حلف لا يشترى صوفًاء فاشترى شاة على ظهرها صوفء لم يحنث» 
الأصل فى جنس هذه المسائل : أن المحلوف عليه إذا دخل فى الشراء تبعًا لغير المحلوف عليه» 
ليقع به الحنث» وإن دخل مقصودا يقع به الحنث» وخرج على هذا مسألة الشاة؛ لأن الصوف 
الذى على ظهر الشاة يدخل فى البيع تبعًا لا أصلا. ولو اشترى شاة حية على ظهرها صوف 
(؟) وفى 'م” واظ” : من السند. 


)١(‏ أثبت من ”ف“ وثظ. 
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بصوف يحنث ؛ لأن الصوف الذى على ظهر الشاة فى هذه الصورة يصير مقصوذا بالبيع ويأخذ 
قسطًا من الثمن» ولهذا شرط الاعتبار فى هذا العقد. هكذا ذكر المسألة فى المنتتقى” فى 
موضع» وذكر فى موضع آخر: إذا حلف لا يشترى صوفًاء فاشترى إهابًا عليه صوف لم 
يحنث» وكذلك إذا اشترى شاة بصوف» فصار فى مسألة بيع الشاة التى على ظهرها صوف 
بالصوف المتفصل روايتان. 

7١‏ وفى " المنتقى” أيضًا: إذا حلف لا يشترى لبنّاء فاشترى شاة فى ضرعها لبن 
لا يحنث. ولو اشترى بلبن آخر» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : كان أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى يقول: اللبن والصوف سواء؛ وقال أبو يوسف : أدّع القياس فى اللبن» ولا أجعل له 
ل ل 0 

؟- حلف لا يِب ع ا ا يشترى جصاء فاشترى دارًا مبنية 
بذلك» االسشايييد ا لدع امات لي لكي تنما واو بولق لاد ري ار 
فاشترى نخلا فيها ثمرة» وشرط الثمن» يحنث . وكذلك لو حلف لا يشترى بقلا» فاشترى 
أرضًا فيها بقل» وشرط البقل» يحنث فى يمينه؛ لأن الثمر والبقل دخلا فى البيع فى هذه 
العسورة مقاير لكا هه از رارز ينون الكو و امياااد فى البنع ىله القصوارة؟ 
وإذا حلف لا يد يشقرئ لما » فاشترى شاة حية لا يحنث» وكذلك إذا حلف لا يد يششرى زيناء 
فاشترى زيتوناء أو حلف لا يد يشترى جديًاء فاشترى شاة حاملا» أو حلف لا يشترى شعيراً 

فاشترى حنطة فيها حبات شعير لم يحنث» وعلى هذا جميع ما يدخل فى البيع تبعًا (هذه 
الحملة من القدورى) . 

«7- ولو حلف لا يشترى رأسًا أو إلية» فاشترى شاة مذبوحة عليها رأس أو إلية 

يس كيه يللاه ل البيع اقلا الوه ماتميو ا . وفى المنتقى ': إذا حلف لا 
يشترى فضةء» فاث شترى خاقا فيه فضة» يحدث فى ينه ولو اشترى سيفًا مفصّضا لا يبحتث فى 
1000 يشترى فصا » فاشترى خاتا فيه فص» لايحنث فى القياس فى المنتقى . 

7 وذكر فى ”المنتقى” أيضًا بعد هذه المسألة بمسائل : إذا حلف لا يشترى فصاء 
فاشترى خاتمنًا فيه فص يحنث» فكان ما ذكره بعد هذه المسألة جواب الاستحسان» قال ثمة: 
يحنث وإن كان ثمن الفص أقل من ثمن الحلقة . 

ه*0٠-‏ وفيه أيضا: إذا قال: إن بعت غلامى هذا أحدا من الناس فكذاء فباعه من 
رجلين يحنث» وكذلك إذا قال : إن أكل هذا الرغيف أحد فكذاء فأكله اثنان حنث فى يمينه 
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الل رقي ردقتام عر مسي رححيه اله تعالى فين عجان الا يشترى 
قميصاء فاشترى قميصا مقطعا غير مخيط لا يحنثء قال : لأنه اشترى خخرقًا . وفى ” المنتقى " 
أيضًا: إذا حلف لا يشترى حديدًاء فاشترى بابًا فيه مسامير من حديد لا يحنث . ولو اشترى 
الباب بحديد منفصلء إن كان الحديد المنفصل أقل لم يجزء وإن كان أكثر جاز الشراء ويقع 
الحنث. 

0007 إذا حلف.» وقال: والله ما اشتريت شيئًا اليوم» وقد كان اشترى شيئًا فى ذلك 
اليوم بالتعاطى» فقد قيل: يحنث فى بمينه . وفى ' مجموع النوازل" : وضع المسألة فى طرف 
البيع فقال : إذا حلف الرجل لا يد يبيع الخبز» فجاء رجل » وأعطاه دراهم لأجل الخبز» ودفع إليه 
الخبز» فقال: لا يحنث. 

وذكر فى شهادات الفتاوى ما يؤكد ما ذكر فى ' مجموع النوازل” فقال: لايباح لمن عاين 
ذلك أن يشهد على البيع» بل يشهد على التعاطى . 

4ا- - باع من رجل عبد وسلمه إليهء ثم حلف البائع أن لا يشتر يه منه » ثم أقاله 
المشترى» فقيل : لايحنث فى يمينه» ولو أقاله بمائة دينار» وقد اد شتراه بألف درهم» يحنث 
فى يمينه» وهذا الجواب إما يتأتى على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» لا 
على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» يعرف ذلك بالتأمل . 

4 - قال محمد: رجل ساوم رجلا بثوب» وأبى البائع أن ينقصه من اثنى عشر» 
فقال المشترى : عبده حر إن اشتراه باثنى عشر» ثم اشتراه بعد ذلك بثلاثة عشر يحنث فى يمينه . 
وإنه مشكل من وجهين: أحدهما: أن شرط الحنث الشراء باثنى عشرء وقد اشترى بثلاثة 
عشرء والشراء بثلاثة عشر غير الشراء باثنى عشر . والثانى : أن شرط الحنث شراء كل الثوب 
باثنى عشر» وهو اشترى بعض الثوب باثنى عشر لما اشترى الكل بثلاثة عشر. 

قلنا: أما الأول قوله: إن اشتريته باثنى عشر» جعل مجازً عن قوله : إن ألزمت بقابلته 
اثنى عشر؛ لأن الحامل له على اليمين منع النفس عن التزامه اثنى عشر بسبب هذا الشرى» 
حتى ينقصه البائع لا نفس الشراء» وأمكن أن يجعل الشراء مجازا عن الالتزام ؛ لأن فى الشراء 
شيئان: عقدء والتزام الشمن. فإذا جعلنا الشراء مجازا عن التزام الثمن» فقد خصصن منه 
العقد» وبقيئًا الالتزام داخلا تحت اليمين» ويكون هذا إثبات التخصيص فيما التزمنا به بدلالة 
العرف. 


وذلك جائزء وصار تقدير يمينه : إن التزمت اثنى عشر درهما بسبب هذا الشراء» فعبدى 
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حرء وهناك إذا اشترى [بثلاثة عشرة يحنث فى بمينه]”"» كذا هنا . 

وأما الإشكال الثانى قلنا: المشترى التزم اثنى عشر درهمًا بإزاء كل الشوبء لا بإزاء 
بعض الشوب؛ لأنه قابل ثلاثة عشر بالثوب» واسم الثوب اسم للكل» فيصير كل جزء من 
أجزاء الثمن بمقابلة جميع الثوب, وإنما يظهر الانقسام عند استحقاق بعض الأجزاء بطريق 
الضرورة حتى لا يلزم المشترى جميع الثمن بإزاء بعض الثوب وهو لم يرض به. أما فى غير 
حالة الاستحقاق لا ضرورة؛ فيجعل كل جزء من أجزاء الثمن مقابلا لجميع المبيع» والتقريب 
مامر. 

وكذلك لو اشتراه باثنى عشر درهمًا [ودينارا» أو اشتراه باثنى عشر درهمًا 
وثوبّاء يحنث فى يمينه لما قلنا. ولو اشتراه بأحد عشر درهمًا]!"» وديئاراً لا يحنث فى ينه . 
فإنه مشكل أيضًا؛ لأن قوله : إن اشتريت باثنى عشر درهمًا [مجاز عن قوله : إن التزمت بسبب 
هذا الشراء اثنى عشر درهمّاء أو ما يبلغ قيمته اثنى عشر درهما ]1 عرقًا وعادة لا نفس الشراء 
على حسب ما قلتم فى المسألة المتقدمة» وقد التزم بسبب هذا الشراء اثنى عشر درهما وزيادة . 

قلنا: ماذكرتم من الجواب جواب القياس» أما على قول''' الاستحسان: ينبغى أن 
يحنث ؛ لأن الدراهم والدنانير جعلا جنسًا واحدا فيما عدا حكم الربا استحسانًاء فصار كأنه 
باع باثنى عشر درهمًا وزيادة. ذكر القياس والاستحسان فى مثل هذه المسألة فى آخر الباب . 

-0١‏ وصورتها: إذا قال صاحب الثوب: عبده حر إن باعه بعشرة دراهم لا 
بأكثر» أو قال: إلا بأزيد فباعه بتسعة دنانير» لا يحنث فى يمينه استحسانًا؛ لأن الدراهم 
والدنانير جعلا جنسًا واحدًا فيما عدا حكم الربا استحساناء فيكثر الدراهم بالدنانير» وكان هذا 
بيعًا بأكثر من عشرة . قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : ذكر القياس والاستحسان فى آخر الباب 
ذكر هنا. 

5 - قال : ولو كان صاحب الثوب حلف فقال: عبده حر إن باع هذا الثوب بعشرة 
دراهم» فباعه بأحد عشر درهمّاء أو بعشرة دراهم» ودينار أو ثوب» لايحنث فى يمينه» وكان 


. هكذا فى م" وكان فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليها: بعشرة حنث‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ )١( 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )( 
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ينبغى أن يحنث» ويجعل البيع بأحد عشر بيعًا بعشرة» وهو شرط الحنث . 

ألا ترى أن فى جانب المشترى جعل الشراء بثلاثة عشر شراء باثنى عشرء وجعلنا الشراء 
باثنى عشر» وثوب شراء باثنى عشر. 

قاذاقى التق بين كاك الما وب جاتب الشخري ذ إن سقيةة البيع والخرا لعل 
وفى جانب البائع العبرة للحقيقة وهو القدر لا للمجاز وهو الالتزام» وليس فى ضمن العقد 
التزام من جهة البائع» وباعتبار الحقيقة البيع بأحد عشر غير البيع بعشرة» فلم يكن آتيّا بشرط 
الحنث . أما فى جانب المشترى العبرة للالتزام على ما مر والملتزم لأحد عشر ملتزم للعشرة فى 
ضمنه ولهذا افترقا. 

-1١ 4‏ ولو كان صاحب الثوب باعه بتسعة دراهم» لا يحنث فى يميئه . وكان ينبغى أن 
يحنث ؛ لأن البائع إنما منع نفسه عن البيع بعشرة؛ لما فيها من النقصان, والنقصان فى التسعة 
أكثر» فصار البيع بتسعة شرط الحنث كالبيع بعشرة . 

قلنا: لو حنث فى يمينه بالبيع بتسعة. إنما يحنث إذا زدنا فى يمينه» أو بتسعة» ولو زدنا 
ذلك زدنا بمجرد العرف لا بلفظه ؛ لأن لفظه لا يحتمل التسعة؛ لأن لفظه عشرة» واسم العشرة 
لايتناول ما دونهاء والزيادة على لفظة الحالف بالعرف لايجوز؛ لأن العرف ليس إلا لإرادة 
الجملة» واليمين لا يثبت بمجرد إرادة الحالف, فكذا الزيادة على اليمين . 

4 ولو حلف لا يبيعه منها بعشرة حتى يزيده» فباعه بأحد عشر أو بعشرة 
ودينار» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن البائع بيمينه أثبت بيعًا موقا إلى غاية» وهو أن يزيد المشترى 
على العشرة» وإذا زاد» فقد وجدت الغاية» فلا يبقى اليمين» فكيف يحنث بعد ذلك؟ ولو 
باعه بتسعة لا يحنث أيضًا ؛ لأن البيع بتسعة ليس بشرط الحنث على ما مر. 

5- ولو قال: عبده حر إن اشتراه بعشرة إلا بأقل» فباعه بتسعة ودينار حنث 
استحسانًا؛ لأن الدراهم والدنانير فيما عدا حكم الربا جنس واحد استحسانًاء فكثر الدراهم 
بالدنانير» ويصير مشتريًا بعشرة أو أكثر . 

7- وإذا ساوم الرجل رجلا بعبد» فأراد البائع ألفا وسأله المشترى بخمسمائة» 
فقال البائع : هو حر إن حططت عنك من الألف شينًاء ثم قال بعد ذلك: بعتك العبد 
بخمسماثة» فقيل المشترى البيع أو لم يقبل» حنث البائع» وعتق العبد. وإنه مشكل؛ لأن 
شرط الحنث الحط» والحط هو الإسقاط وإنه يعتمد سابقة الوجوب. 
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والجواب عنه : أن البائع وإن ذكر الحط» إلا أنه ما أراد به [الإسقاطء إنما أراد به]'"' 
التنقيص الذى يشتمل عليه الحط ؛ لأنه ذكر الحط معرفا باللام» واللام لتعريف المعهود والألف 
المعهود هى الألف المذكور عند المساومة [والحط» ثم المذكور عند المساومة]”" لا يكون إلا 
بطريق التبعيض» فانصرف بمينه إليه . وإذا باعه بخمسمائة بعد عن الألف المسمى عند 
المساومة» فتحقق شرط العتق والعبد على ملكه فيعتق . 

-/١‏ ولو كان البائع قال عند المساومة : إن حططت عن ثمنه شيئًاء فهو حرء وباقى 
المسألة بحالها لا يعتق العبد؛ لأن الثمن اسم للواجب بالعقد» ولم يحط عن الواجب بالعقد 
شىء". ولو حط عن يمينه شينًا بعد ذلك انحلت اليمين لوجود شرطه» ولكن لا يعتق العبد؛ 
لأنه زائل عن ملكه. حتى لو كان المعلّق طلاق امرأته» أو عتق عبد آخر تطلّق المرأة [ويعتق 
العيل] 0 

- وكذلك لو وهب له بعض الثمن فى هذه الصورة قبل قبض الثمن أو بعده. 
حنث فى يمينه ؛ لأن هبة بعض الثمن والحخط سواء. وهذا الجواب مشكل فى هبة الثمن بعد 
القبض ؛ لأن بعد قبض الثمن لا يبقى فى ذمة المشترى» فلا يتصور إسقاطه . 

والجواب : أن الثمن باق فى ذمة المشترى بعد القبض ؛ لأن ما قبضه البائع من المشترى 
ليس عين حقهء إلا أنه لا يظهر فى حت المطالبة ؛ لأنه لا يفيد؛ لأن البائع إن طالبه به فللمشترى 
أن يطالبه البائع بما قبضه منه» فأما إظهاره فى حق الهبة مفيد فأظهرناه. ولو حط عنه جميع 
الثمن أو وهب منه جميع الثمن» لا يحنث؛ لأن هذا ليس بحط . ولو أبرأه عن بعض الثمن» 
إن كان قبل قبض الثمن حنث فى يمينه» وإن كان بعد قبض الثمن لا يحنث فى يمينه» فالوبراء 
قبل قبض الثمن لايفارق الحط والهبة» والإبراء بعد القبض يفارق الحط والهبة. 

4- حلف الرجل أن لا يبيع داره فأعطاها فى صداق امرأته» حنث فى يمينه» هكذا 
ذكر فى "النوازل”*”*' . قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى : ينبغى أن يكون الجواب فيه على 


)١(‏ أثبت من "ظ”. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
() وفى م”' : فى العقد. 

(4) أثبت من م5 . 


(5)وفى ظ : فى التنوادر . 
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التفصيل» إن تزوّجها على الدار لا يحنث فى يمينه؛ لأن هذا ليس ببيع» وإن تزوجها على 
دراهم أو دنانير» فأعطاها الدار عوضًا عن الدراهم والدنانير حنث؛ لأن هذا بيع . 

رجل حلف بعتق جاريته على بيعهاء بهذا اللفظ : إن لم أبع هذه الجارية اليوم» 
فهى حرة» فباعها على أنه بالخيار» ثم فسخ البيع » لم يحنث فى هينه» ولم تعتق الجارية ؛ 
لآن شرط الحنث وهو عدم البيع فى اليوم لم يتحقق ؛ لأن البيع بشرط الخيار بيع» فى ' النوازل” 
أيضا . 

0١‏ وفيه أيضًا : إذا وكّل الرجل رجلا أن يبيع عبده فباعه» ثم إن الآمر خاصم 
المشترى وقدمه إلى القاضى وطالبه بالشمن» وسع للمشترى أن يحلف بالله ماله عليه كذاء 
ويريد به ليس عليه تسليم كذاء ويكون صادقًا فيه؛ لأنه لا يجب على المشترى تسليم الشمن إلى 
الوكيل. 

1- حلف الرجل أن لا يشترى لفلان ثوبًا» فأمره فلان أن يشترى لابنه الصغير 
ثوبّاء فاشتراه لا يحنث» وكذلك لو أمره بأن يشترى لعبده ثوبّاء فاشتراه لايحنث . 

-1/١ 07‏ إذا قال لعبده: إن اشتريت هذا العبد بإذنى» فهو حرء ثم أذن له فى التجارة» 
فاشترى هذا العبد يحنث ؛ لأن الإذن بالتجارة مطلقًا إذن بشراء هذا العبد وغيره . ولو أذن له 
بشراء الطعام فاشترى هذا العبدء لا يلزمه الحنث ؛ لأنه ما أمره بشراء هذا العبد لا نصّاء 
ولاحكمًا؛ لإطلاق اللفظ . أكثر ما فى الباب» أن الإذن فى نوع إذن فى الأنواع كلهاء إلا أن 
ذلك أمر حكمى بخلاف قضية اللفظ» فلا يظهر فى حق وقوع الحنث -والله سبحانه وتعالى 


أعلم- 1 


نوع آخر فى الهبة والصد قة والإجارة والاستئجار 
والعارية والشركة والقرض والاستقراض والكفالة والاستدانة والوصية: 

4" قال فى " الجامع ' : إذا حلف لا يبب لفلان شيئًاء فوهبه شيئًا فلم يقبله » يحنث 
فى يمينه استحسانًاء وهو قول علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى . وعلى هذا الصدقة والهدية 
والنحلة . ووجه ذلك: أن الهبة عبارة عن التمليك بغير شىء ؛ لأنه [لا]”" تمليك فيه إلا من 
جانب الواهب» وذلك فى قوله: وهبت لا تعلق له بالقبول» وإنما القبول لثبوت الملك» 


)١(‏ أثبت من”ظ*. 
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والملك حكم الهبة» وشرط الحنث نفس الهبة لا حكمها. ولآن غرض الواهب من هذه اليمين 
منع النفس عن إظهار الجودء وبنفس الإيجاب يحصل إظهار الجود فكان الحنث متعلقًا 
بالإيجاب من هذا الوجه. وإذا ثبت هذا فى الهبة» ثبت فى النحلة والصدقة ؛ لأن كل ذلك فى 
معنى الهبة؛ لأنه مليك بغير شىء كالهبة» ويبتنى على هذا ما إذا قال: وهب لى فلان ألف 
درهم وسكتء ثم قال: لم أقبل الهبة صدّق؛ لأن الهبة لما كانت هبة بدون القبول» لا يكون 
الإقرار بالهبة إقرار بالقبول» فيصح منه دعوى عدم القبول. والعارية بدون القبول عارية» فإذا 
حلف لا يعير فلانّا شيئّاء فأعاره ولم يقبل منه» حنث عند علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى . 

وأما القرض فليس بقرض بدون القبول فى قول محمدء وإحدى الروايتين عن أبى 
يوسف رحمه الله تعالى ؛ لأنه قليك بعوض يجب فى الثانى» فصار نظير البيع . وفى رواية 
أخرى عن أبى يوسف: أن القبول فيه ليس بشرطء فإذا حلف لايقرض فأقرضء ولم يقبله 
المستقرض» لا يحنث عند محمد» وإحدى الروايتين عن أبى يوسف. وفى رواية أخرى عنه: 
أنه يحنث . والاستقراض بدون الإقراض استقراضء فإذا حلف لا يستقرض من فلان شيثًا» 
فاستقرض ولم يقرضه فلان يحنث فى بمينه» والإجارة بدون القبول ليس بإجارة فى ظاهر 
الرواية» وعن أبى يوسف أنه إجارة . 

والحاصل : أن كل عقد فيه بدل حال» فالحلف عليه لا يوجب الحنث بدون القبول» وما 
لا بدل فيه أصلا فالحلف عليه يوجب الحنث بدون القبول؛ وما ليس فيه بدل حال فالحلف 
عليه يوجب الحلف بدون القبول فى قول محمد» وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى» وفى رواية أخرى عنه : لا يوجب. 

والرهن بدون القبول ليس برهن» وإذا قال: أقرضنى فلان ولم أقبل» لايصدق. وهذا 
إنما يتأتى على قول من يقول بأن القرض بدون القبول ليس بقرض . وإذا حلف لا يبب عبده 
من فلان» فوهب رجل عبد الحالف من ذلك الرجل بغير أمره» وأجاز احالف ذلك حنث فى 
يمينه» هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى» ولو حلف لا يبب عبده من فلان» ثم 
وهبه له على عوض حنث فى يمينه . وفى ' نوادر بشر” : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى 
رجل قال: إن وهب فلان لى هذا العبد فهو حرء فقال فلان: قد وهبت لك» فقال: قبلته 
وقبضت. لم يعتق . 

6 - رجل أكره امرأته على هبة مهرهاء فوهبته منه» ثم ادعى الزوج عليها الهبة» 
هل يسعها أن تحلف بالله ما وهبت: قال: الصدر الشهيد: المختار ما قاله الفقيه أبو الليث» أنه 
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قال: ينبغى لها أن تقول للقاضى سله يدعى هبة بالطوع أو بالكره» فإن قال: اذعى هبة بالطوع 
كان لها أن تحلف بالله ما وهبت منه؛ لأنها صادقة فيه . 

57 رجل قال لآخر: والله لأهبك هذا اليوم مائة درهم» فوهبه مائة له على رجل 
وأمر بقبضهاء بر فى يمينه . ولو مات الواهب, ولم يقبض الموهوب له المائة» لا يتمكن من 
أخذها؛ لأنبا صارت ملك الورثة فى ' مجموع النوازل . 

١7‏ - وفى ' نودار بشر” : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يؤاجر هذه 
الدار من فلان» وقد كان أجرها قبل اليمين كل شهر بدرهم» ثم تركها فى يده» وجعل يتقاضاه 
كل شهر قد سكنها لا يحنث؟ لأنها تقع على الإجارة التى كانت قبل اليمين . 

4- ولو سأله أجرة شهر لم يسكنها بعد» يحنث فى يمينه؛ لأنها ليست على الإجارة 
التى كانت قبل اليمين؛ لأن بحكم الإجارة الأولى لا يملك مطالبة''"' بأجرة شه رلم 
يسكنباء فتكون هذه إجارة مبتدأة . 

وسئل شيخ الإسلام عن رجل له مستغلات كثيرة» حلف بطلاق امرأته كه اين مستغلها 
رابغله بدهد» فأجرت امرأته المستغلات وقبضت الأجرة» وأنفقتها أو أعطت زوجها لا 
يحنث ؛ لأن شرط الحنث عقد الإجارة» وهو لم يعقد الإجارة. 

قيل : أليس أنه وضع المسألة فى المستغلات» والمستغل ما يكون معدا للاستغلال؟ فتركه 
إياها فى أيديهم لما لا يقع الحنث؟ قال: لآن اليمين عقدت على العقد» ولم يوجد منه العقد. 
فإن كان الزوج قال للمستأجرين: اقعدوا فى هذه المنازل» فهذا الفصل لم ينقل عن شيخ 
الإسلام. وقيل : ينبغى أن يكون هذا إجازة ويحنث فى بمينه [وكذلك إذا]'"' تقاضا منهم أجرة 
شهر قد سكنوا فيهاء فهذا ليس بإجارة ولا يحنث فى يمينه . 

89 رجل حلف لا يستعير من فلان شيئَاء فأردفه على دابته لا يحنث» وإذا 
حلف لا يعير ثوبه من فلان» فبعث المحلوف عليه وكيلا ليقبض المستعار فأعاره» اختلف زفر 
ويعقوبء, على قول أحدهما يحنث؛» قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى : وعليه الفتوى؛ 
لأن الوكيل فى باب الاستعارة رسول» وهذا إذا خرّج الوكيل الكلام مخرج الرسالة» بأن قال: 
إن فلانًا يستعير منك كذاء وأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث . إذا حلف لا يستدين ديئًا فتزوج 


)١(‏ وفى ”ظ“ : لا يملك مطالبته بأجرة. 


(؟) هكذا فى م" وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: وإن . 
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امرأة لا يحنث» وإن أخذ دراهم فى سلم يحنشه 

- وسئل شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : عمن وهب من آخر شيئًا 
فى حالة السكرء وحلف أن لا يرجع فى هذه الهبة» ولا يأخذ منه» ثم إن الموهوب وهب ذلك 
الشىء من آخر» فأخذه الواهب الحالف منه» قال: لا يحنث فى يمينه . وإغما كان كذلك؛ لأن 
شرط الحنث الرجوع» والأخذ بطريق الرجوع» وبعد ما وهب الموهوب إلى الموهوب لا يبقى 
للواهب حق الرجوعء فلا يكون هذا الأخذ بطريق الرجوعء بل بطريق الغصب» فلا يحنث 
فى يمينه . 

١‏ إذا حلف لا يستعير من فلان شيئّاء ينصرف إلى كل موجود يصح إعارته؛ 
وذلك عين ينتفع به مع بقاء عينه» فإن دخل دار المحلوف عليه يستقى من بئره» فاستعار منه 
الرشاء والدلوء اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه : منهم من قال: يحنث [ومنهم من 
قال: لا يحنث”“؛ لأنه لم يثشبت يده عليهما؛ لأنبما فى يد صاحب الدارء فلا يكون 
مستعيراء وهذه الإشارة”" إلى أن الإعارة لا تتم إلا بالتسليم» وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه 
على دابته» فعلى قياس هذا التعليل : إذا استعار منه الرشاء والدلو من بكر ليس فى ملك 
المحلوف عليه يحنث» ذكره الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى ' شرح الكافى' فى باب اليمين 
فى الأكل . 

إذا حلف الرجل لا يشارك فلاناء ثم إن الحالف شاركه بمال لابنه الصغيرء 
فالشريك هو الابن دون الأب ؛ لأنه لا ربح للأب فى المال . 

٠7‏ إذا حلف الرجل : والله لا أشارك فلانًا» فهذا على ما عليه كلام الناس من 
الشركة فى التجارات» فإن اشتريا [عبدا لم يحنث» وإن حلف والله لا يكون بينى وبينه شركة 
فى شىء» فاشتريا عبدًا]”"» أو ما أشبه حنث» وكذلك إذا قال: لا أشارك فلانًا فى شىء» ثم 
اشتريا دارا أو عبد بينبما حنث» وإن ورثاه وقد حلف لا يشاركه فى شىء لم يحنث ؛ لأنه لم 
يشاركه إنما لزمه» (هذا أحب) ذكر هذه الجملة”'' فى أيمان المنتقى . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) وفى'ظ”" : وهذاإشارة. 
(”) أثبت من ”ظ”. 


(4) هكذا فى الأصل» وكان فى 'ظ” و“ ف” : إغا لزمه هذاء أحب أو كرهء هله الجملة. . . إلخ. 
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64 إذا حلف لا يشاركه فلانًا فى هذه البلدة» فخرجا عن حد البلدة وشاركا”"' » 
ثم دخلا البلدة وعملاء فإن أراد باليمين عقد الشركة لا يحنثء وإن أراد به العمل بشركته 
يحنث . وإذا دفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة فكذلك؛ لأن المضاربة نوع من أنواع 
الشركة فى الباب الأول من * الواقعات '”" . 

6- وإذا حلف لا يعمل شيئًا مع فلان فى القصارة. أو غيرهاء فعمل مع شريكه 
يحنث» ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث» ولو حلف لا يشارك فلانّاء فشارك شريكه لا 
يحنث فى هذا الباب أيضًا . 

7 إذا حلف الرجل لا يشارك أخاه» ثم بدا له » فالحيلة فى ذلك إذا كان للحالف 
ابن كبير» أن يدفع الحالف ماله إلى ابنه مضاربة بنصيب قليل» ويأذن له أن يعمل فيه برأيه» ثم 
إن الابن يشارك عمه؛ فإذا عملا كان الربح الذى للابن على ما اشترطا؛ لأن الحالف لم 
يشارك أخاه فلا يحنث» ويحصل مقصود الحالف وهو الربح. 

١‏ - رجل حلف لا يوصى بوصية» فوهب فى مرض الموت شيئّاء لا يحنث فى 
يمينه؛ لأن ذلك ليس بوصية» لكن أعطى الشرع لها حكم الوصية؛ فلا يظهر فى حق حكم 
الحنث . 

4 رجل قال: اكر من اين خر را ببر كسى دهم» يعنى بعاريت فكذاء فأعطى 
بعض الناس ومنع البعض» لا تطلّق امرأته ؛ لأنه ما أعطى هر كسى را . 

84 رجل حلف أن لا يكفل» أو نذر وقال: إن كفلت بمال أو نفسء فللّه على أن 
أتصدّق بفلس فكفل» لزمه الوفاء به؛ لأن هذا قدر معلق بالشرط » فيصير مرسلا عند الشرط» 
وهذا هو الحيلة لمن أراد أن لا يكفل» أن يعلّق النذر بشىء يسير بالكفالة» ويقول: لى نذر أن 
لا أكفل» وإذا أراد أن يكفل وفى النذرء ولايلحقه كثير ضرر . 

”3 وفى " النوازل” : المكفول له بالمال إذا حلف الكفيل باين لفظ كه زن تو از تو 
بسه طلاق كه روى از من بكشى فحلفء ثم إن الكفيل والأصيل إذا أدى الدين» بطل اليمين 
فى ' فتاوى النسفى . 

١‏ ذكر فى أيمان ” الأصل” : إذا حلف زيد أن لا يكفل من عمروء ولعمرو على 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية عندناء وكان فى الأصل : تشاركا. 
(؟) وفى"م”' : من أيمان ' الواقعات . 
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زيد دين» فأحال عمرو بذلك الدين خخالدا على زيد وقبل زيد الحوالة» إن كان لخالد على 
عمروء وهو المحلوف عليه دين» حنث زيد؛ لأنه لما قبل الحوالة عن عمرو وعلى عمرو دين 
صار كفيلا عن عمرو وزيادة؛ لأن فى الحوالة ما فى الكفالة وزيادة؛ لأن فيها التزام مال عن 
المحيل وهو عمرو مع براءة عمروء وإن لم يكن لخالد على عمرو دين لم يحنث زيد؛ لأنه ما 
كفل عن عمرو -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


نوع آخر منه 
فى اليمين على اليمين: 

قال محمد رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يحلف بيمين أبداء ثم قال 
لامرأته: إن قمتء أو قعدت. أو أكلت» أو شربت فكذاء أو أضاف ذلك إلى نفسه. فقال: 
إن قمتء إن أكلت» أو شربت فكذاء فحنث فى يمينه»؛ وعتق عبده . 

واعلم بأن مطلق اسم اليمين لغير الله تعالى يقع على جزاء مطلق» ويعنى به أن يكون 
صالخا للمنع على شرط مطلقء ويعنى به ما يصلح شرطًا فى حق جميع الأشخاص» وفى حق 
جميع الأوقات؛ وهذا لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الثابت من كل وجه»ء وما يصلح شرطًا 
فى حق بعض الأشخاصء. وفى بعض الأوقات» فهو شرط من وجه دون وجهء فلا يتناوله 
مطلق اسم اليمين» وشرط مع ذلك أن لا يكون الشرط سببًا لنزول الجزاء من غير تعليق الجزاء 
به؛ لأن التعليق بالشرط يمنع نزول الجزاء قبل الشرط» فما يكون سببًا لنزول الجزاء بدون 
التعليق كيف يصلح مانعًا لنزوله قبل وجوده؟ ويشترط مع ذلك كله أن لا يكون الشرط مع 
الجزاء ب»جموعهما تفسيراً لجملة لو أرسلها لا يكون يميئًا؛ لأن ذكر التفسير كذكر المفسرء فإذا 
كان لو ذكر المفسر لا يكون يِمينّاء فكذا ذكر التفسير . 

جتنا إلى تخريج المسألة» فنقول : قوله لامرأته : أنت طالق إن قمت» إن قعدت» وأشباه 
ذلك يمين؛ لأنه شرط وجزاء مطلق» أما الجزاء فلأنه يصلح مانعاء وأما الشرط فلأنه شرط فى 
حق جميع الأشخاص فلأنه إن أضاف العقود إلى المرأة» أو الأجنبى» أو إلى نفسه كان شرطاء 
ويصلح شرطً فى الأوقات كلها فى المجلس» وبعد قيامه عن المجلس إذا كانت اليمين مطلقة 
عن الوقت. ولا يصلح سببًا للوقوع بغير تعليق» فكان شرطًا مطلقّاء والجزاء مع الشرط 
بمجموعهما ليس بتفسير لجملة لو أرسلها لا يكون يِينَاء فقد وجد الحلف. فيحنث فى يمينه . 

007 - ولو قال لها: أنت طالق إن شئت» أو هويت» أو أحببت,. أو رضيتء. أو 


ج"-كتاب الأهان والنذور - 17 - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 
أردت» أضاف هذه الأشياء إلى المرأة» أو إلى نفسه» فهو سواء ولا يكون يِينَاء ولايحنث فى 
يمينه الأول ؛ لأن هذه الأشياء ليست بشرط”'' فى حق جميع الأشخاص . 

أما المشيئة : فلآن المشيئة فى حق المرأة تفويض وتخيير» ولهذا يقتصر على المجلس» 
وكذلك لا يصلح شرطا فى الأوقات كلهاء فإن المشيئة إذا أضيفت إلى المرأة» وشاءت بعد 
القيام عن المجلس» لا يكون ذلك شرطًا حتى لا يقع الطلاق» ويصلح سببًا لوقوع الطلاق 
أيضًا. فإن الزوج لو قال لها: شئت طلاقك يقع الطلاق» نص عليه فى الأصل» ومع أن 
المشيئة ليست بشرط مطلق» فهو تفسير الجملة لو أرسلها لا يكون يمينا فإن قوله: إن 
شعت» تفسير لقوله: اختارى» وقوله: اختارى ليس بيمين» فقد باشره رسول الله يَكِةِ ولو كان 
يمينا ما باشره» والحلف بالطلاق مكروه» ولا يظن برسول الله يَكِْةِ مباشرة المكروه . 

وإذا عرفت الكلام فى قوله: إن شئت» فكذا فى قوله: إن هويت وأشباهه؛ لأنها بمعنى 
المشيئة» فإنها صفة من صفات القلب كالمشيئة . 

414- ولو قال لها: أنت طالق غدّاء فهذا ليس بيمين؛ لأنه لم يذكر الشرط والجزاء 
[ولو قال: إذا جاء غد. فأنت طالق» فهذا يمين؛ لأنه ذكر له الشرط والجزاء]" . 

فإن قيل: بمجىء الغد كيف يكون شرطًا وإنه متيقن» والشرط ما فى وجوده خطر؟ قلنا: 
مجىء الغد وإن كان متيقنَاء فكونه شرطًا ليس بمتيقن» فإنبما إذا ماتا قبل مجىء الغد. لا 
يكون مجىء الغد شرطًا؛ لأن الشرط شرط لكونه علمًا عند نزول الجزاء» وإنه لا يتتصور بدون 
نزول الجزاء. 

- ولو قال لها: أنت طالق للسنة» فهذا ليس بيمين» وكذلك إذا قال لها: إن 
حضت حيضة. أو قال لها: إذا حضت وطهرت,ء فهذا ليس بيمين» بل هو تفسير للطلاق 
السنى . ولو قال لها: إذا حضت»ء فأنت طالق» فهذا يمين حتى يحنث فى يمينه الأولى ؛ لأنه 
ذكر الشرط والجزاء. إلا أنّا عدلنا عن قضية الصيغة فى الفصلين الأولين؛ لأن معناهما إيقاع 
الطلاق على وجه السنة» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ههناء فإن الطلاق فى حالة الحيض يقع لا 
على وجه السنة. 

ولو قال لها: أنت طالق إذا حضت حيضتين» فهذا ليس بيمين؛ لأنه لايمكن أن 


)١(‏ وفى "ف" : بشرط مطلق. 


(1) أثبت من”م*. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - ١54‏ - الفصل الحادى عشر: الحلف على العقود 
يجعل هذا تفسيراً للطلاق السنى ؛ لأن ما بعد الحيضتين وقت وقوع الطلاق السنى . ولو قال 
لها: إذا حضت ثلاث حيض» فأنت طالق» لم يذكر هذا الفصل فى شىء من الكتب. قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى : ينبغى أن لا يكون يِِينًا؛ لأن بعد الحيضة الثالثة وقت وقوع الطلاق 
السنىء فأمكن أن يجعل هذا تفسيرً لقوله: أنت طالق للسنة . 

- ولو قال لها: إذا حضت أربع حيضء لم يذكر هذا الفصل فى الكتب أيضاء 
وحكى الجصاص عن الكرخى أنه يمين» ويحنث فى يمينه الأولى ؛ لأن ما بعد الحيضة الرابعة 
ليس وقت وقوع الطلاق السنى» فلا يمكن أن يجعل تفسيرا للطلاق السنى فيعتبر الصيغة» 
والصيغة صيغة يمن . 

وغيره من المشايخ قال : هذا ليس بيمين» ولا يحنث فى بمينه الأولى» إلا أن ما بعد أربع 
حيض وقت وقوع الطلاق السنى فى الجملة» فإن من قال لامرأته: أنت طالق للسنة وهى 
طاهرة من غير جماع» يقع عليها واحدة للحال» فلو راجعهاء ثم حاضت بعد ذلك أربع 
حيض أو عشر حيض. ثم قال لها: أنت طالق للسنة» يقع تطليقة [أخرى]”'' للسنة» فما بعد 
الحيضة الرابعة والعاشرة محل لوقوع الطلاق السنى [فأمكن أن يجعل تفسير] للطلاق 
السنى]””"» فلا يكون يمينا . 

4- ولو قال وطلاق سنيتها بالشهوره بأن كانت آئسة أو صغيرة: أنت طالق إذا أهل 
الهلال» أو قال لها: إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالق» فهذا ليس بيمين» وهو تفسير للطلاق 
السنى فى حقها. ولو كانت من ذوات الحيض» فقال لها : أنت طالق رأس الشهر» فهذا ليبس 
بيمين. ولو قال لها: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر فهو يميِن» والكلام فيه نظير الكلام فى 
قوله: أنت طالق غداء أنت طالق إذا جاء الغد. 

4- وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لها: أنت طالق فى نفر 
الحجاجء أو ذبح الناس كان يميئًا. ولو قال فى الأضحى: لا يكون يِينَا؛ لأن فى الصورة 
الأولى أدخل حرف الظرف على الفعل فصار بمعنى الشرط» إذ الفعل يصلح شرطًا . وفى 
الصورة الثانية أدخل حرف الظرف على الوقت» والوقت لايصلح شرطاء فكان إضافة لا 
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. هكذا فى م" » وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: واحدة مكان أخرى‎ )١( 
. (؟) أثبت من جميع النسخ التى اعتمدنا عليها‎ 
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٠‏ وفى " المنتقى” : عن محمد رحمه الله تعالى رواية ابن سماعة : إذا قال : يوم 
تفطرين» فأنت طالق» فهذا يمين ويعتق العبد. وفيه أيضًا : إذا حلف أن لايطلق امرأته» فأراد 
أن يفارقهاء فالحيلة فى ذلك أن يتزوج رضيعة» فترضعها المحلوف بطلاقهاء فتبين منه ولا 
يحنث فى اليمين الزوج ؛ لأنه لم يطلقها . 

0١‏ وفيه أيضمًا : إذا قال: إن حلفت بالعتق فكذاء ثم قال لأمّته: إن مت» فأنت 
حرة» فهذا تدبير» وليس بحلف» فلا يحنث فى يينه . ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر» 
فقد حلف بالعتق. قال أبو الفضل رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون تأويله على ملكه فى 
المستقبل» وهذالما مر قبل هذا أن قوله : أملكه للحال» وإيجاب العتق فى الملك القائم لا يكون 
تعليقًا ويميئَاء فماذكره من التأويل» فهو صحيح . 

7 وفى " الجامع” : إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق» وكرر ثلاناء 
وقعت تطليقتان إن كانت مدخولا بباء فإن أعاد القول مرة أخرى وقعت الثالئة» وقد ذكرنا 
جنس هذه المسائل فى كتاب الطلاق -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


نوع آخر 
فى الطلاق والعتاق: 

١4‏ - من حق هذا النوع أن يقدم على فصل العقود؛ لأنه من جملة الأقوال» لامن 
جملة العقود»ء قال محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع ' : إذا تزوج الرجل امرأة لا تحل لهء ثم 
قال لها: إن طلّقتك. فعبدى حرء فهذا على التكلم بالطلاق. ولو قال لامرأة لا تحل له: 
إن طلّقتك» فعبدى حرء فقال لهافى الحال: أنت طالق» لا يعتق عبده عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى» وإنما يعتق إذا تزوجها ثم طلّقها؛ لأن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى النكاح ينعقد 
على المحارم على سبيل الشببة [فيتصور فى هذا المحل طلاق يقطع التكاح على سبيل 
الشبهة]''» فلا ضرورة إلى صرفه إلى التكلم بالطلاق. 

4- ولو قال لامرأة تحل له : إذا طلّقتك» فعبدى حره لا يحنث فى يمينه ما لم 
يتزوجها نكاحًا صحيحًاء ثم يطلّقها؛ لأن حقيقة الطلاق ههنا متصور لغة وشرعاء بأن 
يتزوجها نكاحًا صحيحًا ثم يطلّقهاء فانصرف يينه إليه عملا بالحقيقة» فصار تقدير يمينه : إن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١5‏ - الفصل الحادى عشر : الحلف على العقود 
تزوجتك وطلقتك» فعبدى حر. 

6 قال محمد رحمه الله تعالى فى " الزيادات” : إذا حلف الرجل أن لا يطلّق 
امرأته'', أو لا يعتق عبده» فوكّل رجلا بالطلاق أو العتاق» فطلّق الوكيل» أو أعتق» يحنث 
فى بمينه . 

7-- وكذلك لو وكّل رجلا أن يطلّق امرأته» أويعتق عبده» ثم حلف أن لايطلق 
ولايعتق» ثم طلّق الوكيل [أو أعتق]"'» يحنث فى يمينه ؛ لأن عبارة الوكيل فى هذه العقود 
منقولة إلى الموكل لكونه سفيرا» فكأن الموكل أعتق بنفسه وطلّق بنفسه. فتحقق شرط الحنث» 
فلهذا حنث فى ينه . 

417- ولو قال: عبده حر إن دخل هذه الدار» أو قال: امرأته طالق إن دخل هذه 
الدارء ثم حلف أن لا يطلّق ولا يعتق» ثم دخل عبده الدار أو امرأته الدار حتى وقع الطلاق 
والعتاق» حنث فى يمينه قياس . وفى الاستحسان لا يحنث؛ لأن شرط الحنث تطليق» وإعتاق 
بعد اليمينء لما عرف أن الأيمان تقتنضى شروطاً فى المستقبل » والتطليق والإعتاق هنا وجدا قبل 
اليمين؛ لوجود كلمة الإيجاب قبل اليمين» وهذا لأن الإعتاق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع به 
العتق» والتطليق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع به الطلاق» وهوقوله: أنت حرء وقوله: أنت 
طالق» وقد وجد هذا اللفظ من الحالف قبل اليمين» فلا يصلح شرطًا للحنث . ولو وجد 
الإعتاق والتطليق بعد اليمين» ولكن بكلام أنشأه قبل اليمين» وشرط الحنث تطليق» وإعتاق 
بعد اليمين بكلام أنشأه بعد اليمين؛ ليمكنه الامتناع عنه» فلهذا لم يحنث فى يمينه . 

ولو حلف أن لا يعتق عبده أو لا يطلّق امرأته» ثم قال لعبده: إن دخلت الدارء 
فأنت حرء أو قال لامرأته : إن دخلت الدار»ء فأنت طالق» ثم دخل العبد أو المرأة الدار حتى 
وقع العتق والطلاق» يحنث فى يمينه لوجود الإعتاق والتطليق بعد اليمين؛ لوجود كلمة 
الإيجاب بعد اليمين على العبارة الأولى» ولوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام أنشأه 
بعد اليمين على العبارة الثانية . 

84 ولو قال لامرأته: طلّقى نفسكء وقال لعبده: أعتق نفسك, ثم حلف أن لا 
يطلق ولا يعتق» ثم إنها طلّقت نفسها فى المجلس» أو أعتق العبد نفسه فى المجلس» حنث 


)١(‏ وفى ”ف“ : إذا حلف الرجل أن يطلق امرأته لفواته» ولا يعتق عبده. . . إلخ. 


لا من نيت 
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احالف فى يمينه . وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث» والصحيح ظاهر الرواية؛ 
لأن شرط الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين» وقد وجدء لوجود كلمة الإيجاب من الزوج 
والمولى بعد اليمين. 

بيانه: أن وقوع الطلاق والعتاق ههنا ليس بقوله: طلّقى نفسكء أعتق نفسك؛ لأن 
ذلك تفويض» وبمجرد التفويض لا يثبت الوقوع» وإثما الوقوع بطريق أن المفوض يصير متكلما 
بكلام المفوض إليه بما تكلم المفوض إليه''"» وكلام المفوض إليه وجد بعد اليمين» فصار متكلما 
بذلك الكلام بعد اليمين» فصار مطلّقًا ومعتقًا بعد اليمين» فحنث لهذا بخلاف المسألة 
المتقدمة ؛ لأن وقوع الطلاق والعتاق هناك بعين الكلام السابق الذى أنشأه قبل اليمين» وهذا لا 
يصلح داخلا تحت اليمين . 

وفى ” المنتقى " : أن محمد رحمه الله تعالى كان يقول أولا فى هذه المسألة : إنه لا 
تحدث» ثم رجع وقال: يحنث. وكذلك لو قال لامرأته: أمرك بيدك فى الطلاق» أو قال 
لعبده: أمرك بيدك فى العتاق» ثم حلف أن لا يطلّق ولا يعتق» فطلقت المرأة نفسها أو أعتق 
العبد نفسه. حنث فى يمينه لوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين؛ لوجود كلمة الإيجاب بعد 
اليمين. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» أو قال لعبده: أنت حر إن شئت» ثم 
شاءا ما جعل إليبما حتى وقع الطلاق والعتاق حنث؛ لأن كلمة الإيقاع وجدت قبل اليمين» 
إلا أن الوقوع تعلق بالمشيئة» فعند المشيئة ثبت الوقوع بالإيقاع السابق» ولهذا يثبت الوقوع عند 
المشيئة من غير أن يتلفظ بلفظ الإيقاع . 

0١‏ إذا حلف الرجل لا يعتق عبده فى هذه السنة» فأدى العبد مكاتبته إليه وعتق» 
فإن كانت الكتابة قبل اليمين لا يحنث» وإن كانت الكتابة بعد اليمين حنث . 

1 رجل قال لامرأته: إن طلّقتك فكذاء فآلى منها فمضت ملة الإيلاء من غير 
قربان» حتى وقع عليبها تطليقة بحكم الإيلاء حنث الزوج فى يمينه . ولو حلف الزوج وهو 
عنين» وفرق القاضى بينهما بحكم العنة» لا يحنث فى يمينه . 

والفرق : أن فى فصل الإيلاء الزوج صار مطلقًا بعد اليمين؛ لأن تقدير الإيلاء إن لم 
أقربك أربعة أشهرء فأنت طالق» وفى العنين لم يصر مطلقّاء ووقوع الطلاق ما كان بفعل 


. هكذا فى "ظ” واف" : بكلام المفوض إليه إذا تكلم االمفوض إليه‎ )١( 
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الزوج» بل القاضى ألزمه حكم الطلاق» وجعله مطلقًا حكماء هكذا ذكر فى النوازل . 

وفى "المنتقى" : إذا آلى منها وبانت بالإيلاء» أو كانت عنينّاء فخاصمه إلى القاضى 
وفرق بينبماء وكل شىء ذلك يكون طلاقًاء فإنه يحنث الزوج الخالف» فهذه إشارة إلى أن فى 
فصل العنة يقع الحنث أيضاء فإن الفرقة فى فصل العنة طلاق» ومرت المسألة فى كتاب الطلاق 
فى فصل المتفرقات . 

97 - رجل قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق» ثم قال لها: إن دخلت 
الدارء فأنت طالق إن شاء الله» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن الاستثناء أبطل الجزاء» فأبطل اليمين. 
ألا ترى أنه لو قال: إن أقررت لفلان بعشرة دراهم» فامرأته طالق» ثم قال: لفلان على عشرة 
دراهم إلا درهم» لا يحنث فى يمينه» وطريقه ما قلنا . 

64- حلف أن لا يطلق امرأته» فطلّقها عنه رجل بغير علمه وأمره» فيلغه الخبر 
فأجاز»ء فقد قيل : لا يحنث على كل حال» وقد قيل: على العكس» يعنى يحنث على كل 
حال. وقد قيل: إن أجاز بالقول يحنث» وإن أجاز بالفعل بأن أخذ بدل الخلع لا يحنث» وهذا 
ومسألة التكاح سواء. 

وفى عتاق ” النوازل” : إذا قال لامرأته: إن تكلّمت بطلاقك» فعبدى حرء ثم قال لها: 
إن شعت» فأنت طالق» فقالت: لا أشاءء لا يعتق؛ لأنه لم يتكلم بالإيقاع . وإذا قال لها: 
إن حلفت بطلاقك» فأنت طالقء ثم قال لها: أنت طالق إن شاء الله» فعلى قول أبى 
يوسف رحمه الله تعالى : تطلق ؛ لأنه يمين عنده» إلا أنه لا يحنث ؛ لأنه لا يوقف على مشيئة 
الله تعالى -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 
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الفصل الثانى عشر 
فى الحلف على الأفعال 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه فى الصلاة» والصومء والحج . 

6 إذا حلف لا يصلى» فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلا» لايحنث 
فى يمينه استحسانًا؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والكامل من التصرفات والأفعال 
مايفيد حكمهاء وحكم الصلاة سقوط الفرض وحصول الثواب» وكل ذلك لاا يحصل 
بالصلاة الفاسدة . 

7 ولونوى الصلاة الفاسدة صدّق ديانة وقضاء؛ لأن الصلاة الفاسدة صلاة 
صورة لا معنى » وإطلاق اسم الشىء على صورته جائز مجازاء فقد نوى ما يحتمله لفظهء 
وفيه تغليظ عليه؛ لأنه مع هذه النية يحنث بالجائز والفاسد جميعاء وبدون هذه النية يحنث 
بالجائز دون الفاسد. وليس طريق الحنث بالجائز والفاسد جميعًا فى هذه الصورة الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وإنما طريقه أنه وجد فى الصحيح ما فى الفاسد وزيادة» والزيادة على شرط 
الحدث لا يمنع الحدث . 

-/٠7‏ ولو كان عقد يمينه على الماضى» بأن قال: إن كنت صليت» فهذا على الجائز 
والفاسد جميعاء وإن نوى الجائز فى الماضى خاصة صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى وفى 
القضاء . 

4- ولو قال: عبده حر إن صلى اليوم صلاة» فصلى ركعة وقطعها لا يحنث؛ لأن 
المنفى باليمين فعل الصلاة» وأن يكون المفعول صلاة» ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» 
والركعة الواحدة ليست بصلاة كاملة؛ لأنها [لا تفيد حكم الصلاة؛ لأنبا]'' غير جائزة» 
فإن النبى يَكِةِ نبى عن البتيراء'"'» والبتيراء ركعة واحدة. 

4- ولو قال: عبده حر إن صلى اليوم» ولم يقل: صلاةً» فصلى ركعة [حنث فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى " التمهيد” فى القسم الأول (17/ 704) عن أبى سعيد رضى الله عنه . 
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يمينه ؟ لآن المنفى باليمين ههنا فعل الصلاة]'"'» لا كون المفعول'”' صلاة. وإذا صلى ركعة 
واحدة فقد فعل الصلاة» فوجد شرط الحنث فيحنث, إلا أنه إذا قطعها بعد ذلك فقد 
انتقض فعل الصلاة ولكن بعد صحته» والانتقاض إنما يظهر فى حق حكم يقبل الانتقاض » 
والحنث لا يقبل الانتقاض . 

فإن قيل: شرط الحنث فعل الصلاة» وبالركعة الواحدة لا يصير فاعلا فعل الصلاة؛ لآن 
الصلاة اسم لأفعال مجموعة» من جملة ذلك القعدة» ولا قعدة فى الركعة الأولى . قلنا: لاء 
بل فيه قعدة» فإنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة يقعد لا محالة» إلا أنْ هذه القعدة لا 
تجزى عن فعل الصلاة» ولكن المنفى باليمين الإتيان بفعل الصلاة لا الإتيان بفعل يجزئ عن 
فعل الصلاة . 

فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح. فإنه بنفس السجود يقع الحنثء وأن يرفع 
رأسه. قلنا: لا رواية فى هذا الفصل عن أصحابناء وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيه» بعضهم قالوا: لا بد للحنث من رفع الرأس من السجود؛ ليصير آنيّا بالسجود. فيصير آتيًا 
بجميع أفعال الصلاة . 

وقال بعضهم : لا يشترط رفع الرأس ؛ لأن الساجد ساجد وقاعد. والسجود سجدة 
وقعدة؛ ولكن بصفة أخرى» فقد اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى على اشتراط القعدة؛ وإن 
اختلفوا فى كيفيته . 

- ولو كان حلف أن لا يصلىء ولم يقل: صلاة» فإنما يحنث إذا قيد الركعة 
بالسجدة» حتى إنه إذا افتتح الصلاة وركع ولم يسجدء لا يحنث فى يمينه؛ لأن بما دون 
الركعة لايصير فاعلا فعل الصلاة» ولهذا لا يقال: صلى قياماء صلى ركوعاء صلى 
سجودًا . (هذه الجملة من“ الجامع”) 

-30١‏ وفى نوادر ابن سماعة” : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل 
لعبده: إن صليت ركعة» فأنت حر» فصلى ركعة بسجودهاء ثم تكلّم» قال: لايعتق [لأنها 
ليست بصلاة]”” . وإن صلى ركعتين» وقعد قدر التشهد, عتق بتمام الركعة» وهكذا ذكره 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) وفى ف“ : المقصود مكان المفعول. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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القدورى فى شرحه؛ فأبو يوسف رحمه الله تعالى لم يجعل الركعة بانفرادها صلاة» وتبين 
برواية ابن سماعة أن المذكور فى ' الجامع ' قول محمد رحمه الله تعالى . 

3- وفى "المنتقى" : إذا حلف لا يصلى خلف فلان» فأمه فلان وقام الحالف عن 
يمينه» قال: هو حانث إن لم يكن له نية» وإن نوى أن يكون خلفه لم يدين فى القضاء . وفى 
'نوادر بشر” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: رجل قال : والله لا أصلى معك». فصَليا خلف 
إمام» قال : لا يحنث إلا أن يكون نوى أن يصلى معه ليس معهما غيره . 

- وإذا حلف لا يصلى صلاة» فصلى ركعتين» ولم يقعد قدر التشهد» فقد قيل: 
يحنث فى يمينه » وقد قيل : لا يحنث ؛ لأن المنفى فعل الصلاة» فيكون المفعول صلاة» ومطلق 
الاسم ينصرف إلى الكامل» والركعتان بدون القعدة ليست بصلاة كاملة على ما ذكرنا فى 
الركعة الواحدة . 

وقيل: إن عقد يمينه على النفل لا يحنث فى يمينه» وإن عقد يمينه على الفرض وهو من 
ذوات المثنى فكذلك» وإن عقد يمينه على الفرض وهو من ذوات الأربع يحنث فى يمينه»؛ وهو 
الأظهر والأشبه. ولو حلف لا يصلى» فقام وركع وسجد ولم يقرأء فقد قيل: لا يحنث» وقد 
قيل: يحنث» وهكذا ذكر فى المنتقى . 

4- ولو حلف لا يصلى الظهرء لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع» وكذلك [إذا 
حلف لا يصلى الفجرء لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين» وكذلك إذا حلف لا يصلى 
العصرء لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع» وكذلك]" إذا حلف لا يصلى المغرب» لم 
يحنث حتى يتشهد بعد الثلاث . 

وفى 'نوادر ابن سماعة' عن محمد رحمه الله تعالى : فى رجل قال : والله ما صليت 
اليوم صلاة يعنى بجماعة» وإِن الصلاة بغير جماعة ليست بصلاة» كانت يمينه على هذاء قال: 
يسعه فيما بينه وبين الله تعالى . وكذلك إذا قال: ما صليت اليوم ظهراء يعنى ظهر أمس» أو 
ظهر أول من أمس» فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى . 

6- ولو قال : والله ما صليت الظهر يعنى فى الجماعة» لم يسعه النية عندى فى 
هذاء ولو صلى الظهر فى السفرء ثم قال: والله ما صليت ظهرا يعنى ظهر مقيمء فإن النية 
تسعه فى هذا فيما بينه وبين الله تعالى . وروى المعلى عن محمد رحمه الله تعالى» إذا قال: 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى اعتمدنا عليها. 
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ماصليت الظهر يعنى وحدهاء وقد صلاها فى جماعة» لم يدين. 

7- وفى "نوادر بشر' عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لغيره: 
إن لم أصل الظهر معك اليوم» فامرأته طالق » فأدرك منها ثلاث ركعات» وسبقه بركعة 
لزمهالطلاق. ولو كان قال: إن صليت الظهر اليوم إلا معك لم يحنثء وإنمايحنث إذا 
صلاها كلها وحده. 

7- ولو حلف لا يصلى الظهر خلف فلان أو معهء فأدرك معه أول الصلاة 
فأحدث» وذهب وتوضأء ورجع وقد فرغ الإمام» فصلاها بعده لا يحنث . ولو كان حلف 
أن لا يصلى الظهر بصلاة فلان يحنث . ولو حلف لا يصلى معهء أو خلفه» وكبر معه. ثم 
نعس فى الركعة الأولى حتى فرغ الإمام منهاء ثم أتبعه فيباء وصلى ما بقى معه؛ء حنث فى 
يمينه . ولو حلف لا يصلى معه الجمعة, ثم إِنْ الإمام أحدثء وقدم الجالف. وصلى بهم 
الجمعة لا يحنث. ولو كان حلف لايصلى بصلاته» وباقى المسألة بحالهاء حنث فى يمينه ؛ 
لأنه صلى بصلاته آمَا لم يصل معه. 

4- وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى رواية مجهولة : إذا حلف الرجل لا يؤم 
أحدًاء فافتتح الصلاة لنفسه لا يريد أن يوم أحدّاء فجاء قوم واقتدوا به» ولم ينو أن يؤمهم. 
حنث قضاء ولا يحنث ديانة؛ لأنه أمّهم ظاهر إلا أنه لم يقصد'”' بذلك؛ ولكن ذلك أمر 
يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» فيلزمه الحنث قضاء لا ديانة . 

4- وإن كان هذا الذى حلف أشهد قبل الدخول بأنه لا يؤم أحداء فجاء قوم 
وائتمو”" بهء لا يحنث قضاء وديانة ؛ لأنه على صدق نيته علامة يقف القاضى عليها وهو 
الإشهاد. 

5- ولو كان هذا الحالف شرع فى صلاة غيره» فأحدث الإمام بعد ما صلى الرابعة 
وتشهد وقدم الحالف وانصرف» فسلّم بهم احالف فهو إمام لهم فيما بقى عليبم. ولو كان 
صلى هذا الحالف بالناس الجمعة» ونوى أن يصلى لنفسه الجمعة ولا يؤم» لم يحنث فيما 
بينه وبين الله جل وعلاء ويحنث فى القضاء . قال: وكان ينبغى أن تكون الجمعة فاسدة» ولكن 
أستحسن» فأراها فاسدة له» ولهم أيضًا . 


)١(‏ هكذا فى الأصل و 'ظ' وآم”ء وفى "ف" : لم يتصور. 


(0) وفى ف“ : اقتدوا مكان اثتموا. 
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١‏ ولو آمهم فى صلاة جنازة أو سجدة تلاوة لا يحنث فى يمينه» إنما يهينه على 
الصلاة المعهودة المكتوبة والنافلة. إذا حلف الرجل لا يصلى بهم» لم يحنث حتى يركع 
ويسجدء قال أبويوسف رحمه الله تعالى: [وهكذا قال أبو حنيفة رحمه الله . قال أبو 
يوسف]7"' رحمه الله تعالى : وأما الذى حلف أن لا يصلى خلف فلان» فلا أحفظ فيه شيئًا . 

5- وأما إذا قال: عبده حر إن صليت الجمعة مع الإمام» وقد كان أدرك الإمام فى 
الركعة الثانية وصلاها مع الإمام» فلما فرغ الإمام قام» وقضى الركعة الأولى» لا يحنث فى 
يمينه ؛ لأنه ما صلى الجمعة مع الإمام ؛ لأن المسبوق فيما يقضى منفرد . 

37 ولو كان أدرك الإمام فى الركعة الأولى وصلى معه حنث فى يمينه» ولو افتتح 
الصلاة مع الإمام ثم [نام حتى سلَّم الإمام» ثم قام]"'» فصلى حنث فى بمينه ؛ لأنه صلى معه؛ 
لأنه خلف الإمام حكمًا. وكلمة "مع ' وإن كانت للمقارنة» ولم يقع أفعال صلاته مقارنة 
لأفعال صلاة الإمام» إلا أن العمل بحقيقة القران فى أفعال الصلاة بحيث لا يتقدم ولا يتأخر 
متعذرء فيسقط اعتبار حقيقة القران وحمل على الاقتداء والمتابعة عرفّاء وقد وجد ههنا. 
فإن من سبقه الحدث مقتدى بالإمام» متابع له على ما عرف . 

قال: إلا أن يعنى شيئًاء فهو على ما عنى يريد به إذا نوى المنابعة والاقتداء به على 
سبيل المقارنة لا غير» أو نوى المتابعة والاقتداء به على سبيل المقارنة لاغير» فإن بدون 
النية ينصرف إلى الاقتداء والمتابعة المطلقة» سواء كان على سبيل المقارنة أو لا على سبيل 
المقارنة . فإذا نوى أحدهما على الخنصوص يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يدين فى 
القضاء؟ لم يذكر هذا الفصل فى الكتاب» ولاشك أنه لا يصدق فيما إذا نوى المتابعة على 
سبيل المقارنة . 

4- وإذا نوى المتابعة على سبيل المقارنة» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيه» بعضهم قالوا: يصدّق وإن كان فيه تخفيف ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وبعضهم قالوا: 
لا يصدّق؛ لأن هذه الحقيقة مهجورة فى مسألتنا. ألا ترى أن هذه الحقيقة لم تتعين بصرف 
اليمين إليها من غير نية» فكانت بممنزلة المجاز وفيه تخفيف فلا يصدق . 

65- ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام اليوم » فأدركه فى التشهد. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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ودخل معه حنث؛ لأن إدراك الشىء بإدراك آخره» وبلحوق الجزء الآخر منه» يقال: فلان 
أدرك زمن رسول الله كله ويراد به لحوق آخره. 

57 رجل حلف ليْصِلَينَ هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة » ويجامع امرأته ولا 
يغتسل» ينبغى أن يصلى إما الفجر والظهر والعصر بجماعة» ثم يجامع امرأته» ثم يغتسل كما 
غربت الشمس ويصلى المغرب والعشاء بالجماعة ولايحنث . 

7ح وإذا حلف الرجل» فقال: والله ما أخرت صلاة عن وقتهاء وقد كان نام عن 
صلاة» حتى خرج عن وقتها فصلاهاء فقد قيل: يحنثء وقد قيل : لايحنث ؛ لأن ذلك 
وقتها. قال عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها». وإذا حلف لا يصلى بأهل هذا المسجد ما دام فلان يصلى فيهء فمرض فلان ثلاثة أيام» 
فلم يصل فيه» أو كان فلان صحيحاء ولم يصل فيه. فصلى الحالف بعد ذلك لا يحنث . 

64 حلف لا يصلى فى هذا المسجد» فزيد فيه فصلى فى موضع الزيادة لايحنث . 
ولو حلف لا يدخل مسجد بنى فلان» فزيد فيه» وصلى فى موضع الزيادة حنث» هكذا قيل. 
وقيس هذه المسألة على ما إذا حلف لا يدخل هذا المسجدء فزيد فيه» فدخل فى موضع الزيادة 
لايحنث» ولو حلف لا يدخل مسجد بنى فلان» فزيد فيه فدخل موضع الزيادة حنث» 
ومسألة الدخول فى القدورى . 

849 رجل قال لامرأته: إن لم تصل الساعة ركعتين» فأنت طالق» فقامت وكبّرت 
وحاضت,ء حنث فى يمينه. قيل: هذا الجواب مستقيم على قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى» غير مستقيم على قولهماء كما فى مسألة الكوز» وقيل : لاء بل هذا الجواب مستقيم 
على قول الكل ؛ لأن شرع الصوم مع الخيض متصورء فصار كمسألة مس السماء . 

رجل قال لامرأته: إن لم تصبحى غدا ولم تصل» فأنت طالق » فأصبحت 
وشرعت فى الصلاة»؛ فطلعت الشمس» أفتى شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى بعدم 
الوقوع وأفتى ركن الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى بالوقوع. وقول ركن الإسلام 
أظهر ؛ لأن هذا طلاق معلّق بعدم الفعل فى مجلس ء فينظر فيه إلى شرط البر وشرط البر أن 
يصبح ويصلى» وقد أصبح ولم يصل» ففات شرط البر فيتعيّن الحنث» وقد ذكرنا هذا الفصل 
بتمامه فى كتاب الطلاق . 

-0١‏ وإذا حلف لا يصوم اليوم يعنى به اليوم الآتى» فأصبح صائماء ثم أفطرء 
لايحنث فى يمينه ؛ لأن الصوم فعل ممتد وقد أضيف إلى الوقت . [والفعل الممتد إذا أضيف إلى 
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الوقت كان الوقت]'"' معيارا له. وإنما يكون اليوم معيارً للصوم إذا وجد الصوم فى جميع 
اليوم أما إذا وجد الصوم فى بعض اليوم» كان المعيار بعض اليوم» فصار شرط الحنث الصوم 
يومّاء فأصبح صائماء ثم أفطر لايحنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث صوم يوم» ولم يوجد 
صوم يوم . 

5- ولو حلف لا يصوم يومّاء فأصبح صائمًا ثم أفطر. لم يذكر محمد رحمه الله 
تعالى هذا الفصل فى كتبه» وذكر الكرخى فى كتابه أنه لا يحنث فى بمينه؛ لأنه ذكر الصوم 
مطلقّاء فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المفيد لحكمه. وهو الصوم من أول اليوم إلى آخره» 
وحكى عن القاضى أبى الهيثم» أنه إذا نوى المصدر يحنث فى يمينه» وإن لم ينو المصدر لا 
يحنث فى يمينه . وعن بعض مشايخ العراق أنه يحنث وإن لم ينو المصدر؛ لأن صوم ساعة مما 
يتقرب به إلى الله تعالى فى الجملة . ألا ترى أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: يمستحب 
للرجل أن يصوم يوم العيد حتى يصلى صلاة العيد» فكان صومًا كاملاء فينطلق عليه اسم 
الصوم . 

ولو حلف لا يصوم فأصبح صائمّاء ثم أفطر يحنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث 
ههنا فعل الصومء وببذا القدر يصير فاعلا فعل الصوم ؛ لأن الصوم فى اللغة عبارة عن مجرد 
الإمساك» وفى الشرع عبارة عن الإمساك مع النية» وكما شرع فى الصوم بنية الصوم. فقد 
وجد ذلك» وما زاد عليه تكرار» وتكرار المحلوف عليه ليس بشرط لوقوع الحنث . 

64- وإذا حلف لا يحج» فهو على الصحيح دون الفاسدء وإذا حلف لا يحج» أو 
لايحج حجة فأحرم بالحج. لم يحنث فى يمينه حتى يقف بعرفة» رواهابن سماعة عن 
محمد رحمه الله تعالى. وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا يحنث حتى 
يطوف طواف الزيارة. ولو حلف لايعتمر» أو لايعتمر عمرة» لم يحنث حتى يحرم 
بالعمرة» ويطوف أربعة أشواط» رواه بشر عن أبى يوسف -والله أعلم- . 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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نوع آخرمنه فى الوضوء والغسل: 

65 إذا حلف لا يتوضأ من الرعاف» فرعف. ثم بال» ثم توضأًء أو بال» ثم رعف 
وتوضأء فالوضوء منهما جميعًاء يحنث فى يمينه» هكذا ذكر فى المتتقى" . وفيه أيضًا: إذا 
حلف الرجل لا يغتسل من امرأته هذه من جنابة» فأصابباء ثم أصاب امرأة أخرى له» أو 
أصاب امرأة أخرى له ثم أصاب المرأة المحلوف عليها واغتسل» فهذا اغتسال منهماء ويحنث 
فى هينه . 

وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة» أو من حيض فأصابها زوجهاء 
وحاضت فاغتسلت من الجنابة» فهذا اغتسال منهماء وتحنث فى يمينها . (هذه الجملة من 
001 

5- وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيمن قال: إن اغتسلت من زينب» فهى 
طالق» وإن اغتسلت من عمرة» فهى طالق» فجامع زينب» ثم جامع عمرة واغتسل» فهذا 
اغتسال منهما ويقع الطلاق عليهما. ذكر الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم''' الكرمينى رحمه 
الله تعالى فى شرح كتاب الصلاة» فى باب الغسل من الجنابة : أن الحائض إذا أجنبت لا 
يجب عليها الاغتسال حتى تطهر من الحيض» وإذا طهرت واغتسلت, فظاهر الجواب أن 
الاغتسال منهما. 

وقال أبو عبد الله الجرجانى رحمه الله تعالى: يكون من الأول دون الثانى» وكذلك 
الرجل إذا رعف ثم بال» فالوضوء يكون من الأول عند أبى عبد الله الجرجانى» فالحاصل أن 
على قول أبى عبد الله الجرجانى : إذا اجتمع الحدثان» فالوضوء بعدهما يكون من الأول دون 
الثانى» اتحد الجنس أو اختلف . 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى رحمه الله تعالى : إن اتحد الجنس بأن بال أو رعف ثم 
رعف وأشباه ذلك» فالوضوء من الأول» وإن اختلف الجنس بأن بال» ثم رعف, أو رعف». 
ثم بال» فالوضوء يكون منهما جميعا . وقال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم الكرمينى: كنا 
نظن أن الوضوء من الحدثين إذا استويا فى الغلظ والخفة» وإذا كان أحدهما أغلظء فالوضوء 
من أغلظهماء كما إذاارعف. أو بال» ثم أجنب . وقد وجدنا الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى : أن الوضوء يكون منهما فرجعنا إلى قوله . 


)١‏ هكذا فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليباء وكان فى الأصل : عبد الرحمن» وهو خطأ. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - /ا/إ١‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 

وفائدة هذا الاختلاف إِما تظهر فى مسألة الحلف التى ذكرناهاء فإذا حلف أن لا 
يتوضأ من الرعاف» فرعف ثم بال وتوضأًء حنث فى يمينه بلا خلاف» أما على قول أبى عبد 
الله الجرجانى فلأنه يعتبر الوضوء من أول الحدثين والأول الرعاف» وعلى قول الفقيه أبى 
جعفر الوضوء منهما عند اختلاف الجنس » وقد اختلف الجنس» وعلى ظاهر الجواب الوضوء 
من الحدثين جميعًا فى الأحوال كلهاء فيصير متوضئًا من الرعاف» وهو شرط الحنث . 

7- وإن بال أولاء ثم رعف وتوضاًء فعلى قول أبى عبد الله الجرجانى لايحنث فى 
يمينه ؛ لأن الوضوء عنده وقع عن البول لا عن الرعاف ؛ لآن البول أولهما. وعلى ظاهر 
الجواب يحنث فى يمينه ؛ لأن الوضوء عنهماء وكذلك على قول الفقيه أبى جعفر يحنث؛ لأن 
الوضوء منبما لما اختلف الجنس . 

- وإذا حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابباء ثم أصاب امرأة أخرى» ثم 
اغتسل حنث بلا خلاف» أما على قول الفقيه [أبى عبد الله الجرجانى فلأن الاغتسال من المرأة 
المحلوف عليها عنده؛ لأنه أصاببها أولا. وأما على قول الفقيه]'' أبى جعفر فلأن الاغتسال 
[من المرأة المحلوف عليها عنده أيضًا؛ لأن الجنس متحدء وأماعلى ظاهر الجواب فلأن 
الاغتسال]" وقع عنهماء فوجد شرط الحنث وزيادة» وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه 
المسائل . 


نوع آخر منه فى الأكل: 

4- إذا حلف الرجل أن لا يأكل» فالأكل أن يوصل إلى جوفه ما يتأتى فيه المضغ 
والهشم؛ سواء مضغه ثم ابتلعه» أو ابتلعه غير مضوغ. حتى إِنْ من حلف لايأكل هذه البيضة 
أو هذه الجوزة» فابتلعها كذلك يحنث فى يمينه ؛ لأن المضغ ليس بشرطء إنما الشرط أن يكون 
بحيث يتأتى فيه المضغ . ولو حلف على أكل شىء لايتأتى فيه المضغ بنفسه. فأكل مع غيره» 
فإن كان ما يؤكل كذلك يحنث فى يمينه» نحو إن حلف لا يأكل هذا اللبن» فأكله بخبز أو تمرء 
أو حلف لا يأكل هذا العسل فأكله» كذلك يحنث فى بيمينه ؛ لأن هذا يسمى أكلا فى العادة . 

- وإن صب على ذلك ماء فشرب .ء لم يحنث فى يمينه؛ لأن هذا شرب» وليس 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(0) أثبت من ”ظاواف". 
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بأكل» وكذلك لو حلف لا يأكل هذا السويق» فشربه شربًا لا يحنث؛ لأن هذا ليس بأكل . 

-3١‏ وإذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول بعينه ينصرف يميه إلى أكل عينه . وإذا 
عقد يمينه على أكل ما ليس بمأكول بعينه» أو عقد يمينه على أكل ماهو مأكول بعينه. إلا أنه لا 
يؤكل عادة ينصرف بمينه إلى ما يتخذ منه مجازا . 

- والأصل فى جنس هذه المسائل العمل بالحقيقة عند الإمكان» وعند تعذر 
العمل بالحقيقة» أو عند وجود العرف بخلاف الحقيقة يترك الحقيقة» ألا ترى أن من باع شيثًا 
بدراهم» ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف» وفى الصرف إلى نقد البلد ترك حقيقة اسم 
الدراهم من وجهء فعلم أنه كما يترك الحقيقة للتعذر» يترك لأجل العرف . 

إذا ثبت هذاء فنقول: فيما إذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول بعينه» العمل بالحقيقة 
ممكن» فينصرف يمينه إلى أكل عينه . وإذا عقد يمينه على أكل ما ليس بمأكول بعينه» أو ماهو 
مأكول بعينه إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة» العمل بالحقيقة غير ممكن» فينصرف إلى ما يتخذ منه 
مجازا . 

17 /- بيان هذا الأصل من المسائل : إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئًا » فأكل من 
سمنها أو لبنها لا يحنث فى يمينه؛ لأن عين الشاة مأكول فيتقيد اليمين بالعين لا بما يتولد من 
العين. وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا العنب» فأكل من زبيبه أو عصيره لا يحنث؛ لأن 
العنب مأكول بعينه» فانعقد يمينه على أكل عينه باسمه . وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا 
اللبن» فأكل من شيرازه لا يحنث ؛ لآن عينه مأكول فلا ينعقد اليمين على ما يتخذ منه» وكذلك 
إذا جعل اللبن جبئًا أو إقطًا وأكل منه لا يحنث لما قلنا. وكذلك إذا حلف لا يذوق من هذا 
الخمر» فذاق بعد ما صار خلاء لا يحنث فى يمينه . وكذلك لو حلف لا يأكل [من هذه الحنطة 
فزرعها وأكل ما خرج منها لا يحنث» والمعنى فى الكل ما ذكرنا . 

4- وقال فى ١‏ لجامع" : إذا حلف لا يأكل]"'' من هذه النخلة شينًَاء فأكل من 
ثمرهاء أو طلعهاء أو بسرهاء أو دبسها حنث؛ لأن عين النخلة غير مأكول» فينصرف يمينه إلى 
ما يخرج منه مجازاء وأراد بالدبس ما يسيل من الرطب, وإن اتخذ من الدبس ناطمًا أو نبيذًا لا 
يحنث فى يمينه ؛ لأن يمينه انصرف إلى ما يخرج من النخلة» والنبيذ والناطف لم يخرجا من 
النخلة كذلك» فلا يحنث بأكله . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
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- وكذلك إذا حلف أن لا يأكل من هذا الكرم شيئًاء فأكل من عنبه أو زبيبه أو 
عصيره. حنث فى يمينه ؛ لأن عين الكرم ليس بمأكول لأنه شجر العنب» فينصرف بمينه إلى ما 
يخرج منه كما فى النخلة» وهذه الأشياء خارجة من النخلة» أما العنب والزبيب فظاهرء وأما 
العصير فلآنه ماء العنب إلا أنه كان ممكنًا بالغير» ولو أكل من خله لا يحنث ؛ لأنه فسر 
بخارج'' منه بهذه الصفة . 

5- وإذا حلف لا يأكل هذا الدقيق» فأكل من خبزه يحنث ؛ لأن الدقيق وإن كان 
مأكولا بعينه إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة» فينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه مجازًا. وفى 
النوازل” : لو اتخذ منه خبيصا أخماف أن يحنث» وخبز القطائف يكون كذلك . وإن أكل عين 
الدقيق هل يحنث؟ لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل فى شىء من الكتب» وقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» بعضهم قالوا: لا يحنث؛ لأن المجاز وهو ما يتخذ منه 
صار مراداء فلا تبقى الحقيقة مرادة» ولو كان حين حلف عنى به عين الدقيق» لا يحدث فى 
يمينه بأكل الخبز”” ؟ لأنه نوى عين ما يقتضيه حقيقة كلامه وظاهره» فيتقيد اليمين به . 

7 وإذا حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة وهو ينوى أن لا يأكلها حبة حبة صحت 
نيته» حتى لو أكل من خبزها لا يحنث فى يمينه؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» والعمل بالحقيقة 
ممكن ؛ لأن الحنطة مأكول عينها فيتقيد اليمين بالحقيقة . 

8- ولو نوى أن لا يأكل مما يتتخذ منها صحت نيته أيضًاء حتى لا يحنث بأكل 
عينهاء وإن لم يكن له نية» فأكل من خبزهاء لم يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
وعندهما يحنث. 

44- ولو أكل عينها حنث عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» أما عندهما: هل يحنث؟ 
أشار فى أيمان ” الأصل“ إلى أنه لا يحنث» فإنه قال فى أيمان ' الأصل" : إذا أكل من خبزهاء 
حنث إلا أن ينوى الحب بعينه» وإنما صرف بمينه إلى العين بالنية» فدل أنه من غير نية ينصرف 
يمينه إلى الخبز . 

وأشار فى ' الجامع الصغير' إلى أنه يحنث» فإنه قال ثمة: إذا حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة» فأكل من خبزهاء لا يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وإن قضمها حبًا حبًا 


. كذافى الأصل و" ظ”. ولكن فى "م" : لأنه ليس بخارج‎ )١( 
. وفى ف" : لأنه نوى غير مأكول بصفة حقيقة كلامه‎ )؟١(‎ 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 18٠6‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يحنث إذا أكل من خبزها أيضّاء فهنا 
إشارة إلى أنه متى أكل الخنبز يحنث. وإذا أكل العين يحنث» والصحيح ماذكر فى أيمان 
الأصل”. 

وجه قولهمافى ذلك : إن الحنطة متى ذكرت مقرونة”' بالأكل» يراد به فى عرف 
الاستعمال خبزهاء يقال: فلان يأكل الحنطة» وأهل بلد كذا يأكلون الحنطة. ويريدون خبزهاء 
ومطلق الاسم من غير نية ينصرف إلى المتعارف» وصار تقدير يمينه لا آكل من خبز هذه الحنطة» 
ولو قال هكذا إن أكل من خبزها يحنث» وإن أكل من عينها لا يحنث» كذا هنا. 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الحنطة عينها مأكول» فإنها تقلى وتؤكل ويتخذ منها 
الهريشة» فقد عقد يمينه على ما هو مأكول فلا ينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه» وما يقولان بأن 
الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها ما يتخذ منها فى العرف» قلنا: هذا العرف موجود فى 
حنطة بغير عينهاء لا فى حنطة بعينباء والخلاف فى أيمان الأصل" . وفى 'الجامع الصغير” 
مسطور فى حنطة بعينهاء وإذا كان الحنطة مأكولا أمكن العمل بالحقيقة» فلا يعدل عنها إلا 
بالنية» أو بالعرف ولم يوجد. فعلى قول هذا التعليل إذا حلف على أكل حنطة لا بعينهاء 
يجب أن يكون الجواب فيه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى كالجواب عندهماء هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى فى شرح أيمان ' الأصل" . 

- وإذا أكل من سويقهاء ذكر فى بعض الروايات: أنه لا يحنث [فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وذكر فى بعض الروايات أنه لا يحنث]"» ولم يذكر فيه 
خلاقًا . وفى " المنتقى ' عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه يحنث بأكل السويق . 

-0١‏ وإذا حلف لا يأكل خبزاء ولانية له» فهذا على خبز الحنطة والشعير» وعلى ما 
يتعارف فى ذلك البلد اتخاذ الخبز منه» وإنما وقع اليمين على بز الحنطة والشعير ؛ لآن الذى 
يعتاد أكله من الخبز فى جميع البلدان خبز الحنطة والشعير» ومطلق اليمين ينصرف إلى 
[المعتاد]”'» حتى [لو تصور موضعا]”' لا يأكل أهله خبز الشعير» لا يحنث بأكل خبز الشعير 
)١(‏ وفى ف : يشهدون مكان مقرونة . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
(") هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء» وكان فى الأصل: المتعارف . 
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أيضًا . ولو أكل خبز الأرز» فإن كان من أهل بلد خبزهم ذلك» ينصرف يينه إليه وما لا فلا. 

5- وإذا حلف لا يأكل خبراء ولانية له» فأكل كليجه أو جوزينجا أو نواله بريده» 
قال محمد بن سلمة : لا يحنث فى الوجوه كلها . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : المختار أنه يحنث إن أكل الكليجة أو النوالة 
المقطوعة؛ أما الكليجة فلأنبا خبز حقيقة وعرفًاء واختصاصها باسم خاص للزيادة لا 
للنقصانء فلا يمنع دخولها تحت مطلق الاسم . وأما النوالة المقطوعة فلأنها خبز انضم إليها 
أشياء أخرء وكذلك إذا أكل القطائف لا يحنث ؛ لأنه لا يسمى خبزاء بل يسمى قطائف. أو 
يقال: لايسمى خبرً مطلفّاء بل يسمى خبرًا مقيداء يقال: خبز الجوزينج» كما يقال 
بالفارسية : نان زرد آلو. 

47 1- وإذا حلف لا يأكل هذا الخبزء فجفّفه ودقّه ثم شربه بماء» لم يحنث ؛ لأن هذا 
شرب وليس بأكل» ولو أكله مبلولا حنث ؛ لأنه وجد الأكل حقيقة. ولو حلف لا يأكل لحمًا 
ولانيةله. فأكل لحم سمك لا يحنث فى يمينه» هكذا ذكر فى الأصل وفى الجامع 
الصغير . 

والأصل فى جنس هذه المسائل : أن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل من المسمى بذلك 
الاسم صورة ومعنى» ولا ينصرف إلى الناقص منه معنى إلا بالدليل» وإنما كان كذلك؛ لآن 
الكامل من المسمى معنى مع الناقص من المسمى معنى ينزل منزلة المجاز مع الحقيقة؛ لأن حد 
المجاز فيه أن يوجد فيه بعض المعانى فى الحقيقة قلنا: مطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة» ولا 
ينصرف إلى المجاز إلا بالدليل . 

إذا ثبت هذا فنقول بأن لحم السمك ناقص فى معنى اللحمية. ألا ترى أنه لا 
يستعمل استعمال اللحم» وألا ترى أنه لا يجىء منه المرق كما يجىء من سائر اللحميات؛ 
وهذا لأن اللحم يتولد من الدم» والسمك يتولد من الماء؛ والدم فى إيراث القوة فوق الماء» 
فكذا المتولد منهء» فكان ناقصًا فى معنى اللحمية وهو التقوى والتغذى . 

14- ولو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان» يحنث فى ينه لأنه لحم حقيقة ؛ لأنه ينشأ 
من الدم إلا أنه حرم أكله» ولكن الحل والحرمة من أحكام الشرعء والاسم حقيقة لا يتغير 
بأحكام الشرع . وكذلك لو أكل لحم البقر أو لحم الغنم أو لحم الإبل» يحنث فى يمينه؛؟ لأن 


(:) هكذا فى ف“ » وكان فى الأصل : حتى لا يتصور موضعء وكان فى ظ' : حتى لو يتصور موضع . 
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جميع ذلك لحم حقيقة . والحاصل أن اسم اللحم اسم جنس» يتناول اللحوم كلها وإن كانت 
اللحوم أجناس مختلفة . 

5- وفى ‏ القدورى” : إذا حلف لا يأكل لحمّاء فهذا على الحيوان الذى يعيش فى 
البر» محرمة كانت أو غير محرمة» وهو إشارة إلى ما قلنا: إن الحل والحرمة أحكام الشرع » 
فلا يتغير به الاسم حقيقة» ألا ترى أن من حلف لا يشرب شرابًا ولانية له» فشرب الخمر 
يحنث فى يمينه ؟ لأنه شراب حقيقة وإن كان حرامًاء كذا هنا. 

قال فى ' القدورى” : وأما لحم ما يعيش فى الماء كالسمك وغيره فإنه لايحنث بأكله . ثم 
يستوى إن أكل هذه اللحوم مشويًا أو مطبوخًا أو مصايّاء ولوأكل النيى منه لم يذكر هذا 
الفصل فى شىء من الكتب نصا. قال شيخ الإسلام فى شرح أيمان الأصل" : ينبغى أن لا 
يحنث فى يمينه» قال: وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فى ' الأصل " » فقد ذكر فى 
'الأصل” : إذا حلف لا يأكل لما ولانية له» فأى اللحم أكل لحم بقرء أو غنم» أو طيرء أو 
مشويّاء أو مطبوخاء أو قديداء يحنث فى يمينه» فهذا من محمد رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه 
لا يحنث بأكل النيئ. 

وذكر فى فتاوى أبى الليث عن أبى بكر الإسكاف: أنه لا يحنث فى يمينه» وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله : عندى أنه يحنث» والأشبه والأظهر أنه لايحنث ؛ لأنه عقد يمينه على ما 
يؤكل كذلك عادة» فينصرف يمينه إلى الأكل المعتاد» والأكل المعتاد فى اللحم بعد الطبخ . 

5>-” ولو أكل ما يكون فى الجوف كالكرش والكبد والطحال » يحنث فى يمينه» 
وهذا بناء على عرف أهل الكوفة» فإن هذه الأشياء فى عرفهم كانت تباع مع اللحم» وتستعمل 
استعمال اللحم . 

[وأما فى عرفنا لا يحنث فى بمينه» وإن هذه الأشياء لا تسمى لحماء ولاتباع مع اللحم» 
ولا تستعمل استعمال اللحم]''» وكذلك إذا أكل الإلية لا يحنث بهذه العلة. 

37١37‏ ولو أكل لحم الظهر يحنث فى يمينه ؛ لأنه يسمى لحماء يقال: لحم سمين» 
ويستعمل استعمال اللحم» ويباع مع اللحم» ولا كذلك شحم البطن والإلية» ولو أكل 
رؤوس الحيوان يحنث؛ لأن ما على رؤوس الحيوان لحم حقيقة . ولو حلف لايأكل لحم شاة» 
فأكل لحم عنزة يحنث فى يمينه» هكذا ذكرها فى الجامع . 


1 انك هن وق 
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وعن بعض مشايخ بلخ : أن الحالف إذا كان مصريًا لا يحنث ؛ لأنهم يفرقون بينهما [وإذا 
كان قرويًا يحنث ؛ لأنهم لا يفرقون بينبماء وذكر الفقيه أبو الليث فى فتاواه: إنه لا يحنث 
سواء كان الحالف مصريًا أو قرويًا. قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى؛ لأنهم يفرقون 
بينبما]'' عادة . 

5-4 ولو حلف لايأكل شحماء فأكل شحم البطن» حنث فى يمينه بلا خلاف . ولو 
أكل شحم الظهر» وهو الذى يخالطه لحم على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحنث 
فى يمينه» وعلى قولهما: يحنث» والصحيح مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن شحم 
الظهر ليس بشحمء بل هو لحم . ألا ترى أن من حلف لا يأكل لحماء فأكل شحم الظهر يحنث 
فى يمينه» وإذا كان لحمًا لا يكون شحمًا؛ لأنبما اسمان مختلفان لا يتناولان مسمى واحدا . 
ولو عزل شحم الظهر وأكله. لارواية فى هذا عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ولقائل أن 
يقول : لايحنث عنده . 

4- ولو حلف لا يأكل طعاماء فأكل خلاء أو ملحاء أو كامحًاء أو زيئًا يحنث فى 
يمينه » هكذا رواه ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى» وقال: كل شىء يؤكل» فهو طعام» 
فقد جعل محمد الخل طعامًا . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : الخل ليس بطعام» وكذلك 
النبيذ ليس بطعام . قال القدورى فى كتابه : وحقيقة الطعام ما يطعم» لكن يختص بالعرف 
ببعض الأشياء» فإن السقمونيا وما أشبه ذلك لا يسمى طعاما . 

5-9 وفى ' فتاوى أبى الليث" : إذا حلف لا يأكل طعاماء فأكل دواء » فإن كان من 
الدواء الذى يكون مرا كريباء ولا يكون له الطعم» ولا يصير غذاء لا يحنث» وإن كان له 
حلاوة» ويصير غذاء يحنث» قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع ' : إذا حلف الرجل لا 
يأكل لحم دجاج» فأكل لحم الديك؛ يحنث فى يينه . 

الأصل فى جنس هذه المسائل : أن اليمين متى أضيف إلى اسم جنس يدخل تحت اليمين 
الذكر والأنثى من ذلك الجنس» ومتى أضيف إلى اسم ذكر على النصوص لا يدخل تحت 
اليمين الأننى» وكذلك إذا أضيف إلى اسم أنثى على المنصوص لا يدخل تحت اليمين الذكر» 
وكون الاسم خاصا لأنثى لا يعرف بعلامة الهاء لا محالة ؛ لأن ذلك مشتركء قد تكون الهاء 
للتأنيث وقد تكون للإفراد» وإنا يعتبر فيه الوضع» وإنه يتلقى من قبل النقل . ومحمد رحمه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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الله تعالى إمام مقتدى'" » مقبول القول فى اللغات . 

وإذا ثبت هذاء جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: الدجاج اسم جنس فيدخل تحت اليمين 
الذكر والأنثى. ولو حلف لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك» لايحنث ؛ لأن الدجاجة مع 
الهاء للأنثى خاصة؛ وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم ديك» فأكل لحم دجاجة لا يحنث؛ لأن 
الديك اسم للذكر خاصة . 

-0١‏ قال: وإذا حلف لا يأكل لحم جمل» أو حلف لا يأكل لحم بعير » أو حلف لا 
يأكل لحم إبل» أو حلف لا يأكل الحم جزور» دخل تحت اليمين الذكر والأنثى؛ لأن هذه 
الأسامى أسامى أجناس» وكذلك يدخل تحت اليمين البختى» وهو ما يكون أمه عربية وأبوه 
غير العرب» ويدخل تحت اليمين العربى أيضًا لما ذكرنا أن هذه الأسماء أسماء أجناس» فيدخل 
تحتها الأنواع كلها . 

- ولو حلف لا يأكل لحم بختى فأكل لحم عربى» أو حلف لا يأكل لحم عربى 
فأكل لحم بختى. لا يحنث فى يمينه؛ لأن كل واحد من هذين الاسمين اسم خاص [لصنف 
خاص 1" . فلا يدخل تحت الصنف الآخر. 

16- ولو حلف لا يأكل لحم ناقة» فأكل لحم الذكر من العراب أو البخت لايحنث؛ 
لأن الناقة اسم خاص للأنثى» والهاء فيها للتأنيث» فلا يتناول الذكر. ولو حلف لا يأكل لحم 
بقرء فأكل لحم الأننى منه» أو أكل لحم الذكر يحنث فى يينه؛ لأن البقر اسم جنس» وكذلك 
إذا حلف لا يأكل لحم بقرة» فأكل لحم ثورء يحنث فى بمينه ؛ لأن البقرة اسم جنس » والهاء فيه 
للإفراد. 

والدليل عليه أن البقرة المذكورة فى قصة موسى صلوات الله عليه كان ذكراء ألا ترى 
أن الله تعالى قال فى شأنه : «لا ذلُول تير الأرض7#". والثور هو الذى يوصف به. ولو 
حلف لا يأكل لحم ثورء فأكل لحم أنثى لا يحنث؛ لأن الثور اسم للذكر خاصة فلا يتناول 
الأننى . ولو حلف لا يأكل لحم بقرء فأكل لحم جاموسء لا يحنث فى بمينه» هكذا ذكر محمد 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


() سورة البقرة الآية: ١لا.‏ 
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رحمه الله تعالى فى "الجامع ' . وفى الحاوى: أنه يحنث بخلاف"' مالو حلف لا يأكل لحم 
جاموس» فأكل لحم البقر حنث؛ لأن البقر اسم جنس » والجاموس اسم نوع . والصحيح ما 
ذكر فى "الجامع' ؛ لأن الجاموس وإن كان نوع بقر إلا أنه لا يؤكل عادة» وهو إنماذكر البقر 
مقرونًا بالأكل» فيتناول نوعا يؤكل عادة. ألا ترى أن من حلف لا يشترى رأسّاء فاشترى 
رأس طيرء لا يحنث وإن كان رأسًا حقيقة ؛ لأنه لا يشترى عادة» وهو إغا ذكر الرأس مقرونًا 
بالشراء» فيتناول رأسًا يشترى عادة» كذا فى مسألتنا . 

والشاة اسم جنس» فيدخل تحتها الذكر والأنثى» والكبش اسم خاص للذكرء فلا 
يدخل تحته الأنثى» والنعجة اسم خاص للأنثى» فلا يدخل تحته الذكر . 

4- ولو حلف لايأكل من هذا اللحم شيئًاء فأكل من_مرقته لا يحنث إذا لم 
يكن له نية المرقة ؛ لأنه لم يأكل شيئًا من اللحم . 

06- وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له» أجمعوا على أنه إذا أكل تيئاء أو 
مشمشاء أو خوخاء أو سفرجلاء أو أجاصاء أو كمثرىء أو تفاحاء أنه يحنث فى بمينه . 
وأجمعوا على أنه إذا أكل خيارً أو قناء أو جوزاء أنه لا يحنث فى يمينه . وأما إذا أكل عنبًا أو 
رمانًا أورطبّاء فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : لا يحنث فى يمينه» وعلى قولهما: 

وفى " القدورى” : ثمرة الشجر كلها فاكهة:» إلا الرمان والعنب والرطب فى قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: كل ذلك فاكهة. فمن 
المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمانء كان الناس فى زمن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا 
يتفكهون ببذه الأشياء»ء ولا يعدون هذه الأشياء من الفواكه [وكانوا فى زمنبما يتفكهون ببذه 
الأشياءء ويعدون هذه الأشياء من الفواكه]'”'» فأفتى كل واحد منهم على حسب ما شاهد فى 
زمانه . 

ومنهم من قال: هذا اختلاف حجة» فوجه قولهما: إن الفاكهة اسم لما يتفكه به أى يؤكل 
على سبيل التلهى وذهاب الملالة» وهذه الأشياء ببذه المثابة» فكانت فاكهة . والدليل عليه أنه 
إذا نوى هذه الأشياء صحت نيته بلا خلاف» وتدخل هذه الأشياء تحت اليمين» فلولا إنبا 


)١(‏ وفى ”ف“ : وفيه أيضًا مكان بخلاف ما. 


(؟) أثبت من”ظ” و”ف". 
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فاكهة وإلالما دخلت تحت اليمين . 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الفاكهة اسم لما يؤكل على سبيل التلهى وذهاب الملالة» 
ولهذا سمى المزاح فاكهة؛ لأنه يكون على سبيل التلهى وذهاب الملالة» وهذه الأشياء كما 
توكل على سبيل التلهى توكل لغرض آخره فالعنب والرطب يوكلان للشبع » وقد يكتفى بهما 
فى بعض الأماكن وفى بعض الأزمنة» والرمان يؤكل للتداوى» فكانت هذه الأشياء ناقصة فى 
معنى التفكه بهماء فلايدخل تحت مطلق اسم الفاكهة . 

والدليل عليه : أنه إذا أكل اليابس من هذه الأشياء لا يحنث ؛ لأنه ناقص فى معنى التفكه 
فلا يدخل تحت مطلق الاسمء كذا هنا. فإذا أكل خيارا أو قثاء أو جوز إنما يحنث فى يمينه؛ لأن 
هذه الأشياء ليست بفاكهة إنما هى من البقول أو الثوابل» بعضها يوضع على المائدة مع البقول. 
وبعضها يجعل على القدر مع الثوابل . 

قال محمد رحمه الله تعالى فى الأصل : والتوت”'' فاكهة» وهكذا ذكر الكرخى فى 
كتابه؛ لأنها تسمى فاكهة فى العرف» وتؤكل على سبيل التلهى وذهاب الملالة» لالغرض 
آخر. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أن اللوز والعناب فاكهة إلا الرمان والعنب والرطب. 
وفى ' الأصل” : أن الجوز فاكهة . 

وكل ذلك صار مستفادًا من قول القدورى : ثمرة الشجرة كلها فاكهة إلا الرمان والعنب 
والرطبء وإما استثنى الأشياء الثلاثة لا غير على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعن 
محمد رحمه الله تعالى: أن الجوز اليايس ليس بفاكهة:؛ وهو نظير العنب والرمان 
والرطب» فإن رطب هذه الأشياء فاكهة» واليابس منبها لاء والبطيخ ليس من الفواكه. 
هكذا ذكر فى القدورى» ورواه الحاكم الشهيد فى المنتقى " عن أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

وذكر شمس الأئمة السرخسى فى شرحه : أن البطيخ ليس من الفواكه”''» فإنه ذكر 
أن ما لا يكون يابسة فاكهة؛ فرطبه لا يكون فاكهة كالبطيخ . وهذا القياس غير مستقيم» فإن 
الرطب من العناب والرمان فاكهة عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . واليابس منهما 
ليست بفاكهة, والرطب من الجوز فاكهة بلا خلاف» واليابس منه ليس بفاكهة» والخوخة 
فاكهة أيضًا . وقيل : ما يكون نضجه فاكهة» فنيئه أيضا يكون فاكهة . 


)١(‏ وفى م': اللوز. 
(؟) وفى'ظ": 'وليس بفاكهة' مكان ليس من الفواكه . 
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[وفى المنتقى' : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ليس الباقلاء ولا السمسم من 
الثمار]''. والحاصل أن العبرة فى جميع ذلك للعرف والعادة» فما يؤكل على سبيل التفكه 
عادة ويعد فاكهة فى العرف» يدخل تحت اليمين وما لا فلا. 

17- وعن محمد رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يأكل من فاكهة العام» أو أثمار 
العام فإن كان فى أيام الفاكهة الرطبة» فهذا على الرطب. وإذا أكل اليابس لم يحنث» 
وإن كان فى غير وقتباء فهذا على اليابس» وهذا استحسان للتعارف» وهذالما ذكرنا أن اليمين 
ينصرف إلى المتعارف والمعتاد» والمعتاد التفكه بالرطب فى أيام الرطب. والتفكه باليابس فى 
أيام اليابس» فمطلق اليمين ينصرف إليه . ولو حلف لا يأكل بقلاء فمن أى صنف أكل مما 
يسمى بقلا يحنث» وإن أكل بصلا لم يحنث» هكذا ذكر القدورى. وذكر فى فصل البصل فى 
المنتقى '» وقال : لايحنث إلا أن يكون بقلا عندهم, أشار إلى أن العبرة فى ذلك للعرف . 

1 ولو حلف بالفارسية : كرم تمى خورد كرم جه خورد» وعلى العكس فقد قيل: 
يحنث» وقيل : لا يحنث. وقد قيل: إن قال: كرم نمى خورد كرم جه خورد يحنث» وإن 
قال: كرمجه نى خورد كرم خوردء لا يحنث؛ لأن كرم جه مقيدء والمقيد يدخل تحت اسم 
المطلق» أما المطلق لا يدخل تحت اسم المقيد. 

وإذا حلف لا يأتدم» ولانية له فتفسير الإدام يأتى فى فصل الاستثناء -إن شاء الله 
تعالى- . واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فى البقل» فقيل : إنه ليس بإدام بلا خلاف» 
وقيل : إنه إدام عند محمد» وإحدى الروايتين عن أبى يوسف, والأول أصح فقد ذكر هشام 
فى ' نوادره” عن محمد رحمه الله تعالى : أن البقل ليس بإدام» قال محمد: الخبز المأدوم الذى 
يثرد ثردا فى المرق وغيره حتى يصير تابعا له» وإن ثرد فى الماء» فليس بمأدوم . 

- وإذا حلف لا يأكل تمراء» فأى نوع أكل من التمر حنث فى بمينه؛ لأن التمر اسم 
جنس» فيتناول الأنواع كلها. ولو أكل حيسا يحنث؛ لأن الحيس اسم التمر يلقى فى اللبن 
حتى ينفخ فيؤكل» وإنما حنث بأكله؛ لأنه هو التمر بعينه» ولم يغلب عليه غيره. وكذلك إذا 
أكل عصيدة اتخذت من التمر يحنث؛» وكان ينبغى أن لايحنث بأكل العصيدة ؛ لأن اسم التمر 
قد زال منه» فيبطل اليمين. ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار ترَاء لا 
يحنث فى بمينه» وإنما لايحنث لما قلنا. 


)١(‏ أثبت من '"ظ'و”م". 
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والجواب: الاسم الأول لم يزل» إنما حدث اسم آخر مع بقاء الاسم الأول. ألا ترى أنه 
[يقال: 7" عصيدة تمر» بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله بعد ما صار تمرا؛ لأن 
هناك الاسم الأول زال من كل وجه. ألاترى أنه لايقال: رطب تمرء والاسم إذا زال يزول 
النعين. 

4- وفى " المنتقى " : رواية هشام عن محمد رحمه الله تعالى» فيما إذا حلف لايأكل 
هذا التمر””"» فأكله بعد ما جعله عصيدة:, أنه لا يحنث فى بيمينه . وإذا حلف لا يأكل شوى» 
فإن كان ينوى كل شوى» فهو كما نوى» ويحنث بأكل كل شوى ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وإن لم يكن له نية ينصرف يمينه إلى اللحم المشوى» ولايدخل فيه السمك المشوى؛ لأن 
الشوى فى العرف إذا أطلق يراد به اللحم المشوى» ولا يراد به كل مشوىء, فينصرف مطلق 
اليمين إليه . 

- وإذا حلف ديك يخته تونه خورم» فقد ذكرنا تفسير الطابخة فى كتاب 
الطلاق» ولم يذكر تفسير الخابزة» والخابزة هى التى تضرب الخبز فى التنور دون التى تعجنه . 
وإذا حلف لا يأكل طبيخاء وهو ينوى كل مطبوخ فهو كما نوى» وإن لم يكن له نية» فهو على 
اللحم خاصة» هكذا ذكر فى الأصل" . 

وذكر فى ' القدورئى” : أن هذا الاسم ينطلق على اللحم الذى يجعل فى الماء» ويطبخ 
ليسهل أكله ولا ينطلق على غيره إلا إذا نوى» ولو أكل قلية يابسة» أو لون من الألوان لا مرق 
فيه» فليس بطبيخ» ولو طبخ اللحم فى الماء» وأكل من المرقة» يحنث فى بمينه؛ لأن أجزاء 
اللحم قائمة فى المرقة . ولو طبخ أررًا أو عدسًا بودك””» فهو طبيخ» وإن كان بسمن أو زيت» 

-0١‏ وقال ابن سماعة : الطبخ على الشحم أيضًاء ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلانة 
فسخنت له قدرا طبخها غيرهاء لم يحنث. وإذا حلف بالفارسية : اكر امروز ديك يخته ' تو 
خوردم» فكذا باتنكان”؟' جوشيده 'وى خورد» لا يحنث؛ لأنه فى العرف لا يسمى هذا ديك 


)١(‏ هكذافى"ظ وف“ » وكان فى الأصل: بقى. 
(0) فى “ف” : لا يأكل هذا الرطب مكان هذا التمر. 


(")الودك : معنأه الدسم من اللحم والشحم 5 
(4) باتنكان وهى لغة بازنجان بالفارسية . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 184 - الفصل الثانى عشر: الحلف على الأفعال 
يخته . وإذا قال: اكر از ديك كرم كرده' تو خوردم فكذاء فسخَّنت قدر طبخها غيرهاء لا 
يحندث ؛؟ لأن قوله: كرده توء يراد به عرقًا يخته'تو. 

5- وإذا حلف لا يأكل شيئًا من الحلوى» فأى شىء أكله من الحلوى من عسل» أو 
سكرء أو خبيص. أو ناطف يحنث فى يمينه . واعلم بأن الحلوى عندهم كل حلو ليس فى 
جنسه حامض» كالخنبيص والعسل والسكر والفانيد والناطف» فأما العنب والرمان 
والأجاصء فليس بحلوى؛ وهذا لأن الحلوى مشتق من الحلاوة» وكل ما يؤكل فى جنس غير 
حلو لا يخلص معنى الحلوى فيه . قال القدورى: والمرجع فيه عادات الناس» فعلى هذا لا 
يحنث فى الفانيد والعسل والسكر فى بلادنا؛ لأنه لا يسمى حلوى فى بلادنا . 

7 وإذا حلف لا يأكل بيضاء فأى بيض نوى دخل تحت اليمين» فإن لم يكن له 
نية» فهو على بيض الأوز والدجاج والطير؛ وهذا لأنا نعلم أنه لا يراد بهذا بيض كل شىء» 
فإن بيض الدودة والزنبور لا يدخل تحت اليمين» فكان المراد ما يعتاد أكله من البيضء والذى 
يعتاد أكله من البيض بيض الدجاج والأوز والطير» فانصرف اليمين إليها. ولو كان عقد يينه 
على الشراء بأن حلف لا يشترى بيضّاء فهو على بيض الدجاج ؛ لأنه هو الغالب فى البياعات . 
ولو حلف لايأكل حبّاء فأى حب نوى يحنث بأكله» وإن لم ينو شيئًا فيمينه على حب يؤكل 
فى العادة ؛ لأن مطلق اليمين ينصرف إلى المعتاد . 

64 وإذا حلف لا يشرب دواء فشرب لبنّاء روى ابن سماعة عن محمد رحمه 
الله تعالى أن هذا ليس بدواء» وكذلك إذا استعط بدهن بنفسج» فهو ليس بدواء» وكذلك 
الحجامة ليس بدواء. قال فى "المنتقى " : والحاصل أنه ينظر فى هذا إلى تسمية الناس دواء» 
فكل شىء يسميه الناس دواء إذا نظروا إليه» فيمينه يقع عليه» وما لا يسميه الناس دواء» فيمينه 
لا يقع عليه » وإن تداوى به الحالف . 

65- ولو حلف لا يأكل عسلاء فأكل شهدا يحنث. ولو حلف لا يأكل شهداء فأكل 
عسلاء لا يحنث فى يمينه؛ لأن اسم العسل للصافى» والشهد اسم للمختلط» ففى الوجه 
الأول أكل المحلوف عليه وزيادة» وفى الوجه الثانى أكل بعض المحلوف عليه . 

7- وإذا حلف لا يأكل حرام » فاضطر إلى ميتة» فأكل منهاء روى ابن رستم عن 
محمد رحمه الله تعالى : أنه يحنث؛ لأن الشرع سماه رخصة, والرخصة اشتباه المحظور مع 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - ١40‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
[قيام]'' علة الحرمة» فبقى محظورا أطلق فى تناوله . وذكر أبو الحسن الكرخى رحمه الله 
تعالى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث ؛ لأن الحرمة لا تبقى من كل وجه مع إطلاق 
الشرع» ومطلق اسم الحرام يتناول ما هو حرام من كل وجه. ولو أكل لحم قرد أو كلبء أو 
حدأة» فقد اختلف المشايخ فيه قال محمد: ولو اشترى بدرهم غصبه طعاماء وأكله لم 

17- وفى ” واقعات الناطفى" : ولو أكل خبزً أو لما غصبه يحنثء. ولو باع الخبز 
المخصوب أو اللحم المغصوب بشىء» وأكل ذلك الشىء لم يحنث فى يمينه ؛ لأن الأول حرام 
مطلق» والثانى لا؛ لأنه ملكهء ولوغصب براء وطحنه إن أعطى مثله قبل أن يأكل لم يحنث 
بأكله» وإن أكله قبل أن يعطى مثله حنث ؛ لأنه وإن يملكه إلا أنه ملكه بسبب خبيث» 
والخبيث باق من كل وجه قبل أداء البدل» وإذا أدى البدل يزول الخبث أو يقل» وهذه المسائل 
بتمامها تأتى فى كتاب الغصب -إن شاء الله تعالى- . 

قال القدورى فى كتابه : والحرام ما كان محرمًا لعينه لا لحق الآدمى» وفى أيمان الجامع 
الأصغر” : قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: كل شىء فى أكله اختلاف» لا يحنث 
بأكله . قال صاحب" الجامع الأصغر" : ما أحسن ما قاله أبو الليث! لأن ما فى أكله اختلاف 
فهو ليس بحرام مطلق» فلا يحنث به إلا بالنية ؛ لأن الحالف ذكر فى نيته الحرام مطلقًا . 

4- ولو حلف لا يأكل هذا العنب أو هذه الرمانة» فمجعل يمضغه ويرمى بتفله 
ويبتلع ماءه لم يحنث؛ لأن هذا لا يسمى أكلاء وإنما يسمى مصا. ولو عصر ماء العنب» أو ماء 
الرمانة ولم يشربه» وأكل قشره وحصرمه» حنث فى يمينه؛ لأن العنب نفسه مأكول والرمانة 
كذلك» ولومضغه وابتلعه كذلك يصير آكلاء وإمايصير آكلا بابتلاع القشر والحصرم لا 
بابتلاع الماء . 

ذكر القدورى المسألة على هذا الوجه فى شرحه وإنه مشكل ؛ لأن العنب اسم للكل» 
فإذا أكل القشر والحصرم دون الماء» فإنما أكل بعض ما عقد عليه اليمين» فينبغى ألا يحنث . ألا 
ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا العنب» فأكله بعد ما صار زبيبًا لاايحنث» أو حلف لا يأكل هذا 
الرطب فأكله بعد ما صار تمر لا يحنث فى يمينه» وإنما لا يحنث لما قلنا. 

وفى ' العيون” : ذكر هذه المسألة بصورة أخرى» فقال: إذا حلف لا يأكل هذا العنب 


. هكذا فى "ظ” وف" وآم”"» وكان فى الأصل : بقاء مكان قيام‎ )١( 


اج -كتاب الأيمان والنذور - 1١94١‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
فلاكه وأكله ورمى بقشره وحبه؛ وابتلع ماءه لم يحنث, ولو رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه 
حنث. وعلل الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى واقعاته” . فقال: لأن العنب اسم لهذه 
الأشياء الثلاثة» ففى الوجه الأول أكل الأقل» فلايكون آكلا للعنب» وفى الوجه الثانى أكل 
الأكثرء وللأكثر حكم الكل . 

8- وعن محمد رحمه الله تعالى : فيمن حلف لا يأكل رمانة» فمص رمانة لم 
يحنث» وكذاإذا حلف لا يأكل سكرا» فجعله فى فيه حتى ذاب» وابتلع ماءه لم يحنث؛ لأن 
هذا ليس بأكل» وإن وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ . وإذا حلف لا يأكل هذه الرمانة» 
فأكلها إلا حبة» أو حبتين» حنث استحسانًا؛ لأن أكل الرمانة هكذا يكون» فإنه لا يمكن أكلها 
على وجه لا يسقط شىء منباء ولأن العادة فيما بين الناس أن عند أكل الرمانة يتركون الحبة 
والحبتين» وإن ترك أكثر من ذلك مما لم يجر العرف أن يتركه الآكل عند الأكل لم يحنث» 
وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الشعير» فأكله إلا حبة أو حبتين تركهاء فإنه يحنث فى يمينه لما 
ذكرنا فى الرمانة . 

- ولو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور» فهذا على بعضهء لو أكل بعضه يحنث فى 
يمينه بخلاف ما إذا حلف لا يبيع لحم هذا الجزور» فباع بعضه حيث لايحنث ؛ لأن الأكل لا 
يتأتى على الكل بدفعة واحدة, فينعقد اليمين على بعضه» وأما البيع يتأتى على الكل بدفعة 
واحدة» فيتعقد اليمين على كله . 

-١‏ وإذا حلف لا يأكل هذا الطعام» فإن كان يقدر على أكله بدفعة واحدة لم 
يحنث بأكل بعضه.ء وإن كان لا يقدر على أكله بدفعة واحدة يحنث بأكل بعضه. وكذلك إذا 
عقد يمينه على شرب مشروب بعينه» وهو يقدر على شربه بدفعة واحدة» لم يحنث بشرب 
بعضه. وإن كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة» فيمينه على شرب بعضهة""' ؛ لأن المقصود 
من اليمين فى الصورة الأولى الامتناع عن جميعه» والمقصود منها فى الصورة الثانية الامتناع 
عن أصله لا عن جميعه ؛ لأن ما يمتنع فعله فى العادة والغالب» لا يقصد فى اليمين . 

وفى "المنتقى ' : إذا حلف ليأكلن هذا التمر اليوم» فأكل بعضه. فإن كان مما 
لا يستطاع أكل كله فى يوم» بر بأكل بعضه وما لافلا. ولو حلف لايأكل هذه البيضة, لا 
يحنث بأكل بعضها؛ لأنه يؤكل كلها بدفعة واحدة» فينعقد اليمين على الكل . وكذلك لو 


. وفى تصحيح "ظ" : ' يحنث بشرب بعضه” مكان "فيمينه على شرب بعضه‎ )١( 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١97‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
حلف لا يأكل هاتين البيضتين» لم يحنث حتى يأكلهما. 

13077 - فى " المنتقى " : ولو حلف لا يأكل هذه الخابية من الزيت» فأكل بعضه حنث ؛ 
لأنه لا يؤكل كلها بدفعة واحدة» فينعقد اليمين على البعض . ولو كان مكان الأكل بِيعًا فباع 
بعض الخابية» لا يحنث ؛ لأنه يباع كلها بدفعة واحدة» فلاينعقد اليمين على البعض . 

4- وفى "المنتقى” أيضًا: إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاة» فشرب شيمًا منه 
يحنش فى يمِينه» ولو قال: لا آكل من لبن هاتين الشاتين» أو من تمر هاتين النخلتين» أو من 
هذين الرغيفين» فأكل من أحدهما يحنث» وكذلك إذا حلف لايأكل من لبن هذا الغنمء فأكل 
من لبن شاة واحدة. 

05- وكذلك لو”' حلف لايشرب من ماء هذه الأنبار» فشرب من ماء نهر واحد 
منبما يحنث؛ لأن ' من ' للتبعيض» فكانت اليمين متناولة بعض المذكور وقد وجد. ولو 
قال: لا أشرب من لبن هاتين الشاتين» لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ لأنه عقد اليمين 
عليبماء فلا يحنث بشرب أحدهماء ولو كان اللبن محلوبًاء فحلف لا يشربه» فهذا على 
بعضه إن كان لا يقدر على شربه. وقد مر هذا . 

57- ولو قال: لاا أشترى من هذين الرجلين» لم يحنث حتى يشترى منهما 
جميعًا. ولا يشبه هذا قوله: لا آكل من هذين الرغيفين؛ لأن فى مسألة الأكل أمكن اعتبار 
حقيقة كلمة "من" فى التبعيض» وفى مسألة الشرب لا يمكن؛ لأن البائع لا يتبعض» فكأن 
كلمة "من" فى فصل الشراء صلة من الكلام . وإذا حلف لايأكل من هذا الرغيف» فأكل كل 
الأشياء قليلا يحنث فى يمينه» وإن نوى أكل الكل دين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يصدق 
قضاء؟ فيه روايتان. 

0107 ولو قال: إن أكلت هذا الرغيف. فامرأته طالق» ثم قال: إن لم آكلهء فعبده 
حرهء فالحيلة فى ذلك حتى لا يعتق عبده» ولا تطلق امرأته» أن يأكل النصف. ويرك 
النصف . 

4- وإذا حلف لا يأكل سمئاء فأكل سويقًا ملتوئًا بسمن» فإن كان يرى فيه لون 
السمن ويوجد طعمه يحنث» وكذلك كل شىء أكله وفيه سمن . وإن كان لا يوجد طعمه فيه » 
ولايرى لونه لا يحدث» وكذلك إذا كان يوجد طعمهء ولايرى لونه لايحنث. فصار الأصل 


)١(‏ هكذا فى "ظ' و“ف“", وكان فى الأصل وأم”: إذا. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - ١9‏ - الفصل الثانى عشر: الحلف على الأفعال 
أن الحالف متى أكل المحلوف عليه بعد ما خلطه بيخلاف جنسه» ينظر إن صار المحلوف عليه 
هالكا من كل وجهء أو من وجه دون وجهء لايحنث فى يمينه وإن لم يصر هالكًا أصلاء أو كان 
قائمًا من كل وجه إلا أنه أثبت القيام فى السمن ببقاء رؤية اللون» وأثبت الهلاك بزوال رؤية 
اللون. 

24 وإذا حلف على حنطة لا يأكلها فأكلها مع غيرها من الحبات» أو حلف على 
شعير لا يأكله» فأكله مع غيره من الحبات» إن أكل حفنة حفنة» فإن كان الغلبة للمحلوف عليه 
يحنث» وإن كان الغلبة لغير المحلوف عليه لا يحنث» فإن كانا سواء» فالقياس أن يحنث» 
وفى الاستحسان لا يحنث» وإن أكل منه حبة حبة حنث على كل حال . 

وذكر مسألة السمن فى ” النوادر' : وشرط للحنث شرطًا زائدًا على ما ذكرناء فقال: إذا 
كان يرى لون السمن ويوجد طعمه» وكان إذا عصر سال السمن يحنث فى يمينه . وفى 
'المتتقى ' : رواية هشام عن محمد رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يأكل هذا السمن فجعله 
خبيصاء إلا أنه يرى فيه لون السمن ويوجد طعمه أنه يحنث فى يمينه . 

- وإذا حلف لا يأكل ملحاء فأكل طعامًا فيه ملح, إن لم يكن مالحا ويقال له 
بالفارسية : شورهء لا يحنث فى يمينه» وإن كان مالحا حنث فى يمينه»ء وصار كما لو حلف لا 
يأكل فلفلا وأكل طعامًا فيه فلفل» إن كان يوجد فيه طعم الفلفل يحنث فى يمينه» وإن كان لا 
يوجد لا يحنث فى يمينه» هكذا ذكر المسألة فى ' العيون" . وكان الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى يقول فى الملح : لا يحنث فى يمينه ما لم يأكل عينه مع الخبز» أو مع شىء آخر إلا إذا 
كان وقت اليمين دلالة على ذلك ؛ لآن عين الملح مأكولء وعين الفلفل لا يؤكل» وكان 
الصدر الشهيد رحمه الله تعالى يختار هذا القول . 

0- ولو حلف على لبن لا يأكله. فطبخ اللبن مع الأرز وأكله. لايحنث وإن لم 
يجعل فيه الماء»ء ويرى عين اللبن» وهو نظير ما لو حلف على خل لا يأكله فاتخذ منه سكباجه 
لايحنث فى يمينه . وعلى قياس ماإذا حلف على تمر لا يأكله» فاتخذ منه عصيدة وأكلهاء 
يحنث [فى يمينه . قال بعضهم : ]''' ينبغى أن يحنث فى يينه فى مسألة اللبن إذا طبخ مع الأرز؛ 
لأن اسم اللبن بهذا الصنع لم يزل إغغا حدث اسم آخر مع بقاء الاسم الأول» ألا ترى أنه 
يقال بالفارسية : شير برتح» وعلى هذا يخرج مسألة الخل ؛ لأن هناك اسم الخل يزول باتخاذه 


)١(‏ أثبت من “ف*. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١94‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
سكباجه» أما هنا بخلافه . 

- وإذا حلف بالفارسية : زعفران نخورد وآن كعك كه بروى زعفران وكنجد 
مى باشد خورد» يحنث فى يينه؛ لأنعين المحلوف عليه قائم» فإنه يرى ويوجد طعمه. 
حلف بالفارسية كل نمى خوردء كل حمزه'' خورد سوكند بر كردن آيد. حلف لا يأكل هذا 
الرغيف» فأكل بعضه.ء لا يحنث إذا كان الكل بحال يؤكل الكل فى مجلس واحد. ولو قال: 
هذا الرغيف حرام على» وأكل لقمة منه يحنث . 

“17- حلف لا يأكل دهنّاء فأكل دهن الكراع يحنث فى يمينه . 

4- ولو قال”': كلما أكلت لحمّاء فعبد من عبيدى حر فأكل» لزمه بكل لقمة عتق 
عبد. إذا قال: إن أكلت من نزل'" هذه البقرة» فعبدى حرء فأكل من مخيصها”'» ويقال 
بالفارسية : دوغ زده يحنث ؛ لأنه من نزلها . 

ولو اتخذ منه مرقة» ويقال بالفارسية : دوغاباء لا ايحنث, والأول مشكل» وينبغى أن 
لا يحنث ؛ لأنه لم يخرج من البقرة كذلك . 

06" وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: من حلف لا يأكل من هذه الدراهم» 
فاشترى بها طعامّاء وأكله حنث؛ لأن الدراهم لا يؤكل عينهباء فينصرف بمينه إلى ما اشترى 
ببا. ولو أبدلها بغيرهاء واشترى بالبدل طعامًا وأكله لا يحنث» وعلى هذا إذا حلف لا يأكل 
من ثمن هذا العبد. 

7 وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى: فى رجل معه دراهم» فحلف أن لا 
يأكلهاء فاشترى بها دنانير أو فلوساء ثم اشترى بالدنانير أو الفلوس فاكهة. وأكل حنث؛» ولو 
اشترى بالدراهم عرضاء واشترى بذلك العرض طعامًا وأكل لايحنث فى يمينه» وكذلك لو 
اشترى بالدراهم شعيراء ثم اشترى بذلك الشعير طعامًا وأكله» لا يحنث فى يمينه . 

17- وفى " المنتقى" : إذا حلف على ما يؤكل أن لا يأكله» ثم اشترى به ما يؤكل 
وأكله» لم يحنث فى يمينه» بخلاف مالو حلف على ما لا يؤكل أن لا يأكله» فاشترى به ما 


)١(‏ الحمزة: اسم نبات» يقال بالفارسبة : ثره ويتزك. 
(؟) وفى م*: ' إذا حلف" مكان ولوقال . 

(9) وفى م : بول مكان نزل. 

(5) المخيض: لبن استخرج زبده . 
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يؤكل وأكله حنث فى يمينه . 

4- وإذا حلف لا يأكل من ميراث أبيه”' شيئًاء فاشترى بما ورث طعامًا وأكله 
حنثء. ولواث شترى بالميراث شيبًاء واشترى بذلك الشىء ء طعامًا وأكله لم يحنث . وعن أبى 
يوسب وجعه اله تعاين : إذا لم يعين الميراث» وقال : لا آكل ميرانًا يكون لفلان» فكيف ما 
عو واكلة حتت 4 كانه فى العادة يقال لقنن بدالاتسات: اكيراك وإد عو وردان 
سماعة هذه الرواية عنه مفسرة» فقال: إذا حلف» وقال: والله لا آكل من ميراثك شيئًاء فورثه 
دراهم» واشترى بالدراهم طعامًا وأكلهء حنث . وكذلك لو اشترى بالدراهم متاعاء وباع 
المتاع بالدراهم واد شترى بالدراهم طعامًا وأكله حنث . وفى رواية أخرى عنه فى هذه الصورة : 
أنه لايحنث . 

84 - وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أيضًا: فيمن حلف لا يطعم فلانًا مما ورث 
عن أبيه» فورث دراهم» واشترى بها طعامًا وأطعمه يحنث» وإن ورث طعامًا فأطعمه حنث» 
وإن اشترى بها طعامًا وأطعمه لم يحنث؛ لأنه أمكن اعتبار الحقيقة فيه» وهذا الذى اشتر 
ليس بموروث حقيقة . 

ولو حلف لا يأكل من كسب فلان» فاعلم بأن الكسب ما صار له بفعله كأخذ 
المباحات» أو بقوله فى العقود» فأما الميراث فلا يكون كسبًا؛ لآن الملك فى الميراث يثبت حكما 
من غير صنع» فلا يضاف إلى كسبه . فإذا حلف لا يأكل من كسب فلان» فورث المحلوف عليه 
شيئًا فأكله الحالف لا يحنث . ولو اشترى شيئًاء أو وهب له شىء» أو تصدق عليه بشىء 
وقبل» فأكله ا حالف حنث فى يمينه . 

0- ولو حلف لا يأكل من كسب فلان» فاشترى الحالف شيئًا من المحلوف عليه ثما 
اكتسبه المحلوف عليه» أو وهب المحلوف عليه ذلك من الحالف وأكلهء لايحنث فى يمينه؛ لأن 
شرط الحدث أكل مكسوب فلان» وهذا أكل مكسوب نفسه؛ فلا يحنث فى يمينه» رواه إبراهيم 
عن محمد. 

5- وقال هشام: سمعت محمد رحمه الله تعالى يقول: فيمن حلف لا يأكل من 
كسب فلان» فوهب المحلوف عليه شيئًا من كسبه من الحالف» أو تصدق عليه وأكله حنث فى 
يمينه . ولو حلف لا يأكل من كسب فلان» فاكتسب المحلوف عليه مالا ومات» وورثه رجل 


. وفى "ظ" : من ميراث ابنه‎ )١( 
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فأكله الخالف حنث فى يمينه ؛ لأن الثابت للوارث عين ما كان ثانا للموروث . وكذلك لو ورثه 
الحالف وأكل» يحنث فى يمينه بخلاف ما لو انتقل لغيره بغير الميراث بشراء أو وصية» حيث لا 
يحنث ؛ لأنه صار كسبًا للغانى؛ لأن المشترى والموصى له لا يملك على حكم الأول» وقد مر 
شىء من جنس هذا فى كتاب الطلاق . 

71- وإذا حلف لا يأكل من ملك فلان أو مما ملكه فلان» فخرج شىء من ملكه إلى 
ملك غيره وأكله الحالف. لا يحنث؛ لأن شرط الحنث أكل ما هو مضاف إلى فلان بالملك 
وقت الأكل ولم يوجد. وكذلك على هذا إذا حلف لا يأكل من طعام فلان. 

14- ولو حلف لا يأكل من ميراث فلان ومات المحلوف عليه » ثم مات وارثه وورثه 
غيره» فأكله الحالف لم يحنث فى يمينه ؛ لآن بالإرث الثانى ينفسخ حكم الإرث الآول» فلم 
يصر آكلا من ميراث المحلوف عليه . 

5- وإذا حلف لا يأكل مما اشترى فلان» فاشترى لنفسه أو لغيره؛ فأكله الخالف 
حنث؛ء ولو أن المحلوف عليه باع ما اشترى لنفسه» أو باع ما اشترى لغيره بأمر المشترى له 
ثم أكل الحالف لا يحنث ؛ لأن الشراء الثانى فسخ الشراء الأول. 

57- ولو حلف لا يأكل مما زرع فلان» فباع فلان زرعه وأكل الحالف حنث ؛ لأن 
الزراعة لا يفسخها الشراء . فإن بذر المشترى ما اشترى وزرعه؛ فأكل الحالف من ذلك الزرع » 
لم يحنث ؛ لأن الأول قد انعدم بالثانى» وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان» أو 
من خبز يخبزه فلان» فصنعه وباعه» فأكله الحالف يحنث . وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوب 
نسجه فلان» فنسجه ثم باعه لم ينفسخ نسجه بالبيع إلا إذا نقض» وغزل ثانيًا . وكذلك إذا 
حلف لا يلبس ثويًا لبسه فلان» أو حلف لا يلبس ثوبًا مسّه فلان» فلبس ثويًا قد لبسه فلان أو 
مسه فلان» وباعه حنث فى ينه . 

71- ولو حلف لا آكل من طعام فلان» وفلان بائع الطعام» فاشترى منه» وأكل 
حنث» ولوقال: لا آكل طعامك هذاء فأهداه له فأكل» لم يحنث فى قياس قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند محمد يحنث . 

وهذه المسألة فرع مسألة أخرى تأتى بعد هذاء وهو ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فباعها 
فلان» فدخلها الحالف . وإذا حلف لا يأكل من غلة أرضه فأكل من ثمن الغلة حنث ؛ لأن هذا 
فى العرف يسمى أكل غلة أرضه وإن نوى أكل نفس ما يخرج منها دين فى القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 
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4- وإذا حلف الرجل لا يأكل لحمًا اشتراه فلان» فاشترى فلان سخلة وذبحها 
وأكله الحالف, لا يحنث؛ لأنه لم يأكل لما اشتراه فلان. وإذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه 
فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر» يحنث فى بمينه . 

84- فرق بين هذا وبينما إذا حلف لا يدخل دار اشتراه فلان» فدخل دارا اشتراه 
فلان وغيره»ء أو حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه فلان» فلبس ثوبًا اشتراه فلان وغيرهء فإنه لا 

والفرق: أن اسم الطعام ينطلق على القليل والكثير» فالقدر الذى اشتراه فلان يسمى 
طعاماء فقد أكل طعامًا اشتراه فلان» أما اسم الدار واسم الثوب لا يقع على البعضء فإذا 
دخلها أو لبسه فما دخل دارًا» وما لبس ثوبًا اشتراه فلان» فلايحنث فى يمينه . 

- وعلى هذاإذا حلف لا يأكل من [طعام فلان» فأكل من طعام مشترك بينه وبين 
غيره» يحنث فى يمينه . فلو حلف لا يأكل من" خبز فلان» فأكل من خبز بينه وبين غيره 
يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من رغيف فلان» فأكل من رغيف بينه وبين غيره لا 
يحنث ؛ لأن اسم الخبز يطلق على القليل والكثير» ولا كذلك اسم الرغيف . ولو حلف لا 
يأكل من طعام فلان» فأكل من طعام مشترك بين الحالف وبين فلان» لا يحنث ؛ لأن ما أكل 
الحالف هو حصته؟ ألا ترى أن له أن يأخذ حصته. هكذا ذكر فى المنتقى . 

-١‏ وإذا حلف لا يزرع أرض فلان» فزرع أرضًا بينه وبين غيره يحنث ؛ لأن كل 
جزء من الأرض يسمى أرضًا. ولا كذلك الدار والثوب» فإن كل جزء من الدار لا يسمى 
داراء وكذلك كل جزء من الثوب لا يسمى ثوبًا . 

إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» فأخذ غصئًا من أغصانهاء وركبها على 
شجرة أخرى» فأدرك ذلك الغصن والثمرء وأكل من ذلك الثمرء رأيت هذه المسألة فى "شرح 
جاتير رح د رات الى رمو ل ابو يلديم اا 

غصن الشجرة المحلوف عليبا» ولو كان على تلك الشجرة وأثمر وأكل منه يحنث» فكذا إذا 
ركبه على غيرها. وقال بعضهم : لايحنث ؛ لأنه لم اركب على الشجرة الأخرى» واتصل بها 
صار تبعًا للشجرة الأخرى» ألا ترى أنه يحيى بحياة تلك الشجرة» وييبس إذا يبس تلك 
الشجرة . 

7 ولو حلف لا يأكل من هذه الشجرة» فوصل بها غصن شجرة أخرى.» بأن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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حلف على شجرة التفاح» فوصل بها غصن شجرة الكمثرى» ينظر إن سمى الشجرة باسمها 
مع الإشارة فى اليمين بأن قال: لا آكل من هذه الشجرة التفاح» أو قال بالفارسية: ازين 
درخت سيب نى خورم لا يحنث فى يمينه» وإن اقتصر على الإشارة وتسمية الشجرة» ولم 
يسم الشجرة باسم ثمرها بأن قال: لا آكل من هذه الشجرة» وباقى المسألة بحالها يحنث» 
هكذا سمعت من ثقة» وهو يقول: الرواية هكذا . 

وعلى قياس المسألة الأولى : ينبغى أن يكون فيه اختلاف ؛ لأن تلك المسألة ذكرت مطلقة 
من غير فصل بينما إذا اتحد الثمر واختلف» وعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون تأويل تلك 
المسألة أن تكون الثمرة متحدة . 

4 إذا حلف لا يأكل من مال فلان فتناهد'"'» أو فارسيته: سهيم برافكندند 
وجيزى خريدند وخوردند لا يحنث فى يمينه ؛ لأن فى العرف يسمى آكلا ما نفسه» هكذا ذكر 
فى فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى» وفيه نظر. 

- وإذا حلف لا يأكل من مال ابنه» وكان بين الابن وبين الأب الحالف حب من 
دخل» فأكل منه يحنث ؛ لأنه أكل من مال الابن» وهذه المسألة تخالف مسألة الطعام المتقدم 
ذكره. 

7- وفيه أيضًا: إذا قال لوالديه: إن أكلت من مالكما فكذاء فأكل بعد موتهما 
لم يحنث ؛ لأنه لم يأكل من مالهما. ولو قال: إن أكلت من مالكما بعد موتكما وباقى المسألة 
بحالهاء يحنث فى يمينه ؛ لأنه لما نص على ما بعد موتهما علمنا أنه أراد به الميراث» وأراد 
بالنسبة المجاز . 

17”- وفى ” فتاوى الفضلى" : إذا قال: إن أكلت شيئًا من مال والدى فكذاء فوجد 
كسرة بز فى بيت والده فأكلهاء قال: أرجو أن لا يحنث؛ لأن اليمين يعقد للمنع» 
والإنسان لا يمنع نفسه عن مثل هذا . 

4- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ' : إذا حلف بالفارسية لا يأكل من 
جمد فلان» فتناول من ماء جمد فلان لا يحنث؛ لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذا . ألا ترى 
أنه لو أكل من قشر بطيخة» أو أكل من كسيرة خبز وجدها على باب داره لا يحنث فيه أيضًا؟ 

8 إذا حلف لا يأكل من كسب فلان» فشرب من ماء جمده الذى وضعه على 
الطريق ليشرب الناس» أخاف أن يحنث . ولوأكل كسيرة مطروحة فى بيت المحلوف عليه» فإن 


(1) تناهد القوم: أخرج كل منهم نفقة بقدر نفقة صاحبه ليشتروا طعامًا يشتركون فى أكله . 
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كانت الكسيرة بحال لا يعطى مثلها الفقي رلا يحنث» وإن كانت بحال يعطى مثلها للفقير 


يحلت . 

» وفيه أيضا : إذا حلف لا يأكل از آورده فلان» فأكل من جمد حمله فلان‎ -٠ 
ينبغى أن يحنث ؛ لأن الأوهام تسبق إلى هذاء إذا كانت اليمين معقودة على آورده. وفى‎ 
'واقعات الناطفى' : إذا اغترف الرجل من قدر فى قصعة» ثم حلف لا يأكل ما فى هذا القدرء‎ 
فأكل ما فى القصعة لا يحنث ؛ لأن يمينه على ما بقى فى القدر.‎ 

١‏ رجل قال لامرأته : إن أكلت والدتك من مالى» فأنت طالق ثلانّاء فطبخت 
امرأته قدر لجارهاء وجعلت فيه شيئًا من الجوائج من مال الزوج» وأكلت والدة المرأة من 
ذلك» فقد قيل: إن فعلت المرأة ذلك برضى صاحب القدرء ورضى زوجهاء لاا يحنث؛ لأن 
ماجعل فى القدر صار لصاحب القدر فى هذه الصورة» وقد قيل: لا يحنث على كل حال؛ 
لأن الحوائج صارت ملكا للمرأة بجعلها إياها فى القدر» فكانت الوالدة آكلة من مال ابنتها لا 
من مال زوجها. 

5 إذا قال: إن أكلت من مال والدى قبل أن أتزوج فاطمة» فكل امرأة أتزوجهاء 
فهى طالق» فأكل من مال والده قبل أن يتزوج فاطمة» ثم تزوج فاطمة طلّقت هى؛ لأن عند 
الأكل يصير قائلا : كل امرأة أتزوجهاء فهى طالق . 

77 إذا حلفت المرأة أن لا تأكل من أطعمة ابنباء وقد كان الابن بعث إليها من 
الأطعمة قبل اليمين» فأكلت ذلك لا يلزمها الحنث ؛ لأنها أكلت طعام نفسها قبل هذا إذا 
لم يكن له نية» فإن نوى ذلك الطعام الذى بعثه قبل اليمين» يحنث بأكله؛ لأنه نوى الإضافة 
باعتبار ما كان. 

6- حلف لغيره» وقال: لأطعمنك غدًا حتى تشبع» فأطعمه ولم يشبع» حنث فى 
يمينه . حلف لا يأكل من طعام امرأتهء فأدخلت عليه الطعام» وقالت له: دار" بخورء 
فأكل لا يحنثء ولو لم تقل: دار بخورء وباقى المسألة بحالها يحنث؛ لأن بقولها : دار بخور 
يصير الطعام ملكا للزوج» وقبل ذلك هو ملك المرأة» وإذا حلف لا يأكل من طعام صهره» 
فبعث الصهر ابنه الذى فى عياله فى أمرء ودفع إليه شيئًا من الأطعمة» فأكل الحالف من ذلك» 
فقد قيل: يحنث» وقيل : لا يحنث؛ لأن بالدفع إلى الابن يصير الطعام ملك الابن» فلا يكون 
أكل طعام الصهر . 


)١(‏ نوع من الثمرة وشجرة ذات الثمر. 
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6- ولو حلف لا يأكل مع فلان طعامّاء فأكل هذا من إناء» وأكل فلان من إناء آخر 
فى ذلك المجلسء لا يحنث», هكذا ذكر فى شرح مختصر عصام فى باب كفارة اليمين فى 
الشرب» وفى "شرح الكافى” للصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى باب اليمين فى الشرب أنهما 
إذا أكلا من مائدة واحدة حنث وإن اختلف قصعهما وطعامهماء فيتأمل عند الفتوى . 

5- إذا حلف لا يأكل بسراء فأكل بسر مذنبًا وهو الذى عامته بسر» حنث 
بالإجماع. وكذلك إذا حلف لا يأكل رطبّاء فأكل رطبًا فيه بسر يسير حنث [بالإجماع» ولو 
حلف لا يأكل رطبّاء فأكل بسر مذنبّاء أو حلف لايأكل بسراء فأكل رطبًّا فيه بسر يسيرء 
حنث]”'' فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف: لا يحدث؟ 
لأن ما عقد يمينه عليه مغلوب بغيره» فلم يظهر بمقابلته» وهما يقولان: الجزء الذى يتناوله 
اليمين إذا أكله بانفراده يحنث» فكذا إذا أكل مع غيره. 


نوع آخر 
من هذ | الفصل فى الشرب: 

7- قال القدورى فى شرحه : الشرب أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الهشم فى 
حال وصوله. مثل الماء والنبيذ واللبن» فإذا حلف لا يشرب هذا اللبن فأكله لا يحنث» ولو 
شربه يحنث . وأكل اللبن أن يثرد الخبز فيه فيؤكل» وشربه أن يشربه كما هوء ولو حلف لا 
يشرب هذا العسل فأكله» كذلك لا يحنث ؛ لأنه يسمى أكلا ولا يسمى شربّاء ولو صب عليه 
ماء وشربه حنث ؛ لأنه شرب حقيقة . 

إذا حلف لا يشرب من دار فلان» فأكل منها شيئًاء قال محمدابن 
سلمة رحمه الله تعالى : يحنث فى يمينه؛ لأن قصده المنع'"' جدا عن جميع المأكولات» كما 
يقال بالفارسية : من آب نخورم از خانه فلان» قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى واقعاته : 
المختار عندى أنه لا يحنث» إلا أن ينوى جميع المأكو لات ؛ لأن اللفظ من باب الإيمان مراعى » 
وإذا نوى جميع المأكولات» فحينئذ يحنث ؛ لأنه نوى ما يراد به فى العرف» فصحت نيته . 

وقد قيل: إن كانت اليمين بالعربية لا يحنث بأكل المأكولات» وإن كانت اليمين 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 

. وفى”م” : "المنتفى جدا” مكان المنع جدا‎ )١( 
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بالفارسية يحنث ؛ لأن فارسية'" الأكل والشرب واحد» وهو نظير ما قيل فيما إذا حلف لا 
يأكل هذا السويق» فشربه شربًا : إنه إن كانت اليمين بالعربية لايحنث» وإن كانت اليمين 
بالفارسية يحنث» وطريقه ما قلنا. 

8- ولو حلف لا يشرب مع فلان» فشربا فى مجلس واحد» حنث فى يمينه» وإن 
كان الإناء الذى يشربان فيه مختلفّاء وكذا إذا شرب الحالف من شراب» والآخر من شراب 
آخر. وإذا حلف لا يشرب شرابًاء ولانية له» فأى شراب شرب من ماء» أو غيره يحنث» 
هكذا ذكر فى أيمان " الأصل" . 

3 فى حيل " الأصل“” : إذا حلف لا يشرب الشرب”"» ولانية له» فهو على 
الخمرء قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى : فإِذًا فى المسألة روايتان. وفى ' فتاوى أهل 
سمرقند” : أنه لا يحنث بشرب الاء ؛ لأنه لا يسمى شرب" عرفًاء وحكى عن شمس الأئمة 
الس رخسى رحمه الله تعالى ماهو قريب من هذه» فإنه قال فى عرف الفارسية : من حلف 
شراب نى خورمء لا يقع ذلك على الماء واللبن. وإذا حلف لا يشرب لبنا فصب الماء فى اللبن» 
فالأصل فى هذه المسألة وأجناسها: أن الحالف إذا عقد يمينه على مائع. فاختلط بمائع آخر من 
خلاف جنسهء إن كانت الغلبة للمحلوف عليه يحنث» وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه 
لا يحنثء وإن كانا سواء» فالقياس أن يحنث,ء وفى الاستحسان: لا يحنث. وفسر أبو 
يوسف رحمه الله تعالى الغلبة» فقال: أن يستبين لون المحلوف عليه» ويوجد طعمه. وقال 
محمد رحمه الله تعالى : تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالأجزاء . 

0- وإذا حلف لا يشرب اللبن وصب الماء فيه» فإن كان يوجد طعم اللبن» ويرى 
لونه» فهو غالب» فيحنث عند أبى يوسف رحمه الله تعالى» وبدون ذلك لايحنث . وأما إذا 
اختلط بمائع آخر من جنسه. كاللبن إذا اختلط باللبن الآخرء فعند أبى يوسف رحمه الله 
تعالى هذا والأول سواءء يعنى يعتبر الغالب غير أن الغلبة من حيث اللون والطعم لا يمكن 
اعتبارها ههناء فيعتبر بالقدر. 

وعند محمد رحمه الله تعالى يحنث هنا بكل حال؛ لأن الشىء لا يصير مستبلكً 
)١(‏ وفى "م" : لأن الفارسية للأكل والشرب واحد. 

(0) وفى ف : الشراب. 
5) وفى ف : شرايًا. 
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بجنسه» وإنما يصير مستبلكًا بخلاف الجنس . وإذا لم يصر مستهلكًا [ووجد الفعل يلزمه 
الحنثء قالوا: وهذا الاختلاف فيما يمتزج ويختلط بالمرج والخلط» وأماما لا يمتزج بالخلط 
كالدهن» فكأن الحلف على الدهن يحنث بالاتفاق؛ لأن الدهن يكون منفصلا ممتازاء فيصير 
بشرب المخلوط شاربًا المحلوف عليه على كل حال» فيحنث فى بمينه]'' . 

7- وفى القدورى: إذا حلف على قدر من ماء زمزم لا يشرب منه شيئًاء فصبه فى 
ماء آخر حتى صار مغلوبًاء يحنث عند محمد رحمه الله تعالى ؛ لما بينا من أصله أن الشىء لا 
يصير مستهلكًا بجنسه . ولو صبه فى بئر أو حوض عظيم» وشرب منه» لا يحنث ؛ لأنى لا 
أدرى لعل عيون البئر تعود بما صب فيها والحوض أعظم» فلعل ذلك القدر من الماء لم يختلط 
بالكل . 

7ع ولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب» فصبه فى ماء مالح» فغلب عليه 
وشرب لم يحنث؛ لأنه إذا قيّده بوصف. ولم يبقَ ذلك الوصف بعد الخلط » علم أنه صار 
مستبلكًا بالخلط . وكذلك لو حلف لا يشرب لبن ضأن» وصار مختلطًا بلبن معز» بخلاف ما 
لو حلف لا يشرب لبن هذه الشاة وهى ضأنء» فخلطها بلبن معز حنثء ولا تعتبر الغلبة؛ لأن 
فى هذه المسألة وقعت اليمين على [اللبن]”''» وليس فيه ضأن ولا معزء وفى المسألة الأولى 
اليمين وقعت على لبن الضأن . 

4- وإذا حلف شراب نى خورم» فشرب البكنى, أو الأخسمة"'"» فعلى قياس ما 
ذكر فى الحيل يحنث وهو موافق للعرف . فإذا حلف لا يشرب نبيذّاء فاعلم بأن النبيذ اسم لما 
ألقى فيه تمر أو زبيب أو سكر أو فانيد وغلا واشتد» ولو شرب العصير الذى صار خمرا أو 
السكر لا يحنث» هكذا ذكر فى الأصل" . 

وفى ” فتاوى الفضلى" : أن يمينه على النى من ماء العنب» قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى فى ' واقعاته" : المختار للفتوى أن يمينه على السكر من ماء العنب نيئًّا كان أو مطبوخًا؛ 
لأن اسم النبيذ فى العرف يقع على هذاء ويسمى لمن شرب هذا نبيذ خواره؛ ولا يسمى بهذا 
الاسم غيره. وكان شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى يقول: اسم النبيذ بالفارسية يقع 


)١(‏ أثبت من "ف واظا. 
(؟) هكذا فى 'ظ" » وكان فى الأصل: المعر. 


إفرفق هكذافى ‏ ظاء وفى م" : أو الأ جسمة . 
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على كل مسكر . 

06- وإذا حلف سيكى''' نخورد» فيميئه على كل مسكر من ماء العنب؛ لأن الناس 
فى العرف والعادة يسمون شارب كل مسكر من ماء العنب سيكى خواره. وفى ” فتاوى النسفى 
رحمه الله تعالى ' : اسم السيكى يقع على كل مسكر سواء كان من ماء العنب أو غيره» كالبكنى 
والأخسمة ونحوهما قل» أو كثر» حلالا كان ذلك أو حرامّاء حتى لو شرب بالثلث الذى 
يجوز شربه يحنث فى يمينه . 

والصحيح أن اسم سيكى يقع على كل مسكر من ماء العنب لا غيرء نيئًا كان أو 
مطبوخحا. وأما اسم الخمر وفارسيته. فبعض مشايخ سمرقند جعل هذا بمنزلة اسم السيكى» 
وبعضهم قالوا: إن نوى السكر فيمينه على النبئ والمطبوخ جميعًاء والصحيح أن هذا على 
النيى من ماء العنب لا غير . 

57- وإذا قال: مست كرد نى خورمء فقد قيل: أن يمينه لا يقع على المنخذ من 
الحبوب؛ لأن شرب ذلك حلالا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» والسكر عه ليس بسكر على 
الحقيقة بمنزلة السكر من البنج ولبن الرمكة وأشباه ذلك» ولهذا لو سكر منه لا يحد. ولو طلّق 
امرأته فى حالة السكر منه لا يقع طلاقه؛ كذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى فصل 
الحدود والطلاق . فعلى قياس ما ذكر من عدم وجوب الحد ومن عدم وقوع الطلاق» بناء على 
أن السكر الحاصل من هذه الأشربة ليس بسكر على الحقيقة» ينبغى أن لا يحنث فى قوله: 
مست كرد نى خخورم . وبعض المشايخ قالوا: يحنث فى يمينه» والصحيح أنه يعتبر فيه 
العرف إن كان العرف يسمى الشرب المتخذ من هذه الأشياء مست كرد» يحنث فى يمينه» وما 
لافلا. 

71 إذا حلف لا يشرب من نبيذ زبيب» فشرب نبيذ كشمس يحنث فى يميه ؛ لأن 
الكشمس نوع من الزييب. وإذا حلف بالفارسية برآن كه كسى را نبيذ نى دهم » فسقى رجلا 
نبيذا» إن كان له نية وقت الحلف» فهو على ما نوىء إن نوى السقى لا يحنث بالإهداء» وإن 
نوى الإهداء لا يحنث بالسقى ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه . وإن لم يكن له نية» فيمينه على 
السقى والإهداء جميعًا؛ لأنه يتحقق شرط الحنث فى كل واحد منهماء وهو إعطاء التنبيذ. 

»© وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ' : وإذا حلف لا يشرب شرابًا ليسكر 


. مخفف من اسه يك” وهو خمر تبخر ثلثاه بالغليان» وبقى الثلث‎ )١( 
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منه»ء فصب شرابًا يسكر منه فى شراب لا يسكر منه فشرب منه» ذكر فى فتاوى أهل 
سمرقند” : أن هذا المخلوط إن كان بحال لو شرب منه الكثير يسكر يحنث ؛ لأنه شرب شرايًا 
مسكرً . وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب» ويخرج منه ما يشرب فيمينه على شرب ما 
يخرج منه . بيانه فيما ذكر فى المنتقى : إذا حلف لا يشرب من هذا التمر» فشرب من نبيذه 
يحنث فى يمينه» هذا هو الأصل فى تخريج هذه المسائل . 

8- وإذا حلف لا يشرب المسكر» فصب المسكر فى حلقه» فإن دخل حلقه بغير 
فعله لا يحنث» ولو شرب بعد ذلك يحنث؛ لأن اليمين لم تنحل بعد. ولو دخل حلقه بفعله 
يحنث فى يمينه ؛ لأنه قد شربء هكذا قيل. وعلى قياس ماذكر الرستغنى فى طلاقه : أن 
الأكل والشرب عبارة عن عمل الشفاة والحلق» حتى لو حلف لا يأكل وفى فيه شىء فابتلعه» 
لا يحنث فى هذه المسألة» وإن دخل المسكر حلقه بفعله ؛ لأنه لم يعمل الشفاة فيه» وكذلك إذا 
حلف لا يشرب» وفى فمه رمانة» فمضغها أو ابتلع ماءها لم يحنث؛ لأنه لم يعمل الشفاة 
فى ذلك» فعلى قياس هذه المسألة : ينبغى أن لا يحنث فى مسألة السكر» وإن وصل إلى حلقه 

- حلف لا يشرب الحالف من قدح فلان» وصب الحالف الماء من قدح فلان على 
يده» وشرب لم يحنث؛ لأنه لم يشرب من قدح فلان. حلف لا يشرب من ماء فلان» وكان 
الحالف يجلس فى حانوت فلان المحلوف عليه» فاشترى الحالف كوزً ووضعه فى حانوت 
المحلوف عليه ليلا» فلما أصبح الحالف» دعا بالكوزء وشرب الماء» فإن كان الحالف اشترى 
الكوز لهذا احتيالا منه كيلا يحنث فى يمينه» يرجى أن لا يحنث؛ لأنه حينئذ يصير الأجير 
عاملا للحالف» فيصير الحالف شاربًا ماء نفسه» ذكره فى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله 
تعالى' . 

-١‏ حلف لا يشرب فى هذه القرية» فشرب فى كرومها لا يحنث. فى فتاوى 
الأصل“ : وفى ' فتاوى شمس الإسلام”" : لأن القرية اسم للعمران» وقد ذكر فى كتاب الطلاق 
مسائل يبتنى على أن القرية اسم للعمران» حتى لو كان الكروم فى العمران يحنث أيضا . 

77” إذا قال: إن شربت الخمر قبل أن أرى الورد الأحمر فكذاء فرأى الورد الأحمر 
فى الشتاء» فقد ذكرنا هذه المسألة فى كتاب الطلاق . 

777 إذا حلف بالفارسية: خمر نخورد وبدست نككيرد» فأخذ بيده» ونقله إلى 
موضع آخر» ذكر فى مجموع النوازل” : أنه إن لم ينو بقوله: بدست نكيرد الشرب» يحنث 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - ٠٠6‏ - الفصل الثانى عشر: الحلف على الأفعال 
لوجود شرط الحنث وهو الأخذ حقيقة. وقدقيل: أنه لا يحنث؛ لأن الشرط هو الأخذ 
والشرب فلا يحنث بأحدهماء والصحيح أن يحنث ؛ لأن كل واحد منهما منفى'' بنفى على 
حدة». فصار كل واحد شرطا على حدة» وقد مر جنس هذا فى كتاب الطلاق. 

- وفى أيمان ' المنتقى " : رجل عوتب على شرب الخمرء فحلف أن لا يشرب ما 
يخرج من هذا الكرم» فشرب من خمره يحنث ؛ لأنه معانى كلام الناس . 

5 رجل قال: إن شربت المسكر تصير امرأتى مطلقة» ويصير عبدى حراء فشرب 
المسكر بعد ذلك تطلق امرأته وعتق عبده» ولا يصدق إن لم يرد به الطلاق والعتاق» وإنما أراد 
به دفع أصحابه عن نفسه . 

- حلف لا يشرب المسكر ثلاثة أشهرء فقالت له امرأته : أربعة أشهرء فقال 
الزوج: أربعة أشهر كثير» فقد قيل: تصير المدة أربعة أشهر» وقيل : لا تصير المدة أربعة أشهر» 
وهذا بناء على أن الحالف إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يشدد على نفسه أنه يلتحق يمينه 
عند أبى يوسف رحمه الله تعالى”". وإذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه, لا 
يلتحق بمينه . ثم اخختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فى هذه الصورة؛ أن فى ذكر المدة الثانية 
تشديد عليه» أو توسعة عليه» فقيل: تشديد من حيث إنه يقع الطلاق بالشرب فى الشهر الرابع 
وهوالأصح. 

17 قال محمد رحمه الله تعالى فى" الجامع الكبير' : إذا حلف الرجل أن لايشرب 
من الفرات أبدّاء فشرب منه اغتراقًا أو من إناء» لا يحنث فى يمينه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ حتى يكرع فى الفرات كرعًاء وعندهما يحنث . والوجه فى ذلك أن الشرب من 
الفرات حقيقة هو الشرب منه كرعاء فإن الشرب من الشىء حقيقة أن تضع فاك عليه» فتشرب 
منه بغير واسطة» وهذا حقيقة مستعملة فى العرف؛ مقررة فى الشرع ؛ فإنه روى أن رسول الله 
مر بفناء قوم وقال: «هل عندكم إناء ماء فى شن وإلا كرعناه فى الوادى كرعا»"" إلا أن فى 
الغالب يراد به الشرب باليد والإناء وإنه مجازء فالحقيقة فى هذا الباب مستعملة والمجاز أيضًا 
مستعمل » إلا أن المجاز أغلب استعمالا . 


(0) وفى ف : عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
() معنى الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة برقم 0147» وأبو داود فى الأشربة برقم 275715 
وابن ماجه فى الأشربة برقم 477 . 
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والأصل أن الحقيقة إذا كانت مستعملة» والمجاز غير مستعمل » أو كان المجاز مستعملا 
أيضًا إلا أن الحقيقة أغلب استعمالاء أو كانا فى الاستعمال على السواء» فالعبرة للحقيقة . 
وإن كان المجاز أغلب استعمالاء فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى العبرة للحقيقة» وعندهما: 
العبرة للمجاز» فانصرف هينه إلى الكرع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ إذ''' الكرع حقيقة 
مستعملة»؛ وعندهما انصرف يمينه إلى الشرب باليد أو بالإناء وإن كان مجازرً؛ لأنه أغلب 
استعمالا . 

ثم على قولهما: إذا شرب كرعاء هل يحنث فى يمينه؟ لم يذكر هذه المسألة فى الكتاب» 
وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» قال بعضهم : لا يحنث؛ لأن المجاز صار مرادًا ههنا 
بالإجماع. فلا يبقى الحقيقة مرادًا لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحد. 

وبعضهم قالوا: يحنث» وهذا القائل ظن جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز [عندهما فى 
لفظ واحد]””'» وليس الأمر كما ظن» وليس طريق الحنث عندهما فى هذه الصورة لو صح من 
مذهبهما الحنث» الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحدء وإنما الطريق العمل بعموم المجاز. 

بيانه : وهو أن المنصوص عليه الشرب من الفرات» والشرب من الفرات لايتصور؛ لأنه 
اسم لمكان تجرى فيه الماء فيجعل ممجارًا من شرب الماء الذى يجرى فى الفرات ؛ لكون الفرات 
محلا لها والقيام المجاورة فيها حال كونه فيه . قلنا: ولشرب الماء الذى فى الفرات» ومجاوزة 
الفرات طريقان: أحدهما: الكرع, والثانى : الاغتراف باليد أو بالإناء» فأى طريق شرب 
حنث فى يمينه؟ لعموم معنى المجاز» لا للجمع بين الحقيقة والمجاز. 

- هذا كله إذا لم يكن له نية» فإن نوى الكرع صحت نيته على قولهما فى 
القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وإن نوى الاغتراف صحت نيته 
على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما بينه وبين ربه جل وعلاء ولكن لا يصدقه القاضى ؛ 
لأنه نوى المجاز من كلامه . 

- هذا إذا شرب من الفرات كرعاء أو اغترافًاء فأما إذا شرب من نهر آخر يأخذ 
الماء من الفرات كرعًا أو اغترافاء لا يحنث فى يمينه عندهم جميعا . أما عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ؛ فلأنٌ يمينه انصرف إلى الحقيقة» وهو الشرب من الفرات كرعًاء وأما عندهما فلأنهما 


)١(‏ وفى”ف”: لأن مكان 'إذ”. 


(1):اتبتامن ”م3 
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إنا عدلا عن الحقيقة لمكان العرف» فلأن الشرب من الفرات يراد به فى العرف الاغتراف من 
الفرات» أما لا يراد به الشرب من نهر متخذ من الفرات» فلا يكون الشرب من نهر آخر داخلا 
فى اليمين . 

ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من الفرات كرعا أو اغترافًا بيد أو آنية» 
يحنث فى يمينه عندهم جميعاء وكذلك لو شرب من نهر آخر يأخذ الماء من الفرات» يحنث 
عندهم جميعًا فى ظاهر الرواية . 

- وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى غير رواية الأصول: أنه إذا شرب 
من نهر آخر يأخذ الماء من الفرات» لا يحنث» فإن كان نوى فى قوله لايشرب من الفرات: لا 
أشرب من ماء الفرات» هل تصح نيته؟ حتى لو شرب الماء من نهر آخر يأخخذ الماء من الفرات 
يحنث؟ لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل . 

حكى عن الفقيه أبى بكر الأعمش رحمه الله تعالى أنه قال: تصح نيته؛ لأنه نوى ما 
يحتمله لفظه ؛ لأن الشرب لا يتحقق بدون الماء» وإذا نوى شرب الماء» فقد نوى ما يحتمله 
لفظه . وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا: لاتصح نيته؛ لأن الماء غير مذكور نصاء 
بهذا الطريق لم تصح نية الثلاث فى قوله: أنت طالق» وإن صار الطلاق مذكورا؛ لأنه غير 
مذكور نصا. 

-0١‏ وإذا حلف لا يشرب من ماء الفرات» فصب ماء الفرات فى واد لم يتخذ من 
الفرات» إن كان ماء الفرات غالبا يحنث» وإن كان مغلوبًا لم يحنث» هكذا ذكر المسألة فى 
الجامع من غير ذكر خلاف . وقد ذكرنا فى أول هذا النوع أن المحلوف عليه إذا اختلط بجنسه» 
فعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى هو كالجنس يعتبر الغالب فى ذلك» وقال محمد رحمه 
الله تعالى : يحنث وإن كان مغلوبّاء فيحمل على ما ذكر فى الجامع على أنه قول أبى يوسف» 
أو على رجوع محمد إلى قول أبى يوسف . 

1- ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات؛ أو حلف لا يشرب ماء فرانًا» فأى ماء 
عذب شرب حنث فى يينه ؛ لأنه جعل الماء صفة الفرات هناء حيث ذكر الفرات منكرا كما ذكر 
الماء متكرا+ والفرات ]ضار صقة للناة يزادبه العذت: قال اللاتعالى: «وَاسْمَيْناكوماء 
قُرَانَا”"' أى عذبّاء فصار كأنه نصء» فقال: لا أشرب ماء عذبّاء بخلاف قوله: لا أشرب من 


. سورة المرسلات الآية: /ا7‎ )١( 
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ماء الفرات؛ لأن هناك ما جعل الفرات صفة للماء؛ ألا ترى أنه ذكر الفرات معرقًا بالألف 
واللام؛ وذكر الماء منكراء بل أضاف الماء إلى نبر مسمى بالفرات» فإن الفرات إذا ذكر معه 
الألف واللام يراد به نهر الفرات» فقد عقد يمينه على شرب ماء الفرات» فلا يحنث بشرب 
ماء نهر آخر. 

774- ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز أبداء فصب الماء الذى كان فى الكوز فى 
كوز آخرء وشرب منهء لا يحنث فى يمينه بالإجماع . ولو قال: لا أشرب من ماء هذا الكوزء 
فصب الماء الذى فى الكوز فى كوز آخرء وشرب منهء يحنث فى يمينه ؛ لأنه عقد يمينه على الماء 
الذى فى الكوز» وبأن صب فى كوز آخر لا يخرج من أن يكون ذلك الماء» بخلاف قوله: لا 
أشرب من هذا الكوز؛ لأن هناك عقد يمينه على الشرب من الكوز» ولم يشرب من ذلك 
الكوز. 

14- وفى القدورى : ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة . لم يحنث عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى حتى يكرع فيها كرعا بمنزلة قوله : لا أشرب من الدجلة؛ لأنه نص 
على الشرب من الدجلة ؛ لأن قوله: من» صلة قوله : لا أشرب. ولو حلف لا يشرب من هذا 
الجحب أو من هذا البترء ذكر القدورى مسألة الجب» وذكر أنه لا يحنث عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى حتى يكرع فيه كرعاء وذكر مسألة البثر أنه إذا استقى وشرب يحنث . 

وحكى عن أبى سهل الس رخسى رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إن كان الجب والبثر 
ملآنا يمكن الكرع فيه» فيمينه على الكرع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما على 
الاغتراف . وفى الكرع اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى على قولهما على حسب ما ذكرنا فى 
الفرات. قال: وإن لم يكن ملآنًا فيمينه على الاغتراف» أما عندهما فظاهر» وأما عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى فلأن العمل بالحقيقة غير ممكن ههنا بوجه من الوجوهء فكانت الحقيقة 
مهجورة» فينصرف يينه إلى المجاز» فإن تكلف فى هذه الصورة وكرع من أسفل البئر» أو من 
أسفل الجب» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لايحنث؛ لأن الحقيقة لما 
كانت مهجورة وقت اليمين انصرف بمينه إلى المجاز وقت وجودهاء فلا ينصرف إلى الحقيقة 
بعد ذلك . 

065- ولو حلف لا يشرب من ماء المطرء فملئت الدجلة من المطرء فشرب لم 
يحدث» ولو شرب من ماء وادى سال من المطر» لم يكن فيه ماء قبل ذلك» أو شرب من ماء 
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5- وإذا حلف لا يشرب بغير إذن فلان» فأعطاه فلان بيده وناوله» لم يأذن له 
باللسان» وشرب يتبغى أن يحنث» وهذا ليس بإذن» بل هو دليل الرضا -والله أعلم-. 


نوع آخرفى الذوق: 

777- إذا حلف الرجل لا يذوق طعامّاء فأكل شيئًا من الطعام يحنث [وكذلك إذا 
حلف لا يذوق شرايًاء فشرب شيئًا من ذلك يحدث]" . 

- ولو حلف لا يأكل طعامّاء أو حلف لايشرب شرابًاء فذاق شينًا من 
ذلك لم يحنث. والفرق : أن فى الفصل الأول عقد يمينه على الذوق» وفى الأكل والشرب 
ذوق وزيادة. وفى الفصل الثانى عقد يمينه على الأكل والشرب» وإنه لا يتحقق بالذوق. 

بيانه : أن الأكل والشرب لا يتحققان إلا بالإيصال إلى الجوف» والذوق يتحقق بدون 
الإيصال إلى الجوف ؛ لآن الذوق إدخال الشىء فى فمه لاستبانة طعمه» والإدخال فى الجوف 
ليس بلازم فيه . 

848- وإذا حلف لا يذوق طعاماء وعنى بالذوق الأكل» أو حلف لا يذوق شرايًاء 
وعنى بالذوق الشربء ذكر فى “الأصل" : أنه لا يحدث حتى يأكل ويشرب, وذكر القدورى 
أنه يصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصح فى القضاء؛ لأنه نوى خلاف الحقيقة . 

- وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى : أن من حلف لا يذوق فى منزله 
طعامًا ولاشرابًاء فذاق منه شيئًا أدخله فمه» ولم يصل إلى جوفه حنثء» ويمينه على الذوق 
حقيقة إلا أن يكون تقدمه كلام . وتفسير ذلك : أن يقول لغيره» أو يقول له غيره: تعال تغذ 
عندى اليوم» فحلف لا يذوق فى منزله طعامًا ولا شرابًاء فهذا على الأكل والشرب . 

وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن حلف لا يذوق الماء» فتتمضمض للصلةة لا 
يحنث ؛ وهذالما ذكرنا أن الذوق إدخال الشىء فى فمه لاستبانة طعمه» والمضمضة إدخال الماء 
فى الفم للتطهر» لا لاستبانة طعمه. 

-0١‏ وإذا قال: لا أذوق طعامًا ولا شرايًا» فذاق أحدهما حنثء وكذلك إذا 
قال: لا أشرب كذاولا كذاء فشرب أحدهما. ولو قال: لاإ أذوق طعامًا وشرابًاء فذاق 
أحدهما لم يحنث» وكان الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول: يحنث إذا ذاق 


)١(‏ أثبت من 'ظ وام”. 
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أحدهماء وكان يقول: اعتبر العرف فى هذاء وفى العرف يراد به نفى كل واحد منهما. وكان 
الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: ينوى الحالف. فإن لم 
يكن له نية» فالجواب كما قال فى الكتاب» وقد مر جنس هذا فيما تقدم -والله أعلم- . 


نوع آخر ار 
فى الغداء والعشاء والسحور: 

- إذا حلف لا يتغدى» فاعلم بأن التغدى عبارة عن الأكل الذى يقصد به الشبع 
والتعشى كذلك. والمعتبر فى ذلك العادة فى كل بلد» حتى إن المصرى إذا حلف على ترك 
الغداء فشرب اللين لا يحنث» والبدوى بخلافه؛ لأنه غداء فى البادية . 

قال القدورى: ولو أكل غير الخبز من أرز أو تمر حتى شبع لم يحنث» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : الغذاء فى مثل الكوفة والبصرة على الخبزء وكذلك 
الهريسة والفالوذج يعتبر فى ذلك عادة الخالف» والغداء من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء 
من الزوال إلى نصف الليل» والسّحور ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

07 7- فإذا حلف أن لا يتغدى, فأكل بعد الزوال لا يحنث» وإذا حلف لايتعشى» 
فأكل بعد نصف الليل لا يحنث ؛ لأنه تسحر وما تعشى» ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر 
من نصف الشبع . فإذا حلف لم يتغد وقد كان أكل شيئًا يشير أقل من نصف الشبع لا 
يحنث» وإذا حلف ليغْدَيئه بألف درهم» فاشترى رغيمًا بألف درهم وغداه به» فقد برفى 
يمينه» وهو نظير ما لو حلف أن يعتق عبدًا بألف درهم» فأعتق عبد قليل القيمة قد اشتراه بألف 
درهم» فقد بر فى يمينه . 

14- وإذا حلف لا يذوق من هذا التمر» فشرب من نبيذه لا يحنث ؛ لأنه عقد يمينه 
على ما يتأتى فيه الذوق بعينه» فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه» وقد ذكرنا نظير هذا فى الأكل 
والشرب -والله أعلم- . 


نوع أخر فى الجماع 
ومايتصل به من المضاجعة وغيرها: 

6- إذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه». فجاءت المرأة وقضت 
حاجتها منه» لا يحنث فى يمينه» هكذا ذكر فى أيمان ' النوازل” » وذكر فى حدود النوازل” أنه 
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يحنث فى يمينه» قال الصدر الشهيد: والفتوى على الحنثء» ولو كان نائمًا فلا يحنث. وفى 
'نوادر بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا حلف الرجل أن لا يغشى هله المرأة» وهو 
يغشاهاء فإن أقام على حاله لا يحنث» وإن أخرج الميل» ثم أدخله يحنث. 

7- وفى " النوازل” : إذا قال الرجل : امرأته طالق إن لم يكن جامع فلانة ألف مرة » 
فهذا على كثرة العدد لا على كمال الألف ؛ لأن الألف يذكره ويراد به الكثرة» ولا تقدير فيه . 
قالوا: والسبعون كثيرة» قال الله تعالى : "9ن تَستَغفر لَهُم سَبعينَ مرَ4”""» وأراد به الكثرة . 

717/- وفى كتاب الحيل : المقيم إذا حلف على امرأته فى شهر رمضان أن يجامعها فى 
يومه ذلك» فا حيلة فى ذلك أن يخرج الزوج مع امرأته من البلدة» ويقصدان مسيرة ثلاثة أيام» 
وإذا خرجا جامعهاء ثم يرجعان» ولا يضره الرجوع مع امرأته» إذا كان حين خرج قصد مسيرة 
سفر. 

- وفى آخر أيمان القدورى: إذا حلف لا يرتكب حرامّاء فهذا على الزناء وإن 
كان الحالف خصيّاء أو مجبوبّاء فهو على القبلة الحرام» أو ما أشبهها. 

8 رجل اتبمته امرأته بالحرام» فقال الزوج : اكر تا يك سال حرام كنم» فأنت 
طالق» فلها أن تمكن نفسها منه ما لم تعاين نفس الجماع يتداخل الفرجين » وتعرف أنها ليس 
بزوجة لهء ولا مملوكة له بملك اليمين» أو تشهد عندها أربعة من العدول على ذلك ؛ لأن فى 
العرف يراد بهذا الزناء والزنا لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين . وإن اتبمته بأن وقع عندها ريبة 
حلفته عند الحاكم» فإن حلف وسعها المقام معه» ولو أقر بالزنا يلزمه الحنث ولا يسعها المقام 
معه . 

5- قال لامرأته : اكر با كسى حرام كنى ترا طلاق» ثم إن هذا الرجل طلّقها واحدة 
بائنة» وجامعها فى عدتهاء فعلى قياس قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يقع 
الطلاق» وعلى قياس قول أبى يوسف : لا يقع ؛ بناء على أن عند أبى يوسف رحمه الله تعالى 
العبرة فى باب الأيمان للغرض» والغرض من هذا اليمين فعلها من غيره» والحامل عليه هذاء 
وهما يعتبران عموم اللفظ . 

قيل : وينبغى أن لا يقع الطلاق فى هذه الصورة بالاتفاق؛ لأن الطلاق معلّق بالحرام» 
والحرام إذا ذكر مطلقًا ينصرف إلى الزناء ووطئ الزوج فى العدة ليس بزنا . 


.85 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
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30١‏ وفى ' العيون” : امرأة اتبمت زوجها بالغلمان» فحلفته أن لا يأتى حراماء 
فقبل غلامًا له» أولمسه بشهوة لا يحنث» ولو جامعه فيما دون الفرج يحنث وإن لم ينزل؛ 
لأنه يراد بالحرام ههنا الجماع عرفًا فى الفرج وفيما دون الفرج . 

وقيل : ينبغى أن لا يحنث هنا؛ لأن مثل هذه الأفعال مع غلامه مباح عند مالك» فتمكن 
الشببة» ومع الشببة لا يتمحض الفعل حراماء واليمين عقدت على الحرام مطلقّاء وإنما يدخل 
تحتها فعل تمقحض حرام . 

5- وفى فتاوى الفضلى” : إذا قال لامرأته: اكر حرام كرده ترا سه طلاق» وقد 
كانت قبّلت رجلا غير محرم» أو جامعها فيما دون الفرج» لا تطلق؛ لأنه لايراد بهذا الجماع 
فى الفرج عادة» وهذه الرواية تخالف رواية العيون . 

7 7/- وإذا قال لامرأته : إن جامعتك فكذاء فيمينه على الجماع فى الفرج » حتى لو 
استعمال الجماع المضاف إلى المرأة على الجماع فى الفرج» فصار الجماع المضاف إلى المرأة 
بحكم غلبة الاستعمال صريحا فى الجماع فى الفرج » فمطلقه ينصرف إليه. 

وإن قال: عنيت الجماع فيما دون الفرج» صدقه القاضى فى إدخال الجماع فيما دون 
الفرج تحت اليمين» ولا يصدقه فى إخراج الجماع فى الفرج عن اليمين» وكان ينبغى أن يصدقه 
القاضى فى خروج الجماع فى الفرج عن اليمين؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن الجماع مأخوذ 
ديانة وقضاء وإن كان نوى خلاف الظاهر. ألاترى أن من قال: عبده حر يوم يقدم فلان» 
وعنى بياض النهار صدق قضاءء وطريقه ما قلنا. 

والجواب : هو الأصل فى جنس هذه المسائل أن الكلام إذا كان له حقيقة ومعجاز» وهو 
ينصرف إلى المجاز عند الإطلاق بحكم غلبة الاستعمال. فنوى المتكلم حقيقته» فالقاضى 
يصدقه كما فى مسألة القدومء فإن اليوم فى حقيقة اللغة بياض النهار» وللوقت مجاز بعرف 
الاستعمال متى ذكر مقرونًا بفعل لا يتقدر باليوم» فإذا نوى بياض النهار فقد نوى حقيقة 
كلامهء فيصدقه القاضى . 

فأما إذا كان للكلام حقيقتان» وهو ينصرف إلى أحدهما بحكم غلبة الاستعمال» فنوى 
المتكلم الحقيقة الأخرى» فالقاضى لا يصدقه؛ لأن الحقيقة التى انصرف إليها الكلام عند 
الإطلاق» ترجحت على الأخرى بحكم غلبة الاستعمال فسقط اعتبار الأخرى» فصارت 
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الأخرى كالمجاز من حيث الاعتبارء ولو كان مجارًا حقيقة لا يصدقه القاضى فى دعواه» فكان 
إذا صار مجارًا من حيث الاعتبار . 

4- وفى آخر أيمان القدورى: إذا حلف لا يطأ امرأته وطءً حرامّاء» فوطئ امرأته 
وهى حائض .ء أو كان ظاهر منباء لم يحنث إلا أن ينوى ذلك ؛ لأن الوطء فى نفسه ليس 
بحرام» وإنما تثبت الحرمة لعارض . 

6- وفى أيان ” المنتقى ” رواية مجهولة : إذا حلف لا يرتكب من فلانة محرماء 
فجامعهاء أو قبلها بشهوة أو بغير شهوة» أنه يحنث فى يمينه» وإن لمسها إن كان بشهوة يحنث» 
وإن كان بغير شهوة لا يحنث . 

7- إذا قال لامرأته : إن حللت التكة بالحرام منذ أنت امرأتى» فأنت طالق» وقد 
كان أخذها رجل وحل تكتها قبل ذلك» ووطتها على كره منباء قال: إن كان الإكراه بحال لا 
تقدر على الامتناع منه [لا تطلق؛ لأنه لم يوجد منها الفعل . وإن كان الإكراه بحال تقدر على 
الامتناع منه]”' تطلق؛ لأنه وجد منها الفعل» هكذا ذكر فى ' النوازل” . 

17- وفيه أيفمًا: إذا حلفت المرأة ببذه العبارة: بالله كه حرام نكرد ستم» وعنت 
أنها لم تحرم الزنا إنما الله هو الذى حرم الزناء وقد كانت فعلت ذلك لاتحنث؛ لأنها نوت ما 
يحتمله . وإن كان الحالف رجلاء وحلف بالله كذلك الجواب» وإن حلف بالطلاق والعتاق 
صدق ديانة لا قضاء . 

4 وفى ” فتاوى الفضلى“” : إذا قال لها: إن فعلت حرامّاء فأنت طالق» ثم إنها 
أجرت كلمة الكفر بلسانهاء ولم يعلمها بوقوع الفرقة حتى أقاما على ذلك» لم يحنث الزوج؛ 
لأن يمينه انصرف إلى الزناء وهما أقاما على تأويل النكاح» فلم يكن زنا. 

8- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : قال: إن اغتسلت من الحرام 
فامرأته طالق» فعانق أجنبية» وأنزل لا يحنث؛ لأن هذا يقع على الجماع . 

- وفى ” العيون” : إذا قال لامرأته : إن اغتسلت منك من جنابة» فأنت طالق » 
فجامعها وقع الطلاق وإن لم يغتسل؛ لأن هذا اللفظ صار كناية عن الجماع » فكأنه قال: إن 
جامعتك فأنت طالق . 

-0١‏ وفى موضع آخر: إذا قال لها: إن اغتسلت منك إلى شهر فكذاء فجامعها فى 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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المفازة وتيمم » يحنث ؛ لأن يمينه وقعت على الجماع . وفى " النوازل” : سكران دعى امرأته إلى 
الفراش فأبت» فقال السكران: إن امتثلت أمرى وساعدتنى» وإلا فأنت طالق ثلانّاء فإن 
ساعدته بعد أن دعاها فى المستقبل لم يحنث؛» وإن لم تساعده بعد أن دعاها فى المستقبل 
يحنث ؛ لأن قوله : إن امتثلت يمين» واليمين تفرض شرط فى المستقبل» فكان شرط وقوع 
الطلاق ترك الامتثال لأمر يوجد منه فى المستقبل . 

> قال لامرأته بالفارسية: اكر من تايك سال دست دراز كنم بتو فكذاء ثم 
جامعها فيما دون الفرج لا يحنث؛ لأنه يراد بهذا الجماع عادة» وقد مرت هذه المسألة فى كتاب 
الطلاق فى فصل الإيلاء . 

7 - فى فتاوى الفضلى” : إذا حلف لا يفتح السراويل على امرأته» فإن أراد 
الجماع فيمينه على الجماع» وإن لم يرد الجماع إن فتح السراويل لأجل البول؛ ثم جامعها 
لا يحنث ؛ لأنه لم يفتح السراويل عليها؛ لأن فتح السراويل عليها أن يفتح ليجامعها . 

إذا قال لامرأته وهى فى بيت أمها: إن لم تجيئى بيتى الليلة حتى أجامعك 
فكذاء فجاءت بيته ولم يجامعهاء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحنث» وقال محمد: 
لا يحنث» وقد مر جنس هذه المسائل فى كتاب الطلاق . 

06- حلف أن لا يحل التكة فى الغربة» فجامع من غير حل التكة» ينظر إن نوى 
عين حل التكة لا يحنث» ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وإن نوى الجماع 
يجب أن يحنث . وفى ‏ فتاوى أهل سمرقند” : رجل اتهم بصبى» فقال بالفارسية: اكر من 
نا حفاظتى كرده ام فامرأته كذاء وقد كان قبله طلّقت امرأته . حلف أن لا يفعل حرامّاء فتزوج 
امرأة نكاحًا فاسدّاء ودخل بها لا يحنث؛ لأنه ليس بحرام مطلق . وفى العيون” : إذا حلف 
بطلاق امرأته لا ينظر إلى حرام» فنظر إلى وجه امرأة أجنبية» لا يحنث؛ لأن النظر إلى وجه 
الأجنبية ليس بحرام. ولو قال: إن أتيت حرامًا فكذاء فأتى ببيمة فلا حنث عليه؛ إلا أن يكون 
ثمة دليل يدل على أنه أراد به ذلك . 

إذا حلف لا يقبّل فلانّاء فقبل يده أو رجلهء فقد اختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى فيه» منهم من قال: لا يحنث» وهو على الوجه خاصة, ومنهم من فصل بين الملتحى 
وغير الملتحى» فقال: إن عقد يمينه على ملتحى يحنثء» وإن عقد يمينه على غير ملتحى لا 
يحنث . ومنهم من قال : إن عقد يمينه بالفارسية» لايحنث إلا بالتقبيل على الوجه . 

/10/- وفى > العيون” : إذا حلف بطلاق امرأته لا ينظر إلى حرام» وإن عقد يمينه 
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بالعربية» فهو على التفصيل بين الملتحى وغير الملتحى» والأول أظهر وأصح ؛ لأن من قبل يد 
إنسان لا يقال له : قبّله . قال لامرأته : إن قبل ت أحداء فأنت طالق» فقبلته تطلق . 

- رجل حاف رجلا أن يطيعه فى كل ما يأمره وينهاه» فنهاه بعد ذلك عن جماع 
امرأته» فجامع لم يحنث إذا لم يكن ثمة هناك سبب يدل عليه ؛ لأن الجماع لا يراد بهذا اليمين 
عادة . 

4- رجل قال لامرأته : اكر جز از تو كسى بكار آمده باشد» فأنت طالق ثلانّاء فهذا 
على الوطء حلالا كان أو حرامّاء حتى لو كان زنا بامرأة أو وطثها بنكاح طلّقت امرأته . 

- رجل قال لآخر: اكر من بخاندان تو خيانت كنم فكذاء ثم إن ذلك الرجل 
طلّق امرأته» ثم إن الحالف خان بهاء حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله 
تعالى : أنه إن فعل ذلك قبل انقضاء العدة يحنث» وإن فعل ذلك بعد انقضاء العدة لم يحنث . 

-0١‏ سئل شمس الإسلام رحمه الله تعالى هنا عن رجل دعا امرأته إلى الفراش» 
فأبت» فقال الزوج : إن نمت معك إلى الخريف» فأنت طالق» فنام معها قبل الخريف. قال: إن 
نام معهاء وجامعها طلّقت» وإن لم يجامعها لا تطلق. وهذا بناء على أن يمينه وقعت على 
الجماع عرفا وعادة» فقد ذكرنا فى مسائل الإيلاء أن من قال لامرأته : اكر با تو خسيم'"'» فأنت 
طالق ثلانّاء ولم ينو نفس النوم» فهو مولى. حلف أنه لم يلط » وقد كان لاط فى صغره» 

- قيل لرجل : إنك تفعل بامرأة فلان كذا وكذاء وكانت امرأة فلان على السطحء 
وامرأة أخرى على سطح أخرى, والسطوح متصلة بعضها ببعض» فقال الرجل : إن فعلت 
بتلك المرأة كذا وكذا فامرأته طالق» وأشار بإصبعه إلى المرأة الأخرى» وكان ذلك فى ليلة 
مظلمة» فلم ير أصحابه ذلك. وقد كان الحالف قد فعل بامرأة فلان ذلك الفعل» طلّقت امرأته 
قضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى تلك المرأة ظاهرً؛ لخروجه عقيب ذكر تلك المرأة» وبعض 
مسائل هذا النوع مذكورة فى كتاب الطلاق» وسيأتى شىء منه فى المتفرقات . 


نوع آخرفى اللبس: 
7787 - وفيه مسائل : الغزل» والنسيج» والكسوة» والخياطة» والقطع. وإذا حلف 


)١(‏ إننمت معك. 
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الرجل لا يلبس ثوباء أو حلف رجل لا يشترى ثوبًاء فيمينه على كل ملبوس يستر العورة, 
ويجوز الصلاة فيه؛ وهذا لأن الشوب لغة اسم لما يلبس» إلا أنه إذا أطلق هذا الاسم يراد به 
ملبوس يستر العورة» ويجوز الصلاة معه» وكل ملبوس هو ببذه الصفة كان داخلا تحت اليمين 
حتى لو اشترى مسحاء أو بساطاء أو طنفسة» ولبسها لا يحنث فى يمينه؟ لأن البساط والمسح 
يفرشء ولا يلبس عادة» ولا يدخل تحت [اليمين؛ لأنه لا يدخل تحت]" اسم الشوب» ولو 
اشترى كساء خزًا وطيلسان ولبسهماء يحنث فى يمينه؛ لأنه ما يلبس» فيدخل تحت اسم 
الثوب» هكذا ذكر المسألة فى الأصل" . 

4- وذكر فى المنتقى ": إذا حلف لا يشترى ثوبًاء أو حلف لا يلبس ثوبًاء فاشترى 
مسحًا أو طنفسة أو وسادة» أو لبسهما يحنث فى الشراء ولا يحنث فى اللبس» فرواية المنتقى 
فى فصل الشراء تخالف رواية “الأصل" . ولو اشترى فروا أو لبس فرو يحنث فى يمينه» واسم 
الثوب ينطلق على الفرو» وذكره فى " الأصل” . 

6- وفى " السير الكبير ' فى باب الاستثناء فى اليمين : ولو اشترى قلنسوة» أو لبس 
قلنسوة» لا يحنث فى يينه؛ لأن اسم الثوب لا يطلق عليه . ولو اشترى ثوبًا صغيراً يحنث فى 
يمينه» ذكره فى الأصل" . 

قالوا: أراد بهذا أن يكون إزارًا أو سراويلا تستر العورة» ويجوز الصلاة فيه . وكذا إذا 
اشترى خرقة لا تكون نصف ثوبء لا يحنث فى بمينه ؛ لأنه لا يستر العورة. ولو اشترى أكثر 
من نصف الثوب» يحنث؛ لأن اسم الثوب ينطلق على أكثر من نصف الثوب» ولأنه يستر به 
العورة. وفى القدورى: إذا حلف الرجل لايلبس ثوبًا من غزل فلانة» فقطع بعضه. فإن بلغ ما 
قطع إزارًا أو رداء» أو سراويلا حنث بلبسه» وإن كان بخلافه فلا يحنث . والمعنى ما ذكرنا 
نمة ,. 

17- قال : وكذلك المرأة إذا حلفت لا تلبس ثوبّاء فلبست خمارا أو مقنعة» لم 
تحنث إذا لم يبلغ مقدار الإزار» وإن بلغ حنث» وإن لم يستربه العورة. 

17 7- وعلى هذا إذا حلف لا يشترى لامرأته ثوبّاء أو حلف بالفارسية زن را جامه 
نخرد» فاشترى بها خمارا أو مقنعة» لا يحنث فى يمينه . 

- وإذا حلف لا يلبس ثوبّاء فلبس لفافة لا يحنث؛ لأن اللفافة لا يسمى ثويًاء 


)١(‏ أثبت من 'ف5. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 7١17‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
وعلى قياس مسألة الخمار: ينبغى أن يحنث إذا كانت اللفافة تبلغ مقدار الإزار. 

وإن لبس عمامة» روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: أنه لايحنث» ولا 
يجزئ”'"' فى الكفارة. 

وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا يحنث إلا أن تكون عمامة» إن لففها 
كانت إزارًا أو رداء» أو يقطع من مثلها سراويل» فبهذا يحنث» ويجزئ"" فى الكفارة» وهكذا 
ذكر القدورى فى كتابه . 

وروى هشام عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : الحنث [فى العمامة]1" من غير فصل » 
ويجوز أن تكون رواية هشام محمولة على عمامة تبلغ إزارا ورداء» ورواية ابن سماعة محمولة 
على عمامة لا تبلغ إزارً ولا رداء. 

وفى "السير الكبير " فى باب الاستثناء فى النقل : أن اسم الثوب لا يطلق على العمامة 
والقلنسوة والخف . وذكر شيخ الإسلام فى شرحه: أن هذا الجواب فى عمائم العرب ؛ لأنها 
صغيرة لا تبلغ مقدار ما يجىء منها ثوب كامل » فأما فى عمائمنا فبخلافه . 

6- وإذا حلف لا يلبس قميصا فاتزر بقميص» أو ارتدى بقميص لا يحنث فى 
يمينه . ولو حلف لا يلبس هذا القميص. فاتزر به» أو ارتدى به يحدث فى يمينه . 

الأصل فى جنس هذه المسائل : أن من حلف على لبس ثوب لا بعينه» لايحنث فى يمينه 
مالم يوجد منه اللبس المعتاد فيه. 

- وإذا حلف على لبس ثوب بعينه» فعلى أى حال لبسه. يحنث فى يمينه» وهذا 
بناء على أصل معروف يأتى مسائله بعد هذا أن الوصف فى غير المعين معتبر» وفى المعين غير 
معتبر» ولبس القميص بصفة مخصوصة متعارف, والمتعارف كالمنصوص عليه» فإذا لم يعين 
قميصا انصرف يمينه إلى اللبس المعتاد» اعتبار للصفة فى غير المعين» فما لم يوجد اللبس المعتاد 
لاايحنث فى يمينه . وإذا عين القميص انصرف يمينه إلى اللبس المطلق [إلغاء]”*' للوصف فى 
المعين» فعلى أى حال لبسه يحنث فى يمينه . وعلى هذا إذا حلف لا يلبس هذه العمامة» 


)١(‏ هكذا فى الأصلء وكان فى 'ظ و'ف” وام” : ولايجرى. 

(؟) هكذا فى الأصل» وكان فى 'ظ" و"“ف وآم” : ويجرى. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 

(4) هكذا فى ”ظ" و“ ف" و5م”» وكان فى الأصل : الغالب مكان إلغاء . 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 5١8‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
فألقاها على عاتقه يحنث» ولو كانت العمامة بغير عينها لا يحنث» ذكر مسألة العمامة 
والقميص فى الجامع . 

0١‏ وفى الأصل : إذا حلف لا يلبس ثوبًا» فوضعه على عاتقه يريد حمله» 
لايحنث ؛ لأنه حامل» وليس بلابس» وهذه المسألة تخالف رواية ' الجامع" . وإذا حلف لا 
يلبس قباءء أو هذا القباء فوضعه على كتفهء ولم يدخل يديه فيه ففى الوجه الأول 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى» بعضهم قالوا: لا يحنث على قياس ماذكر فى المناسك: أن 
المحرم إذا فعل هكذا لا كفارة عليه؛ ووجه الاستدلال به وهو أن محمدًا رحمه الله تعالى لم 
يجعله لابسّاء إذ لو جعله لابسًا لأوجب عليه الكفارة» وبعضهم قالوا: يحنث فى يمينه؛ لأن 
القباء هكذا يلبس أيضًا . وفى الوجه الثانى يحنث بلا خلاف؛ لأن اللبس المعتاد فى المشار إليه 
غير معتبر على ما مر . 

57- وإذا حلف لا يلبس قباء» أو حلف لا يلبس هذا القباء فوضعه على اللحاف 
حالة النوم؛ لا يحنث» هكذا حكى ظهير الدين فتوى عمه شمس الإسلام» وجوابه فى المعين 
بخلاف الرواية . وإذاحلف أن لا يلبس ثويًا جديداء فالمروى عن محمد رحمه الله تعالى: أن 
الجديد ما لم يتكسر حتى يصير شبيه الخلق . وذكر الصدر الشهيد فى واقعاته' : أن الثوب قبل 
الغسل يجب أن يكون جديداء وبعده الاعتبار للعرف”" . 

774 - وإذا حلف لا يلبس قميصاء فلبس قميصا ليس له كمان» ولم يكن له نية حين 
حلف. فإنه يحنث [وبعضهم قال" : يجب أن لا يحنث ؛ لأن لكم صفة من أوصاف 
القميصء والصفة فى الغائب معتبرة حتى إن من حلف لا يدخل داراء فدخل دارا مهدومة لا 
يحنث ؛ لأن البناء صفة”" من أوصاف الدار. 

قلنا: وجه الفرق بينهما أن اسم القميص يثبت للثوب» وإن لم يكن له كمان فى الأصل 
فإنه يقال له: قميص ذو كمين وقميص لا كم له؛ ويقال: اشترى للقميص كماء فتسميته 
قميصًا وإن لم يكن له كم من الأصل» وإذا لم يكن وجود الكم فى القميص شرطا لثبوت اسم 
القميص فى الابتداء» فزواله لا يوجب زوال الاسم بوجه ماء وكان الاسم بدون الكم قائمًا من 


)١(‏ وفى ف" : يجب أن يكون جديداء وبعده لا؛ اعبتارا للغرف. 
(؟) هكذافى 'ف”.2 وكان فى الأصل و 'ظ” وأم”: وكان يجب أن لا يحنث . ..إلخ. 


(”) وفى "ف" : وصف من أوصاف الدار. 
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كل وجه» فيحنث فى يمينه بخلاف الدار؛ وذلك لأن اسم الدار للأرض لا يثبت بدون البناء» 
فإن الأرض الذى لم يكن عليها بناء الدار فى الأصل» لا يسمى دارا وإنما يسمى أرضًا. وإذا 
كان”'' وجود البناء شرطًا لشبوت اسم الدار» فزواله يوجب نقصانًا فى الاسم» فلايدخل تحت 
مطلق الاسم . 

5- وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة» ولا نية له» فلبس ثوبًا نسج من غزل فلانة 
يحنث فى يمينه؛ لأنه عقد يمينه باللبس على عين ملبوس» فينصرف يهمينه إلى ما يصنع منه 
مجازرا» فإن كان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فصحت 
نيته» وصارت الحقيقة مراداء فلا يبقى المجاز مرادًا. ولو لبس عين الغزل لا يحنث إلا أن 
يعنيه؛ لأن اليمين انصرف إلى غزل منسوج إن لم يكن له نية . وعلى هذا إذا حلف لا يلبس 
قطنًا ولا نية له» ولبس ثوب قطن يحنث فى يمينه . ولو لبس قباء ليس بقطن وحشوه قطن» 
لم يحنث إلا أن ينويه ؛ لأن اليمين انصرف إلى قطن منسوجء وما فى القباء ليس بمنسوج فلا 
يحنث إلا أن ينوى عين القطن» فحينئذ يحنث كما فى مشألة الغزل . 

6- ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من غزل فلانة ومن غزل غيرهاء 
يحنث فى بمينه» وهذا بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من غزل 
فلانة وغزل غيرهاء» حيث لا يحنث فى بمينه . 

والفرق: أن فى قوله: لا ألبس من غزل فلانة شرط الحدث أن يلبس من غزلهاء وقد 
لبس من غزلها؛ لأن اسم الغزل ينطلق على القليل [كما ينطلق على الكثير]"'. وفى قوله: لا 
ألبس ثوبًا من غزل فلانة» شرط الحنث لبس ثوب من غزل فلانة» ولم يلبس ثوبًا من غزل 
فلانة» إنما لبس ثوبًا بعضه من غزل فلانة» فلهذا لم يحنث . 

وفى "المنتقى ‏ : بالغ فى بيان هاتين المسألتين» فروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا 
حلف لا يلبس من غزل فلانة» فخلط غزلها بغزل غيرها فى ثوب ولبس» قال: يحنث وإن لم 
يكن له فيه من غزلها إلا جزء من مائة جزء . ولو قال: لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة لم يحنث» 
وإن كان فيه من غزل غيرها جزء من مائة جزء . وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف لا 
يلبس ثوبًا من غزل فلانة فيه رقعة من غزل غيرها حنث» وكذلك لو لبس قميصا من غزل فلانة 


)١(‏ وفى" ف“ : وكذلك مكان وإذا كان. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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فيه لبنةا'' من غزل غيرهاء أو أزرارة من غزل غيرهاء وكذلك لبس ثوبًا من غزل فلانة وعليه 
علم من غزل غيرها. 

57- ولو نسج ثوب من غزلهاء وغزل غيرهاء إلا أن غزل غيرها فى آخر الثوب أو 
فى أولهء فقطع غزلها عن ذلك» ولبس القطعة التى من غزل المحلوف عليهاء فإن كانت تبلغ 
إزارًا أو رداء حنث» وإن كان لا يبلغ ذلك لا يحنث, وإن قطعه سراويلا فليسه يحنث؛» وإن 
لبس ذلك الشوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرها لا يحنث . ولو كان من غزل 
المحلوف عليها كله إلا قدر يسير» فإنه من غزل غيرهاء فإنه لا يحنث . قال: ولا يشبه هذا 
العلم . 

17 7/- وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوبًا خيط من غزل فلانة» لايحنث 
فى يمينه . وكذلك لو لبس ثوبًا فيه سلكة من غزل فلانة» لا يحنث فى يينه» ولو لبس تكة من 
غزلها لم يحنث عند محمد رحمه الله تعالى» وعند أبى يوسف : يحنث» قال الصدر الشهيد: 
وبقول محمد يفتى ؛ لأنه لا يعد لابسا بلبس التكة . 

- ورأيت فى المنتقى ' رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى» أنه يحنث فى 
التكة. وفى الزر والعروة» ويقال له بالفارسية : انكله'" وساماكجه”" لا يحنث» وكذلك فى 
الزيق واللبنة» ويقال بالفارسية: خشتك وزه كريبان لايحنث», هكذا ذكر فى ' فتاوى أبى 
الليث رحمه الله تعالى » وذكر القدورى فى فصل اللبنة كما ذكره الفقيه أبو الليث» ورواه عن 
ممحمدك . 

وذكر فى" المنتقى " رواية مجهولة أن فى اللبنة يحنث؛, وفى الزيق لا يحنث» وروى عن 
محمد رحمه الله تعالى نصا فى الرقعة» ويقال بالفارسية : استارء أنه إذا كان من غزلها يحنث 
فى يمينه . والصدر الشهيد فى واقعاته” اختار الحنث فى الزيق واللبنة؛ لأنه لابس لهماء 
وقاسه على مسألة الرقعة . 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى شرح أيمان' الأصل" : أن فى الدخريص واللبنة 
يحنث فى يمينه ؛ لأن الدخريص يصير ملبوسًا بلبس القميص.ء واللبنة كذلك . فأما الزر 


)١(‏ لبنة: بنيقة القميص»ء والبنيقة : الزيق يخاط فى جيب القميص تثبت فيه الأزرار. 
(5) الزرء ويقال له: محل الزر. 
(؟) ساماكجه : كلمة فارسية معناها : ثوب يربط به ثدى المرأة . 
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والعروة لا يصير ملبوسًا بلبس القميص. فلهذا افترقا. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : 
إذا وقع فى ثوبه من غزل فلانة شبر فى شبر حنث » وفى ' فتاوى أبى الليث” : إذا أخذ الجالف 
من غزل فلانة خرقة قدر شبرين» ووضعه على عورته لا يحنث؛ لأن هذا لا يسمى لابسًا [ولو 
لبس قلنسوة أو شبكة يقال بالفارسية : كلوته يحنث ؛ لأنه يسمى لابسًا]”'" لهما. إذا حلف 
لايلبس من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من غزلها يبلغ الذيل إلى السرة» ولم يدخل يديه فى كميه 
ورجلاه تحت اللحاف» حنث فى يميله . 

8- فى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى” : وإذا حلف الرجل لا يلبس خزاء أو 
حلف لا يلبس ثوبًا من خزء فلبس ثوبًا من هذا الذى يسمى الناس خرّاء يريد به ثوب لحمته خزا 
وسداه ليس بخزء أو على العكس حنث فى يمينه» وهذا الجواب ظاهر فى قوله : لا ألبس خزاء 
مشكل فى قوله: لا ألبس ثوبًا من خز ؛ لأن شرط الحنث فى هذه الصورة لبس ثوب من خز» 
وإذا لم يكن خرًا خالصاء فإنما لبس ثوبًا بعضه من خز. ألا ترى لو حلف لا يلبس ثوبًا من 
كتان» فلبس ثوبًا من قطن وكتان» لا يحنث فى يمينه » وإغا لا يحنث لا قلنا. 

والوجه فى ذلك : أن الحنث فى مسألة الخز لمكان العرف» فإن هذا الثوب يسمى خزًا فى 
العرف وإن كان بعضه غير خز» ولا عرف فى مسألة الكتان» فإن الثوب الذى بعضه من قطن 
فى العرف لا يسمى كتانّاء والفارق فى الفصلين العرف . 

7 وإذا حلف لا يلبس حريراء فلبس صمئًاء فالعبرة للحمة دون السدىء» وإذا 
حلف لا يلبس كتانّاء فلبس ثويًا من قطن وكتان يحنث؛ لأن شرط الحنث لبس الكتان وقد 
وجد. ويستوى الجواب أن يكون الكتان سدى أو لحمة . فرق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلبس 
إبريسمّاء فلبس ثوبًا لحمته خز وسداه إبريسم» فإنه لايحنث فى بمينه . 

والفرق: أن الكتان لا يصير مستبهلكًا بالقطن» ولا القطن بالكتان وإن كان أحدهما 
سدى والآخر لحمة؛ لأنه لاايصير السدى عديم الرؤية إذا كان السدى كتانّاء واللحمة قطنًا؛ 
لأنبما فى الرق سواء» فأما الإبريسم يصير مستهلكًا بالخز إذا كان الإبريسم سدى والخز لحمة؛ 
لأن الإبريسم رقيق والخز خين» فيصير الإبريسم عديم الرؤية . 

١‏ ولو حلف لا يلبس ثوب كتان» فلبس ثويًا من قطن وكتان» لا يحنث فى يمينه» 
سواء كان الكتان سدى أو لحمة. فرق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلبس ثوب إبريسم» فلبس 


)١(‏ أثبت من ”ف وأظا. 


ج5-كتاب الأيمان والنذور - 775 - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
ثوبًا من إبريسم وقطن, فإنه يحنث إذا كان لحمته إبريسم . 

والفرق: أن فى الإبريسم مع القطن الثوب ينسب إلى الإبريسم ولا ينسب إلى الإبريسم 
والقطن؛ فغلب الإبريسم على القطن فى نسبة الثوب إليه» فصار وجود القطن فى تلك المسألة 
وعدمه بمنزلة ما فى القطن مع الكتان ينسب الثوب إليهماء يقال: ثوب قطن وكتان» وإذا نسب 
إلييما صار لابسا ثوبًا بعضه من قطن» وبعضه من كتان» والبعض من الثوب لا يسمى ثوبًا . 

وفى " المنتقى ” : إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة [فلبس كساء من غزلها 
حنث» ولو حلف لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة» فلبس كساء من غزلها]''» سداه قطن من غزل 
غيرهاء فإن كان هذا الثوب ينسب إلى غزلها يحنث كالخز. 

707- وفيه أيضًا إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يلبس من ثياب 
فلان» وفلان يبيع الثياب» فاشترى منه ثوبًا ولبس» يحنث فى يمينه . وإذا حلف الرجل لا 
يلبس ثوب كذا وهو لابسه ولانية له» فتركه بعد الحلف ساعة أو يومًا حنث فى يمينه؛ لأن 
اللبس مستدام » وما يستدام» فدوامه يسمى باسم الابتداء . 

- وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فألقى عليه وهو نائم» قال محمد رحمه الله 
تعالى : أخشى أن يحنث» قال الصدر الشهيد فى واقعاته : والمختار أنه لايحنث ؛ لأنه ملبس 
وليس بلابس» وهو نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان» فأدخل وهو نائم» فإن انتبه فوجد 
حرارة الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث. وإن تركه فاستقر على بعد الانتباه حنث» علم أنه 
الثوب المحلوف عليه أو لم يعلم» وكذلك إذا ألقى عليه وهو منتبه» إن ألقاه عن نفسه كما ألقى 
عليه لا يحنث» وإن تركه ساعة يحنثء علم أنه الثوب المحلوف عليه أو لم يعلم . 

6- وإذا حلف لا يلبس السراويل» أو حلف لا يلبس الخفين فأدخل إحدى رجليه 
فى الخفاء؛ وفى السراويل لا يحنث؛ لأنه لا يسمى لابس الخفين ولابس السراويل بإدخال 
إحدى الرجلين فيه . 

7 وفى ' الجامع الصغير" : إذا قال لامرأته: كل ثوب ألبسه من غزلك» فهو 
هدى. فاشترى قطئًا فغزلته» ثم نسجته فلبسه» فعليه أن يبديه . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى : ليس عليه أن يبديه إلا أن يكون من قطن كان يملكه يوم حلف» ولا خلاف 
أن القطن أو الغزل إذا كان فى ملكه يوم اليمين أنه يحنث» وإذا لم يكن فى ملكه وقت اليمين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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نما اشتراه بعد ذلك ففيه خلاف» فوجه قولهما: أن النذر إنما يصح إما فى الملك أو مضافًا إلى 
سبب الملك [ولم يوجد هناك ملك» ولا إضافة إلى سبب الملك ؛ لأن الغزل واللبس ليسا من 
أسباب الملك» ولأبى حنيفة رحمه الله أن النذر إنما يصح؛ لأنها أضيف إلى سبب الملك]”" ؛ 
لأن غزلها سبب لوقوع الملك للزوج ؛ لأن العادة أن المرأة تغزل من قطن زوجهاء وما تغزل 
المرأة من قطن الزوج يصير ملكا للزوج» ومطلق اليمين ينصرف إلى المعتاد» فهو معنى قولنا: 
إن النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج . 

وسئل نحم الدين النسفى رحمه الله تعالى عمن قال: اكر رشته زن خويش 
يوشم زن از من بطلاق» رشته زن را برسر بست» قال: إن فعل ذلك على وجه العمامة 
حنث؛ لأنه لابس”" غزلهاء وقد قيل: لا يحنث؛ لأن لبس الغزل على هذا الوجه ليس 
بمعتاد» واليمين عقدت على لبس غزل غير مشار إليه» فينصرف إلى اللبس المعتاد. 

إذا قال لامرأته بالفارسية : اكر رشتهء تو بتن من اندر آيد» أو قال : بتن من بر 
آيد فكذاء فوضع يده على غزلهاء أو خاط به ثوبًا لا يحنث فى بمينه . 

فى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى“ : إذا قال لامرأته بالفارسية : اكر ترا 
يوشاخ از كار كرد خويش» فأنت طالق» ثم إن المرأة دفعت كرباسا إلى زوجها لينسجه بأجرء 
فنسج ولبست المرأة لا يحنث ؛ لأن اليمين عقدت على مكسوب الزوج» وهذا مكسوب المرأة. 

-٠‏ وكذلك لو كان القطن من جهة الزوج» وقد لبست بغير أمره لا يحنث؛ لأن 
شرط الحنث الإلباس وهو لم يلبسهاء ولم يأمرها باللبس» إنما لبست بنفسها من غير أمره. 

-0١‏ وفى ” المنتقى": وإذا حلف لا يلبس من نسج فلان» فلبس ثوبًا نسجه فلان مع 
غيره يحنث . ولو قال: ثوبًا من نسج فلان» فلبس ثوبًا نسجه فلان وغيره» لايحنث إذا كان 
الثوب مما ينسجه واحدء وإن كان لا ينسجه إلا اثنان يحنث . 

- وفيه أيضًا: ولو حلف لا يلبس ثوبًا من نسج فلان» فلبس ثويًا نسجه غلمانه» 
وفلان هذا هو المتقبل عليهم » فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عمله» وإن 
كان فلان لا يعمل بيده يحنث» وكذلك الأعمال كلها . 

781 - ووقعت فى زماننا أن رجلا حلف أن لا يلبس من غزل فلانة» فلبس من غزل 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) هكذا فى الأصل» وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: ليس . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 7١54‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
امرأة أخرى أمرتها فلانة بالغزل» فأفتى بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى بالحنث مطلقّاء وأفتى 
بعضهم بالحنث على التفصيل الذى مر فى مسألة النسج» وهو الصحيح . وماذكر فى المنتقى” 
عقيب مسألة النسج» وكذلك على هذا الأعمال كلها يدل عليه . 

85 وإذا حلف بالفارسية : اكر ريسمان تو بكار برم يا بكار آيد مرا فكذاء فاستبدل 
غزلها بغزل آخر فلبس ذلك لا يحنث, ولو لبس ثوبًا من غزلهاء إن قال: اكر ريسمان تو 
بكار برم لا يحنث» وإن كان قال: اكر بكار آيد مرا يحنث . فى طلاق ' فتاوى أبى الليث 
رحمه الله تعالى . 

06- ولو قال : اكر جامه' تو بكار آيد مراء ذكر الإمام النسفى رحمه الله تعالى : أنه 
على اللبس وعلى الانتفاع بثمنه» ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال: ينوى الزوج إن 
قال: نويت اللبس» فيمينه على اللبس» وإن قال : نويت الانتفاع بثمنه» فيمينه على الانتفاع . 

7- وفى فتاوى الفضلى" : إذا قال لها بالفارسية : اكر ريسمان تو مرا بكار آيديا 
بسود وزيان من در آيد فكذاء فباعت غزلها واشترت بثمنها الفقاع من غير علم الزوج» 
وسقت الزوج لا يحنث؛ لأنه لم يدخل عين الغزل فى سود زيانه ولا بدله» وعين الغزل 
به كار نيامد او راء اكر بكار ايد» بدل وى بكار امد فلايحنث» وهكذا فى جميع هذ النوع من 
المسائل : 

8١7‏ - وفى فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى" : إذا قال لها بالفارسية : اكر رشته تو 
يااكار كرد تو به سود وزيان من در آيد فكذاء فغزلت امرأة» وكست نفسها وصبيانها لا 
يحنث ؛ لأن الدخول فى سود وزيانه الدخول فى ملكه» ولم يوجد. وإن قضت ديئًا على 
الزوج لا تطلق أيضا؛ لأنه لم يدخل فى ملك الزوج أيضا . 

- وإذا حلف لا يدخل ثمن غزلها فى سود وزيانه» فباع ثوبًا لها» واشترى بثمنه 
كسوة لابنه الصغير» إن اشترى ثوبًا يقضى بذلك حقًا عليه حنث» سواء اشترى الثوب بإذنها 
أو بغير إذنبا؛ لأن شراءه كان واجبًا عليه» فصار كأنه اشترى لنفسه؛ والمشترى عوض عن 
الثوب الأول معنى ؛ لأنه عوض عن عوضء وإن اشترى أفضل من كسوة مثله» فإن اشترى 
بإذنبا لا يحنث؛ لأن الشراء يقع للمرأة حقيقة وتقديراء وإن اشترى بغير إذنبا حنث؛ لأن 
الشراء يقع لنفسه حقيقة ومعنى» ذكر المسألة هكذا فى ' فتاوى الفضلى" . 

4- قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى ' واقعاته' : وفى المسألة إشكال إذا 
حلف لا يأكل من ثمن غزل فلانة» فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنباء ثم إن الابن وهب 
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للحالف» فاشترى به الحالف شيئًا وأكل لا يحدث» وإن اشترت هى قبل أن تهب فأكل الخالف 
منه يحنث . 

3 فى ” فتاوى أهل سمرقند” : امرأة تريد أن تقطع قباء لزوجهاء فقال الزوج 
بالفارسية : اكر اين قبا كه تو برى تو يوشم فكذاء فقطعت بعد هذا بسنة» ولبس الحالفء لزمه 
الحنث؛ لأن هذا ليس بفور. 

0١‏ قال لامرأته: إن غزلت مادمت فى بيتى فكذاء فقد قيل: ينوى الزوج إن أراد 
بقوله: مادمت فى بيتى كونها فى بيته» فإذا خرجت عن البيت سقطت اليمين» وإن أراد 
بقوله: مادمت فى بيتى كونها فى نكاحه» فما لم تقع الفرقة بينهما لا يرتفع اليمين. 

- حلفت المرأة أن لا تلبس المكعب فلبست اللالك» فقد قيل: إن كان يسمى 
اللالك فى العرف والعادة مكعبًا يلزمها الحنث» ومالافلا. حلف لا يلبس من ثوبهاء ثم إن 
الزوج اشرى قطنّاء وغزلت المرأة القطن» ودفع الزوج الغزل إلى النساج حتى نسجه بأجر 
أعطاه الزوج» ثم لبسه الزوج» فقد قيل: ينوى الزوج إن كان أراد بقوله: من ثوبها من ثوب 
رشته وى وساخته وىء» يلزمه الحنث» وما لافلا. وفى فتاوى ماوراء النهر” : إذ حلف 
الرجل لا يلبس من غزل امرأته» فلبس قباء ظهارته من غزلهاء وبطانته من غزل غيرها يحنث 
فى يمينه» وهذا ظاهر. 

7/ا- وفى " مجموع النوازل” : إذ حلف قزاكند'" زن نيفكند» قزاكند را بيفشاندند 
واستر قزاكند برا فككند تهى ابره وبى حشوء سوكند بر كردن نيايد. 

5 7/- فى " الجامع" : إذا قال: إن لبست قميصى فكذا ولانية له» فلبس قميصًا 
ونزعه» ثم لبس قميصًا آخر لا يحنث فى يمينه» وهذا استحسان. والقياس أن يحنث ؛ عملا 
بإطلاق اللفظء ألا ترى أنبما لو كانا معينين يقع الحنث بما فعل» فكذا هنا. 

وجه الاستحسان: أن اللفظ وإن كان مطلقًا إلا أنه تقيّد بالعرف, فإن العرف فيما بين 
الناس أن اللبس إذا أضيف إلى قميصين بغير أعيانهماء أن يراد به المظاهرة بينبماء ولبسهما معًا 
لا متفرقّاء ألا ترى أن الرجل يستخير من نفسه يقول : ما لبست قميصين منذ حلفت» وإن كان 
قد لبس قمصا كثيرة إذا لم يظاهر بينهما لفقره أو لمعنى من المعانى » ومثل هذا العرف لم يوجد 
فى المعينين ؛ لأن الإنسان لايستخير من نفسه أن يقول: ما لبست هذين القميصين منذ خلقت» 


. ثوب الحرب» وثب ينسج من الحرير غير المضبوط‎ )١( 
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إذا كان لبسهما على التعاقب» فيعمل فى المعينين بإطلاق اللفظ . 

65- وفى " المنتقى " : إذ حلف لا يلبس هذا الثوب» فاتخذها قلنسوة» ولبسها 
لايحنث فى يمينه؛ لأن اسم الثوب لا يبقى . ولو قطع منه قميصاء ففضل منه فضله من 
القميص رقعة صغيرة قدر لبنة» ولبس القميص يحنث ؛ لأن اسم الثوب باقى» وما بقى لا يعتد 
به فكان لابسًا جميع الثوب» فصار كما لو حلف لا يأكل رمانة» فأكلها إلا حبة أو حبتين» 
حنث استحسانًاء وطريقه ما قلنا. وفى ' القدورى” ذكر هذه المسألة وزاد عليبا فقال: ولو 
اتخذ جوارب ولبسها لا يحنث؛ لأن اسم الثوب ليس بباقى . 

57 - وإذا قال لامرأته : رشته تونه يوشم» وله ثياب اتخذت من غزلها قبل الحلف» 
وثياب اتخذت من غزلها بعد الحلف فيمينه عليبما لإطلاق اللفظ . وفى الزيادات” : إذا قال: 
عبده حر إن لم يجعل من هذ الثوب قباء وسراويلاء» فجعل كله قباء» ثم نقضه» وجعل منه 
سراويلا بر فى يمينه؛ لأن شرط البر أن يجعل من هذا الثوب قباء وسراويلا مطلقًا غير مقيد 
بالدفعة والجمع والتفريق وقد وجد؛ لأن اسم الثوب لا يزول بجعله قباء . 

[ألا ترى أنه لو حلف لا يلبس هذا الثوب» فخاطه قباء ولبسه يحنثء» وإذا لم يزل اسم 
الغوب بجعله قباء]” فإنما جعل السراويل من ذلك الثوب» وجعل القباء منه أيضًا فقد وجد 
شرط البرء إلا أن يعنى أن يجعل من بعضه القباء» ومن بعضه السراويل» فحينئذ إذا فعل كما 
قلنا يحنث فى يمينه ؛ لأنه نوى أن يجعل ذلك بدفعة واحدة» فكان ناويا المقيد من المطلق» وإنه 
جائز وفيه تغليظ عليه؛ فيصدق فى ذلك . 

وحكى عن الشيخ الإمام الجليل أبى بكر محمد بن الفضل البخارى أنه قال: ينظر إلى 
سابقة كلامه إن دلت سابقة كلامه على أنه أراد ببذا أن يجعلهما مع بأن [ذكر ]”" حذاقة الخياط 
أو سعة الثوب» فهو على أن”" يجعلهما دفعة واحدة» وإن لم يدل فهو على الجملة والتعاقب. 
وكان أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يجعل من بعضه قباء» ومن بعضه 
سراويلا يحنث على كل حال ؛ لأنه ذكر بكلمة من" وكلمة من" للتبعيض. إلا أنا نقول: 
كلمة "من' تذكر للتمييزء يقال: هذا الخاتم من الحديد» فالمراد تمييز هذا الثوب من سائر 


)١(‏ أثبت من *“ظ”او'اف”. 
)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : يجعل . 
(”) وفى ف" : أمر مكان أن. 
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الثياب . 

ولوقال: إن لم يجعل من هذه الملحفة أو من هذا الإزار أو من هذا الرداء قباء وسراويلا 
فكذاء فجعلها قباء ثم نقضهاء فجعلها سراويلا حنث فى يمينه ؛ لأن اسم الملحفة زال بجعلها 
قبا فإنما جعل السراويل من القباء لا من الملحفة» وشرط بره أن يجعله من الملحفة ولم يوجد. 
وإن كانت الملحفة لا تسع لهما حدث" ؛ لأن البر مأيوس الوجود. 

7- وإذا حلف ليقطعن من هذا الثوب قميصين فقطعه. وخاطه قميصاء ثم فتقه 
وقطعه قميصا آخر على غير ذلك التقطيع» فعن محمد رحمه الله تعالى روايتان» وعن أبى 
يوسف: أنه لا يحنث. ولوقال: ليخيطن من هذا الثوب قميصين» فقطعه وخاطه 
قميصاء ثم فتقهء وخاطه قميصا آخر لا يحنث بلا خلاف . وعن محمد رحمه الله تعالى 
فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب فقطعه سراويلين» ولبس سراويلا بعد سراويل» لا يحنث فى 
يمينه . 

وإذا حلف لا يلبس حليّاء فلبس خاتم فضة لا يحنث فى يمينه» علل فى الكتاب 
فقال: لأنه ليس على معناه؛ لأنه ليس بحلى كامل» إنما هو حلى ناقص؛ لأن الحلى ما 
يستعمل للتزين لا محالة [والخاتم إذا كان من فضة كما يستعمل للتزين يستعمل]”'' لغيره؛ وهو 
إقامة السنة. وإذا كان يستعمل للتزين وغيره كان ناقصًا فى معنى الحلى» فلا يدخل تحت 
مطلق اسم الحلى . ولو لبس خاتم ذب يحدث؛ لأنه لا يستعمل إلا للتزين» فكان كاملا فى 
معنى الحلى» وكذلك إذا حلفت امرأة أن لا تلبس حليّاء فلبست خاتم ذهب تحنث» ولو لبست 
خاتم فضة لا تحدث» هذا هو ظاهر الرواية . 

قالوا: وهذا إن كان مصنوعًا على هيئة خاتم الرجالء وأما إذا كان مصنوعا على هيئة 
خاتم النساء تما له فص يحنث [وقال بعضهم : لا يحنث]”” على كل حال» والأول أصح. وفى 
'البقالى " عن محمد رحمه الله تعالى : أن خاتم الفضة حلى مطلقا . 

وفى "المنتقى " : رواية إبراهيم عن محمد: أن المنطقة المفضضة والسيف المحلى ليس 
بحلى» قال : والحلى ما يلبسه النساء» والخلخال والدملوج والسوار حلى؛ لأنه لا يستعمل إلا 


)١(‏ وفى”م”: لاتسع لها يحنث للحال؛ لأن البر. . . إلخ. 


(0) أثبت من ف وام. 
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للتزين. 

48- وإذا حلفت المرأة أن لا تلبس حليًا فلبست عقد لؤلؤء لا تحنث فى قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكون معه ذهب. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى: يحنث. ولا خلاف بينهم أنه إذا كان مرصعا بشىء من الذهب أو الفضة أنه يحنث ؛ 
لأنذلك حلىء وإنما الخلاف فيما إذا لم يكن مرصعاء وعلى هذا الخلاف إذا لبست عقد 
زبرجد أو زمرد غير مرصع . هما يقولان: اسم ا حلى يتناول اللؤلؤ الخالص» قال الله تعالى : 
#وتستخرجوا من حليّة تَلبْسوئبًا4”". ولاايستخرج من البحر المرصّع» إنها يستخرج من 
اللؤلؤ الخالص . ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن العادة لم تجر بالتحلى إلا مرصعًا بذهب أو 
فضة»ء فأما وحده فلا. 

قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : على قياس قول أبى حنيفة لا بأس بأن يلبس 
الغلمان اللؤلؤء وكذلك الرجالء وكذلك قياس قوله فى اللؤّلو أن الذهب والفضة لا 
يكون حليًا إلا أن يصاغ» كما أن اللؤلؤ لا يكون حليًا إلا أن يصاغء إلا أنه لا يصاغ اللؤلؤ إلا 
بالترصيع حتى إن المرأة إذا علّقت فى عنقها شيئًا من الذهب والفضة يكون غير مصوغ. يجب 
أن لا يحنث على قياس قوله . 

وقد قيل: الاختلاف فى هذه المسألة اختلاف عصر وزمان» ففى زمن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى لم تتعارف النساء لبس اللؤلؤ على الانفراد» ولم يعده الناس حليّاء فأفتى بما 
عاين فى زمانه . وفى زمن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تعارف النساء لبس اللؤلؤ 
على الانفراد» وكان الناس يعدون ذلك حليّاء فأفتيا بما عاينا فى زمانهماء وقولهما أقرب إلى 
عرف ديارنا. 

- وإذا حلف الرجل لا يلبس شينًا من السواد فلبس قلنسوة سوداء» أو خفين 
أسودين» أو نعلين أسودين» أو فروا أسود حنث فى يمينه» ولو قال: لا ألبس السوادء 
فهذاعلى الثياب» ولا يحنث فى الخفين والنعلين والفرو» ورواه بشر عن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى . 

١‏ وإذا حلف لا يلبس سلاحّاء فتقلد سيفاء أوتنكّب قوسا أوترساء لم 
يحنث . قالوا: وهذا إذا كانت اليمين بالعربية» وإذا كان اليمين بالفارسية بأن قال: سلاح نثمى 


.15 النحل الآية:‎ )١( 


ج>-كتاب الأيمان والنذور - 7١94‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
يوشم» يحنث بهذه الأشياء . ولو لبس درعًا من حديد يحنث . ولو حلف لا يلبس شيئًا فلبس 
درعا من حديد أو خفين أو قلنسوة» حنث فى يمينه . 

7 ولو حلف لا يكسو فلانًا شيمًا ولانية له» فأعطاه دراهم يشترى بها ثوبًا 
لايحنث». ولو أرسل إليه بوب [قلنسوة]''' كسوة حنثء ولوكساه قلنسوة» أو خفين» أو 
جوربين حنث» وعن محمد رحمه الله تعالى : أن الكسوة عبارة عما يجزئ فى كفارة اليمين» 
ولو حلف لا يكسوفلانًا ثوباء فكساه قلنسوة» أو خفين» لا يحنث بلا خلاف . 


نوع آخرفى الد خول: 

“771- إذا قال : إن دخلت هذه الدار فكذاء وهو داخل فيباء فدام على ذلك» لم 
يحنث استحسانّاء والقياس أن يحنث؛ لأن اسم الدخول يقع على دوامه . ألاترى أنه لو نوى 
بالدخول الدوام صحت نيته» نص عليه محمد رحمه الله تعالى فى " الأصل" . 

وجه الاستحسان: أن الدخول فعل لا يمتدء فلا يعطى لدوامه حكم الابتداء””'» وهذا 
هو الأصل فى جنس هذه الأفعال أن ما لا يمتد من الأفعال لايعطى لدوامه حكم الابتداء» وما 
يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء. والفارق بين الممتد وغير الممتد من الأفعال صحة 
قران المدة'' به وعدم صحتهء وكل فعل صح قران المدة به» فهو مما يمتدء وذلك كالسكنى 
والركوب واللبس والنظر والقعود والقيام» فإنه يصح أن يقال: سكن فى الدار يومّاء ولبس 
يوماء ونظر إلى فلان يوماء وقعد فى مكان كذا يومّاء وقام يوما. وكل فعل لا يصح قران المدة 
به» فهو مما لا يمتدء وذلك كالدخول والخروجء فإنه لا يستقيم أن يقال: خرج يوم من الدارء 
ودخل يومًا فى الدارء والدليل عليه أنه لا يستقيم أن يقال للداخل فى الدار: أدخل» ولا 
يستقيم أن يقال للخارج : أخرج منها. 

- وإذا حلف لايدخل هذه الدار» فأدخل إحدى رجليه فى الدار» ولم 
يدخل الأخرى لا يحنث فى يمينه. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى ' اللأصل “. وبعض 
مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: هذا إذا كان الجانبان مستويان» فأما إذا كان الداخل أسفل 


)١(‏ هكذافى ”"ظ. 
زفق وفى م : حكم الابتداءء أو مقدر. هذاهو الأصل. 
(*) هكذا فى "ظ” وف“ وأم”» وكان فى الأصل : قران المدة المديدة . 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 7٠١‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
يحنث فى يمينه» وبعضهم قالوا: العبرة للاعتماد» إن كان الاعتماد على الرجل الداخل 
يحنث» وإن كان الاعتماد على الرجل الخارج لا يحنثء إلا أن فى ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله تعالى لايصير داخلا بإدخال إحدى الرجلين» وبه أخذ الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلوانى» والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسى رحمهما الله تعالى. هذا إذا 
كان يدخل قائمّاء فأما إذا كان يدخل مستلقيًا على ظهره» أو على جنبه» أو على بطنه فتدحرج 
حتى صار بعض بدنه داخل الدار» إن صار الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه 
خارج الدار» هكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى» ولو أدخل رأسه دون قدميه لم يحنث» 
وكذلك لو تناول شينًا بيده . 

75” وإذا حلف لايدخل دار فلان» فاحتمله إنسان» وأدخله وهو كاره لم 
يحنث» قالوا: وهذا على وجهين: إما أن يكون بحال لا يمكنه الامتناع عنه؛ أو يمكنه 
الامتناع عنه» فإن كان لا يمكنه الامتناع عنه لا يحنث فى يمينه ؛ لأن شرط الحنث وهو دخوله لم 
يوجد لا حقيقة ولا اعتباراء وإن كان يمكنه الامتناع عنه» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيه [وينبغى على قياس]”'' قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث ؛ لما 
نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا احتمله إنسان وأدخله مكرهاء فأما إذا هدده بالدخول فدخل بقدميه فقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه أيضًاء بعضهم قالوا: يحنث» وبعضهم قالوا: لا 
يحنث» وبعضهم قالوا: إن أمكنه الامتناع عن الدخول ومع هذا دخل يحنث, وإن لم يمكنه 
الامتناع عنه لا يحنث . 

1” ولو احتمله إنسان وأدخله وهو راض بقلبهء إلا أنه لم يأمره بذلك» فقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه؛ ووجدت فى " المنتقى ' عن أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث» فعلى قياس هذه المسألة ينبغى'" أن يكون قولهما فيما إذا 
أدخل مكرها أن لا يحنث» وإن كان أمره بذلك يحنث ؛ لأنه وجد الدخول منه اعتباراً . 

3371 - وإن كان يمر بين يدى باب الدار؛ فزلق رجله فحصل فى الدار» لم يذكر 
محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل فى شىء من الكتب» وقد اختلف المشايخ رحمهم 


. هكذا فى جميع النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : فعلى‎ )١( 


ج”-كتاب الأهان والنذور - 5١‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
الله تعالى فيه» قال بعضهم : يحنث ؛ لأن حصوله فى الدار مضاف إلى فعله» وقال بعضهم : 
لا يحنث ؛ لأنه حصل فى الدار مكرها لاباختياره» فصار كما لو احتمله إنسان وأدخله فى الدر 
مكرها. 

8 - وإن دخلها على دابة حنث إلا أن تكون الدابة قد انفلتت» وهو راكبهاء 
ولايستطيع إمساكهاء فدخلت الدار» فإنه لا يحنث فى يمينه ؛ لأنه صار مسلوب الاختيار لما 
انفلتت» ولم يمكنه إمساكها . 

4- وإذ حلف لا يدخل بيبّاء فدخل المسجد أو الكعبة لا يحنث» وإن سمى الله 
تعالى الكعبة بين فى قوله عز وجل : 9إن أل بِيتِ وضع للناس4”' وسمى سائر المساجد بيونًا 
فى قوله عر وجل: #فى بيوت أذنّ الله أن تُرقَم4”" لأن اسم البيت للمساجد مجاز؛ لأن 
البيت اسم لما اتخذ للبيتوتة» والمسجد ناقص فى معنى البيتوتة فإنه لا يبات فيه» ومطلق الاسم 
ينصرف إلى الحقيقة . وكذلك لو دخل بيعة أو كنيسة لم يحنث ؛ لأن الكفار إما بنوا البيعة 
والكنيسة للصلاة لا للبيتوتة» فلايكون بينًا مطلقًا . 

"+٠‏ وإن دخل دهليرًا لم يحنث؛ لأن الدهليز لم يتخذ"" للبيتوتة» قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى : هذ إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت» فإذا 
بقى داخل البيت وهو مسقف يجب أن يحنث فى يمينه ؛ لأنه يصلح للبيتوتة . وإن دخل صفة 
يحنث» وهذا على عرف أهل الكوفة؛ لأن صفْتهم على هيئة البيوت؛ لأنها ذات حوائط أربعة 
عندهم» فيكون بينًا. وفى عرفنا الصفة لاتكون على هيئة البيوت؛ لأنها ذات حوائط ثلاثة» 
فلا تكون بينا مطلقًا . 

-0١‏ ولو دخل ظلة باب دارء ذكر فى ' الكتاب : أنه لا يحنثء» وأراد بالظلة 
الساباط الذى يكون على باب الدار» ولا يكون فوقه بناء ؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم البيت؛ 
لأنه لايبات فيه . وكذلك إذا كان فوقه بناء إلا أن مفتحه إلى الطريق الأعظم أو إلى السكة, لا 
يحنث إذا كان عقد يمينه على بيت شخص بعينه ؛ لأنه ليس من جملة بيته . 

7"- وفى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : إذا قال الرجل : إن دخلت دار فلان 


.95 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.”5 (؟) سورة النور الآية:‎ 


(*) وفى ”م : وحاشية ' ظ" : لأن الدهليز ما بنى للبيتوتة . 


ج-كتاب الأيمان والنذور 7٠‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
فكذاء فمات فلان» فهذا على وجهين: إن لم يكن على صاحب الدار دين أصلاء أو كان 
عليه دين غير مستغرق» فإنه لا يحنث بلا خلاف؛ لأن الدار تصير ملكا للوارث بلا 
خلاف» وإن كان عليه دين مستغرق» قال محمد ابن سلمة : يحنث» وقال الفقيه أبو 
الليث: لا يحنثء قال الصدر الشهيد : والفتوى على قول أبى الليث رحمه الله تعالى؛ لأن 
التركة المستغرقة بالدين إن لم يملكها الورثة لا يبقى على ملك الميت حقيقة ؛ لأن الميت ليس من 
أهل الملك» ولو بقى على ملكه يبقى محكمّاء فلم يدخل دار فلان مطلقًاء فلم يتحقق شرط 
الحنث . 

747/- إذا قال: إن وضعت قدمى دار فلان فكذاء فوضع إحدى رجليه فى داره» 
فلا يحنث على ما هو جواب ظاهر الرواية؛ لأن وضع القدم فى هذه الصورة صار مجازًا عن 
الدخولء فكأنه قال: إن دخلت دار فلان فكذاء وهناك إذا أدخل إحدى رجليه فى دار فلان لا 
يحنث فى بمينه » كذا هنا. 

5 وإذ حلف لا يدخل دار فلانة» فدخل دارها وزوجها ساكن فيباء لايحنث؛ 
لأن الدار تنسب الساكن» والساكن هو الكدخداى . فى ' فتاوى أهل سمرقند” وفى المنتقى” : 
إذا قال : والله لا أدخل دار [فلان» فدخل دارا فلان ساكن فيا مع امرأته» والدار لها حنث» 
وكذلك لو قال: والله لا أدخل دار ]”'' فلانة» فدخل عليها وهى فى دار زوجها ساكنة معه 
يحدثء» فهذه الرواية تخالف ما ذكر فى ' فتاوى أهل سمرقند . 

6 وفى ” فتاوى الفضلى“ : إذا حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارًا فلان فيبا 
ساكن» والدار لامرأته» وذكر فيبا تفصيلاء فقال: إن لم يكن لفلان دار ينسب إليه سوى هذه 
الدار يحنث ؛ لأن الحالف أراد هذه الدار» وإن كان له دار أخرى تنسب إليه لا يحنث» وهذا 
الجواب يخالف ما ذكر فى " المنتقى" » فإنه ذكر المسألة فى المنتقى ' من غير تفصيل . 

7 ورأيت فى موضع آخر: إذا حلف أن لا يدخل دارا لفلانة» فدخل دار زوج 
فلانة وهى ساكنة معه» أنه إن لم يكن لفلانة دار أخرى تنسب إليها يحنث» وإلافلا يحنث» 
ولم يذكر هذ الفصل فى المنتقى . 

17 - وإذ حلف لا يدخل دار فلان» وفلان يسكن مع أبيه فى الدار [بالعارية]'". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(؟) هكذا فى ف“ , وكان فى الأصل و ظ”" : بالغلة. 


ج”-كتاب الأيهان والنذور - “5# - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
والآب هو الذى استأجر الدار» فقد قيل : إنه لا يحنث» وعلى قياس ما ذكر فى" المنتقى" : 
ينبغى أن يحنث بلا تفصيل » وعلى قياس ما ذكر فى ' فتاوى الفضلى” يجب أن تكون المسألة 
على التفصيل إن كان للابن دار أخرى تنسب إليه سوى هذه لا يحنث» وإلا فيحنث . 

4- وإذا حلف لا يدخل من باب هذه الدار» فدخل من غير الباب لم يحنث؛ لأن 
اليمين انعقدت [على دخول موصوف. فلا يحنث ما لم توجد تلك الصفة . وإن نقب بابًا آخر 
ودخله حنث ؛ لأن اليمين انعقدت]”'' على الباب المنسوب إلى الدارء فيستوى فيه القديم 
والجديد. ولوعين ذلك الباب فى اليمين لم يحنث فى غيره وهذا ظاهر. ولو لم يعينه ولكن 
نوى ذلك» لايدين فى القضاء ؛ لأنه نوى خلاف الظاهر. 

4- وإن حلف الرجل لا يدخل بينًا لفلان» ولم يسم بينًا بعينه ولم ينوه» فدخل بيثًا 
يسكنه فلان بإجارة أو عارية يحنث فى يمينه عند علماءنا رحمهم الله تعالى خلافًا للشافعى . 

وإذا حلف لا يركب دابة فلان» أو حلف لا يستخدم عبد فلان» فركب دابة 
واستخدم عبد فى يد فلان بإجارة أو عارية لم يحنث بلا خلاف . والوجه لعلماءنا أنه عقد يمينه 
على بيت مضاف إلى فلان إضافة مطلقة» فينصرف يمينه إلى الدار المضاف إلى فلان يملك 
الرقبة وبملك المنفعة جميعًاء إذ إضافة العقار لملك المنفعة حقيقة » كما أن إضافته إلى ملك الرقبة 
حقيقة؛ لأن إضافة العقار بملك المنفعة ثابتة شرعًا وعرفاء أما شرعا فلما روى: "أن النبى ككل 
مر بحائط فأعجبه» فقال: لمن؟ فقال رافع بن خديج: لى» استأجرته ”"'» فرافع أضاف 
المستأجر إلى نفسه» ولم ينكر عليه رسول الله كِ. وأما عرفًا فلأن فى العرف يقال: منزل 
فلان» وإن كان فلان يسكن فيا بإجارة أو عارية . وإذا كان إضافة العقار بملك المنفعة ثابتة عرفًا 
وشرعا كانت حقيقة» والاسم متى يثبت للشىء عرفًا وشرعا كان حقيقة كاسم الصلاة» فثبت 
أن هذه الإضافة فى العقار حقيقة» فينصرف اليمين إليباء ولا كذلك العبد والدابة؛ لأن 
إضافة العبد والدابة بملك المنفعة ليست بحقيقة» بل هى مجاز؛ لأنها غير ثابتة عرفًا وشرعا. 

-١‏ ولو حلف لا يدخل بيئًا لفلان» فدخل بِينّا قد آجره من غيره» ذكر بعض 
مشايخنا رحمه الله تعالى فى شرحه أن فيه اختلاف المشايخ » وذكر بعضهم أن عن أصحابنا فيه 
روايتان: فى رواية يحنث من غير نية» وفى رواية لا يحنث إلا بالنية» فقيل: ما روى أنه لا 


)١(‏ أثبت من "ظ". 


(؟) أخرجه الإمام أبو حنيفة فى ' مسنده"» وأخرجه الطبرانى فى ' المعجم الكبير" :0777 . 
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يحنث إلا بالنية فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وما روى أنه يحنث من 
غير النية قول محمد رحمه الله تعالى» وذكر القدورى عن محمد روايتان ولم يذكر قول غيره. 

ولو كان للمحلوف عليه دار يسكنها ودار غلة» فدخل دار الغلة لا يحنث إذا لم يدل 
الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقًا دار يسكنها . 

7 فى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى" : وإذا حلف الرجل لا يسكن حانوثًا 
لفلان» فسكن حانونًا قد آجره من غيره» فإن كان المحلوف عليه ممن يسكن حانوتًا لم 
يحنث بسكنى هذا الحانورت على إحدى الروايتين كما فى البيت» وإن كان تمن لا يسكن 
حانوتًا حنث؛ لما عرف من مقصود الحالف» فإن من حلف لا يسكن حانوت الأمير يعلم كل 
واحد أن المراد حانوت هو ملك الأمير. 

0 7- وفى ' القدورى” : إذا حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا مشتركًا بينه وبين 
غيره» فإن كان المحلوف عليه ممن يسكن الدار يحنث» وإن كان لا يسكنبا لايحنث ؛ لأنه إذا 
كان لا يسكنهاء فالإضافة باعتبار الملك» والملك فى الكل غير مضاف إليه» وإن كان الدار 
مشتركًا بين المحلوف عليه وبين غيره» وكل واحد منهما يسكن بِينًا منهبا على حدة» فدخل 
الحالف صحن الدار أو دهليزها لا يحنث فى يمينه» هكذا قيل . 

8- وفى ' المنتقى : عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال [لغيره]”'': والله لا 
أدخل دارك»؛ وللمحلوف عليه دار ملك يسكنباء والحالف لم ينو هذه الدار بعينباء ثم إن 
المحلوف عليه تحول من هذه الدار إلى أخرى» وسكنبا بإجارة» أو عارية» فدخل الحالف عليه 
يحنث» وإن كان نية احالف دارا هى ملك المحلوف عليه» وباقى المسألة بحالها لا يحنث» 
وفيه أيضًا : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لغيره : لا أدخل منزلك» فهذا على المنزل 
الذى هو فيه» فإن تحول إلى منزل آخرء فدخل عليه لم يحنث . وإذا دخل دارا للمحلوف عليه 
غير الدار التى المحلوف عليه ساكنها"' يوم حلف لم يحنث . 

06- وفيه أيضًا : إذا حلف الرجل لا يدخل منزل فلان» ثم إن الخالف مع المحلوف 
عليه اكتريا منزلا فيها أبيات» فالحالف فى أبيات منها على حدة» والمحلوف عليه فى أبيات منها 
على حدة» والساحة واحدة» فالحالف حانث» وكل واحد منهما داخل فى منزل صاحبه؛ لأن 


. هكذافى "ظ وام واف ,. وكان فى الأصل: للمحلوف عليه‎ )١( 
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الساحة بينبما. وهذا بخلاف مسألة الدار المشتركة التى تقدم ذكرها [وهى ما إذا دخل الخالف 
صحن الدار المشتركة التى الحالف فى بيت منباء وشريكه فى بيت منها]'''؟ لأن هناك عقد 
اليمين باسم الدار» واسم الدار لا ينطلق على بعضه. وهنا عقد اليمين باسم المنزل» والمنزل 
مشتق من النزول» والنزول يتأتى فى البعض كما يتأتى فى الكل . 

7- سثئل الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى عمن حلف وقال: إن أدخلت 
فلانًا بيتى فكذا؟ قال: هذا على أن يدخل فلان بيته بأمره علم أو لم يعلم» ولو قال: إن دخل 
فلان بيتى» فهذا على أن يدخل فلان بأمره وبغير أمره» بعلمه وبغير علمه . ولو قال: إن تركت 
فلانا يدخ ل بيتى» فهذا على أن يدخل فلان بعلمه ولا يمنعه. وسكل أبو نصر عمن قال 
لامرأته: إن دخل فلان دارك» ودخلت دار فلان» فأنت طالق» فدخلت دار فلان» ولم 
يدخل فلان دارهاء أو دخل فلان دارهاء ولم تدخل هى دار فلان» قال: طلّقت؛ لأنه لا يراد 
بهذا الجمع» وإنما يراد به أن لا يفعل ذلك واحد منهما؛ لأن الغرض هو ال منع عن المخالطة 
بالكلية . 

7ه - حلف أن لا يدخل دار امرأته» فباعت المرأة الدار من رجل» واستأجرها 
الحالف من المشترىء» ثم دخلهاء فإن كان كراهة الدخول لأجل الدار حنث ؛ لأن اليمين 
انعقدت على عين الدار» وذكر المرأة للتعريف . وإن كان كراهة الدخول لأجل المرأة لا يحنث؛ 
لأن اليمين انعقدت لأجل النسبة» وقد انقطعت النسبة» وستأتى هذه المسألة بعد هذا فى فصل 
الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع على الملك الحادث . 

- وإذا قال لامرأته: إن دخلت الدارء فنساءى طوالق”'» فدخلت الدار طلقت 
هى وغيرها؛ لأنه عند الدخول يصير قائلا: نساءى طوالق» وإذا قال: إن وضعت قدمى فى 
دار فلان فكذاء فدخلها راكبًا أو ماشيًا بحذاء أو بغير حذاء» حنث فى يمينه؛ لأن وضع القدم 
فى عرف الاستعمال صار عبارة عن الدخول مجارًً» وإذا صار عبارة عن الدخول مجازًا صار 
كأنه قال : والله لا أدخلء وهناك بأى طريق دخل يحنث فى يمينه فكذلك هنا . وإن نوى حين 
حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشيا صحت نيته» فإذا دخلها راكبًا لاا يحنث فى يمينه ؛ لأنه نوى 
حقيقة كلامه» ومن نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاء . 


)١(‏ أثبت من “ظ". 


(؟) وفى ف“ : فهى طالق. 
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69- وإذا حلف لا يدخل دار فلان» فقام على حائط من حيطانهبا حنث فى يمينه ؛ 
لآن الحائط من الدار. ألا يرى أنه يصير مبيعا ببيع الدار . قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : وهذا إذا كان الحائط كله لصاحب الدار» وأما إذا كان 
مشتركًا بينه وبين الجار لا يحنث فى يمينه» كما لو دخل دارا مشتركًا. قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالى : ما ذكر من الجواب فيما إذا كان الحالف من بلاد العرب, فأما إذا كان من بلاد 
العجم أنه لا يحنث [فى يمينه بالقيام على حيطان الدار]””'. وعليه الفتوى. 

[وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار» فقام على سطحهاء فجواب الكتاب 
أنه يحنث » واخختار الفقيه أبو الليث فيما إذا كان الحالف من بلاد العجم أنه لا يحنث» وعليه 
الفتوى]”” . 

ولو قام على أسكفة الباب» فإن كان الباب إذا أغلق كانت الأسكفة خارجة منه لم 
يحنثء. وإن كان داخل الباب حنث . وإذا حلف لا يدخل بيت فلان ولانية له» فدخل فى 
صحن داره لا يحنث حتى يدخل البيت؛ لأن شرط الحنث الدخول فى البيت وهو لم يدخل 
البيت» هكذا ذكر فى 'الأصل . 

قالوا: وهذ على عرف ديارهم» فأما فى عرف ديارنا الدار والبيت واحدء فإذا دخل 
صحن الدار يحنث» وعليه الفتوى . 

-50١‏ وفى فتاوى الفضلى" : إذا حلف الرجل وهو جالس فى بيت المنزل إن دخلت 
هذا البيت فكذاء فاليمين على دخول [البيت]”" حتى لو دخل فى صحن الدار أو فى صحن 
المنزل لا يحنثء. قالوا: وهذا إذا كان يمينه بالعربية» فأما إذا كان يمينه بالفارسية بأن قال: اكر 
من باين خانه در آيم فكذاء فاليمين على دخول المنزل. فإن قال: عنيت دخول ذلك البيت 
صدق ديانة لا قضاء ؛ لأن اسم خانه بالفارسية لجميع المنزل» وكذلك البيت اسم خخاص إما 
كاشانه وإما زمستانى» وهذا كله إذا لم يشر إلى بيت بعينه» فإن أشار فالحكم كذلك . 

7 وفى > فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى“: شجرة أغصانها فى دار رجل» 
فحلف الرجل لا يدخل دار ذلك الرجل» فارتقى تلك الشجرة» فإن ارتقى غصنا لو سقط 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
. هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل: المنزل مكان البيت‎ )*( 
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سقط فى الدارء يحنث إذا كان الحالف من بلاد العرب» وإن كان من بلاد العجم لا يحنث 
بمنزلة مالو قام على سطح الدر أو على حائط من حيطانها» وعليه الفتوى . 

7 إذا حلف لا يدخل من هذه السكة» فدخل دارا فى تلك السكة من طريق 
السطح ولم يخرج إلى السكة» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا إلى عدم الحنث أقرب» 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : هذا إلى الحنث أقرب. وإذا حلف لا يدخل سكة 
فلان» فدخل مسجدا فى السكة ولم يدخل السكة» ذكر هذه المسألة فى ' فتاوى أبى الليث” 
وقال: لاايحنث» ولم يذكر فيها الخلاف» كما ذكر فى المسألة الأولى» وهكذا ذكر المسألة من 
غير ذكر الخلاف فى ” فتاوى الفضلى' » وذكرنا فى متفرقات كتاب الطلاق أنه إذا كان للدار 
التى دخل فيها باب من السكة المحلوف عليباء أنه يحنث فى يمينه . 

وذكر فى ' واقعات الناطفى" : مسألة تؤكد ما ذكرنا فى متفرقات الطلاق» وصورة ما 
ذكر ثمة إذا حلف لا يدخل محلة أزادان» فدخل دارا لها بابان أحدهما مفتوح إلى محلة 
ازادان» والباب الآخر مفتوح إلى محلة رود يحنث فى يمينه؛ لأن الدار تنسب إلى المحلتين 
جميعاء ولمسألة السكة تفريعات ينظر فى متفرقات الطلاق . 

5 إذا حلف لا يدع فلانًا يدخل هذه الدارء فإن كان يملك هذه الدارء فمنعه 
بالقول والفعل» وإن كان لا يملك» فمنعه بالقول لا غيرء فى الباب الأول من أيمان 
الواقعات" . وقد ذكرنا من قبل فى هذا الجنس فى آخر فصل المتفرقات من كتاب الطلاق . 

6- وفى ” نوادر ابن سماعة “عن محمد رحمه الله تعالى: إذا حلف لا يدخل هذا 
لمسجد فزيد فيه طائفة من دار إلى جنبه» فدخل الموضع الذى زيد فيه لايحنث . ولو حلف لا 
يدخل مسجد بنى فلان» وباقى المسألة بحالهاء فدخل الموضع الذى زيد فيه يحنث» قال: 
وكذلك فى الدار إذا قال: هذه الدار» أو قال: دار فلان. 

5- إذا حلف لا يدخل دار فلان إلا جيزى شكفتى بود » إن نزلت بهم بلية أو قتل أو 
موت» فدخل لا يحنث ؛ لأنه يراد بقوله: شكفتى» هذه الأشياء» فى ' النوازل" . وفيه أيضا : 
حلف لا يدخل رى» أوقال: مدينة رى» أو حلف لايدخل بلخ» أوقال: مدينة بلخ» أو 
حلف لا يدخل قرية كذاء» فهذا على العمران. وكذا إذا حلف لا يشرب الخمر فى هذه القرية » 
فهو على العمران» حتى لو شرب فى ضياعها أو فى كرومها لا يحنث . 

17 - قال ثمة : وهذا بخلاف ما لو حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذاء فدخل 
فى أرضيبما حيث يحنث» وقد قيل : بأن الكورة اسم للعمران [أيضّاء وهو الأظهرء والبلد 
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اسم للعمران أيضمًاء واخختلف المشايخ فى بخارى» والفتوى فى زماننا على أنه اسم 
للعمران]”"". وأما فرغانة اسم للولاية» وكذلك خراسان, وكذلك الأرمينية» حتى لو حلف 
على واحد من هذه المواضع لا يدخل» فدخل قرية من قراها حنث» وكذا فرغانة وسعد 
وتركستان اسم للولاية . 

- وفى ‏ القدورى” : ولو حلف لايدخل دار فلان وهى من الدور المشهورة 
بأربابها مثل دار عمرو بن حريث؛» فدخلها حنث؛ لأن الإضافة إلى الأرباب على طريق النسبة 
دون الملك» والنسبة قائمة . 

8- وفيه أيضًا: لو حلف لا يدخل هذه الحجرة فدخلها بعد ما كسرت لايحنث . 
وليس الحجرة كالدار؛ لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء» فصار نظير البيت . وفيه أيضًا: حلف 
لا يدخل هذه الدار إلا مجتازًا فدخلها وهو لا يريد الجلوس لا يحنث ؛ لأنه دخل على غير 
الوصف المستثنى [ولو دخل يعود مريضًا ومراده'" الجلوس عنده حنث ؛ لأنه دخل على غير 
الوصف المستشنى . وإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما دخل» فجلس لم يحنث؛ لأن 
الدخول وجد على الوصف المستثنى 1" » وبعد ذلك هو مكثء. والمكث ليس بدخول . 

- قال : وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابرى سبيل » إلا أن ينوى أن لا 
يدخلها يريد النزول فيها؛ لأنه يقال: دخل عابرى سبيل إذا لم يستقر . 

١/الا/ا-‏ وفى " المنتقى” من هذا الجنس : إذا حلف لا يدخل السوق إلا مجتازًاء فدخل 
السوق» ومن رأيه أن يشرى شيئًا من غير أن يجلس لم يحنثء» وإن بدا له فجلس لا 

77 - ومن دخل ومن رأيه الجلوس حنث . 

7 - ولو حلف لا يدخل دار فلان» فأشرع المحلوف عليه بِينا من داره» واتخذه 
حانونًا وليس له باب فى الدار» فدخله الحالف يحنث ؛ لأنه من جملة ما أحاطت به الدار . 

14- وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فيمن حلف لا يدخل دار فلان» فدخل بيئًا 
من هذه الدار قد أشرع إلى الطريق» وليس له باب إلى الدار””'' لا يحنث . ولو حفر تحت تلك 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(0) وفى "ظ> : ومن رأيه . 
(5) أثبت من اظ واما. 


(:) وفى”ظ* : إلى الطريق مكان إلى الدار. 
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الدار سربًا أو قناة» فدخلها الحالف» لا يحنث إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى 
الدار يستقى منه أهل الدار» فإذا بلغ ذلك المكان المكشوف حنث,. وإن لم يبلغ ذلك المكان 
المكشوف لا يحنث . ولو كان المكان المكشوف شيئًا قليلا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوءء 
فبلغ الحالف ذلك الموضع لا يحنث؛ لأن القناة بجنب الدار» إذا لم يكن لها منفذ [لا يعد من 
الدار» وإن كان لها منفذ]'' يعد من مرافق الدار بمنزلة نبر الماء» ومتى كان للضوء»ء فليس ذلك 
من مرافق الدارء فلا يعد داخله داخلا فى الدار . 

6- وفى القدورى : إذا قال: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسىء. فدخلها 
ناسيًا ثم دخلها ذاكر]ً لا يحنث فى يمينه؟ لأن كلمة "إلا أن” كلمة غاية ككلمة ' حتى ". فينتبى 
اليمين بالدخول ناسيًا . فإذا دخلها بعد ذلك دخلها واليمين منتبية . 

7- ولو قال: عبده حر إن دخخل هذه الدار إلا ناسيّاء فدخلها ناسيّاء ثم دخلها 
ذاكرا يحنث ؛ لأن اليمين مطلق لاغاية لهاء والمستثنى منها دخول بصفة النسيان» فالدخول 
متعمد] يكون مستثنى منه . 

/17- إذا حلف لا يدخل دار فلان» فعمد فلان إلى بيته فسد بابه من قبل داره وجعله 
إلى دار الحالف» فدخله الحالف لا يحنث فى يمينه ؟ لأنه صار منسويًا إلى الدار الأخرى . 

- ومن هذا الجنس : إذا حلف لا يدخل هذه الدارء فاشترى صاحب الدار بيثًا 
إلى جنبهاء وفتح باب البيت إلى هذه الدار» وجعل طريقه فيها وسد باب البيت الذى كان فى 
الدار الأخرى» فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل الدار التى حلف عليهاء حنث فى 
يمينه ؛ لأنه لما أضاف البيت إلى الدار صار من جملة الدار» ذكر المسألة فى ' المنتقى " . وقد ذكرنا 
رواية ابن سماعة قبل هذا عن محمد رحمه الله تعالى فى مسألة الزيادة فى الدار: أنه لا يحنث . 

وفى ' القدورئ” : الشرب إذا كان بابه فى دار»ء ومحفره فى دار أخرى» فهو من الدار 
التى مدخله إليها؛ لأنه بيت من بيوتها. 

48 إذا حلف لا يدخل بغداد [فمن أى جانب دخلها يحنث . ولو حلف لايدخل 
مديئة السلام» ذكر فى ' المنتقى ' أن مدينة السلام وهى مدينة أبى جعفر خاصة؛ وهى التى من 
ناحيتها الكوفة» والرافعة من غير الرفعة» فما لم يدخل من ناحية الكوفة لا يحنث» بخلاف ما 
إذا حلف لا يدخل بغداد]”"؛ لأن اسم بغداد يتناول الجانبين . 

. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
. مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )1( 
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- ولو حلف لا يدخل بغداد» فانحدر من موضع فى السفينة ومر بالدجلة» لآ 
يحنث فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد: يحنث» قال الصدر الشهيد: 
الفتوى على قول أبى يوسف ؛ لأن دجلة وإن كانت من بغداد» حتى إن البغدادى إذا جاء من 
موصل حتى دخل بغداد فى السفينة يتم الصلاة» إلا أن فى باب اليمين يراد ببغداد الحد عرقًا . 

-١‏ وإذا حلف لا يدل الفرات» فدخل سفيئة فى الفرات أو جسراً» لا يحنث 
حتى يدخل الماء؛ لأن بدون الدخول فى الماء لا يسمى داخلا فى الفرات . 

إذا حلف لا يدخل دار فلان» فاستعار المحلوف عليه دارا لاتخاذ الوليمة فيباء 
فدخلها الحالف لا ييحنث إلا أن ينتقل المعير من تلك الدارء ويسلمها إلى المستعير» والمستعير 
ينقل متاعه إليباء فإذا دخلها الحالف حينئذ يحلف فى يمينه» هكذا ذكر فى فتاوى النسفى 
رحمه الله تعالى . 

87 /- وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان فدخل بستان داره» ذكر فى ' فتاوى أهل 
سمرقند” أنه إن كان البستان من الدار يحنث» وإن لم يكن من الدار لا يحنث . وأمارة كون 
البستان من الدار أن يكون بحال إذا ذكرت الدار عرفت ببستانهاء ومعناه: أن يفهم البستان 
بذكر الدارء وإذا خرجت المرأة إلى البستان» فالزوج لايكره ذلك» فإن وجد هاتان العلامتان 
كان البستان من الدار. 

4- وفى ' نوادر هشام' : قال: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن رجل حلف 
بطلاق أو غيره» أن لا يدخل دار فلان» فدخل بستانًا فى تلك الدار» قال: لا يحنث» قلت: 
فإن باع الدار» ولم يسم البستان؟ قال: البستان منهاء وإن لم يسم» قلت: فإن كان 
للبستان بابان أحدهما داخل الدار والآخر خارج الدار قال: هو منها. 

قال هشام: وقد سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول: البستان ليس من الدار إلا أن 
يسميه» أو يكون وسط الدار. قال هشام: وسألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل حلف لا 
يدخل هذه الدار» فدخل بستانهاء وباب البستان إلى بيوت فى هذه الدار» وليس للبستان 
طريق غيره» وعلى الدار والبستان حائط واحد محيط بهماء فدخل البستان. قال: لا يحنث» 
وكذلك إذا كان البستان أصغر من الدار أو أكبر منهاء ولو كان البستان وسط الدار» ومعناه أن 
تكون الدار محدقة بالبستان يحنث . وفى ” القدورى”" : إذا دخل بستانًا فى تلك الدار» فإن كان 
متصلا بها لا يحنث» وإن كان فى وسطها حنث» وسيأتى من هذا الجنس فى نوع الخروج . 

5- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ' : إذا حلف لا يدخل الحمام از ببر سر 
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شستن» فدخل الحمام لا لهذاء بل ليسلم على الحمامى» ثم غسل رأسه فى الحمام لم 
يحنث ؛ لأنه لم يدخل لهذا . 

7 إذا قال لأخ امرأته: إن لم تدخل بيتى كما كنت تدخل» فامرأته كذاء فإن كان 
بينهما كلام يدل عى الفور» فهو على الفور» وإلا فهو على الأبد» ويقع اليمين على الدخول 
المعتاد قبل اليمين» حتى لو امتنع الأخ مرة ما كان معتادًا يحنث ؛ لأن اليمين مطلقة. فينصرف 
إلى الأبد. 

17 وإذا حلف لا يدخل هذه الخباء» فالعبرة للعيدان أو اللبد» وقد قيل: العبرة 
للعيدان» وقيل: العبرة للبد» فعلى القول الأول: إذا استبدل اللبد والعيدان على حاله. 
فدخل يحنث. ولو كان على العكس لا يحنث . وعلى القول الثانى: إذا استبدل اللبد 
والعيدان على حاله لا يحنث» ولو كان على العكس يحنثٌ» والأول أصح. 

48- وفى ' فتاوى الصغرئ” : إذا قال لامرأته : أدخلى الدار وأنت طالق» فهذا 
وقوله: إذا دخلت الدارء فأنت طالق سواء. رجل قال لامرأته: اكر تو يبرامن''' آستانه ' فلان 
كردى» فأنت طالق» وقال: عنيت به الدخول» وهى تحوم حومها ولاتدخل. طلّقت المرأة؛ 
لأن اللفظ حقيقة لهذا لا للدخول. 

4- وفى" المنتقى ' : بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يدخل هذه 
الدار اليوم وغداء أو قال: لا أدخلها اليوم ولا غداء فهو كما قالء ولا يدخل الليلة التى بين 
اليومين . وفيه أيضًا : إذا حلف لا يدخل دار فلان» وهما فى سفرء فهذا على الفسطاط والقبة 
والخيمة» وكل منزل ينزلانه» فإن عنى به واحدًا من هذه الأشياء الثلاثة دين فيما بينه وبين الله 
تعالى ؛ ولا يدين فى القضاء . وفيه أيضا: العلو إذا لم يكن طريقه فى سفله» وإما كان فى دار 
أخرى بجنب سفله» فهو من الدار التى طريقه فى سفله . 

إذا حلف لا يدخل على فلان» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى 
شرحه: أن الدخول على فلان متى أطلق يراد به فى العرف الدخول على فلان؛ لأجل الزيارة 
والتعظيم له فى مكان يزار فيه يعنى مكانًا يجلس فيه لدخول الزائرين عليه» وإلى هذا أشار 
القدورى فى كتابه؛ فإنه قال: لو دخل عليه فى مسجد أو ظلة أو دهليز لم يحنث» وكذلك لو 
دخل عليه فى فسطاط أو خيمة» إلا أن يكون من أهل البادية» والمعتبر فى ذلك العادة . 

فأمافى عرفنا إذا دخل عليه فى المسجد. يحنث فى يمينه؛ لأنه جرت العادة فى ديارنا 


)١(‏ الالتفات إلى الأطراف وما حولها. 
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بالجلوس فى المساجد لدخول الزائرين. ولو دخل ولم يقصده بالدخول أو لم يعلم أنه فيه لم 
يحنث ؛ لأن شرط حنثه الدخول عليه على وجه الزيارة والتعظيم» والدخول على هذا الوجه 
لايتحقق مالم يقصده بالدخول» فما هو شرط الحنث لا يتحقق ولا يحنث فى بيينه . 

-0١‏ وفى القدورى” : إذا دخل على قوم وهو فيهم ولم يقصده» لم يحنث فيما 
بينه وبين الله تعالى» إلا أنه لا يصدق فى القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر دخوله على 
الجملة . وفيه أيضًا : الدخول عليه أن يقصده بالدخول سواء كان فى بيته أو فى بيت غيره . 

- ولو حلف لا يدخل على فلان فى هذه الدار» فدخل الدار وفلان فى بيت منها 
لا يحنث» وإن كان فى صحن الدار حنث ؛ لأنه لا يكون داخلا عليه إلا إذا شاهده. وكذلك 
إذا حلف لا يدخل على فلان فى هذه القرية» لم يحنث إلا إذا دخل بيته؛ وهذا لأن تخصيص 
القرية لنفى اليمين عن غير القرية» وكثير من مسائل الدخول فى كتاب الطلاق -والله سبحانه 
وتعالى أعلم- . 


نوع أخرق السكتى: 

147- إذا حلف الرجل لا يسكن هذه الدار فخرج منباء وأهله ومتاعه فيها» وهويريد 
أن لا يعود إليباء قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير : يحنث فى يمينه . يجب أن 
يعلم أن السكنى فى مكان أن يسكن فيه بنفسه وثقله ومتاعه. ومايبات به» وبأهله إن كان له 
أهل ؛ لأن السكنى هو الكون فى مكان على سبيل الاستقرار والدوام» فإن من جلس فى 
المسجدء أو فى باب فيهء لا يعد ساكنًا فيه» والكون فى مكان على سبيل الاستقرار والدوام» 
إنما يكون ببذه الأشياء . 

4- وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ولا نية له ثم أقام فيها يومًا أو أكثر 
يحنث فى يبمينه؛ لأن الدوام على السكنى له حكم الابتداء» وإن أخذ فى النقلة من ساعته لا 
يحنث فى يمينه عند علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى . ومن هذا الجنس مسائل : إحداها: إذا 
عقد يمينه على الدار فقال: والله لا أسكن هذه الدار» فخرج من الدار بنفسه؛ وترك أمتعته 
وأقمشته وأهله فى الدار» ولم يشتغل بالنقل: حنث عند علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى؛ 
لأن يمينه انعقدت على السكنى الذى كان» والسكنى كان بالنفس والأمتعة والأهل. والحكم 
الثابت بعلة يبقى ببقاء بعضهاء والعرف يشهد لما قلناء فإن الناس فى عاداتهم يقولون: إن فلانا 
يسكن فى محلة كذاء وإن كان عامة نهاره بالسوق . 
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6- وهذا إذا كان الحالف كد خداياء أما إذا لم يكن الحالف كد خدايا بأن كان فى 
عيال غيره» أو كان ابنّا كبيرا يسكن مع أبيه» أو كان امرأة فحلف أن لا يسكن هذه الدار» 
فخرج بنفسه وترك قماشاته فيها لا يحنث . وكذلك إذا كان الحالف كد خداياء وكانت 
بالفارسية» إذا خرج ونيته أن لا يعود لا يحنث فى يمينه وإن ترك أمتعته؛ ذكر الصدر الشهيد 
رحمه الله تعالى فى واقعاته ' هكذا واعتمد عليه» وهو اختيار الفقيه أبى الليث» وحكى عن 
شمس الإسلام الأوزجندى أنه كان يفتى هكذاء وكثير من مشايخ زماننا رحمهم الله تعالى 
أفتوا بخلاف هذا . 

57- ثم إذا كان احالف كه خداى وكانت اليمين بالعربية» لو منع من التحول» وأن 
يخرج بنفسه» ومنعوا متاعه وأوثقوه وقهروه أيامّاء لا يحنث فى يمينه ؛ لأنه مسكن وليس 
بساكن . ولو أراد أن يخرج فوجد باب الدار مغلقّاء بحيث لم يمكنه الفتح فلم يخرج» فقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» بعضهم قالوا: لايحنث» وهو اختيار الفقيه أبى الليث 
رحمه الله تعالى» وبه أخذ الصدر الشهيد. 

17 - وهذا بخلاف ما لو حلف» وقال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم» فامرأته 
كذاء فقيّد ومنع من الخروج» حيث تطلق امرأته. وكذلك لوقال لامرأته وهى فى منزل 
والدها : إن لم تحضرى الليلة منزلى فأنت طالق» فمنعها الوالد عن الحضور فإنها تطلق» هو 
المختار للفتوى وإن كان فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى . 

والفرق أن فى قوله: لا يسكن هذه الدار شرط الحنث فعله وهو السكنى» وإنما تكون 
السكنى فعله إذا كان باختياره. أما فى قوله: إن لم أخرج من هذا المنزل» وفى قوله لامرأته: 
إن لم تحضرى الليلة منزلى» شرط الحنث عدم الفعل» والعدم يتحقق بدون الاختيار. 

- وإن لم يمنعه أحد عن التحول ونقل الأمتعة» فخرج من ساعته لطلب مسكن 
آخر [وكان فى طلب مسكن آخر]''» فترك الأمتعة أيامّاء فقد اختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى فيه» قال بعضهم : لا يحنث» وهكذا ذكر القدورى فى شرحه وهو الصحيح؛ لأن طلب 
المنزل من عمل النقل والتحويل» فإن المعتاد فيما بين الناس النقل من منزل إلى منزل» فأما 
طرح الأقمشة فى السكة فليس بمعتاد» فيصير مدة طلب المنزل مستثنى إذا لم يفرط فى 
الطلب؛ وكذلك إن بقى فى نقل الأمتعة أيامًا كثيرة» ولم يستأجر لذلك حمالين» بل جعل 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
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ينقل بنفسه شينًا فشيئاء لم يحنث إذا لم يفرط ؛ لأن المعتبر هو الانتقال المعتاد لا الانتقال على 
أسرع الوجوه» فما دام فى المعتاد لا يحنث فى يمينه . 

864- وفى القدورى : يقول: إذا كان النقلان لا يعتبر لم يحنث» وفى المنتقى” 
يقول: إن نقل كما ينقل الناس لا يحنث» وإن نقل على غير ما ينقل الناس يحنث . وإن خرج 
بنفسه ونقل بعض الأمتعة إلى منزل آخر» وترك البعض فى هذا المنزل» اختلفوا فى هذه المسألة 
على ثلاثة أقاويل : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يحنث فى يمينه إذا ترك شيئًا من الأمتعة وإن 
قل. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن نقل الأكثر» وترك الأقل لا يحدث» وعلى العكس 
يحنث . وقال محمد رحمه الله تعالى : إذا ترك من المتاع مقدار ما يتأتى له السكنى بذلك القدر 
من المتاع فى هذا المنزل» فإنه يحنث» وإن ترك مقدار ما لا يتأتى له السكنى بذلك القدر فى هذا 
المنزل» فإنه لا يحنث فى يمينه . 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: ما ذكر من الجواب على قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى فذلك إذا كان الباقى مما يقصد السكنى» أما إذا لم يكن ببذه الصفة بأن كان وتدا أو 
مكنسة أو قطعة حصيره لا يحنث فى بمينه . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فى فتاواه : 
والفتوى فى هذه المسائل على قول أبى يوسف . 

وفى المنتقى" : رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : أنه إذا نقل العامة من متاعه 
حتى يقال: قد انتقل لم يبق إلا الشىء اليسير» لم يحنث فى قولهما. وأما فى قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالى : فهو حانث حتى ينقله كله . 

وفى " الأمالى" عن أبى يوسف: إذا كان المتاع المتروك يشغل بِينًا يحنث؛» وإن 
كان لا يشغل بينًا ولا طائفة منبا لا يحنث» ولست أحد له فى ذلك حداء وإِغا هو على ما 
يتعارفه الناس . وإذا أخرج الأمتعة كلها إلى السكة أو إلى المسجدء ولم ينقل إلى منزل آخر» 
هل يبق ساكنًا حتى يحنث فى يمينه [أو لا يحنث فى بيمينه؟]'' اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيهء وهذا إذا لم يكن فى طلب منزل آخرء فأماإذا كان فى طلب منزل آخر لا يحنث 
بالإجماع . 

-١‏ هذا إذا عقد يمينه على الدار أو على البيت» وأما إذا عقد يمينه على المصر. 
فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فيه» لا يحنث فى يمينه» بخلاف ما إذا عقد يمينه على الدار 
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وعلى البيت . والفارق هو العرف» فإن من يكون ببصرة لا يقال : هو ساكن ببغداد وإن كان 
أهله وثقله ببغداد» فأمافى المصر من يكون فى السوق يقال: هو ساكن محلة كذاء إذا كان 
أهله وثقله فى تلك المحلة . وإذا عقد يمينه على القرية» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى فيه . قال القدورى : والقرية فى هذا بمنزلة المصر. 

- وإذا قال : با اين ديه نباشم» فذهب بنية أن لا يعود» ثم عاد وباشيد يحنث فى 
يمينه» قالوا: هذا إذا عاد للسكنى والقرار» وأما إذا عاد للزيارة [أو ليسكن]”' أيامًا لينقل متاعه 
لاا للسكنى والقرار» لا يحنث فى يمينه . وإذا عاد للسكنى والقرار يكتفى بسكنى ساعة 
للحنث» ولا يشترط الدوام عليه . وإذا قال: اكرازين كوئى نروم فكذا يس رفتن ضد ايستادن 
وايستادن سكونت» وحكم السكنى قد مر. 

4 - وإذا حلف لا يسكن دار فلان» فسكن فى دار بين فلان وبين غيره» يحنث في 

يمينه قل نصيب ذلك الغير أو كثرء وقد ذكرنا فى مسائل الدخول: إذا حلف لايدخل دار 
فلان» قدخل دارا مشتركا بينه وبين غيره» فإن كان المحلوف عليه يسكن الدار يحنث» وإن كان 
لاا يسكنها لا يحنث» فليتأمل عند الفتوى . 

- وإذا قال لامرأته: إن سكنت هذه الدار» فأنت طالق» وكانت اليمين بالليل» 
فإنبا معذورة حتى تصبح؛ لأنها فى معنى المكرهة فى هذا السكنى ؛ لأنبا تخاف ليلا. ولو 
قال: ذلك فى حق نفسه لم يكن معذورً؛ [لأنه لا يخاف بالليل» حتى لو تحقق الخوف فى حقه 
أيضًا من جهة اللصوص» أو ما أشبه ذلك كان معذورًا!]" . 

6- وإذا قال: اكر من امشب باين شهر باشم فكذا » فأصابه حمى وصار بحال لا 
يمكنه الخروج حتى يصبح يحنث؛» فرق بين هذا وبين ما إذا قيد. والفرق: أن المقيد فى معنى 
المكره والمريض لا؛ لأنه يمكنه أن يستأجر من ينقله عن البلد» والمقيد لا يمكنه ذلك ؛ لأن الذى 
قِيّذه يمنعه» حتى لو لم يمنعه كان المقيد كالمريض أيضًا هو الصحيح . 

7171 وفى ” فتاوى أهل سمرقند” : إذا قال: إن سكنت هذه الدار مكر آئنده ورونده 
فكذا وهو فيباء فهذا على الإتيان للزيارة والضيافة» حتى إنه إذا ذهب بأهله ومتاعه من 
ساعته» ثم جاء زائرا أو ضيفا لا يحنث. 


. هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : والسكنى‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ )١( 
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7- رجل نزل فى خان» فحلف بالفارسية فقال: اكر امشب من اينجا باشم فكذا 
[إن كانت له نية فيمينه على ما نوى]''؛ لأنه يحتمل أن يراد بقوله: اينجاء الحجرة التى نزل 
فيها الخان» ويحتمل أنه أراد به المصرء وإن لم تكن له نية فيمينه على الخان . 

إذا حلف الرجل لا يسكن بينّا ولا نية له» فهذا على وجهين: إن كان الخالف 
مصرياء فسكن فى بيت من شعر» أو فسطاط» أو خيمة لا يحنث» وإغا يحنث إذا سكن””" فى 
بيت مبنى من مدر . وإن كان الحالف بدويّاء فسكن فى بيت من مدّر» أو سكن فى بيت مبنى 
من شعر يحنث؛ لأن البدوى يتعارف كلا النوعين بِيثّاء فأما المصرى فلا . 

4- وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها مع زوجته. فخرج وخالفته زوجته 
وأبت الخروج» فإن عليه أن يجتبد فى إخراجهاء فإذا صارت غالبة بمنزلة الغاصب لم 
يحنث» وإن خاصم إلى السلطان أو لم يخاصم» فهو سواء. 

- وفى مجموع النوازل" : إذا قال: والله لا أسكن هذه الدار» فخرج بنفسه 
وقال: عنيت بقولى : لا أسكن بنفسى دون أهلى ومتاعى» صحت نيته . وفى ' القدورى” 
أنه لا يصدقه فى القضاء . 

-0١‏ وإذا حلف الرجل لا يسكن دار اشتراها فلان» فاشترى فلان دارا لغيره» 
وسكن الحالف فيها يحنث» وإن كان قال: نويت دارا اشتراها فلان لنفسه» فإن كانت اليمين 
بالله تعالى» فهو مصدق فى نيته ؟ لأنه نوى تخصيص ما فى لفظه» والعام يحتمل المخصوص» 
والأمر فيما بينه وبين الله تعالى» فيكون مصدمقًا . وإن كان اليمين بطلاق أو عتاق لا يصدق فى 
القضاءء وهو نظير ما لو حلف لا يأكل طعامًا ونوى طعامًا دون طعام . 

- وإذا حلف الرجل لا يساكن فلاناء فاعلم بأن المساكنة هو القرب والاختلاطء 
وإنها على ميزان'" المفاعلة» فيشترط للحنث وجود فعل السكنى من كل واحد منهما على 
سبيل المخالطة » والسكنى فى مكان إنما يثبت بنفسه ومتاعه وثقله وأهله» وإن كان له أهل» فإذا 
سكنا فى بيت واحد كل واحد بأهله ومتاعه وثقله فقد سكنا على سبيل المخالطة» فيتحقق 
شرط الحنث وهو المساكنة فيحنث, وكذلك إذا سكنا فى دار كل واحد [فى بيت على حدة 


. أثبت من مأ وكان فى الأصل و'ظ و“ف”: ينوى‎ )١( 
(؟) وفى ظ” : نزل مكان سكن.‎ 
وفى ظ" : سبيل مكان ميزان.‎ )*( 
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ا ا ل ا ات 


يحنث فى يمينه ؟ لأن جميع الدار مسكن واحد. وإن كان فى الدار مقاصير وحجر» فسكن كل 
واحد]”" فى مقصورة أو حجرة على حدة لا يحنث فى يمينه» هكذا ذكر فى ' الأصل" . 

41- وذكر القدورى: لو ساكنه فى دار»ء هذا فى حجرة» وهذا فى حجرة:ء أو هذا 
فى منزل وهذا فى منزل يحنثء» إلا أن يكون الدار كبيرة فيها مقاصير ومنازل» وهذا قول أبى 
يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد: لا يحنث إلا أن يساكنه فى حجرة واحدة. وفسر أبو 
يوسف الدار الكبيرة فقال: كدار الوليد بالكوفة» وقال شمس الآأئمة السرخحسى : وكدار نوح 
ببخارى» فمحمد رحمه الله تعالى جعل الحجرتين كالدارين» فإن كل واحدة منهما منقطعة عن 
الأخرى حقيقةً وحكمّاء أما حقيقة فظاهر» وأما حكمًا فبدليل أن الساكن فى إحدى 
الحجرتين إذا سرق من الحجرة الأخرى يقطع . وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجرتين 
كالبيتين من دار واحدة باعتبار القرب والاختلاط» إلا أن تكون الدار كبيرة عظيمة» فيكون 
كدارين فى محلتين . ولو حلف لا يساكنه فى هذه الدار» فسكن أحدهما حجرة والآخر حجرة 
حنث؛ لأن الدار جمعهما . 

4 وفى ”"المنتقى " : إذا حلف لا يساكن فلانًا» فسكن كل واحد منهما فى مقصورة 
منبا لا يحنث» ولو كان فى دار فيبا مقصورة» فسكن أحدهما فى الدار» والآخر فى 
المقصورة يحنث» ولو سكنا كل واحد فى حجرة واحدة» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
يحنثء» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يحنث . ولو حلف لا يساكنه فساكنه فى حانوت 
من السوق يعملان فيه عملا لم يحنث» واليمين على المنازل التى فيبها المأوى ؛ لأن المراد من 
السكنى الكون فى المكان الذى يأوى إليه» ألا ترى أن لا يقال: فلان يسكن السوق وإن كان 
يتجر فيه» إلا إذا كان ثمة”" دلالة يدل على أن المراد ترك المساكنة فى السوق» فحينئذ تحمل 
يمينه عليه بالدلالة . وكذلك إذا نوى المساكنة فى السوق» يحمل يمينه عليها؛ لأنه شدد الأمر 
على نفسه . 

06 ولو حلف لا يساكن فلانًا بالكوفة» فهو على المساكنة فى دار بالكوفة» حتى لو 
سكن الحالف فى دار» والمحلوف عليه فى دار أخرى» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن المساكنة هى 
المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا فى دارين مختلفين. وتخصيص الكوفة بالدار؛ لتخصيص 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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اليمين ببا» حتى لا يحنث بالمساكنة فى غيرهاء إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه 
بالكوفة» فحينئذ يكون على ما نوى؛ لأنه شدد الأمر على نفسه . 

75- وكذلك إذا حلف لا يساكن فلانًا فى هذه القرية» فهو على المساكنة”' فى تلك 
القرية فى دار واحدة» وكذلك إذا حلف لا يساكنه بخراسان» وكذلك إذا حلف لا يساكنه 
فى الدنيا. 

407- ولو حلف لا يساكنه» فساكنه فى سفينة مع كل واحد أهله ومتاعه. واتخذها 
منزلا يحنث فى بيمينه» وهذه مساكنة فى حق الملاحين . 

وكذلك أهل البادية إذا جمعهم خيمة واحدة وإن تفرقت الخيام» لم يحنث وإن 
تقارب الخيام ؛ لأن الخيام فى حق أهل البادية كالدور فى حق أهل الحضر”": وكذلك السفن 
فى حق الملاحين . 

68- ولو حلف لا يساكنه ونوى فى بيت واحد» أو حجرة واحدة» أو منزل واحد 
كان كما نوى» ولا يحنث مالم يساكنه فيما نوى» وهذا مشكل ؛ لأن المسكن ليس بملفوظ » 
ونية التتخصيص لا يعمل فيما ليس بملفوظ . والجواب: إنما لا تصح نيته فى تخصيص المسكن » 
وإنما تصح فى تعيين المساكنة'" . 

بيانه : وهو أن الفعل يقتضى المصدر وهو المساكنة» فيصير المصدر» وهو المساكنة [بذكر 
الفعل كالمذكور لغة» وإنها نوعان: كاملة» وهى أن يجمعهما بيت واحد مع متاعهما وثقلهماء 
وأهلهما إن كان لهما أهل» وما دونبا ناقصة بمقابلتها. والناقص من الكامل نوع آخرء فتصح 
النية فى تعيين المساكنة]”*' لاافى تخصيص المسكن » حتى لو نوى بِينًا بعينه لا تصح نيته؛ لأنه 
نوى تخصيص المسكن . 

3 وفى المنتقى" : إذا حلف لا يساكن فلانّا» فخرج المحلوف عليه إلى موضع» 
وسكن الحالف مع امرأته» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو ساكن وحنث فى يمينه» 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان المحلوف عليه تدحرج مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا 


. وفى "م : "فهو على أن لا يساكنه فى تلك القرية ' مكان على المساكنة"‎ )١( 
وفى ف“ وام" : فى حق أهل المصر.‎ )1( 
. وفى م17 فى نفس المساكنة' مكان ' فى تعيين المساكنة'‎ )( 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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لم يحنث الحالف بالمساكنة مع أهله» وإن كان أقل من ذلك يحنث . 

-©-0١‏ وفى ' نوادر ابن سماعة' عن محمد رحمه الله تعالى: إذا حلف الرجل 
لايساكن فلانّاء فنزلا منزلا ومكثا فيه يومين» أو ما أشبه ذلك» لا يحنث فى يمينه ولايكون 
مساكنًا له حتى يقيم معه فى منزل خمسة عشر يومًا مقدار ما لو نوى الإقامة فيه أكمل الصلاة. 
قال: وهذا بمنزلة رجل قال: والله لا أسكن الكوفة فمر بها مسافراء ونوى أن يقيم أقل من 
خمسة عشر يوم [لا يكون مساكنًا]”" . ولونوى أن يقيم خمسة عشر يوماء كان مساكنًا. 
والمذكور فى الجامع بخلاف ما ذكر ابن سماعة» فقدذكر فى الجامع” إذا قال الرجل: إن 
ساكنت فلانًا فى هذه الدار فى شهر رمضان فكذا ولا نية له» فساكنه ساعة من شهر رمضان 

5- وفرق بين المساكنة على رواية الجامع' وبين الصومء فقال: إذا حلف لايصوم 
شهر رمضان بالكوفة» فصام يومًا أو ساعة من شهر رمضان بالكوفة» لايحنث فى يمينه ما لم 
يصم جميع شهر رمضان بالكوفة . 

والفرق: أن المساكنة ما لا يختص جوازها بالوقت» ومثل هذا الفصل إذا أضيف إلى 
وقت كان ذكر الوقت للظرف لا لتقدير الفعل به. وأما الصوم [فعل]'" تعلق صحته بالوقت» 
فإنه يصح فى الأيام دون الليالى» ومثل هذا الفعل إذا أضيف إلى وقت كان ذكر الوقت لتقدير 
الفعل به» لا لكونه ظرفًا فيشترط وجود الفعل فى جميع المدة . فإن كان الحالف قال فى مسألة 
المساكنة : عنيت مساكنة فلان جميع شهر رمضان على سبيل الدوام» دين فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يدين فى القضاء»ء هكذا ذكر فى " الجامع" . وكان الفقيه أبو بكر الأعمش البلخى» 
والشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يقول: ينبغى أن يدين فى القضاءء 
والصحيح ماذكر فى الجامع . 

*437- هذا إذا عقد يمينه على المساكنة» وإن عقد يمينه على السكنى بأن قال: إن 
سكنت هذه الدار شهر رمضانء فعبده حرء لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة فى 
'الجامع . وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» قال بعضهم : لايحنث مالم يذكر فيها 
جميع الشهرء وبعضهم قالوا: يحنث إذا سكن فيبا ساعة؛ لأن الحامل له على اليمين معنى فى 


)١(‏ أثبت من م”. 
)١(‏ هكذا فى أم” وف“ » وكان فى الأصل و ظ": فقد. 
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الدارء أو مغايظة صاحب الدارء وذلك بحمله على منع النفس من أصل السكنى» فيحنث 
بالسكنى ساعة كما فى مسألة المساكنة» وإلى هذا مال القاضى الإمام أبو عاصم العامرى رحمه 
الله تعالى . 

14- وفى ” المنتقى ” : لو أن رجلا كان مساكنًا مع رجل» فحلف لا يساكنه فتحول» 
وحول متاعه الذى كان فيه ويكون فيه بالنهار ويتحول بالليل» فهو مساكن له. وفيه أيضًا: إذا 
حلف الرجل لا يساكن عبد فلان» فتحول المولى وساكن الحالف» وجاء المولى بالعبد ومتاعه 
يعنى متاع العبد» وكان العبد بالنبار فى خدمة المولى » ويتحول بالليل إلى موضع آخر ويبيت 
ثمة» قال: الحالف حانث؛» وإن كان متاع العبد فى منزل غير منزل المولى» ويضاف ذلك المنزل 
إلى العبد» وكان العبد بالنبار فى منزل المولى فى خدمته» ويبيت فى المنزل الآخر الذى متاعه 
فيه لا يحنث الحالف . 

605- وفى ' القدورى” : إذا كان مساكنًا مع رجل فحلف أن لا يساكنه » ثم إن الخالف 
وهب متاعه للمحلوف عليه وسلمه إليه؛ وخرج من ساعته. وليس من رأيه العودء فليس 
يبمساكن له؛ لأنه انتقل» وليس له فى ذلك المنزل متاعء وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره» ثم 
خرج وهو لا يريد العود؛ لآن المال فى يد المستودع والمستعير» فصار الساكن هو المستودع 
والمستعير» وخرج رب المال من أن يكون ساكنًا . 

757 وروى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : مثل هذا فى الزوجة فقال: إذا قال 
لها: أنت طالق إن ساكنتك فى هذا المنزل» فأودعها متاعه» أو باعها متاعه. ثم خرج يطلب 
منزلاء فبقى فى ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لا يقدر على منزل آخرء قال: إذا كان لا يريد 
العود إليباء فليس بمساكن . إذا حلف لا يساكن فلاناء فدخل فلان دار الخالف غصبًاء فإن لم 
يأخذ الحالف فى النقلة حنث . 

7- وإذا حلف لا يساكن فلانًا هذه الدار وهو ساكنها فتركه فيا أو لم يتركه وقابله 
ليخرج فأبى أن يخرج فهو حانث . 

- ولو حلف لا يسكنبا إياه هذه السنة» وقد كان آجرها منه» فأبى المستأجر أن 
يخرج لحق إجارته لم يحنث» وكذلك لو لم يخاصمه. ولو كان حلف رب الدار أن لا يتركه 
فتركه ولم يخاصمه يحنث» وإن خاصمه فقضى عليه لم يحنث» وكذلك إذا قال له: أخرج» 
فأبى أن يخرج فقد بر فى يمينه» إنما يمينه على السكوت عنه . 

ولو كان الإجارة مشاهرة كل شهر بأجر مسمى, فحاله إذا حلف فى بعض الشهر مثل 
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حاله فى السنة . ولو كان الحلف فى رأس الشهرء إن سكت عنه حنث. وإن قال له: أخرج 
فأبى» وصار بحال يكون غاصبًاء فإن رب الدار الآن غير مسكن ولا تارك . 

89 وفى ' الجامع" : إذا قال الرجل : عبدى حر إن لم أساكنك شهراء فترك 
مساكتتها يومًا أو أكثر» لا يحنث فى يمينه حتى يتركها شهر] من حين حلف ؛ وإنما كان كذلك 
لأن اليمين انعقدت على نفى المساكنة صورةًٌ» فقد عقدت على إثبات المساكنة فى الشهر الذى 
يلى اليمين معنى ؛ لأن تقدير يمينه : أساكنك هذا الشهرء وإن لم أساكنك. فعبدى حرء فكان 
البر متعلقًا بالمساكنة» فالحنث بترك المساكنة . ولو تعلق الحنث بالمساكنة بأن قال: إن ساكنتك 
شهرً حنث ؛ لوجود المساكنة فى ساعة» فإذا تعلق البر بالمساكنة وجب أن يبر لوجود المساكنة 
فى ساعة أيضا . 

وها اعتبرنا شرط البر بشرط الحنث؛ لأن البر تحصيل ما أوجبه باليمين» والحدث ترك 
ذلك . فإذا تعلق البر بوجود المساكنة ساعة» فنقول: مادام الشهر باقيّاء فشرط البر وهو 
المساكنة فى ساعة واحدة موجودة» ومع رجاء شرط البر لايمكن القول بوقوع الحنث» فإذ 
مضى الشهرء ولم يساكنهء فقد فات شرط البرء فيقع الحنث . 

قال محمد رحمه الله تعالى : ألا ترى أنه لو أطلق اليمين حتى انعقد يمينه على العمر» 
كان شرط الحنث ترك المساكنة فى جميع العمر ما دام حياء لا يحنث؛ لتوهم وجود شرط البر 
وهوالمساكنة فى الساعة الواحدة من العمر» كذا هنا . 

ويعتبر الشهر من وقت اليمين؛ لأن اليمين عقدت على النفى صورة» فيعتبر يما 
لو عقدت على الإثبات صورة:» بأن قال: إن ساكنتك» وهناك يعتبر المدة من وقت اليمين» 
فإن لم يساكن فلاناء حتى مضى شهر من حين حلف.ء إلا أنه لم يحول متاعه وثقله من 
الموضع الذى يسكنان فيه» هل يحنث؟ لم يذكر هذا الفصل فى "الجامع ". ويجب أن لا 
يحنث ؛ لأنه ما دام ثقله ومتاعه هناك يعتبر مساكنًا فيه» وإن لم يكن هو هناك . 

-0١‏ ألا ترى لو عقد يهينه على المساكنة بأن قال: إن ساكنتك شهراء فعبدى حر 
فذهب بنفسه إلا أنه لم يحول ثقله ومتاعه يحنث فى يمينه» ويعتبر مساكنًا حتى يحنث فى يمينه» 
فههنا يجب أن يعتبر مساكنًا حتى يبر فى يمينه . والذى ذكرنا من الجواب فى قوله: إن لم 
أساكنك» فهو الجواب فى قوله : أكلمك شهرا إن لم أجالسك شهراء إذ المعنى لا يوجب 
الفصل» وصار الأصل فى جنس هذه المسائل أن النفى صورة يعتبر بالإثبات صورة؛ فما كان 
شرطً للبر فى الإثبات كان شرطا للحنث فى النفى» وما كان شرطًا للحنث فى الإثيات كان 
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شرطًا للبر فى النفى» فعلى هذا يقاس جنس هذه المسائل . 

- ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه» فباعها فلان» فسكنها الحالف» فالمسألة 
على ثلاثة أوجه: إن كان نوى باليمين عين الدار يحنث فى يمينه» وإن كان نوى باليمين 
الإضافة لا يحنثء وإن لم يكن له نية قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: لا 
يحنث» وقال ميحمد رحمه الله تعالى : يحنث . 

37 - ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه» فسكن منزلا منها حنث فى يمينه» وإن نوى 
أن لا يسكنها كلهاء لم يحنث حتى يسكنها كلها. وكذلك لو حلف فى هذا بعتق» أو طلاق لا 
يحنث» ويكون مصدقًا فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى . 

5 ولو حلف لا يسكن دار فلان وهويعنى بأجر أو عارية » فسكنها على غير ما 
عنى » ولم يكن قبل ذلك كلام» فإنه يحنث؛» ولا يعمل نيته؛ لأنه نوى التخصيص فى السبب 
الذى يتمكن به من السكنى» وإنه ليس بملفوظء وإن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن 
استأجرها منه» أو استعارها منه فأبى» فحلف وهو ينوى السكنى بالإجارة» فسكن بالعارية» 
أو على العكس لا يحنث . 

رجل قال: يا فلان باشيد درين ده با من» وحلف على ذلك فلم يرتحل فلان» 
ومكث الحالف أياماء ثم ارتحل» حنث فى يمينه؟ لأن معنى كلامه : اكر فلان باشد درين ده من 
نباشم» فشرط حنث باشيدن وى اكّر فلان باشد» وفلان باشيد ووى نيز باشيد» فتحقق شرط 

1 إذا حلف لا يسكن هذه الدار سنة » فسكن فيبا ساعة؛ فهو على الاختلاف 
الذى ذكرنا فى قوله : إن سكنت هذه الدار شهر رمضانء» والفتوى على الحنث» وذكر السنة 
لبيان تأقيت اليمين حتى لا تبقى اليمين بعد مضى السنة . 

/- وإذا قال: لا أسكن هذه الدار هذه السنة» أو هذ اليوم» أو هذا الشهرء فهو 
على بقية السنة واليوم والشهر -والله أعلم-. 


نوع آخر فى الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة: 

إذا حلف لا يبيت الليلة فى هذه الدارء وقد ذهب ثلثا الليل» فبات بقية 
الليل لا يحنث . واعلم بأن البيتوتة هو الكينونة أكثر من نصف الليل» سواء نام فى ذلك 
الموضع» أو لم ينم . والأصل هو الكينونة بالليل» وللأكثر حكم الكل» فإذا ذهب أكثر الليل» 
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ثم بات بقية الليل» لم يحنث . 

8 - وإذا قال: والله لا أبيت على سطح هذا البيت» وعلى هذا البيت الذى حلف 
عليه غرفة» فأرض الغرفة سطح البيت» فيحنث إذا بات عليه . ولو حلف لايبيت على سطح» 
فبات على هذا لا يحنث . وإذا قال: لا أبيت الليلة فى هذا المنزل» فخرج ببدنه» وبات خخارجا 
منه ») ومتاعه فيه لا يحلث» وهذا على نفسه. لا على المتاع . 

والإيواء هو الكون فى مكانء قليلا كان المكث أو كثيراء ليلا أو نبارًاء وهذا قول أبى 
يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأن الإيواء هو المصير إلى الموضع» قال الله 
تعالى : #قَالَ سَآوى إلى جَبّلِ4”'' أى أصير إلى جبل » فإن نوى يوما أو أكثر» فهو على ما 
نوى. 

وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه إذا حلف لا يأوى فلاناء فإن كان 
المحلوف عليه فى عيال الحالف. لا يحنث إلا أن يعيده إلى مثل ما كان عليه . وإن لم يكن فى 
عياله فهو على ما نوى وعنى» فلو دخل المحلوف عليه بغير إذنه» فرآه فسكت لم يحنث؛ 

-0١‏ وإذا حلف لا يقيم فى هذه الدار» كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: إذا 
أقام فيه أكثر النهار أو أكثر الليل يحدث» ثم رجع وقال: إذا أقام فيبا ساعة واحدة يحنث» وهو 
قول محمد رحمه الله تعالى . وإذا حلف لا يقيم بالرقة شهرً» فليس بحانث حتى يقيم بها تمام 
الشهر. وإذا قال: والله لا أكون فى منزل فلان غدّاء فإذا كان فيه شيئًا حنث -والله سبحانه 


وتعالى أعلم-. 


نوع آخر فى الخروج والإتيان والذ هاب والعيادة 
والزيارة والبعث والإرسال والرجوع والغيبة: 

5- قال القدورى: الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله» 
والخروج من البلدة والقرية أن يخرج ببدنه خاصة, زاد فى المنتقى ': إذا خرج ببدنه فقد بر 
أراد سفراء أو لم يرد. 

4 /1- ولو حلف لا يخرج [وهو فى بيت». فخرج إلى صحن الدار لم يحنث؛ لأن 


. 5 سورة هود الآية:‎ )١( 
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الدار مكان واحدء والخروج إلى صحن الدار لا يعد خروجا فلا يحنث. ولو حلف لا 
يخرج]'' من بيته يعنى هذا البيت الذى هو فيه» فخرج إلى صحن الدار يحنث . قال المتأخرون 
من مشايخنا رحمهم الله تعالى : هذا الجواب بناء على عرفهم» فإنهم لا يسمون صحن الدار 
ينا [فأما فى عرفنا فصحن الدار يسمى بِيًا]”"'» فلا يحنث ما لم يخرج إلى السكة» وعليه 
الفتوى . 

4 وإذا حلف لا يخرج من هذه الدارء فأخرج إحدى رجليه من الدار لايحنث فى 
يمينه [هكذا ذكر محمد المسألة فى الأصل " . بعض مشايخنا قالوا: إذا كان خارج الدار أسفل 
يحنث فى يمينه ]2 وبعضهم قالوا: إذا كان الاعتماد على الرجل الخارج» يحنث وإن لم يكن 
خارج الدار أسفل» إلا أن فى ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يحنث على كل 
حال» وبه أخذ شمس الآئمة الحلوانى وشمس الأئمة السرخسى رحمهما الله تعالى» هذا إذا 
كان يخرج قائمًا بالقدم . فأما إذا كان قاعداء فأخرج قدميه وبدنه قائما فى البيت» لا يحنث فى 
يمينه إلا إذا قام على قدميه» فحينئذ يحنث . 

وأما إذا كان مستلقيًا على ظهره؛ أو على بطنه» أو على جنبه» فتدحرج حتى صار بععض 
بدنه خارج الدارء إن صار الأكثر خارج الدار يصير خارجا وإن كان ساقاه فى الدار؛ لأن 
القاعد والقائم لا يسمى خارجا من الدار إلا بالقيام على القدمين خارج الدار» فأما المستلقى 
والمضطجع يسمى خارجا بخروج أكثر الأعضاء . 

6- وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار [أو من هذا المسجد» فأمر إنسانًا فحمله حتى 
أخرجه يحنث» وإن أخرجه مكرها لا يحنث» ومسألة الخروج فى هذه الصورة على التفاصيل 
التى ذكرنا فى مسألة الدخول قبل هذا . 

5445/ا- وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار]”'» وفى الدار شجرة أغصانها خارج الدار؛ 
فارتقى تلك الشجرة حتى توسط الطريق» وصار بحال لو سقط سقط فى الطريق» لا 
يحنث سواء كان الحالف من بلاد العرب» أو من بلاد العجم . أما إذا كان من بلاد العجم 


. أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف.‎ 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )( 


(5) أثبت من النسخ التى عندنا . 
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فظاهر ؛ لأن العجم لا يعدون هذا خروجا من الدار» أما إذا كان من بلاد العرب فلآن الشجرة 
التى فى الدار بممنزلة بناء الدار» فصار كما لو دخل كنيفًا فى الدارء هناك لا يحنث فهنا كذلك . 

وقد قيل : يجب أن يحنث فى يبمينه استدلالا بمسألة ذكرها فى المناسك» وصورة المسألة : 
شجرة أصلها خارج الحرم» وبعض أغصانها فى الحرم» جلس على غصن من أغصانها طائر 
فرماه حلال وقتله» قال : ينظر إن كان الطير على موضع لو سقط سقط فى الحرم» فعلى الرامى 
الجزاء» وإن كان على موضع لو سقط سقط فى الحل» فلا جزاء على الرامى» واعتبر مكان 
الطائرء فكذا هناء ولكن هذا يشكل بمسألة الكنيف. 

7 - وإذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار» فأنت طالق» فقامت على أسكفة 
الباب. وبعض قدمها بحيث لو أغلق الباب كان ذلك المقدار داخلاء وبعض قدمها بحيث لو 
أغلق الباب كان ذلك المقدار خخارجًاء فإن كان اعتمادها على البعض الداخل أو عليها لا 
تطلق» وإن كان اعتمادها على البعض الخارج تطلق» هكذا ذكر فى أيمان ' العيون” . وقد قيل: 
على قياس مسألة إخراج إحدى الرجلين» ينبغى أن لا تطلق فى ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله تعالى ؛ لأن الخروج هو الانفصال من داخل إلى خارج ولم يوجد» وهذا المعنى لا 
يوجب الفصل بين المسألتين. 

4 وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى* : رجل حلف لا يخرج من هذه 
الدارء ورجل آخر حلف أن لا يدخل» فقاما على سطح الدار لا يحنث واحد منهما إذا كان 
الحالف من بلاد العجم . أما الحالف على الدخول فلما ذكرنا فى مسائل الدخول, وأما الحالف 
على الخنروج فلأن هذا لا يعد خروجا من الدار فى بلاد العجم . قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى فى ' واقعاته " : ومثل هذا جائز» فإنْ من حلف لا يدخل هذه الدار» وحلف آخر أن لا 
يخرج منباء فأدخل الحالف على الدخول إحدى رجليه» وأخرج الحالف على الخروج إحدى 
رجليه» لا يحنث واحد منهماء فكذا هنا. 

469- وإذا حلف لا يخرج بامرأته”' من هذه الدار» فخرج من أى موضع خرجء إما 
من باب الدار» وإما من فوق الحائط» وإما من نقب نقبه. يحنث فى يمينه ؛ لأن شرط الحدث 
خروجه من هذه الدار. وقد خرج من أى موضع خرج . وأما إذا حلف لا يخرج من باب هذه 
الدار؛ فمن أى باب خرج حنث» سواء خرج من باب قديم أو باب جديد أحدثه بعد ذلك؛ لأن 


. هكذا فى "م" » وكان فى الأصل و" ظ” وف“ : لا يخرج امرأته‎ )١( 
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شرط حنثه الخروج من باب هذه الدار من أى باب كانء فإنه لم يعين باباء وإن خرج من فوق 
الحائط» أو من نقب نقبه لا يحنث فى يمينه؛ لأنه ما خرج من باب هذه الدار» هكذا ذكر 
بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى فى شرح أيمان الأصل . 

0- وذكر فى اليل : إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار» فخرج من السطح إلى 
دار بعض الجيران» وفتح بابًا آخر لهذه الدار وخرج من ذلك الباب» لا يحنث فى يمينه . قال 
أبو نصر الدبوسى رحمه الله تعالى : الصحيح أنه يحنث ؛ لأن الكل باب هذه الدار. 

-0١‏ وأما إذا حلف لا يخرج من هذه الدار من هذا الباب » فخرج من باب آخر 
غير الباب الذى عينه» ذكر فى أيمان ” الأصل” : أنه لا يحنث» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى فى شرح كتاب المضاربة : أنه يحنث» وهو اختيار الفقيه أبى القاسم الصفار رحمه الله 
تعالى. ووجه ذلك : أن التعيين غير مفيد؛ لأن الخروج من الباب الذى عينه الزوج» ومن باب 
آخر من حيث أنه يغيظ الزوج . والجواب: لا! بل التعبين مفيد؛ لأن الباب الذى يعينه الزوج 
ربما يكون إلى الطريق الأعظم» والآخر إلى السكة؛ وخروجها إلى الطريق الأعظم قد يغيظ 
الزوج» وخروجها إلى السكة لا يغيظهاء فكان التعيين مفيدا فيجب اعتباره . 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير” : إذا حلف الرجل فقال: إن 
خرجت إلى مكة» فعبدى حر» فخرج من مصر يريد مكة» ثم رجع» قال : قد حنث فى يمينه 
واعلم بأن هنا ثلاثة ألفاظ : أحدها: لفظ الخروج. والجواب فيه ما ذكرنا أنه يحنث» إذا خرج 
من مصره يريد مكة [ثم رجع ؛ لأن الخروج عبارة عن الانتقال من داخخل إلى خارج» فإذا 
افير ع وال رداك ]1 ,افتبنا جرع اويا » قال الله تعالى : #ومن يخرج من بيته 

مُهَاجِرا إلى الله وَرَسُوله#' “. والمراد من الآية : الذى مات قبل الدخول إلى مكة» ويشترط 
للحنث فى هذه المسألة أن يجاوز عمران مصره على نية الخروج إلى مكة» فأما قبل أن يجاوز 
عمران مصره» لو رجع لا يحنث, وإن كان على هذه النية . 

678 4/- فرق بين هذا وبين ما لو حلف لا يخرج إلى جنازة فلان» فخرج من باب دره 
يريد الخروج إلى جنازة فلان» ثم رجع يحنث فى ينه . والفرق: أن الخروج إلى مكة سفر. 
والإنسان لا يعد مسافرًا مالم يجاوز عمران مصره. ولا كذلك الخروج إلى جنازة فلات . 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ المتوفرة لنا 
(؟) سورة النساء الآية: ٠١١‏ 
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اللفظة الثانية لفظة الإتيان» فإن حلف أن لا يأتى مكة» فالجواب فيها أنه لايحنث مالم 
يصل إلى مكة ؛ لأن الإتيان عبارة عن الوصول. قال الله تعالى : #قَأَتيَاه فَقُولاكه4”", والمراد 
هو الوصول إليه» ويقال فى العرف : أتينا بلدة كذاء والمراد هو الوصول. 

واللفظة الثالئة الذهاب. بأن حلف لا يذهب إلى مكة» وقد اختلف فيه نصير ابن 
يحيى ومحمد بن سلمة» قال نصير رحمه الله تعالى : إنه بمنزلة الإتيان» فلا يحنث ما لم يصل 
إلى مكة. وقال محمد بن سلمة: إنه بمنزلة الخروج . قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى 
واقعاته ' : وهذا أصح؛ لأن الذهاب والخروج يستعملان استعمالا واحدّاء يقال فى العرف : 
ذهب فلان إلى مكة اليوم» إذا خرج على قصد أن يأتيباء كما يقال: خرج . 

ووجدت فى "المنتقى ' رواية عن محمد رحمه الله تعالى: أن الذهاب بمنزلة الخروج 
1[وهذا إذا لم يكن له نية» فإن نوى بالذهاب الإتيان» فهو على ما نوى؛ حتى لا يحنث بمجرد 
الخروج]"؛ لأن الذهاب يحتمل معنى الإتيان» قال الله تعالى : قَاذْهُبًا بِآيَاتنا إِنا مَعَكُم 
مُستَمِعُونَ كَأتيَافِرِعَونَ فَقُولا إِنَا رَسُولُ رب العَالَمِينَ14" إلا أن الذهاب للخروج أصل على 
أصح القولين» فيحمل عليه عند الإطلاق» فإذا نوى الإتيان يصح نيته . 

ثم فى الخروج إذا كان الشرط مجرد الخروج» وفى الذهاب كذلك على أصح القولين 
يشترط الخروج عن قصد على أصح القولين. وفى الإتيان إذا كان الشرط هو الوصولء لا 
يشترط القصدء إذا وصل حنث وإن لم يقصد. وإذا حلف لايخرج إلى جنازة فلان وهو فى 
منزل من دارهء فخرج على نية الخروج إلى جنازته» ثم رجع قبل أن يخرج من باب الدار لا 
يحنث فى يمينه» بخلاف ما إذا رجع بعد ما خرج عن باب الدارء حيث يحنث فى بمينه ؛ لأنه لا 
يعد خارجًا إلى جنازة فلان ما دام فى داره» ويعد خارجا إليها إذا خرج من باب الدار. 

4 ولو حلف لا يخرج من الرى إلى الكوفة» فخرج من الرى يريد مكة وطريقه 
على الكوفة» قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان حين خرج من الرى نوى أن يمر بالكوفة فهو 
حانث . وإن كان نوى أن لا يمر بباء ثم بدا له بعد ما خرج وصار إلى الموضع الذى يقصر فيه 
الصلاة فمر بالكوفة» لا يحنث؛ لأن الخروج عبارة عن الانفصال» فيعتبر النية حالة 


. سورة طه الآية: /ا5‎ )١( 


(0) أثبت من جميع النسخ التى لدينا . 
() سورة الشعراء الآية: ١6‏ و5١‏ 
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الانفصال. وإن كان نيته حين حلف أن لا يخرج إلى الكوفة خاصة, ثم بدا له فى الحج فخرج 
من الرى ونوى أن يمر بالكوفة» لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى . 

06- ولو حلف لا يخرج من الدار إلا إلى المسجد» فخرج يريد المسجدء ثم بدا له 
بعد ذلك إلى غير المسجد لا يحنث ؛ لما ذكرنا أن الخروج عبارة عن الانفصال» فتعتبر النية حالة 
الانفصال. 

7457- وإذا حلف لا يخرج إلى مكة ماشيّاء فخرج من عمران مصره ماشيًا يريد مكة» 
ثم ركب حنث؛ لأنه وجد الشرط » وهو الخروج ماشيّاء ولو خرج من عمران مصره راكبّاء ثم 
نزل ومشى لا يحنث؛ لأنه [لم يوجد الشرط . ولو حلف لا يأتى بغداد ماشيّاء فركب حتى دنا 
منباء فنزل ودخلها ماشيًا يحنث]"؛ لأنه قد أتاها ماشيًا؛ لأن الإتيان عبارة عن الوصول . 

01 ا- وفى ” فتاوى أهل سمرقند” : إذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار» فأنت 
طالق» فخرجت من الدار إلى البستان» فإن كان البستان من الدار لا يحنث» وأمارة كون 
البستان من الدار قد ذكرنا فى مسائل الدخول» وإن لم يكن البستان من الدار يحنث فى بمينه . 

- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : » إذا قال لها: إن خرجت من 
الدار» فأنت طالق» فخرجت إلى كرم فى الدار» إن كان الكرم يعد من الدارء بأن يفهم بذكر 
الدار لا يحنث . قال ثمة: وإنا يعد من الدار"", ويفهم بذكرها إذا لم يكن كبيراء ولم تكن 
مفتحة إلى غير الدار . 

4- وفى ' فتاوى أهل سمرقند” : إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار وهو ينوى 
باب المخشب» فرفع الباب ثم خرج من ذلك الموضع لا يحنث» ولو لم يرد باب الخشب 
يحنث ؛ لأنه إذا نوى باب النشب» فاليمين وقعت على عين الباب» وإذا لم ينوء فاليمين 
انعقدت على موضع الباب . 

وفى ‏ فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : امرأة تخرج من دارها إلى سطح 
جارهاء فغضب الرجل» وقال: إن خرجت من هذه الدار إلى سطح الجار» أو إلى الباب» 
فأنت طالق» فخرجت إلى سطح جار آخر لم يحنث؛ لأن دلالة الحال أوجبت التقييد بذلك 
الجار . ولو لم يكن تقدم هذه المقدمة يحنث؛ لأن اللفظ عام؛ ولم يوجد المخصص»ء وقد مرت 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


)١(‏ وفى ف" : وإغا يعد من الدار من الدار. 
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المسألة فى متفرقات الطلاق» بخلاف ما ذكر هنا. 

0- وفى "المنتقى” : إذا حلف الرجل لا تأتى امرأته عرس فلان » فذهبت قبل 
العرس وكانت ثمة حتى مضت العرس» لا يحنث هكذا ذكر فى المنتقى ' » وعلل ثمة» فقال: 
لأنها ما أتت العرسء بل العرس أتاها. ولو حلف لا يأتى فلانّاء فهذا على أن يأتى منزله» أو 
حانوته» لقيه أو لم يلقهء وإن أتى مسجده لم يحنث؛ رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله 
تعالى . 

15- وفى "المنتقى ' : رجل لزم رجلاء وحلف الملتزم ليأتينه غداء فأتاه فى الموضع 
الذى لزمه فيه [لا يبر حتى يأتى منزله » فإن كان لزمه فى منزله» فحلف ليأتينه غدّاء أو تحول 
الطالب من منزله إلى منزل آخرء فأتى الحالف المنزل الذى كان فيه]'' الطالب فلم يجده؛ لا 
يبر حتى يأتى المنزل الذى تحول إليه . 

"- ولو قال: إن لم آتك غدا فى موضع كذاء فعبدى حرهء فأتاه فلم يجده» فقد 
بر» إنما هذا على إتيان ذلك الموضع» وهذا بخلاف مالو قال: إن لم أوفك غدًا فى موضع 
كذاء فأتى الحالف ذلك الموضع فلم يجده» حيث يحنث ؛ لأن هذا على أن يجتمعا . 

4- حلفت المرأة أن لا تخرج إلى أهلهاء ولها أبوان وأخوان» فأهلها أبواهاء 
وليس أحد سواهما بأهل لها. ولو كانت زفت إلى زوجها فى منزل أخيها وأبواها حيان» كان 
مثل ذلك وإن لم يكن لها أبوان» فأهلها كل ذى رحم محرم» وإن كان الأب متزوجا والأم 
متزوجة.ء ولكل واحد منهما منزل على حدة» فالأهل منزل الأب لا منزل الأم فى ' المنتقى "» 
وفى هذا الموضع أيضا . 

6- إذا قال الرجل لامرأته : إن خرجت من هذه الدار» فأنت طالق» فخرجت بعد 
ما قال: إن حرجت فأنتء قبل قوله : طالق» لا تطلق حتى تخرج مرة أخرى بعد اليمينء إلا 
أن يكون ابتداء اليمين على منازعة بينبما على الخروج» فإن كان كذلك لم تطلق وإن خرجت 
بعد ذلك ؛ لأن يمينه على الخروج الأول. 

7- وفيه أيضًا: إذا حلف ليعودن فلانًا أو ليزورنه. فأتى بابه فلم يؤذن لهء 
فرجع ولم يصل إليه» لا يحنث فى يمينه. وإن أتى بابه ولم يستأذن» قال : يحنث فى يمينه ما 
لم يصنع من ذلك ما يصنع الزائر والعائد. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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77 - قيل : وعلى قياس قوله: إن لم أخرج من هذا المنزل الليلة» فمنع من الخروج 
يجب أن يحنث فى الوجهين . 

4- وفيه أيضًا: إذا قال لامرأته: إن لم أرسل إليك هذا الشهر بنفقتك » فأنت 
طالق» فأرسل بها على يدى إنسان» وضاعت من يد الرسول لم يحنث ؛ لأنه قد أرسل» 
وكذلك إذا قال: إن لم أبعث إليك بنفقة هذا الشهر . 

4- وفى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى” : إذا قال: امرأته طالق مالم 
يخرج إلى الكوفة» فمضى فى وجهه [إلى المكارى» ومكث ساعة لطلب المكارى وذهبء لا 
تطلق؛ لأنه لم ينقطع الفورء فإن مكث ساعة]"" فى لا طلب الكراء طلّقت”"؛ لأنه انقطع 
الفورء واليمين ههنا على الفور. 

ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة أو بالصلاة لا يحدث؛ لأنه عذر فصار مستثتى» 
وإن اشتغل بصلاة التطوع, أو بالوضوء لهاء أو بأكل» أو شرب حنث؛ لأن هذا ليس بفور. 

- وفى ” العيون" : إذا قال لامرأته : إن ذهبت من هذه الدار إلا من أمر لا بد منه» 
فأنت طالق» إن قدرت على أن توكل”" حنث ؛ لأن لها منه بداء وإن لم تقدرلم يحدث؛ 
لأنه لا بد لها منه . وفى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' أيضًا: إذا ذهبت امرأة الرجل إلى 
منزل والدهاء فبعث إليها زوجها وسألها العود إلى منزله» فأبت فحلف الزوج بثشلاث 
تطليقات», إن لم يذهب بها الزوج إلى منزله الليلة تلك» فخرجت معه وذهب بها إلى منزله 
قبل انفجار الصبحء فإن كانت أكثر الليلة فى تلك المنزل يخاف عليها الحنث» وإن ذهب قبل أن 
يمضى أكثر الليلة رجوت أن لا يحنث . قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى : والمختار أنه لا 
يحنث ؛ لأنه ذهب بها الليلة . 

-0١‏ وفى هذا الموضع أيضًا : » رجل تشاجر مع امرأته» فقال: إن خرجت من ههنا 
اليوم» فإن رجعت إلى سئة» فأنت طالق » فخرجت اليوم إلى الصلاة أو غيرهاء ثم رجعت» 
فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال أو السفر لا تطلق؛ لأن يمينه يفيد ذلك النوع عن الخروج 
دلالة. 


)١(‏ أثبت من ”ف“ » وكان فى الأصل و" ظ” : إلى المكان» ومكث ساعة. 
(0) وفى ف : حنث مكان طلقت. 


(") وفى” ف“ : فأنت طالق» فادعت هى حقا إن قدرت على أن توكل . . . إلخ . 
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١‏ - وفى ' فتاوى الفضلى" : إذا قال لها عند خروجها من المنزل : إن رجعت إلى 
منزلى» فأنت طالق ثلاناء فجلست ولم تخرج زماناء ثم خرجت ورجعت,. والزوج يقول: 
أردت الفور» لا يصدق وطلقت ثلانًا. قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: والظاهر أنه 
لايصدق ولا تطلق؛ لأنه لوقال: إن خرجت ولانية له» ينصرف إلى تلك الخرجة. وإذا 
قال: إن رجعت» ونوى الرجوع بعد هذه الخرجة [كان أولى أن ينصرف إلى الرجوع عن هذه 
الخرجة]" . 

47 /- امرأة مع زوجها فى منزل والدهاء فقال لها الزوج : إن لم تذهبى معى» فأنت 
طالق ثلانّاء فرجع الزوج» وخرجت هى على أثره» وبلغت المنزل معه أو قبله» قال: إن 
خرجت بعله بوقت لايعد خروجامعه. حدث لوجود شرط الحنث فى ' فتاوى أهل 

4 - وفى ” مجموع النوازل" : إذا قال لامرأته : إن تركتك تخرجين من الدارء فأنت 
طالق» ثم قال لها: تركتك. ثم أبى أن يدعها. قال: قد حنث حين قال لها: تركتك لوجود 
شرط الحنث. وهو الترك. 

ها /- وفى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ': رجل وامرأته فى الغرفة أو على 
السطح, أرادت أن تنزل وتذهب إلى بيت أختهاء فقال لها الزوج : إن نزلت من السلم وذهبت 
إلى بيت أختك» فأنت طالق» فنزلت وما ذهبت لا تطلق» وإن نزلت من جانب آخر لا من 
السلم. وذهبت إلى بيت أختها تطلق؛ لأن المقصود هو الذهاب إلى بيت الأختء والنزول من 
السلم غير مقصود» فلم يتعلق به الحكم . 

7- رجل كان جالسا مع والدته فى كرم من كروم قرية » فتشاجراء فقال الرجل : 
اكر من اينجا آم از سيس اينء» فامرأته كذاء فقد قيل : يمينه على الكروم» وقد قيل : ينظر إلى 
سابقة كلامهاء وإلى سبب اليمين» إن كان سابقة كلامها يدل على إرادته المجىء إلى الكرم » 
فيمينه على الكرم [وإن كان سابقة كلامها تدل على إرادة المجىء إلى القرية» فيمينه على 
القرية» وإن لم تدل سابقة كلامها على شىء؛ فيمينه على الكرم]" . 

4 /- رجل قال : إن لم أذهب بثوبى إلى جهنم فأحرقه» فامرأتى طالق ثلانًا» طلّقت 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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ثلانًا؛ لأن العدم ثابت. فهو كقوله: إن لم أمس السماء. إذا حلف لا يزور فلانًا حيًا وميثّاء 
فشيع جنازته لا يحنث ؛ لأن تشييع الجنازة لا يسمى زيارة» وإن زار قبره يحنث ؛ لأن زيارة 
القبر زيارة الميت . 

- امرأة أخذت ثوبًا من ثياب زوجهاء فقال لها الزوج : إن لم تردى ثوبى 
الساعة» فأنت طالق» فذهبت لترد» فلحقها الزوج وهى تأخذ الثوب من العيبة» فأخذ الزوج 
من العيبة» أو منها قبل أن تدفع هى لا يحنث» كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» 
وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا أن اللفظ مراعى فى باب الأيمان» ينبغى أن يحلث . 

49 - رجل غاب من داره ساعة» ثم رجع» فظن أن المرأة غائبة عن الدارء فقال: إن 
لم آت بامرأتى إلى دارى الليلة» فهى طالق» فلما أصبح قالت المرأة: كنت فى الدارء وكان 
كذلك لم تطلق عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ لآن اليمين لم ينعقد. وإن قالت: 
كنت غائبة» إن صدقها الزوج فى ذلك» طلّقت؛ لأن الزوج قد أقر بالطلاق فى فتاوى أبى 
الليث رحمه الله تعالى . 

- وفيه أيضًا: رجل حلف ختنه بالطلاق ببذه اللفظة : إن غبت يعد هذا عن 
امرأتك ولم ترجع إليها عند رأس الشهرء فامرأتك طالق ثلاثاء فقال الختن بالفارسية: 
هشته» ولم يزد على هذاء ثم غاب أكثر من شهر تطلق امرأته؛ لأن هذا جواب الحلف . 

-0١‏ رجل قال لامرأته : إن لم تذهبى وتجىء بفلان» فأنت طالق» فذهبت لتجىء 
به» فجاء فلان من جانب آخرء فقد حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : 
أن فلانًا إن جاء لا بدعوتها تطلق . وقد قيل : ينظر إن كان غرض الحالف نفس مجىء فلان لا 
تطلق إذا جاء فلان بدعوتها. وإن كان غرض الحالف إتيان المرأة به تطلق وإن جاء فلان 
بدعوتهاء وقد مر جنس هذه المسألة فى كتاب الطلاق عن ابن مقاتل» فإنه سئل عن رجل 
قال لامرأته: إن لم تجى غدًا بمكان كذا فأنت طالق» فبعث به مع إنسان؟ قال : إن كان مراده 
وصول عين المتاع إليه لا يحنث» وإن كان غرضه أن يحمل بنفسها تطلق . 

- رجل حلف لغيره ببذه اللفظة : لا أخرج من البلدة حتى أريك نفسىء فأراه 
نفسه من مكان بعيد» فإن عرفه فلان لا يحنث [فى يمينه ؛ لأنه أراهم» وكذلك إذا أراه نفسه من 
فوق الحائط وقال: أنا فلان وهو لا يصل إليه» لا يحنث]"'» وانتهت اليمين. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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7 /- رجل قال لامرأته : اكر فلان جيزى از خانه بيرون نيارى اليوم» فأنت 
طالق. ولم يكن ذلك الشىء فى البيت» لا تطلق امرأته عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن 
اليمين لم تنعقد. حلف بالفارسية : بالله كه فردا بدروازه سرائى والى روم تا فلان تبمتى كه 
برمن نباده است درست كند فردا بدروازه سرائى والى رفت إلا آنكه ان فلان بكريخت» فقد 
قيل : إن عقد يمينه موقتًا بأن قال: تافلان تبمتى كه برمن نباده است فردا درست كندء لا 
يحنث فى يمينه عندهما . واكر سوكند مطلق خورده است. سوكند بركردنى آيد» وقاسه على 
مسألة الكوز» والصواب أنه لايحنث ؛ لأنه عقد يمينه على الذهاب لأجل درست كردن فلان» 
وقد ذهب لأجل ذلك» فهو بمنزلة قول الرجل لفلان: إن لم تأتنى حتى أضربكء» فأتاه ولم 
يضربه» وكثير من مسائل هذا النوع قد مر فى كتاب الطلاق . 


نوع آخرفى النظر واللقاء والرؤية والمشاهد ةوالجمع: 

4- إذا حلف الرجل لا ينظر إلى فلان» فنظر إليه من خلف ستر » فتبين له وجهه 
من خلفه» أو نظر إليه من خلف زجاج تبين له”'' وجهه» فقد نظر إليه وحنث فى يمينه . وكذلك 
لو نظر إلى فرج امرأة من وراء ستر حرمت عليه ابتتهاء ولو نظر إليه فى مرآة لا يحنث فى 
يمينه» ولا يحرم عليه ابنتها إذا نظر إلى فرجهاء هكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله 
تعالى ؛ لأن فى المرآة ما نظر إليه وإلى فرجهاء وإنما نظر إلى تمثالهما . 

6- وفى "المنتقى “ : إذا كان جالسًا فى الشمس أو فى القمرء فحلف وقال: ما 
رأيت الشمسء أو قال: القمرء فهو حانثء إلا أن ينوى القرص» فيدين فيما بينه وبين الله 
تعالى». وكذلك السراج والنار ينظر إلى ضوءها على حائط . 

75- وفى ”المنتتقى” : إذا حلف أن لا ينظر إلى فلان» فنظر إلى يده أو رجله أو 
رأسة؛ قال محمد رحمه الله تعالى : إن نظر إلى وجهه أو يده فلم يره» وإما الرؤية على الوجه 
والرأس» أو على البدن. وإن رأى على رأسه فلم يره» قال محمد رحمه الله تعالى : فإن 
رآه وهو لا يعرفه» فقد رآه» وإن رآه مسعجى بثوب يستبين منه الرأس والجسد حتى يصفه 
الثوب» فقد رآه» وإن لم يستبين منه جسده ولا رأسه فلم يره» وإن نظر إلى وجهه فقد رآهء 
وإن نظر إلى صدره وبطنه» فقد رآه» وإن رأى أكثر بطنه وصدرهء فقد رآه» وإن رأى منه شيئًا 


. وفى "ف" : من خلف زجاج تبين له من خلفه وجهه‎ )١( 
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قليلا أقل من النصف فلم يره. 

17 - وإن حلف على امرأة أن لا يراها ورآها . جالسة أو قائمة» متنقبة أو متقنعة فقد 
رآهاء إلا أن يكون عنى وجههاء فيدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاء إلا أن 
يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فيدين فيه . 

4- ولو قال: إن رأيت فلاناء فعبدى حر» فرآه ميًا أو مكفنا قد غطى وجهه. قال 
محمد رحمه الله تعالى: يحنث؛ لأن الرؤية على الحياة والممات جميعًاء والرؤية بعد الموت 
كالرؤية فى حالة الحياة. ألا يرى أن الحى لو رأيته مغطى وجهه قلت: رأيته. وهذه المسألة 
تصير رواية فى فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى : أن من حلف أنه لم ير فلانة وقد 
رآها تحت النقاب وفارسيته روى بندانه يحنث فى بمينه . 

84 وفى " البقالى” : إذا قال: لا أنظر إلى وجههاء فرأى عينها فى نقاب» لم 
يحنث حتى يرى الأكثر. ولو قال لعبده: إن لقيتك فلم أضربكء فامرأتى كذاء فرآه من قدر 
ميل أو أكثرء قال محمد رحمه الله تعالى : لا يحنث ؛ لأن هذا ليس بلقاءء ألا ترى أنه لو رآه 
على ظهر بيت من بعيد» وهو لا يصل إليه» أيحنث فى يمينه؟ لا شك أنه لا يحنث . ولو حلف 
إن رأى فلانًا ليضربنه» فالرؤية على القريب والبعيد» والضرب متى شاء إلا أن يعنى الفور. 

وفى " نوادر هشام” عن محمد رحمه الله تعالى : وإذا قال : والله لا أشهد فلانًا 
فى المحيا والممات» قال: أما المحيا أن لا يشهد فى فرح أو حزنء وأما الممات أن لا يشهد موته 
وجنازته . 

-0١‏ وفى "المنتقى" : إذا قال: والله لا يجمعنى وإياك سقف بيت » فهذا على 
المساكن» إن جالسه فى فسطاط» أو بيت» أو خيمة حنث فى يمينه» وكذلك إذا جالسه فى 
سفينة . وإن صلى الحالف فى مسجد جماعة مع فلان فى القوم» لم يحنث فى يمينه . وإن 
كان أحدهما فى المسجد. فجاء الآخرء وجلس إليه» فقد حنث. وإن جلس بعيدا منه. ولم 
يجلس إليه لا يحنث» وكذلك البيت الواسع» وكثير من مسائل النظر مر فى كتاب الطلاق . 


نوع آخر فى النوم والجلوس والركوب: 
5- وفى الفتاوى: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش. فجعل ذلك الفراش فى 
فراش آخرء فنام عليه لا يحنث . قال: ألا ترى أنه لو جعل هذا الفراش فى فراش [ديباج » 
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يسمى فراش ديباج» ولو أخرج الحشو من الفراش ونام عليه]"'» قال: أرجو أن لا يحنث» 
ولو رفع الظهارة ونام عليه» قال: أرجو أن لا يحنثء ولو رفع الظهارة» ونام على الصوف لم 
يحنت . 

597- قال أبو القاسم : وسئل نصير عمن قال لامرأته : إن نمت على ثوبك» فأنت 
طالق» فاتكأ على وسادتهاء أو وضع رأسه على مرفقهاء أو اضطجع على فراشها. قال: إن 
وضع جنبه على ثوب من ثيابهاء أو وضع أكثر جسده تطلق» أما بمجرد الاتكاء والجلوس 
ووضع الرأس لا تطلق» وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام رحمه الله تعالى فيمن حلف لا 
ينام على هذا البساط فوضع رأسه عليه . 

465 وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : إذا قال: إن نمت هذه الليلة فى هذه 
الدار» فامرأته طالق» وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم به» لا يلزمه حكم الحنث بسبب هذه 
اليمين أبدًا؛ لأنه عقد يمينه على النوم فى الليلة الماضية» فهو نظير قوله : إن صمت أمس فكذا . 

65- وكذالو قال: إن لم أبت الليلة فى هذه الدار فكذاء وباقى المسألة بحالهاء 
وكذلك عندهما وهى معروفة. وفيه أيضًا: إذا حلف لا ينام حتى يقرأ كذا وكذاء فنام جالسًا 
قبل أن يق رأ ما سمىء» لا يحنث ؛ لأن النوم جالسًا غير مراد من هذا اليمين عادة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه فلا يقع الحنث به . 

7- وسكل أبو بكر رحمه الله تعالى: عمن حلف لا ينام على فراش ما دام فى 
الغربة» فتزوج امرأة فى بلدة» هل ينام على الفراش؟ قال: إن تزوجها على نية أن يطلقها أو 
يذهب ببا» فهو غريبء وإن لم ينو النقلة» أو نحوهاء فهوليس بغريب. وفى الجامع 
الصغير” : إذا حلف لا ينام فى هذا البيت» فأدخل فيه نائمًا قال: إن استيقظ» فلبس فيه 
مضطجعاء حتى غشيه النوم حنث» وإن لم يغشه لم يحنث . 

1 - وفى " مجموع النوازل” : إذا حلف رجل بالفارسية كه دوش نفخته ام» وجشم 
كرم نكرده ام» وجشم برجشم ننهاده ام » وهو قد اضطجع على فراشهء إلا أنه لم ينم قال : 
إن نوى حقيقة النوم لا يحنث» وإن لم يكن له نية حنث إذا وضع جنبيه وضم عينيه . قال 
محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع ' : إذا حلف الرجل لايجلس على الفراش أبدًاء ولانية لهء 
ففرش فوق الفراش المحلوف عليه فراش آخرء وجلس عليه» لا يحنث فى يمينه . 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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4 الأصل فى جنس هذه المسائل : أن المانع نفسه عن الجلوس على شىء باليمين 
إذا جلس على شىء آخرء جعل فوق ذلك الشىء المحلوف عليه» ينظر إن كان الذى جلس 
عليه تبعا للمحلوف عليه فى الجلوس عليه» لا ينقطع نسبة الجلوس إلى المحلوف عليه» وإن 
كان الذى جلس عليه أصلا فى الجلوس عليه» ينقطع نسبة الجلوس إلى المحلوف عليه . 

إذا ثبت هذاء فنقول: الفراش الأعلى أصل [ومقصود فى]'' الجلوس عليه؛ فينقطع 
نسبة الجلوس إلى المحلوف عليه» ألا ترى أن فى العرف يسمى جالسًا على الفراش الأعلى» 
إذا كان الفراش الأعلى من ديباج والأسفل من الكرباس [إذا ضرب على جلوس نفسك» 
قلت : جلست على الديباج ولا تقول: جلست على الكرباس]7"» وعلى هذا إذا حلف 
لايجلس على هذا الفراش» أو قال: على هذه الطنفسة فجعل فوقه فراشًا وجلس عليه 
لايحنث» وإنما لا يحنث لما قلنا. وكذا لو حلف لا يجلس على هذا البورى» ففرش فوقه 
فراشاء وجلس عليه لايحنث لما قلنا. قال فى الكتاب : ألا يرى أنه لو حلف لا يجلس على 
هذه الأرض» ففرش عليها فراشّاء وجلس لا يحنث فى يمينه» وإنما لا يحنث لا قلنا. 

8- وفى القدورى" : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا حلف لا ينام على هذا 
الفراش» ففرش فوقه فراشا آخر» ونام عليه» أنه يحنث؛ لأنبما مقصودان بالنوم عليهما؛ 
لزيادة التدثرء وتبين بماذكر فى القدورى” : أن ماذكر فى ' الجامع' قول أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى. 

- وإن نوى أن لا يجلس عليه فى هذه الوجوه. فإن كان فوقه شىء آخر صحت 
نيته فيما بينه وبين الله تعالى وفى القضاء؛ لأنه نوى حققيقة كلامه ؛ لأنه جالس على الأسفل 
حقيقة ؛ لأن قرار الأعلى على الأسفل» وفيه تغليظ عليه . 

١‏ ولو قال: عبده حر إن جلس على هذا الفراش » ففرش فوقه مجلسّاء وجلس 
عليه» يحنث فى يمينه . وكذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط» وعلى هذه الطنفسة؛ 
لأن المجلس تبع للفراش» والبساط فى الجلوس لا يجلس عليه وحده» ولا يفرش للجلوس 
عليه وحده؛ وإنها يفرش على البساط والفراش» فلا يقطع نسبة الجلوس إلى الفراش . 

قال فى الكتاب : ألا ترى أنه فى العرف يسمى جالسًا على البساط دون المجلس» حتى 
)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : ومقصده. 


(5) الت هر 1 
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إن المجلس إذا كان طيرياء والبساط أو الفراش من ديباج» يقال: جلس على الديباج . ولو 
حلف لا يجلس على هذا السرير» أو حلف لا يجلس على هذا الدكان» فبسط عليه فراشًا 
وجلس عليه يحدث. وكذلك إذا حلف لا ينام على هذا السطح. أو حلف لا ينام على هذا 
الدكان» فبسط عليه فراشاء ونام عليه» يحنث فى يمينه؛ لأن الجلوس على السرير والدكان» 
والنوم على السطح فى العرف يكون هكذاء حتى إن فى العرف يعد جالسا على السرير 
والدكان» نائمًا على السطح . 

ولو جعل فوق السرير المحلوف عليه سريراء بنى فوق الدكان دكانّاء أو فوق السطح 
سطحاء وجلس على الأعلىء أو نام على الأعلى لا يحنث فى يمينه ؛ لأن الثانى مثل الأول فى 
كونه مقصودًا وأصلا فى الجلوس » فيقطع النسبة إلى الأسفل . 

فى ” القدورى” : إذا حلف لا يجلس على الأرض»ء فهو أن لا يكون بينه وبين 
الأرض شىء غير ثيابه ؛ لأن المنفاهم من الجلوس على الأرض هذا . وفيه أيضًا: لو حلف لا 
يمشى على الأرض» فمشى عليها بخف أو نعل يحنث» ولو مشى على بساط بسط على 
الأرض لا يحنث ؛ لأن المتفاهم من المشى على الأرض الأول دون الثانى . 

60 - وفيه أيضًا: إذا حلف لا ينام على ألواح هذا السريرء أو على ألواح هذه 
السفينة» ففرش على ذلك فراشاء ونام عليه لا يحنث؛ لأنه لم ينم على الألواح . وإذا حلف 
لايركب دابة» فركب فرساء أو حماراء أو بغلا يحنث فى يمينه» ولو ركب بعيرا لا يحنث فى 
يمينه استحسانًا . 

واعلم بأن الدابة إذا ذكرت مقرونة بالركوبء يراد بها فى العرف ما يركب من الدواب 
فى غالب البلدان [وما يركب من الدواب فى غالب البلدان]"'' الفرس والحمار والبغل» وأما 
البعير لحمل الأثقال» فإن نوى جميع ذلك» فهو على ما عنى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن 
الدابة حقيقة اسم لما يدب على وجه الأرض . وإن نوى نوعا من هذه الأنواع» بأن نوى الخيل 
وحده أو الحمار وحده.ء دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاء؛ لأنه نوى 
التخصيص من لفظ العام . 

4 - وإذا قال : لا أركب» فيمينه على ما يركبه الناس من الفرس والبغل» ولوركب 
ظهر إنسان بعد اليمين لا يحنث فى بيمينه؛ لأن أوهام الناس لا تسبق إليه فى ' فتاوى أبى الليث 


)١(‏ أثبت من ”ظ. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 704 - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
رحمه الله تعالى . 

ولو قال: لا أركب ونوى الخيل أو البغال» لا يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأن الملفوظ فعل الركوبء ونية التتخصيص إنما يصح فى الملفوظ . ولو حلف لاا يركب 
فرسّاء فركب برذونّاء أو حلف لا يركب برذوناء فركب فرسا لا يحنث؛ لأن الفرس غير 
البرذون» والبرذون غير الفرس» فالفرس اسم للعربى» والبرذون اسم للعجمى» فهما نوعان 
مختلفان» وإن كان الجنس واحدًاء فمتى عقد يمينه على أحدهما لا يحنث بالآخرء كمالو 
حلف لا يكلم عربيّاء فكلّم عجمياء أو حلف لا يكلم عجميا فكلّم عربيا. 

71- ولو حلف لا يركب شِيئًا من الخيل» فركب فرسًا أو برذونًا يحنث فى يمينه؟ لأن 
الخيل اسم جنس» فيدخل فيه العربى والعجمى»؛ وصار كما لوحلف لا يكلم إنساناء فكلم 
عربيًا أو عجميًا حنث فى يهِينه ؛ لأن الإنسان اسم جنس . 

7- ولو حالف لا يركب دابة» فحمله إنسان» وهو كاره لم يحنث؛ لأنه لم 
يركب» وإن حمله بأمره يحنث . ولو حلف لا يركب دابة» فركب دابة بسرج أو إكاف أو ركب 
عريانًا يحنث؛ لأن ركوب الدابة على هذه الوجوه معتاد فيما بين الناس» فينصرف مطلق 
الركوب إلى الكل . 

4- وإذا حلف لا يركب مركبًا ولاينوى شينَاء فركب فى سفينة أو محملء أو 
ركب على دابة بإكاف أو سرج يحنث؛ لأن المركب اسم لما يركب عليه عادة» والسفينة اسم لما 
يركب عليبا فى البحر عادة فهو مركب البحر» والدابة يركب عليها فى البر. وفى ' فتاوى أبى 
الليث رحمه الله تعالى' : إذا كان الحالف من أهل بلادناء فيميئه على البرذون والفرس؛ لأن 
الناس إذا ذكروا المركب فى بلادنا بلفظ العربية يفهمون الفرس دون غيره. 

4- ولو حلف لا يركب هذه الدابة بعينها» فنتتجت بعد اليمين» فركب ولدها 
لم يحنث ؛ لأن شرط الحنث ركوب الأم لاركوب الولد. وإذا حلف لايركب بهذا السرج» 
فزاد فيه شيئّاء أو نقص منه شيئًا من غير أن يبدل الحنا والدفتين» ثم ركبه حنث» ولو بدل الحنا 
والدفتين وترك اللبد لا يحنث ؛ وهذا لأن السرج اسم للحنا والدفتين» فإذا لم يبدلهماء 
فالاسم الأول لم يزل» فإذا بدلهماء فالاسم الأول قد زال. 

وفى " نوادر ابن سماعة” : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا حلف 
لايحمل فلانًا على هذه الدابة» وكان فلان راكبًا عليهاء فتركه عليهاء لا يحنث فى يينه . وفيه 
أيضًا: إذا حلف ليركين هذه الدابة اليوم» فأوثق وحبسء فلم يقدر على ركوبها حتى مضى 
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اليوم حنث» وعلى قياس مسألة السكنى التى تقدم ذكرهاء ينبغى أن يحنث . 

-0١‏ وإذا قال: كلما ركبت دابة فللّه على أن أتصدق بباء فركب. دابة وتصدق بباء 
ثم اشتراهاء ثم ركبهاء وتصدق بباء ثم اشتراها يلزمه التصدق بباء وكذلك فى كل مرة» وإن 
كان ألف مرة» وهذا بخلاف مالو قال: كلما تزوجت امرأة» فهى طالق» فتزوجها ثلاث 
مرات حتى طلّقت ثلانّا» وتزوجت بزوج آخر» ثم تزوجهاء حيث لا تطلّق ؛ لأن اليمين هناك 
انعقدت على طلقات ذلك الملك» وههنا انعقدت على الملك المطلق . 


نوع آخرفى السفروالمشى والمصاحبة 
والموافقة والد نووالمبادلة: 

١‏ وفى "المنتقى " : إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال: إن لم أسافر 
سفرا طويلاء ففلانة حرة» قال: إن كان نيته على ثلاثة أيام فصاعداء فهو على ما نوى» 
وإن لم يكن له نية» فهو على سفر شهر . 

0 فى ” نوادر هشام' : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فى رجل خرج فى سفر 
ومعه رجل آخرء وهو يريد موضعا قد سماه» فحلف لا يصحب هذا فى غير هذ السفر»ء فلما 
سار بعض الطريق بدا لهماء فجاء إلى مكان آخر سوى السفر الذى أرادهء قال: لا يحنث؛ 
لأنه على السفر الأول بعد. 

4- وفى ” نوادر هشام”" : قال: سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول: فى رجل 
حلف أن لا يمشى اليوم إلا ميلاء فخرج من منزله؛ فمشى ميلاء ثم انصرف إلى منزله 
حنث ؛ لأنه قد مشى ميلين . 

06- وفى ' نوادر ابن سماعة" : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: رجل قال: 
والله لا أصاحب فلانًا وهما فى سفرء فإن كان الحالف يسير فى قطار» والمحلوف عليه فى 
قطار» فليسا بمصاحبين» وإن كانا فى قطار واحد»ء فهما مصاحبان» وإن كان أحدهما فى أول 
القطارء والآخر فى آخره. وكذلك إذا كانا فى سفينة» هذا فى باب وهذا فى باب» وإن كان 
طعام كل واحد منهما على حدة» ألايرى أن دخولهما ونزولهما وخروجهما واحد. 

57- وروى داود بن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى : فيمن قال لغيره: والله لا 
أرافقك» قال: إن كان معه فى محملء أو كان كراءهما واحداء أو قطارهما واحدّاء فهو 
مرافق» وإن كان كراءهما مختلفين» فليس بمرافق» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أن 
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المرافقة هى الاجتماع فى الطعام . 

7- وإذا قال الرجل لامرأته وهو يضرب ابنه: إن دنوت منىء فأنت طالق» فدنت 
منه وألقت على الابن كساء» روى المعلى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه قال: إذا دنت 
منه دنو لو مدت يدها فرقت بينهماء أو حجزت بينهماء فقد حنث الرجلء وما لافلا. وفى 
"المنتقى' : إذا حلف الرجل لتناولئه امرأته هذا الشىء» فرمت به إليه من مكان قريب أو بعيد» 
فقد بر. 


نوع آخرفى الحلف على الإنفاق 
وملك المال وذهاب المال: 

4- وفى 'نوادر ابن سماعة” عن محمد رحمه الله تعالى» فى رجل قال: والله لا 
أنفق هذه الدنانير» فاشترى بها دراهم وأنفق حنث ؛ لأنه منفق لها حين اشرى بها دراهم. 
وكذلك لو قضى بها ديئًا حنث فى يمينه؛ لأن قضاء الدين إنفاق . 

وفى ” المنتقى " : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : فيمن حلف» وقال: والله لا أملك 
مالاء قال: على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : هذا على الأموال التى تجب فيها 
الزكاة . وفيه أيضا: لو أن رجلا له دين على الناس» وليس عنده إلا عشرة دراهم» فقال: والله 
لا أملك إلا عشرة دراهم » ينوى العشرة التى عنده لايصدق فى القضاء . 

6- وفى ” الأصل" : إذا حلف أن لا مال له؛ وله دين على رجل مفلس أو 
ملىءلم يحدث» وكذلك لو غصب ماله رجل واستهلكه؛ وأقر له به» أو جحده وهو قائم 
بعينه . ولو كان الغاصب مقراء والمغصوب قائم بعينه» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيه . 

- ولو كان له وديعة عند إنسان» والمودع مقر به حنث» ولو كان عنده ذهب أو 
فضة. قليل أو كثير حنث» وكذلك إذا كان عنده مال التجارة أو مال السائمة» وإن كان له 
عروض وحيوان غير السائمة» لم يحنث استحسانًا . 

0- وفى المنتتقى' : رجل دفن ماله فى موضع من منزله» ثم طلبه ولم يجده؛ 
فحلف أنه قد ذهب ماله» ثم وجده فى موضعه» قال محمد رحمه الله تعالى : إن لم يكن أخذه 
إنسان وأعاده» فإنى أخاف أن يكون حانثّاء إلا أن تكون نيته فى قوله : إنه ذهبء أنه طلبه 


ولم يجده. 
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نوع أخرفى الضرب والقتل والرمى 
والتعذيب والحبس والشجة: 

إذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له » فضربه مائة سوط 
وخفف. فإنه يبر فى يمينه لوجود شرط البر وهو ضرب مائة سوطء قالوا: وهذا إذا ضربه 
ضربًا يتألم به» فأما إذا ضربه بحيث لم يتألم به لا يبر ؛ لأنه ضرب صورة لا معنى» والعبرة 
للمعنى . 

7" - ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة» كل مرة يقع الشعبتان على 
بدنه» بر فى يمينه ؛ لأنه صار ضاريًا مائة سوطهء لما وقع الشعبتان على بدنه فى كل مرة بر فى 
يمينه . ألا ترى أن الإمام يصير مقيمًا حد الزنا بهذا المقدار» فكذا احالف يصير بارا فى يمينه . 

14- وإن جمع الأسواط جماعة» وضربه بها ضربة» إن ضربه بعرض الأسواط 
لايبر فى يمينه؛ لأن كل الأسواط لا يقع على بدنه» وإنما يقع البعض . وإن ضربه برأس 
الأسواط» ينظرإن كان قد سوى رؤوس الأسواط قبل الضرب» حتى إذا ضربه ضربة أصاب 
رأس كل سوط بر فى يمينه . وأما إذا اندس بعض الأسواط فى البعض» فإنا يقع البر بقدر ما 
أصابه» وإن اندس من الأسواط لا يقع به البر» عليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى . 

ومن المشايخ من شرط البر مع تسوية رؤوس الأعواد» أن يكون كل عود بحال لو حصل 
به الغمرب حال الانفراد يوجع به المضروب . ومنهم من قال : إذا ضربه بالأعواد» وتوجع 
المضروب بهاء بر فى يمينه سواء أصابه رأس كل عودء أو اندس البعض» وسواء كان كل عود 
بحال لو حصل الضرب به حال الانفراد» توجع به المضروب أو لم يتوجع» وبعضهم قالوا: 
بالحنث على كل حال» والفتوى على قول عامة المشايخ رحمهم الله تعالى . 

65- قال محمد رحمه الله تعالى فى "الأصل" : إذا حلف الرجل لا يضرب عبده» 
فوجأه. أو قرضه., أو مد شعره.ء وزاد فى "الجامع الصغير” : العضء وأجاب فى الكل 
بالحنث ؛ لأنه قد ضربه؛ لأن الضرب اسم لفعل يتصل بالمى» يحصل به الوجع والألم؛ وهذه 
الأفعال ببذه الصفة» فكانت ضربًاء قالوا: وهذا إذا كانت هذه الأفعال فى حالة الغضب على 
قصد الانتقام» وأما إذا فعلها على سبيل الممازحة فأوجعهاء أو أصاب رأسه أنفها فأدماهاء 
لا يحنث فى يمينه ؛ لأنه لا يعد هذا ضربًا فيما بين الناس» ولا يكون هذا مقصود المولى 
باليمين. وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: إذا عقد يمينه بالفارسية لا يحنث فى بمينه 
بهذه؛ لأن هذه الأفعال لا تسمى ضريًا بلسان الفارسية . 


ج-كتاب الأيمان والنذور - ١1/0‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 

7- إذا قال لها : إن ضربتك فأنت طالق» فضرب أمّته فأصابهاء ذكر فى مجموع 
النوازل” : أنه يحنث ؛ لأن عدم القصد لا يعدم الفعل» وهكذا كان يفتى الشيخ الإمام ظهير 
الدين المرغينانى رحمه الله تعالى . وقيل : إنه لا يحنث ؛ لأنه لايتعارف هذا ضربًاء والزوج لا 
يقصده بيمينه» وهكذا ذكر البقالى فى فتاواه» وهو الأظهر والأشبه. 

7 وإذا حلف لا يضربهاء فنقض ثوبه» فأصاب وجهها فأوجعه. ذكر فى فتاوى 
أبى الليث رحمه الله تعالى“ : أنه لا يحنث ؛ لأنه لا يتعارف هذا ضربًاء ولايقصد بيمينه» 
وهذه المسألة تؤيد قول محمد رحمه الله تعالى فى المسألة المتقدمة» هكذا ذكر فى المنتقى' . 

- وفيه أيضًا: إذا قال: والله لأضربنك بالسيف ولا نية له» فضربه بعرض 
السيف. بر فى يمينه . وإن كان نيته على الضرب بالحد» فهو على الضرب بالحد» وإن ضربه فى 
غمده ولا نية له لم يبر فى يمينه [وإن قطع السيف غمده» وخرج الحد؛ وخرج المحلوف عليه بر 
فى يمينه ]!" . 

8 إذا حلف لا يضرب فلانًا بالفأس» فضربه بمقبض الفأس» وفارسيته : دسته 
بترء لا يحنث؛ لأنه لم يضربه بالفأس . إذ قال لها: كلما ضربتك» فأنت طالق» فضريها 
بكفه» فوقعت الأصابع متفرقة» لم تطلق إلا واحدة؛ لأن الأصل فى الضرب الكف» والكف 
واحد. ولوضربها بيديه طلّقت تطليقتين؛ لأن الضرب اثنان» وعلى هذا القياس -فافهم- 
هكذا ذكر فى " فتاوى أهل سمرقند” . 

٠ه‏ وفى ” فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى* : إذا حلف لا يضرب فلانًا بنصل هذا 
السكينء أو بزج هذا الرمح» فنزع هذا النصل وهذا الزج» وأدخل آخرء وضربه لا يحنث ؛ 
لأنه انعقد يمينه على ذلك النصل والزج» ولم يضربه. 

-١‏ وإذا حلف الرجل» وقال لامرأته : إن لم أضربك اليوم» فأنت طالق» وقالت 
المرأة: إن مس عضوك عضوى» فجاريتى حرة» ذكر فى ' فتاوى أهل سمرقند” : أن الحيلة أن 
تبيع المرأة [جاريتها من رجل تثق به» ثم يضربها الزوج ضربًا خفيفاء فيبر فى يمينه» وتسقط ين 
المرأة» ثم تشترى المرأة]'" الجارية من مشتريهاء فلا تعتق . قالوا: ولا حاجة إلى هذه الحيلة فى 
هذه الصورة؛ لأنه يمكن للزوج ضربها بالخشبة» ولا تعتق الجارية عليها؛ لأنه لم يمس عضوه 


)١(‏ أثبت من 'ظاواف وام. 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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عضوهاء وإنما يحتاج إلى هذه الحيلة إذ لو كانت المرأة قالت : إن ضربتنى فجاريتى حرة . 

7" - وفى ” واقعات الناطفى" : إذا قال لعبده: إن لقيتك» فلم أضربك فكذاء فرآه 
من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه» لا يحنث فى يمينه؛ لأن يمينه تقيد بوضع 
الضرب عادة» كأنه قال: إن لقيتك فى موضع أتمكن من ضربكء, فلم أضربك فكذاء وهو 
نظير ما لو قال لعبده : إن لقيت فلانًا فلم أعلمك» فعبدى حرء فلقيه معه فلم يعلمه» لا يحنث 
فى يمينه؛ لأن يمينه مقيدة بموضع الإعلام» وهذا ليس موضع الإعلام. وإذا حلف على عبده 
أن لا يضربه أو على حرء فأمر غيره حتى ضرب» فلجنس هذه المسائل فصل على حدة» يأتى 
بعد هذا -إن شاء الله تعالى- . 

078 رجل قال لامرأته: إن وضعت جنبك الليلة على الأرض» فلم أضربك 
فكذاء فلم تضع جنبها الأرض» فنامت جالسة» ولم يضربها الزوج» لا يحنث فى يمينه ؛ 
لانعدام شرط الحنث» فإن شرط الحنث أن يضربها متى وضعت جنبها على الأرض» ولم تضع 
جنبها على الأرض . وإذا حلف لا يضع يده على جاريته فضربهاء لا يحنث إذا كانت اليمين 
لأجل المرأة . 

5 - رجل قال : والله لو أخذت فلانًا لأضربنه مائة سوط» فأخذ فضربه سوط أو 
سوطين» قال: هذا على الأبد. ولا يحنث فى يمينه فى الحال. وفى ‏ القدورئى” : إذا حلف 
ليضربن غلامه فى كل حق وباطل» ولا نية له» فمعنى هذا أن يضربه كل ما شكى إليه بحق» 
أو باطل» وهذا هو المتعارف» فإن لو حمل على حقيقته يلزمه أن يداوم على ضربه أبدا؛ لأنه 
لاايخلو من فعل حقء أو باطل» ولايحمل الضرب فى هذا على حال وجود الشكاية ؛ 
لأن اليمين إذا وقعت على الفعل لا يختص بزمان دون زمانء إلا إذا وجد دليل التتخصيص» 
ولم يوجد. وإن نوى الحال» فهو على ما نوى؛ لأنه شدّد على نفسه» ولو شكى إليه فضربه» 
ثم شكى إليه فى ذلك الشىء مرة أخرى» فليس عليه أن يضربه للشكاية الثانية . 

6 ولو قال لغيره: إن قتلتك يوم الجمعة» فعبدى حر» فضربه بعد اليمين يوم 
اللخميس ومات يوم الجمعة» يحنث فى يمينه . ولو ضربه يوم الجمعة» ومات يوم السبت لا 
يحنث فى يمينه . والفرق: أن الفعل إنما يصير قتلا عند زهوق الروح» ألاترى أن قبل زهوق 
الروح يسمى جرحاء وبعد زهوق الروح يسمى قتلاء فيراعى زمان زهوق الروح على الفصل 
الأول» إن زهق روحه يوم الجمعة فيصير قاتلا يوم الجمعة . وفى الفصل الثانى إن زهق الروح 
يوم السبت» فيصير قاتلا يوم السبت . ولو كان ضربه قبل اليمين بأن كان ضريه يوم الأربعاءء 
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ثم حلف يوم الخميس وقال: إن قتلتك يوم الجمعة» فعبدى حرء فمات المضروب يوم 
الجمعة» لا يحنث فى يمينه ؛ لأن الأيمان تقتضى شروطً فى المستقبل . 

5 وفى المنتقى" : إذا قال : والله لأقتلن فلانًا بالرافعة» وهو اسم موضع خارج 
الكوفة» فضربه فى غيرهاء وحمل إليهاء ومات فيا لا يحنث”" ؛ لأن قوله: بالرافعة» وهو 
بناء على ما قلنا . 

اه /- ولو قال لغيره: إن قتلتك فى المسجدء أو قال: إن ضربتك فى المسجدء أو 
قال: إن شججتك فى المسجد» فعبدى حره فقتله» أو شجهء أو ضربه» والقاتل والضارب 
والشاج فى المسجد, والمقتول والمضروب والمشجوج خارج المسجد لايحنث فى يمينه» ولو كان 
على العكس يحنث . 

الأصل فى جنس هذه المسائل : أن الحالف متى جعل شرط الحنث قولا مضافًا إلى مكان 
أو زمان» مطلقًا غير مضاف إلى نفسه ولا إلى المحلوف عليه» يراعى المكان والزمان؛ [لثبوت 
الحنث فى حق الحالف» حتى يشترط كون الحالف فى ذلك المكان أو الزمان]”'؛ لتحقق 
الحنثء إذ القول يتم بالحالف وحده» ولا تعلق له بغيره» فالاسم لما هو شرط الحنث يشبت 
با حالف وحدهء فيراعى المكان والزمان فى حقه . 

4- بيانه فى المسألة التى تقدم ذكرهاء وهى ما إذا قال لغيره: إن شتمتك فى 
المسجد» فعبدى حر فشتمه والشاتم فى المسجد, والمشتوم خارج المسجد يحنث فى يمينه . ولو 
كان على العكس لا يحنث فى يمينه . 

ومتى جعل شرط الحنث فعلا مضافًا إلى مكان, أو زمان مطلقّاء فإن كان ذلك الفعل 
يتم بالفاعل وحده» ولا يظهر تأثيره بالمفعول به» يراعى المكان والزمان لثبوت الحنث فى حق 
الحالف أيضًا ؛ لأن الاسم لما هو شرط الحنث يثبت بالحالف وحده. فيراعى لتحقق الحنث كون 
الخالف فى ذلك المكان والزمان. 

وإذا كان ذلك الفعل لا يتم [بالفاعل]”" وحده.ء وإنما يتم بالحالف والمحلوف عليه؛ 
يراعى المكان والزمان؛ لثبوت الحنث فى حق المحلوف عليه» حتى يشترط كون المحلوف عليه 


)١(‏ هكذا فى "م" وكان فى الأصل و“”ظ” وأف”: يحنث. 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
() هكذا فى النسخ الباقية التى توجد عندناء وكان فى الأصل : بالحالف . 
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فى ذلك المكان» وفى ذلك الزمان؛ لأن الاسم لما هو شرط الحنث.» إنما يشبت بالممعول به 
فيراعى المكان والزمان فى حقه ؛ وهذا لأن الأفعال المتعدية إنما تعرف» وتوجد بأعمالها", 
وظهور أثرها فى محالها حتى تختلف أسماءها باختلاف آثارهاء فإن من أرسل خشبة من 
الأعلى على غيره؛ فإن أَنّر فى الإيلام يسمى ضرباء وإن أَثّر فى الانمجراح يسمى جرحاء وإن : 
أنّر فى انزهاق الروح يسمى قتلاء وإن لم يؤثر فى شىء يسمى مساء والحركة واحدة» والفعل 
واحدء ومع هذا اختلف الاسم باختلاف الأثر» علمنا أن اسم الفمعل إنما يثبت بالمفعول به 
ويراعى المكان فى حقه . 

- بيان هذا فيما إذا قال لغيره: إن رميت إليك فى المسجد» فعبدى حرء قال: 
يعتبر المكان فى حق المحلوف عليه؛ لأن الرمى مع حرف الصلة يراد به الرمى بدون الإصابة» 
والرمى بدون الإصابة يتم بالرامى وحده» فيراعى المكان فى حق الرامى . فأما الرمى بدون 
حرف الصلة» يراد به الرمى مع الإصابة» والرمى مع الإصابة يتم بالرامى والمرمى إليه» فيعتبر 
المكان فى حق المرمى إليه ٠‏ 

إذا ثبت هذاء جئنا إلى مسألة الضرب والقتل والشج فنقول: هذه الأفعال لا 
تتم بالفاعل وحدهء وإنما تتم بالفاعل والمفعول» فيراعى مكان المفعول. فإن قيل: إذا كانت 
هذه الأفاعيل تتم بالفاعل والمفعول» يجب أن يراعى المكان المشروط فى حقهما جملة . قلنا: 
نما اعتبر مكان المفعول وحده؛ لأن اسم الفعل لغة يثبت بمعنى اختص بالمفعول وهو تألمه 
وموته» بدليل أنه لو لم يتألم ولم يمت لايسمى فعله ضريًا وقتلا . 

-0١‏ وفى " المنتقى ': عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال لغلامه: إن لم 
أضربك مائة سوط» فأنت حرء فمات الغلام قبل أن يضربه ذلك مات حرا . وفيه أيضًا: إذا 
قال: والله لأضربن فلانًا خمسين سوط اليوم» وهو يعنى سوط بعينه» فضربه بغيره» ومضى 
الوقت قال: بأى شىء ضربه» فقد خرج عن اليمين» ونيته باطلة. ولو قال لغلامه: إن لم 
أضربك فيما بينى وبين أن أموت فكذاء فلم يضربه حتى مات لا يعتق» هكذا ذكر فى 
'المنتقى" ؛ لأنه إنما يحنث بعد الموت . 

7- وفى " نوادر هشام” عن محمد رحمه الله تعالىى: إذا قال لغيره: إن مت. 
ولم أضربكء» فكل تملوك لى حرء فمات ولم يضربه لم يعتقوا؛ لأنه إنما يحنث بعد الموت» 


. هكذا فى الأصل» وكان فى النسخ الباقية التى عندنا : بانفعالها‎ )١( 
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وبعد الموت لا ملك . وفيه أيضًا: إذا قال لغيره: إن مت من هذه الشجة فكذاء فمات منها 
ومن غيرها يحنث فى هينه . وإذا حلف لا يعذب فلانًا فحبسه» لم يحنث إلا أن ينوى ذلك ؛ 
لأن الحبس تعذيب قاصر فلا يدخل تحت مطلق الاسم إلا بالنية» هكذا ذكر فى الفتاوى . 

047 وفى الفتاوى أيضًا : إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت» وقالت: إنك تعذبنى» 
فقال: إن عذبتك. فأنت طالق» ثم جاءت إلى الفراش فجامعهاء إن جامعها على كره 
منباء فقد عدبا فتطلق. وإن كانت طائعة راضية لا تطلق؛ لأنه لم يعدّبها. فإذا قال: إن 
لم أحبس فلانًا جائعًا غدًا فكذاء فحبسه جائعًا فى الغد» فجاء آخر وأطعمه» يحنث فى يينه ؛ 
لأنه ما حبسه جائعًا . 


نوع آخرفى السرقة وماهوبمعناها وفى الرد والأداء: 

414- وفى ' الفتاوى لأبى الليث رحمه الله تعالى " : رجل قال لامرأته : إنك تسرقين 
من دراهمى» فقالت: تبت» فقال لها: لو رفعت من دراهمىء فأنت طالق» فوجدت صرة 
مطروحة حين كنست البيت» فرفعت ووضعت فى ناحية البيت» وأخبرت الزوج» قال: إن 
رفعت لا لتحبس عن زوجهاء أرجو أن لاتطلق؛ لأن سياق الكلام أوجب تقييد الرفع 
بالسرقة» وهو الرفع لتحبسها. وقد قيل : ينبغى أن يحنث قضاء؛ لأن صورة الشرط مراعى 
قضاءء وقد وجد صورة الشرط وهو الرفع» والأول أظهرء وأشبه بالصواب. 

95- رجل ادعى على آخر أنه سرق ثوبهء فأخذ المدعى عليه ثوب المدعى» وقال: 
امرأته طالق كه من جامه تو نى برداشته ام» فقد قيل : لا تطلق امرأته إن لم يسرق ثوبه؛ لأن 
كلامه خرج جوابًا لكلام المدعى» والمدعى يدعى السرقة» فينعقد يمينه على الرفع بطريق 
السرقة . وقيل : تطلق قضاء اعتبارً لصورة الشرطء والأول أظهر . 

617- وفى ‏ فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى” أيضا : أن من قال لامرأته : إن رفعت 
من كيسى دراهم» فأنت طالق» فحلت رأس الكيسء. وأمرت ابنتها فرفعت» قال: أخاف أن 
تطلق ؛ لأن رفع الاثنين الدراهم من الكيس يكون بهذا الطريق. ألا ترى أن جماعة لو دخلوا 
دار رجل وأخذوا المتاع» وحمل المتاع واحد منهم» صار الكل سراقًا شرعا؛ لأن سرقة الجماعة 
كذلك تكون. وقيل : ينبغى أن لا يحدث ؛ لأن صورة الشرط مراعى» والعمل بحقيقة اللفظ 
كن 


51 /ا- رجل حلف على سرقة شىء مسمى» فحلف أنه لم يسرقه ولم يرّهء وقد كان 
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رآه قبل ذلك. فلا حنث عليه إن لم يسرق ذلك الشىء؛ لآن الحال أوجب تقييد النظر بالنظر 
بالسرقة . الأكار أو الوكيل إذا حلف أن لا يسرق» فأخذ شيئًا لصاحب الكرم» فيه نصيب من 
العنبء أو الفواكه؛ ولم يخبر به صاحب الكرم, إن أخذ ليأكل» أو يحمل إلى منزله للأكل» 
فلا حنث؛ لأن الناس لا يعدون هذا سرقة» وإن أخذ سوى مايأكلء أو يحمل إلى منزله 
للأكل» ولم يخبر به صاحب الكرم» ولم يكن من [رأيه]''' أن يخبره فهو حانث؛ لأنه يعد 
سرقة. وأما غلة خيار زار والحبوب» فكلما أخذ شيئًا من ذلك لا على وجه الحفظ» بل لينفرد 
به يحنث؛ لأنه سرق» وغير الوكيل والأكار إذا أخذ شيئًا من ذلك خفيًا يحنث؛ لأنه سرقه . 

قصار ذهب من حانوته ثوب من ثياب الناس» فاتهم القصار أجيره» فحلف الأجير 
بالفارسية : اكر من ترازيان كردم فامرأته طالق ثلاثاء وقد كان الأجير أخذ ذلك الثوب طلّقت 
امرأته» هكذا ذكر فى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى "» ووجهه زيان كرد وى را؛ لأن 
الثوب المأخوذ لغير القصار ؛ لأن المراد بهذا السرقة والخيانة» وقد جاء به. 

- رجل له ثوب». فسرقه منه سارق» فحلف صاحب الثوب وقال: إن كان لى 
ثوب كذا وسمى ذلك الثوب» فامرأتى طالق» فإن عرف أن ذلك الثوب قائم تطلّق امرأته» 
وإن عرف أنه هالك لا تطلق» وإن لم يعرف حال الثوب أنه قائم أو هالك» تطلق امرأته» 
ويجعل الثوب قائمًا؛ لأن قيام الثوب أصل . ونظير هذا إذا باع الرجل ثوبه بغير أمرهء وسلم 
الثوب وقبض الثشمن وأجاز المالك البيع» فإن علم وقت الإجازة أن الشوب قائم صحت 
الإجازة» وإن علم أنه هالك وقت الإجازة لاتصح الإجازة» وإن لم يعلم حاله تصح الإجازة» 
ويجعل الثوب قائما؛ لأن القيام أصل» كذا هناء هكذا ذكر فى 'فتاوى أهل سمرقند” . 

6 وفى " فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ' فى مسائل شتى : رجل سرق من 
رجل ثوبّاء ثم إن السارق دفع الدراهم إلى المسروق منهء فجحده المسروق منه وحلف» قال 
الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى : إن كان الثوب قد ذهب من يد السارق لا شك أن 
المسروق منه لا يحنث ؛ لأنه صادق؛ لأن بالهلاك وجب الضمان على السارق» ووقعت 
المقاصة بين ما وجب لرب الشوب على السارق وبين ما وجب على رب الثوب بالجحود 
للسارق» فإن كان قائمّاء فلا أقول: بأنه حانث» فإن بعض الناس يقولون: له حبسه حتى 


. هكذا فى جميع النسخ الموجودة عندناء وكان فى الأصل : أهله مكان رأيه‎ )١( 
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قالوا: إذا كان الثوب قائمًا فلا شك أنه حانث» وإن كان قد ذهب من يد السارق» ففيما 
ذكر من الجواب نوع إشكالء فإن المذهب عندنا أن المسروق إذا هلك فى يد السارق بعد القطع 
لاضمان عليه باتفاق الروايات. وإذا استبلكهء ففيه روايتان» وإن هلك المسروق فى يد 
السارق قبل القطع» أو استبلكه» فالضمان موقوف على اختيار المالك» إن اختار المالك 
الضمانء فله ذلك» وإن اختار القطع» فله ذلك ولا ضمان» فالضمان فى هذا الفصل موقوف 
على اختيار المالك» وليس بثابت على البتات"'"» فكيف تقع المقاصة؟ 

أو نقول: حق المالك لا ينتقل عن الثوب إلى القيمة بنفس الهلاك» بل يتوقف على قضاء 
القاضى. خصوصا على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ولهذا قال: الغاصب مع المغصوب 
منه [إذا اصطلح على أكثر من قيمة الثوب المغصوب منه]”"» أنه يجوز ويجعل كأن الثوب 
قائم . وبعد أن تجاوزنا عن هذا لاندرى أن حقه انتقل من الثوب إلى الدراهم» أو إلى الدنانير؛ 
لأن الدراهم كما يصلح قيمة» فالدنانير يصلح قيمة» وإنا يتعين أحدهما بقضاء القاضى» 
فقبل القضاء لا يتعين» فكيف يكن القول بالمقاصة» والمقاصة تعتمد الغيبة لا محالة؟ 

0" وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' أيضًا: امرأة كانت ترفع من مال 
زوجهاء وتدفع إلى امرأة لتغزل قطنهاء فقال لها الزوج: إن رفعت من مالى شينّاء فأنت 
طالق» فرفعت من ماله شيئّاء واشترت بذلك شيئًا من حوائج البيت» أو أقرضت رغيماء أو 
كانت الجارة تخبز فى بيتباء واحتاجت إلى شىء من الدقيق فأعطتهاء والزوج لم يكن يكره 
ذلك منها وإنمايكره ما يدفع للغزل» فإن لم تكن هى تتولى شراء الحوائج بماله إلا بإذنه عادة 
يحنث الزوج» وإن كانت هى تتولى لايحنث ؛ لأن هذا إنفاق . 

- قال لامرأته بالفارسية : اكر تو از درم من بردارى» فأنت طالق » ثم إنها وجدت 
دراهم زوجها فى منديل» فرفعت المنديل وأمرت"" امرأة» وقالت لها: ارفعى منبا شينًاء 
فرفعت المأمورة بعض الدراهمء ودفعته إلى الآمرة» فقد قيل : يقع الطلاق؛ لأن عين الرفع 
غير مقصود. إنا المقصود الأخذ» وقد أخذت بعض دراهم الزوج» وقد قيل : لا تطلق؛ لأن 
اللفظ فى باب الأيمان مراعى . 


. هكذا فى الأصل» وكان فى ف“ : على الشاب, لعله على الثياب‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ 
. إقرف وفى م'واف”: وأعطت مكان 'وأمرت‎ 
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إذا قال لها: إن سرقت من مالى شيئًاء فأنت طالق» ثم دفع إليها دراهما لتنظر 
إليهاء فرفعت من ذلك شيئًا بغير علم الزوج» ثم قال لها الزوج: أرفعت من هذه الدراهم 
شيئًا؟ فقالت: نعم! لا على وجه السرقة» وردته على الزوج» فإن ردت بعد ما فارقته طلقت» 
وإن ردته قبل أن تفارقه لا تطلق» وإن أنكرت طلّقت؛ لأن هذا يمسمى سرقة عند الناس» 
بخلاف ما إذا لم تنكر . 

7 1/0- امرأة أخذت من كيس زوجها دراهم واشترت به لحماء وخلط اللحام الدراهم 
بدراهمه» فقال لها الزوج: إن لم تردى على ذلك الدراهم اليوم» فأنت طالق ثلانّاء فمضى 
اليوم وقع الطلاق؛ لوجود شرطه وه وعدم الرد» والحيلة فى ذلك : أن تأخذ المرأة كيس 
اللحام» وترده على الزوج» فيبر فى يمينه . هذا إذا قيَّد اليمين باليوم» وأما إذا لم يقيدها باليوم» 
وسألت المرأة القصاب عن الدراهم» فقال: غاب عنى» قال: لا تطلق مالم يعلم أن ذلك 
الدراهم أذيب» أو ألقى فى البحر؛ لأن شرط الحنثء وهو عدم الرد مطلقّاء لا يتحقق إلا 
بأحد هذين الوجهين . 

:هه“ إذا قال لها: إن لم تردى على الدينار الذى أخذت من كيسى» فأنت طالق» 
فإذا الدينار فى كيسه» ولم تأخذه لم تطلق؛ هكذا حكى عن الحسن بن أبى مطيع» قيل : هذا 
على قياس قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى مسألة الكوز. 

6- سثئل شيخ الإسلام أبى الحسن السغدى رحمه الله تعالى عن سكران قال 
لأصحابه فى مجلس الفساد : كان فى جيبى خمسة وأربعون درهمّاء فأخذتموها فأنكروه. 
فحلف بالفارسية وقال: زن از من بسه طلاق اككر امروز در جيب من جهل وينج درم نبوده 
است» جهل عطريفى وينج عدلى» وكان فى جيبه قبل ذلك أربعون عدليًا» وخمسة عطارف» 
فأصاب فى الإجمال» وأخطأ فى التفسير قال: إن وصل التفسير» فهو حانث» وإن فصل لم 
يحنث؛ لأنه حلف على خمسة وأربعين درهماء والكل دراهم» وبالفصل تم اليمين» فلم 
يحنث حيث كان صادقًاء وإن وصل» فحلف على الكل » وهو كاذب يحنث . 

قيل له : فإن كان فى جيبه عطارف وعدليات تبلغ قيمتها أربعين عطريفية مجمعة» 
وقال: اكر در جيب من جهل عطريفى وينج عدلى نبوده است وصدق فى المبلغ ولكن أخطأ 
فى التفسير» قال: إن عنى عين العطارفة يحنث فى يميئه » سواء كان أصاب فى التفسير أو 
أخطأ. وسواء فصل أو وصل . 

5- وسئل نجم الدين النسفى رحمه الله تعالى عمن حلف تلميذه بطلاق امرأته» 
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أن لا يرفع من دكانه عطريفياء فرفع ثلاثة دراهم عدلية وهى عند الناس عطريفى فى القيمة» 
قال: تطلق امرأته» وقيل : ينبغى أن لا تطلق على قياس ما إذا حلف أن يشترى لامرأته شيثًا 
بفلس» فاشترى بدرهم والأول أشبه؛ لأن العطريفية عبارة عن المالية كالكرباس بفرغانة . 

551 - وفى ‏ مجموع النوازل” : رجل حلفء. وقال: سرق فلان ثيابى”"». أو قال: 
خرق فلان ثيابى» وفلان ما سرق إلا ثوبًا واحداء أو ما خرق إلا ثوبًا واحدّاء قال: لا يحنث 
فى بمينه» وقيل : يحنث؛» والأول أظهر. 

4- وفى نوادر ابن سماعة' عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل 
لعبده: إذا أديت إلى ألفاء فأنت حر» فجاء العبد بالألف ووضعهاء حيث يقدر المولى على 
قبضهاء فهو مؤدى. وإذا حلف المولى وقال: والله ما أدى إلى كان حانناء وإذا قال المولى 
لأجنبى : إن أديت إلى ألفًا فعبدى حر» فجاء بها الرجل إلى المولى وقال : هذه الألف فخذهاء 
فأبى المولى أن يقبلهاء وهو حيث يقدر المولى على قبضهاء لا يعتق العبدء وإذا حلف المولى ما 
أدى إليه لا يحنث . 

48- وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فقال الذى له المال: إن أدى إلى فلان 
الألف التى لى عليك فكذاء فجاء فلان وقال الذى له المال: هذه الألف فخذهاء وقال الذى له 
المال : لا آخذهاء فهو حانث . وإذا حلف, فقال: ما أدى إلى» فهو حانث . وفى" البقالى” : 
إذا حلف لا يغصب من فلان شياءء فسرق منه» لا يحنث إلا أن يكابره. وإذا حلف لا 
يسرق منه فكابره حنث» وإذا حلف لا يغصب منه» أو لا يسرق منه فقطع الطريق عليه» حنث 
فى الغصب دون السرقة . 


نوع آخر فيما يجرى بين صاحب المال وبين غريمه: 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الأصل” : إذا حلف الرجل ليعطين حق فلان 
عاجلاء فإن نوى شيئًا كان كما نوى سنة أو لم ينوشيئًا » فمادون الشهرء فهو فى حكم 
العاجل» وما فوقه فهو فى حكم الآجل . وفيه أيضًا: إذا حلف لا يحبس من حقه شيئًا ولا نية 
له ينبغى أن يعطيه ساعة . حلف يريد به أن يشتغل بالإعطاءء حتى لو لم يشتغل بالإعطاءء 
كما فرغ من اليمين يحنث فى يمينه» طلب منه» أو لم يطلب منه» وإن نوى الحبس بعد الطلب 


. وفى ”ف“ : مالى مكان ثيابى» وهو خطأ‎ )١( 
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أو غيره من المدة كان كما نوى . وإن حاسبه وأعطاه كل شىء له عنده» وأقربذلك الطالب» ثم 
لقيه بعد أيام» وقد قال: قد بقى لى عندك كذا وكذا من قبل كذا وكذاء فتذكر المطلوب وقد 
كانا جميعًا نسياه» لم يحنث إن أعطاه ساعتئذ؛ لأن شرط الحنث حبس مضاف إليه؛ 
ولايتصور الحبس مضاقًا إليه» إذا لم يعلم بوجوب الحق على نفسه» وكما علم أعطاه. 

-١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع' : إذا كان لرجل على رجل مائة 
درهم» فقال: عبده حر إن أخذتها اليوم منك درهمًا دون درهمء فأخذ منها خمسة دنانير» 
ولم يأخذ الباقى حتى غابت الشمسء لم يحنث فى يمينه . ولو قال: عبده حر إن أخذت منها 
اليوم منك درهمًا دون درهم» فأخذ منها خمسةء ولم يأخذ الباقى غابت الشمس» حدث 

والفرق: أن شرط الحنث فى المسألة الأولى قبض المائة متفرقًا؛ لأن الهاء فى قوله: 
أخذتبا كناية عن المائة؛ لأنه كناية عن مؤنث سبق ذكرهاء والمؤنث السابق ذكرها هنا المائة» 
وقوله: درهمًا دون درهم عبارة عن التفريق» فصار شرط الحنث قبض الائة متفرقًا اليوم» 
وبقبض الخدمسة لم يوجد قبض امائة أصلاء فضلا عن القبض بصفة التفريق. وفى المسألة 
الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة؟ لأن كلمة "من" للتبعيض . فقوله: منباء بمنزلة قوله: 
بعضهاء وبقبض الخمسة وجد قبض بعض المائة . 

فإن قيل: فى المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة بصفة التفريق» وبقبض 
الخمسة وجد قبض بعض المائة» أمالم يقبضه متفرقًا. قلنا: صفة التفريق فى المسألة الثانية 
وقعت لغوا؛ لأنه ذكر بعض المائة مطلقًا غير مقدر بمقدار» فيثبت أدنى ما ينطلق عليه اسم 
البعض . ألا ترى لو أخذ فلسا منه يحنث» وأدنى ما ينطلق عليه اسم البعض من المائة الجزء 
الذى لا يتجزأء والجزء الذى لا يتجزأ لا يقبل الوصف بالتفرق» فإلغاء صفة التفرق من هذا 
الوجه؛ وبقى شرط الحدث قبض بعض الائة مطلقّاء أمافى المسألة الأولى وصف المائة 
بالتفرق» والمائة قابلة للتفرق فلم يلغ صفة التفرق صفة» أما هنا فبخلافه . 

+- ولو قال: عبده حر إن أخذتها اليوم درهمًا دون درهم » فأخذ فى أول النهار 
خمسين» وفى آخر النبار خمسين» يحنث فى يميله؛ لوجود شرط الحنث» وهو قبض المائة فى 
اليوم متفرقًا . 

071- ولو أنه وجد فى الدراهم درهمًا بنبرجة أو زيقّاء فرده ولم يستبدله حتى غابت 
الشمس لم يخرجه ذلك عن اليمين. ومعناه: أن الحنث الحاصل لا يبطل ؛ وهذا لأن الزيف من 
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جملة الدراهم» فقد وجد قبض الدراهم''' بصفة التفرق ونزل العتق» إلا أن بالرد يتتقض 
القبض بعد وجوده وصحته» ولكن الانتقاض لايظهر فى حكم لا يقبل النقض بعد وقوعهء 
والعتق بعد وقوعه لا يقبل النقض . ألا ترى أن المكاتب إذا أدى بدل الكتابة [وحكم بعتقه» ثم 
وجد المولى بعض بدل الكتابة]'' زيوفًا ورده» لا يبطل العتق» وطريقه ما قلنا. وكذلك لو 
وجد بعض الدراهم مستحقه» ولم يجد المالك ولم يستبدله حتى غابت الشمس» فهو حانث 
أيضًا ؛ لأن المستحقة من جملة الدراهم فصارت كالزيف . 

4- ولو وجد بعض الدراهم ستوقة أورصاصا إن استبدله فى اليوم» حنث فى 
يمينه ؛ لأنه لما استبدل فى اليوم» فقد قبض المائة متفرفًاء وإن لم يستبدله فى اليوم لايحنث فى 
يمينه ؟ لأنه لم يوجد قبض المائة فى اليوم؛ لآن الستوقة والرصاص ليسا من جملة الدراهم» ألا 
ترى أن المكاتب لا يعتق بأداء الستوقة والرصاص . 

6- ولو قال الذى عليه المائة: عبده حر إن قبضها اليوم درهمًا دون درهم. فقبض 
منه اليوم خمسين» وقبض من الغد خمسين لا يحنث» فهذه المسألة والمسألة المتقدمة سواءء إلا 
أن" فى المسألة المتقدمة شرط الحنث فعل الحالف». وههنا شرط الحنث فعل غير الحالف . 

5 - ولو قال: عبده حر إن قبضها درهمًا دون درهمء ولم يوقت لذلك وقتّاء 
فقبض الخمسين لا يحنث . ولو قال: إن قبض منهاء وقبض الخمسين» فيحنث فى يمينه . 

17ح ولو قال : عبدى حر إن قبض منهاء فوزن له خمسون وقبضهاء ثم وزن له 
خمسون فى ذلك المجلس وقبضهاء القياس أن يحنث . وفى الاستحسان: لا يحنث إذا 
كان فى عمل الوزن بعد؛ لأنه قبض المائة جملة عرفًا وعادة؛ لأن العادة فيما بين الناس أنهم لا 
يعدون تفرق القبض فى مجلس واحد تفرقاء ومطلق اللفظ ينصرف إلى المتعارف» وأشار فى 
كتاب إلى حرف آخر» فقال: ألا ترى أن الدين قد يكون كثيرا لا يمكن وزنه إلا بدفعات» فلو 
اعتبرنا هذا القدر من التفرق» لا يتصور البر فى هذا اليمين . 

قال: وألا ترى أن الدين إذا كان عددياء فجعل المديون يعده خمسة خمسة.» أو عشرة 
عشرة ووافاه» لا يحنث فى يمينه» وإن تفرق الأخذ حقيقة؛ لأنه مجتمع عرفّاء والمعتبر هو 


. المائة مكان الدراهم. كلاهما صحيحان‎ )١( 
. أثبت من ”ف‎ )0 


(*) وفى” ف“ : ألا ترى مكان إلا أن. 
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العرف . 

4- وفى المنتقى' : إذا قال الطالب: إن قبضت مالى على فلان إلا جميعًاء فهو 
فى المساكين صدقة. فقبض نصفها ووهبه من رجل» ثم قبض النصف الباقى لنفسه. لزمه أن 
يتصدق بهذا النصفء» وليس عليه فى النصف الأول شىء؛ لأنه حنث وقد خرج النصف 
الأول عن ملكه ويده. 

89- ولو قال: إن قبضت من مالى على فلان شيمًا دون شىء» فهو فى المساكين 
صدقة» فقبض تسعة منه» ووهبها لرجلء ثم قبض الدرهم الباقى» فعليه أن يتصدق بهذا 
الدرهم وتسعة أخرى ؛ لأنه حين قبض التسعة وجب عليه التصدق بها فى هذه الصورة» وصار 
بالهبة متلفًا مالا وجب التصدق به» فصار ضامنًا لها. 

- وروى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال: والله لا آخذ مالى عليك 
إلااضربة» وله عليه عشرة دراهم. فجعل يزن درهمًا درهما ويعطيهء فهذه ضربة إذا لم يأخذ 
فى عمل آخر فى مجلس الوزن» فإن أخذ يحنث فى يمينه . وإذا حلف ليأخذن من فلان حقه» 
أو قال : ليقبضن فأخذ بنفسه»ء أو أخذ وكيله» فقد بر فى يمينه؛؟ لأن الوكيل بقبض الدين نائب 
محضء ولهذا يرجع على الموكل بما لحقه من العهدة. وفعل النائب كفعل المنوب عنه» فكان 
الموكل قبض بنفسه» وإن عنى أن يباشر ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه؛ وفيه تشديد عليه . 

وكذلك لو أخذها من وكيل المطلوب فقد بر فى يمينه؛ لآن الوكيل بالقضاء نائب 
محضء فكأنه قبضها من المطلوب» وكذلك لو أخذها من رجل كفل بالمال عن المديون بأمر 
المديون» أو من رجل أحاله المديون» فقد بر فى بمينه » هكذا ذكر فى " القدورى” . 

-0١‏ وذكر مسألة فى ' العيون” تدل على أنه لا يبرأ إذا قبض من كفيل المديون أو 
المحتال عليه» وصورة ماذكر فى العيون : إذا حلف الرجل لا يقبض ماله من المطلوب 
اليوم» فقبض من وكيل المطلوب حنث ؛ لأن الوكيل بالقضاء نائب محضء وإن قبضه من 
متطوع لا يحنث» وكذلك إذا قبض من كفيله أو المحتال عليه لم يحنث ؛ لأنه لم يقبض من 
نائبه» فلم يجعل القبض من الكفيل والمحتال عليه قبضا من المديون» حتى [لم يحنثهء هكذا 
فى هذه المسألة» لا يجعل القبض من الكفيل أو المحتال عليه قبضًا من المديون؛ حتى 1 لا 


)١(‏ أثبت من ”ظ*و“ف”. 
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يصير الحالف بارا . 

1 - قال فى * القدورى" : وكذلك لو حلف المديون ليعطين فلانًا حقه » فأمر غيره 
بالأداء له أو أحاله فقبض بر فى يمينه» وإن قضى عنه متبرع لا يبر» وإن عنى أن يكون ذلك 
بنفسه صدق ديانة وقضاء . 

*/61/- وفيه أيضًا: لو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه 
حنثء» وإن عنى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين فى القضاءء وعلى قياس ماذكر فى العيون : 
ينبغى أن لا يحنث فى فصل الحوالة . 

4- وفى ' العيون” : إذا حلف الرجل لا يقبض ماله على غريمه» فأحال الطالب 
رجلا ليس له على الطالب شىء على غريمه» وقبض ذلك الرجل حنث فى يمينه ؛ لأنه وكيل 
الطالب فى القبض . وإن كانت الحوالة قبل اليمين» فقبض المحتال عليه بعد اليمين لا 
يحنث . وعلى هذا إذا وكّل رجلا بقبض الدين من المديون» ثم حلف أن لا يقبض ماله عليه» 
فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث فى ينه . 

وقد قيل : ينبغى أن ييحنث فى يمينه» وهذا القائل قاس هذه المسألة على ما إذا وكل رجلا 
أن يزوجه امرأة» أو وكله أن يطلق امرأته» ثم حلف أن لا يتزوج.» أو حلف أن لا يطلق. ثم 
فعل الوكيل ذلك» حنث فى يمينه ؛ لأنه متمكن من عزل الوكيل» فإذا لم يعزله فكأنه أنشأ 
الوكالة بعد اليمين» وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى آخر" الجامع '؛ وسيأتى بيانه بعد 
هذا -إن شاء الله تعالى-. 

هه - وفى ” النوازل” : إذا قال المديون لرب الدين : والله لأقضين مالك اليوم» 
فأعطاه ولم يقبل» قال: إن وضعه حيث تنال يده» لو [أراد]1" لا يحنث ؛ لأنه قضاء . إذا 
قال: إن لم أقبض دراهمك التى لك على اليوم» فعبدى حرء فباعه بها عبد وسلمه إليه» فقد 
قضاهء وبر فى يمينه» هذا هو لفظ 'الجامع الصغير"؛ وهذا لأن طريق قضاء الدين المقاصة . 
ووجه المقاصة أن يصير ما يقبضه رب الدين من المديون مضمون عليه» ولرب الدين على 
المديون مثله » فيلتقيان قصاصاء وهنا وقعت المقاصة بين ثمن العبد وثمن الدراهم» وصار ثمن 
العبد قضاء الدراهم لما عرف أن آخر الدينين يصير قضاء لأولهماء وآخر الدينين هنا ثمن 
العبد» فصار ثمن العبد قضاء للدراهم من هذا الوجه» فلهذا بر فى يمينه . 


)١(‏ هكذافى ”ظ” و”ف“» وكان فى الأصل : لورآه. 
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وإنها شرط تسليم العبد مع أن الثمن يجب بنفس البيع ؛ لأنه بعوض السقوط وتقرره 
وبقبض المشترى فشرط تسليم العبد لهذا. هذا إذا باعه بالدراهم عبد بِيعًا صحيحاء فأما إذا 
باعه بيعا فاسداء ينظر إن كان فى قيمته وفاء بالحق» فهو قبض وبرء وإن لم يكن فيها وفاء لزمه 
الحنث ؛ لأن المقبوض فى البيع الفاسد مضمون بالقيمة دون المسمى» فتقع المقاصة والقضاء 
بقدر القيمة» كذا فى ' القدورى . 

- وفى آخر” الجامع" : وضع المسألة فى جانب الطالبء إذا حلف الطالب 
فقال: إن لم أقبض ما لى عليك من الدراهم فكذاء فأخذ به ثوبًا أوعبده» فقد قبض الألف 
وبرء وكذلك إذا قال: إن لم آخذ مالى عليك» أو قال: إن لم أستوف مالى عليك» وأخذ به 
ثوب أو عبداء فقد بر فى يمينه» والمعنى ما ذكرنا . 

07 - وإذا حلف الطالب لا يقبض ماله من المطلوب اليوم» فاشترى به منه شيمًا 
وقبضه. إن قبضه اليوم حنث فى يمينه» ولو اشتراه يوم حلف». وقبض من الغد لايحنث فى 
يمينه . 

فى " العيون” : ولو قال: لا أقبض حقى منك غداء فاشترى به اليوم شيًا منه» 
وقبضه من الغد» ولا نية له» حنث فى يمينه . 

4- وإذا حلف الطالب لا يقبض ماله على الغريم اليوم» ثم إن الحالف استبلك شيئًا 
من مال الغريم » فإن كان المستبلك مثليا لا يبر فى يمينه» وإن كان غير مثلى» فإن كان فى قيمته 
وفاء بالدين» بر فى يمينه؛ لأنه وجب القيمة» وهى من جنس الدين» فتقع المقاصة. ولكن 
بشرط أن يكون غصبه أولاء ثم استهلكه» وإن استبلكه ولم يقبضه [ولم يبر]"''» هكذا ذكر 
فى العيون . 

وذكر المسألة فى ' القدورى” » ولم يشترط هذا الشرط فقال : إذا غصب الحالف مالا مثل 
دينه [إذا استبلك]”": أو استبلك عليه عرضا أو دنانير» فقد بر فى يمينه . ووجه ما ذكر فى 
العيون” : أن شرط البر القبضء فإذا غصبه أولاء ثم استبلكه» كان هذا القبض موجبًا 
للمقاصة» وبالمقاصة يقع القبض» فأمكن أن يجعل هذا قبغمًا لدينه» فأما إذا استبلكه 
ولم يقبضه. لم يوجد القبض حقيقة ليجعل قبضًا للدين معنى . ألا ترى أن رجلين لو كان 


)١(‏ أثيت من "ظ. 


0 أثيت من ”ف2. 
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بينبما مال على رجل» فغصب أحدهما ثوبًا للمديون واستبلكه. رجع عليه شريكه» ولو 
استبلكه فى يد المديون بأن أخرقه ولم يقبض» لم يرجع عليه شريكه؛ لأن فى الوجه الأول 
صار قابضاء وفى الوجه الثانى لم يصر قابضًا . 

وفى المسألة نوع إشكال» خصوصا على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ فإن من 
مذهبه أن حق المغصوب منه لا ينقطع فى العين بمجرد الاستبلاك مالم يقض القاضى 
على الغاصب بالقيمة» فقبل قضاء القاضى بالقيمة كيف تقع المقاصة؟ ولأنه لا يجوز أن يقضى 
القاضى بالقيمة دراهم» والدين يكون دنانير» أو يقضى بالقيمة دنانير» والدين يكون دراهم» 
فكيف يمكن القول بالمقاصة قبل قضاء القاضى؟ 

5- وفى المنتقى ' : إذا غصب الحالف منه مالا مثل ذلك» فهذا قبض منه » وكذلك 
لو كان له عنده وديعة فأنفقها فقد بر. وفى أيمان ' النوازل” : رجل له على آخر دراهم ثمن 
مبيع» فحلف أن لا يأخذ منه شيئَّاء فأخذ مكانه حنطة أو شعيرً يحنث فى يمينه ؛ لأنه أخذ 
عوضه فصار آخذا له معنى . ألا ترى أنه لو كان له شريك فى ذلك الشمن» كان للشريك أن 
يأخذ نصف المقبوض» فعلم أنه ثمن معنى . 

-0١‏ وفى آخر الجامع" : إذا قال الطالب: إن لم أتزن من فلان مالى عليه فعبدى 
حرء فأخذ به ثوبّاء أو عبداء أو شيئًا مما يوزن من المسك والزعفران» فهو حانث فى يينه؛ لأنه 
ذكر الاتزان مضافًا إلى ما عليه» وما عليه دراهم» فانصرف الاتزان إلى الدراهم» وصار كأنه 
قال: إن لم أتّزن من فلان الدراهم التى لى عليه فعبدى حر ولو قال هكذا كان شرط بره 
شيئان : الاتزان» وأن يكون الموزون المقبوض دراهم» وقد وجد أحدهما ولم يوجد الآخر 
فلا يبر» ولأنه لما ذكر الوزن مضافًا إلى ما عليه من الدراهم» علم أنه لم يرد جميع الأموال؛ 
لأن من الأموال ما لا يقبل الوزن. 

7 والأصل أن الكلام متى تعذر العمل فيه بأعم العموم؛ يحمل على أخص 
الخصوصء وأخص الخنصوص اتزان جنس حقه» ولم يوجد فكان حانثّاء فإن عنى بالاتزان 
الاستيفاء» دين فيما بينه وبين الله تعالى لمكان الاحتمال» ولا يدين فى القضاء؛ لأنه خلاف 
الظاهر» وفيه تخفيف عليه . 

087- ولو قال: عبدى حر إن لم أقبض مالى عليك فى كيس . فأخذ به دنانيرء أو ما 
أشبه ذلك» كان حاننًا فى يمينه ؛ لأن معنى العموم قد بطل ؛ لأن من الأموال ما لايمكن أن 
يجعل فى الكيس فيحمل على أخص الخصوص. وهو جنس حقه. ولو قال: إن لم أقبض ما 
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لى عليك دراهم بالميزان فعبدى حرء فهذا على قبض الدراهم نفسها''؛ لأن جميع الأشياء 
لاتدخل تحت الوزن» فبطل معنى العموم» فيحمل على أخص الخصوص » وهو جنس حقه . 

4- ولو قال: إن لم أقبض الدراهم التى لى عليك» فقبض بها دنانير» أو عرضًا 
لم يحدث؛» وكان الجواب فيه كالجواب فيما إذا قال: إن لم أقبض ما لى عليك سواء؛ لأن ذكر 
الدراهم» ولا ذكرها هنا سواء؛ لأنه ذكر ما يقتضيه الكلام من غير ذكر ؛ لأن قوله: إن 
لم أقبض ما لى عليك كناية عن الدراهم» فكان الجواب فى هذه المسألة كالجواب فى تلك 
المسألة . 

6- ولو قال: إن لم أقبض منك دراهم قضاء بمالى عليك فكذاء فقبض بها 
عرضا أو دنائير حنث فى يمينه ؛ لأنه جعل شرط بره أن يكون المقبوض دراهمء ولم يوجدء 
بخلاف ما إذا قال: إن لم أقبض الدراهم التى لى عليك؛ لأن هناك جعل القبض صفة لما عليه 
من الدراهم» وقبض ما عليه لا يمكن إلا بطريق المقاصة. وذلك حاصل فيما إذا أخذ به عرض 
أو دنانير. 

17- وإذا قال: إن لم أقبض منك دراهم قضاء بما لى عليك فكذاء ثم إن المطلوب 
استقرض من الطالب درهمًا وقضاه. ثم استقرض منه ثانيّا وقضاهء ثم وثم حتى صار مستوفيًا 
منه دراهم كلها بالدرهم الواحدء حنث فى يمينه؛ لأن شرط بره أن يكون المقبوض شيئًا يقع 
عليه اسم الدراهم والدراهم اسم جمع» وأقل الجمع الصحيح ثلاثة» والدرهم الواحد أن 
يكون استيفاء لا يصير جمعاء فقد قبض دينه بما لا يسمى دراهمء ووقع اليأس عن قضاءه بما 
يطلق عليه اسم الدراهم» إذ الدين بعد ما قضى مرة لا يتصور قضاء ثانيًا فحنث . ولو استقرض 
منه ثلاثة دراهم فقضاها إياه» ثم استقرضها منه مرة أخرى» ثم وثم حتى أوفاه ماله كله بثلاثة 
دراهم» فقد بر فى يمينه ؛ لأنه قضاه حقه بما ينطلق عليه اسم الدراهم . 

/1- ولو حلف ليتزنن ما عليه» فأعطاه إياه غير موزون حنث ؛ لأن شرط البر ههنا 
الوزن» ولواتّزن وكيل الطالب» برفى يمينه»ء وكذلك لو حلف المطلوب ليتزنن ما عليه» فاتزن 
من وكيله» بر فى يمينه . 

4- وكذلك لو حلف الطالب والمطلوب على ما قلناء ثم وكّل كل واحد منهما بما 
دخل تحت اليمين» فكان فعل وكيل كل واحد منهما كفعله بنفسه . وكذلك لو كان التوكيل من 


)١(‏ وفى "ف : بعينها. 
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كل واحد منهما قبل اليمين» ثم فعل الوكيلان ذلك بعد اليمين» فقد خرج كل واحد منهما عن 
يمينه ؛ لأن التوكيل فعل مستدام» فاستدامته من كل واحد منبما بعد اليمين بمنزلة إنشاءه بعد 
التعين:: 

هذه الجملة فى أواخر الجامع» وهذه المسألة تؤيد قول من يقول: فيما إذا وكّل الطالب 
رجلا بقبض دينه» وحلف أن لا يقبض» فقبضه الوكيل بعد اليمين» أن يحنث الحالف فى 
يمينه . 

4- قال فى ' الأصل " : وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه فلزمه» ثم 
إن الخريم فر منه لا يحنث ؛ لأنه لم يفارق غريمه, إنما فارقه الغريم . ولو كان حلف على أن لا 
يفارقه غريمه» وباقى المسألة بحالها يحنث . 

[قال فى آخر أيمان القدورى]'"': وإذا حلف لايفارق غريمه حتى يستوفى ماعليه؛ 
واشترى منه شيثًا على أن البائع بالخيار» ثم فارقه حنث؛ لأن القبض فى الشراء يقع بطريق 
المقاصّة» وإنا تقع المقاصة بعد الوجوب على المشترى» والخيار يمنع ذلك . 

0- ولو أخذ به رهنا أو كفيلا حنث » إلا إذا هلك الرهن قبل الافتراق وقيمته مثل 
الدين أو أكثر [ولو كان الغريم امرأته» فتزوجها عليه قبل المفارقة» بر فى يمينه . ولو كان النكاح 
فاسداء وفارقها حنثء إلا إذا كان دخل بها قبل المفارقة» ومهر مثلها مثل الدين» أو أكثر ]'" . 

ولو كان العقد صحيحًاء فوقعت الفرقة لمعنى من قبلهاء فسقط مهرهاء وفارقها لم 
يحنث ؛ لأن بنفس النكاح وجب المهرء ووقع القبض بالمقاصة. وانحلت اليمين [فلا 
يتصور”" الحنث بعد ذلك . ولو حلف ليتزنن ما له عليه» فأعطاه عددًا وكان وازَّنه حنث؛ لأن 
اليمين انعقد على فعل الاتزان ولم يوجد. 

0- وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الطالب: لا أقبض ما لى عليك إلا 
جميعًاء وعليه عشرة؛ وعلى الطالب لرجل آخر خمسة:» فأمر ذلك الرجل الطالب أن يحبسه 
للمطلوب بالخمسة التى عليه» ودفع خمسة أخرى مكانه قال : هو جائزء ولا يحنث؛ لأنه 
صار قابضًا إحدى الخمسين بالمقاصة» والخمسة الأخرى بالقبض الحقيقى فى ساعة واحدة» 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأئبتناه من ظ وم وف . 
() هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : فلا يقع . 
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فصار قابضًا العشرة جميعًا هذه الجملة من ” القدورى" . وذكر فى ' العيون' مسألة تدل على 
الحنث» فى فصل الرهن [وإن هلك الرهن]”' فى يده؛ لأن شرط الحنث قبض يفيد ملك الرقبة 
واليدء وذلك لايتحقق فى فصل الرهن» وإن هلك الرهن فى يده . 

5- وفى ” الأصل “ : إذا حلف ليقضين فلانًا ماله وفلان ميت» أو حلف ليضرين 
فلانّاء أو ليكلّمن فلانّاء وفلان ميت» فإن كان لا يعلم بموته. فلا حنث عليه عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن كان يعلم بموته ينعقد يمينه» ويحدث من ساعته بالإجماع . 

759- وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه» فقعد مقعدًاء حيث يراه 
حتى لا يفوته ويحفظه, فهو ليس بممفارق له» وإن حال بينهما سترة؛ أو عمود من أعمدة 
المسجدء فليس بمفارق له أيضًا. وكذلك إذا كان أحدهما ارج المسجدء والآخر داخل 
المسجدء والباب مفتوح بحيث يراه» فليس بمفارق له. وإذا توارى عنه بحائط المسجد» 
والآخر داخل» فهو مفارق» وكذلك إذا كان بينهما باب مغلق» والمفتاح بيد الخالف» والجالف 
خارج الباب قاعد على الياب» هذه الجملة من المنتقى . 

4- وفى الحيل : إذا نام الطالب أو غفل عن المطلوب » أو شغله إنسان بالكلام» 
فهرب المطلوب لا يحنث» ولو لم ينم ولم يغفل عنه» فذهب ولم يذهب معه الطالب» ولم 
يمنعه من الإمكان يحنث فى يمينه ؛ لأنه لما لم يمنعه؛ ولم يذهب معه الطالب» ولم يمنعه مع 
الإمكان» صار كالمفارق له فيحنث فى يمينه» وبما ذكر فى الحيل» تبين أن مسألة الأصل التى 
تقدم ذكرها على التفصيل . 

06- وفيه أيضا: لو منعه إنسان عن الملازمة» حتى هرب المطلوب لا يحنث فى 
يمينه » ولو حلف ليقبض ماله على الغريم ولم يوقٌّت» فأبرأه من المال» ووهبه منه حنث» ولو 
وقّت فى ذلك وقتّاء فأبرأه قبل الوقت سقط اليمين» ولم يحنث إذا جاء الوقت فى قول أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف: يحنث. 

45/- وعلى هذا إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه» ثم إن الحالف أبرأه 
من المال» ثم فارقهء لم يحنث عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعلى هذا إذا حلف 
المطلوب لا يقضى حق فلان حتى يأذن له فلان» فمات فلان قبل الإذن فاليمين ساقطة عند أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وهذا بناء على ما قلنا قبل هذا : إن الغاية فى اليمين متى 


)١(‏ أثبت من”ظ*. 
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صارت مستحيل الكون» ينحل اليمين عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

17- وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه» ثم إن الغريم أحال الطالب 
على رجل بالمال» وأبرأه الطالب منه ثم فارقه» ثم نوى المال على المحتال عليه؛ ورجع الطالب 
بالمال على المطلوب؛ لو فارقه قبل الاستيفاء لم يحنث بلا خلاف» أما عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى فلن اليمين انحلت بالمفارقة الأولى عندهما لا إلى حنث» واليمين 
متى انحلت لايعود. وأماعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى: فلأنه حنث بالمفارقة بعد 
الحوالة مرة» فلا يحنث مرة أخرى . 

4- وفى المنتقى " : إذا حلف لا يعطى فلانًا ماله حتى يقضى عليه قاضي» فقضى 
القاضى بذلك على وكيله» فهذا قضاء عليه» لو أعطاه بعد ذلك» لا يحنث فى يمينه . 

49- وفى ' نوادر ابن سماعة” : عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لغيره : 
والله لا أفارقك حتى أستوفى حقى منك» ثم إنه استوفى حقه منه قبل أن يفارقه بذلك» ثم 
فارقه قال: ينبغى فى زعم من زعم أن الحالف لو وهب ذلك منه قبل أن يفارقه ثم فارقه» أنه 
لاايحنث وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأنه فارقه» ولا شىء عليه أن لا يحنث هنا؛ 
لأن الذى عليه يلك الدين عليه بخروج العبد إلى ملك الذى له الحق» ومن جعله حانثًا فى 
فصل الهبة يقول بالحنث هنا . 

> وإن باع الغريم عبد لغيره من الطالب بالدين الذى عليه» ثم فارقه بعد ما قبض 
العبد» ثم إن مولاه استحق العبد» ولم يجز البيع لم يحنث,» علل فقال: لأنه بيع » لو أجازه 
جازء وهكذا روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى . وقال هشام: سألت أبا 
يوسف عن رجل حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه» ثم إن الغريم باع منه عبدا أو أمّة» 
فإذا العبد مدير » أو مكاتب» والأمّة أم ولدء ثم فارقه قال: بر فى يمينه ولا حنث . 

0١‏ وفى ' نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فى رجل قال 
لغريمه : والله لا أفارقك حتى تعطينى حقى اليوم» ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه» فقد 
ذكر هذه المسألة مع فروعها فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

7 وفى " المنتقى" : إذا قال الطالب : عبدى حر إن لم يقض فلان ما لى عليه إلى 
شهر» فمات المحلوف عليه» فقضى الحالف وارثه أو وصيهء لا يحنث فى يمينه . 

03 وفيه أيضًا: إذا قال المطلوب للطالب: إن لم أدفع إليك حقك يوم الجمعة. 
فلله على كذاء فمات الذى له الدين قبل الجمعة» لا يحنث فى قول أبى حنيفة رحمه الله 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 1591١‏ - الفصل الثانى عشر : الحلف على الأفعال 
تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن دفع إلى الوارث أو الوصى برء وإن لم يدفع 

فى ” واقعات الناطفى“" : إذا حلف لا يؤخر عن فلان الحق الذى عليه شهراء 
فمكث عن تقاضيه حتى مضى الشهر لم يحنث ؛ لأنه لم يؤخر. إذا قال الطالب للغريم : إن لم 
آخذ حقى منك غدًا فكذاء وقال المطلوب : إن أعطيتك فكذاء فوجه التحرز لهما عن الحنث أن 
يمنع المطلوب حق الطالب فيجىء الطالب فيأخذ منه جبر ولا يحنث واحد منهما؛ لانعدام 
شرط حنثهما. 

6 وفى الحيل : إذا حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة » أو قال: إلا جميعاء 
ثم أراد أخذه على التفاريق» فالحيلة أن يترك من حقه درهمًاء ويأخذ الباقى كيف يشاء ؛ وهذا 
لأنه بسبب هذا اليمين بقى أخذ الجميع » ثم استثنى الأخذ على سبيل الجملة» ولما كان المستثنى 
أخذ جميع ماله [جملة» كان المستثنى منه أخذ جميع ما له على التفاريق . فإذا ترك درهما لم 
يوجد أخذ جميع ماله]'' على التفاريق» فلا يحنث فى بمينه . 

57- وفيه أيضًا : إذا حلف لا يأخذ من فلان شيئًا من حقه دون شىء» ثم أراد أن 
يأخذ على التفاريق» أو أراد أن يترك بعض حقهء يحنث فى بمينه ؛ لأن اسم الشىء يتناول 
القليل» لكن الحيلة له فى ذلك أن يأمذ من غيره قضاء عنه» فلا يحنث . وإن لم يكن 
للمطلوب من يؤدى عنه» وكان للطالب من يقبض لهء لم يحنث؛ لأن الطالب ما قبض؛ فقد 
نص أن الطالب لا يصير قابضا بقبض الوكيل» وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه . 

7- وإذا حلف المطلوب أن لا يعطى فلانًا حقه درهمًا دون درهم » ثم أراد أن يدفع 
ذلك بتفاريق قال: يحبس من الحق الذى عليه درهمّاء ويعطيه الباقى على التفاريق؛ لأن معنى 
هذا الكلام أن يعطى جميع حقه جملة لا على التفاريق» فإذا حبس من حقه درهمّاء لم 
يوجد أداء جميع الحق . 

- وفيه أيضًا : إذا حلف المطلوب لا يعطى فلانًا بما له درهما أو أكثر» أو قال: فما 
فوقه» قال: الحيلة أن يعطى فلانًا بحقه دنانير» ولا يحنث فى يمينه ؛ لأنه عقد يمينه على إعطاء 
الدراهمء وأما إعطاء الدراهم» وفيه نظر. 

4- وفيه أيضًا : إذا حلف المطلوب ليعطين فلانًا حقه غداء فلم يتهيأ له ذلك» 


)١(‏ أثبت من ”ظ“. 
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فالحيلة أن يبيع من الطالب عرضا بحقه. ثم يقيله البيع فيه» فيعود الدين على حاله. وفيه 
أيفنا* إذا حلف لا يتقاضى فلانَاء فلزمه ولم يتقاضاه لا يحنث؛ لأن الملازمة لا تسمى 
تقاضيا . 

إذا حلف المطلوب ليقضين حق فلان غدّاء فغاب المحلوف عليه ولم يجده 
المطلوب ليقضى حقه» ذكر فى ' فتاوى أهل سمرقنئد” : أنه لا حنث عليه» وفى "النوازل” : أنه 
يدفع إلى القاضى» ولا يحنث فى يمينه» ويكون الدفع إلى القاضى فى هذه الصورة كالدفع إلى 
المحلوف عليه نظر للحالف» وعليه اختيار الصدر الشهيد رحمه الله تعالى» وذكر هذه المسألة 
فى ' واقعات الناطفى”» وقال: ينصب القاضى وكيلا ويأمره بالدفع إليه» فإذا دفع إليه لا 

>0١‏ وفى نوادرابن سماعة : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى عين هذه 
الصورة : أن المطلوب إذا جاء بالمال إلى الحاكم » وأعلمه بذلك» فجعل الحاكم للطالب وكيلاء 
وأمره بقبض الدراهم» وأشهد للمطلوب بالبراءة» أو أشهد على الغائب أنه قبض فهذا 
باطل» وبه كان يفتى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى رحمه الله تعالى . 

5 فى فتاوى أهل سمرقند” : من هذا الجنس جابى الخراج إذا حلف رجلا بهذه 
اللفظة : كه اكر فلان روز ده درهم يمن راست نكنى بفلان جاء بر زنى كه بزنى كنى از تو بسه 
طلاق؟ وحلف ذلك الرجل على هذا الوجه» ثم إن الحالف جاء بالدراهم إلى ذلك الموضع فى 
ذلك اليوم» ولم يجد الجابى» حتى مضى ذلك اليوم» ثم تزوج امرأة» قال: لا تطلق. 

7- وإذا حلف الرجل لا يأخذ من فلان درهمّاء فأعطاه فلان فلوسا فى كيس» 
ودس فيها درهمّاء وقال: إنها فلوس قبضها الحالف» ثم وجد فيها درهمّاء فهو حانث قضاءء 
وكذلك لو حلف لا يأخذ منه ثوبًا هرويّاء فأعطاه جراب مروى؛ ودس فيها ثوبًا هروياء 
وقال: إنه مروى» فلما قبض ال حالف وجد فيها ثوبًا هرويًا» حنث قضاء. 

45- ولو أعطاه فى الفصل الأول قفيز دقيق فيه درهمء والحالف لم يعلم به؛ أو 
أعطاه فراشًا مخيطًا فيه درهم, أو وسادة مخيطة فيها درهم» والحالف لم يعلم به» فهذا فى 
القياس نظير الكيس» يحنث قضاء. وفى الاستحسان: أن لا يحنث أصلا. وأشار إلى 
الفرق» فقال: الكيس وعاء الدنانير» والدراهم» والفلوسء والقفيز» والفراش» والوسادة 
فلا. وكذلك لو أخذ ثوبًا فيه دراهم مصرورة» ولم يعلم به» لم يحنث . ولوعلم بذلك 
وأخذه يحنث ؛ لأنه لما علم» فقد قصد أخذهء فكان هذا أخذ الدراهم لا أن يصير أخذ الدراهم 
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بأخذ الثوب . 

06- ولو كان اليمين على الهبة بأن قال: لا آخذ منك درهمًا هبة» لم يحنث فى هذه 
الدراهم ؛ لأنه لم يأخذ منه هبة ؛ لأن الأخذ هبة أن يأخذها بعد ما سبق من الواهب هبة 
الدراهم» ولم توجد -هذه الجملة من" العيون'-. 

7- ولو حلف ليقضين دين فلان إلى يوم الخميسء أو قال: إلى خمسة أيام» فقد 
ذكرناهما فى الفصل الرابع . وفيه أيضًا: السلطان إذا حلّف أهل قرية على أن يؤدوا خراج تلك 
القرية إلى وقت كذاء فأدى الخراج كله رجل من غير أهل تلك القرية بغير أمر أهل تلك القرية» 
فلا حنث عليهم فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأنه لما أدى خراجهم» وقيل السلطان 
ذلك من المؤدى لم يبق الخراج عليهم» فلا يتصور البر واليمين موقتة» فيبطل عندهما. وإذا 
قال: والله لا أضع مالى عليك اليوم» فقدمه إلى القاضى وحلفه. فقد بر فى يمينه» 
وكذلك لو لم يقدمه إلى القاضى» ولازمه إلى الليل. رجل قال لمديونه: امرأتك طالق إن 
لم تقض دينى اليوم» فقال المديون: ناعم ولم يرد جوابه» فقال له الرجل : قل نعم» فقال: 
نعم» وأراد جوابه» فاليمين''' لازمة» وإن دخل بينهما انقطاع ؛ لأن الكل كلام واحد. 

7- سئل شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى عمن قال لصاحب الدين: 
إن لم أقض حقك يوم العيد فكذاء فجاء يوم العيدء إلا أن قاضى هذه البلدة لم يجعله عيدّاء 
ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل عنده» وقاضى بلدة أخرى جعله عيدًا وصلى فيه» قال: إذا 
حكم قاضى بلدة بكونه عيداء يلزم ذلك أهل بلدة أخرىء إذا لم يختلف المطالع» كما فى 
الحكم بالرمضانية . 

4-”- وفى ” فتاوى ما وراء النهر": سثل أبو نصر الدبوسى رحمه الله تعالى عمن 
حلف غريه أن يأتى منزله غداء ويريه وجهه.ء فأتاه فلم يجدء وقدغاب قال: لايحنث فى 
يمينه 
نوع آخر فى الخد مة والاستخد ام: 

4- وإذا حلف الرجل على خادم كان يخدمه أن لا يستخدمه» فهذه المسألة على 
وجهين: أحدهما: أن يكون الخادم مملوكًا للحالف» وإنه يشتمل على فصول أربعة : أحدها: 


. وفى "ف“: فالدين مكان: "فاليمين‎ )١( 
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أن يطلب منه الخدمة بعد اليمين نصًا وصريحاء بأن قال: أخدمنى» وفى هذا الوجه يحنث فى 
يمينه وإنه ظاهر . 

والثانى : أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره» وتركه حتى يخدمه» وكان يخدمه قبل اليمين 
بأمره» وفى هذا الوجه يحنث أيضًا؛ لأنه باقى على الاستخدام السابق» ولا يحتاج إلى 
استخدام . 

الثالث: أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره» وتركه حتى يخدمه» وقد كان يخدمه قبل 
اليمين بغير أمره. وفى هذا الوجه يحنث أيضا . 

وفى الرابع : أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره» وكان لا يخدمه قبل اليمين أصلا. وفى 
هذا الوجه يحنث أيضًا؛ وهذا لأن الولى له استخدام بالشرى؛ لأن الخادم إنما يشترى للخدمة 
دلالة» فيعتبر مستخدما له فى كل ساعة» مالم يعلم ضده فى ذلك بالنبى”" . 

الوجه الثانى : إذا كان الخادم مملوكًا لغيره» وإنه يشتمل على فصول أربعة أيضًا على نحو 
مابيناء يحنث فى الفصلين الأولين» ولا يحنث فى الفصلين الآخرين ؛ لأنه لا يوجد منه 
الاستخدام . 

- ولو حلف لا تخدمه فلانة» فخدمته فلانة بأمره أو بغير أمره» حنث فى يمينه ؛ 
لأن اليمين عقدت على فعل فلانة» وقد وجد فعلها. وفى المسألة المتقدمة اليمين عقدت على 
فعل الحالف وهو الاستخدام, ولم يوجد منه الاستخدام فى الفصلين الآخرين من الوجه 
الثانى . 

-0١‏ ولو حلف لا يستخدم خادمًا لفلان فسألها وضوء أو شرابًا» أو أومئ بذلك 
إليبا» ولم يكن له نية حين حلف حنث» سواء فعل خادم فلان ذلك» أو لم يفعل ؛ لأن اليمين 
انعقدت على فعل الحالف وهو الاستخدام» وذلك يحصل بالصريح والإشارة» ولايتوقف 
على وجود العمل من الخادم ؟ لأن اليمين لم يتعرض لعمله» فإن كان نوى بيمينه أن يستعين بها 
فيعينه» دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدين فى القضاء؛ لأن هذه اللفظة قد تستعمل 
لحصول الخدمة باستخدامه, لكنه خلاف الظاهر» فلا يدين فى القضاء . 

7- ولو حلف الرجل لا يخدمه خادم فلان» فجلس الحالف مع فلان على مائدة 
يطعمون» وذلك الخادم يقوم عليهم فى طعامهم وشرابهم حنث . والخدمة كل شىء من أعمال 


)١(‏ وفى م : باليمين مكان بالنبى. 
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داخل البيت . أما كل شىء من أعمال خخارج البيت كالبيع والشراء» فذلك يعد تجارة» ولا يعد 
خدمة» واسم الخادم ينطلق على الغلام» والجارية» والصغير الذى يقدر على الخدمة والكبير - 
والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


نوع آخرفى الهدم والكسر: 

77 إذا حلف الرجل وقال: عبدى حرء أو قال: امرأتى طالق إن لم أهدم هذا 
الحائط اليوم» أو قال: إن لم أنقضه اليوم» فهدم ثلنًا منهاء أو ربعا منهاء ولم يهدم الباقى حتى 
مضى اليوم» حنث فى يمينه ؛ لأن شرط البر نقض جميع الحائط » وهدم جميع الحائط اليوم؛ 
لأن النقض والهدم يردان على الكل ؛ لأن الهدم والنقض ضد البناء» ولا يقال: بناء الحائط ما 
لم يبن كله فكذا لايقال: نقض الحائط وهدم مالم ينقض كله . وإن قال: عنيت به هدم 
البعض» دين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن نية البعض تخصيص. فقد نوى الخصوص من 
العموم» ونية الخصوص من العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يصدقه القاضى؟ 
لم يذكره فى الكتاب» وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لا يصدقه؛ 
لأنه نوى خخلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه . 

64- ولو قال: عبدى حر إن لم أكسر هذا الحائط اليوم» فكسر بعضه.ء ولم يكسر 
الباقى حتى مضى اليوم» لا يحنث فى يمينه؛ لأن شرط البر فى هذه الصورة نقض بعض 
الحائط ؛ لأن الكسر يرد على البعض ؛ لأن الكسر إخراج الشىء عن الصحة» ويخرج الشىء 
عن الصحة بورود الكسر على البعض. فإذا كسر البعض فقد تحقق شرط البر. قال مشايخنا 
رحمهم الله تعالى : إِنما لا يحنث بكسر البعض إذا كان المكسور شينًا له عبرة» أما إذا كان شيثًا 
لا عبرة له» كان خدشا لا كسرًا فيحنث . ولوعنى بالكسر الهدم كان مصدقًا فى القضاء ؛ لأن 
فيه تغليظظًا بخلاف ما إذا عنى بالهدم الكسر على القول المختار. 

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : فيمن حلف ليبدمن هذه الدار فهدم سقوفهاء فقد بر 
فى يمينه ؛ لأنه لا يمكنه أن يزيل اسم الدار بهدم الجميع ؟ لأن بعد هدم الجميع يسمى داراء 
فتعذر العمل بحقيقة الهدم» فيجعل مجارًا عن الكسر . 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 594 -2 الفصل الثالث عشر: فى الأيمان الموقوفة 


الفصل الثالث عشر 
فيمن حلف على شىء. فقال آخر: على مثل ذلك وفى الأيمان الموقوفة 


65- روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فيمن حلف بطلاق امرأته أن لايدخل 
الدار. فقال الآخر: على مثل ذلك [فإن أراد ببذا الإيجاب اليمين كان يميناء كأنه قال : والله 
لا أدخلهاء فإن مات أحدهما حنث, ولو قال الأول: عبدى حر إن دخلت الدار» فقال 
الآخر: على مثل ذلك" إن دخلت هذه الدارء فدخل الثانى لم يعتق عبده؛ لأن الأول 
أوجب عتق عبد معين معلقًا بدخول الدار» أما ما أوجب فى ذمته شيئّاء فلو أوجبنا على الثانى 
إما أن نوجب عتقًا فى الذمة» ولا وجه إليه؛ لأنه لا يكون مثلا للأول؛ لأن الأول ما أوجب 
فى ذمته شيئًا . وإما أن نوجب عليه الإعتاق فى ذلك العبد» ولا وجه إليه؛ لأنه لا ملك له فى 
ذلك العبد. 

5- ولو قال الأول : لله على عتق نسمة إن دخلت» وقال الثانى : على مثل ذلك إن 
دخلت. لزم الأول والثانى؛ لأن الإيجاب من الأول كان فى الذمة» فيتمكن الإيجاب فى ذمة 
الثانى ؛ لأنه يكون مثلا للأول . 

17- وفى" المنتقى' : رجل حلف بالطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله إن فعل 
كذاء ثم قال الحالف لآخر : عليك هذه الأيمان» فقال: نعم! يلزم الشانى المشى» ولا يلزمه 
الطلاق والعتاق . وإن قال الحالف لآخر: هذه الأيهان لازمة عليك» فقال: نعم! لزمه الطلاق 
والعتاق . 

4- وفى “الأصل * : رجل قال: لله على المشى إلى بيت الله » وكل تملوك لى حر» 
وكل امرأة لى طالق إن دخلت الدار» فقال آخر : على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت» 
فدخل الثانى لزمه المشى» ولم يلزمه طلاق» ولا عتاق. 

وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى : معنى قولنا: لا يلزمه عتق ولا طلاق» أنه لا يعتق 
عبده» ولا تطلق امرأته فى الحال» وهل يؤمر به؟ ففى العتق يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى » ولا 
يجبره القاضى عليه . وفى الطلاق لا يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى» كما لا يجبره القاضى 
عليه . 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - /791 -2 الفصل الثالث عشر: فى الأيان الموقوفة 

48- ولو قال الأول: كل مالى هدى» فقال آخر: على مثل ذلكء لزم الثانى أن 
يهدى جميع ماله سواء كان أقل من مال الأول أو مثله أو أكثر؛ لأن الإيجاب من الثانى 
ينصرف إلى كل ماله» حتى يكون مثلا لما أوجبه الأول» إلا أن ينوى مثل قدره» فيلزمه ذلك 
القدر؛ لأن اللفظ يحتمله . 

٠‏ ولو قال الأول: كل ما أملكه إلى سنة فهو هدىء. فقال آخر: على مثل 
ذلك. لم يلزمه شىء؛ لأن الثانى لم يضف الهدى إلى ملكه. وفى " القدورى” : عن أبى 
يوسف رحمه الله تعالى» إذا قال الرجل : امرأة زيد طالق ثلاناء وعبده حرء وعليه المشى إلى 
بيت الله تعالى» إن دخل هذه الدارء فقال زيد: نعم! فقد حلف بذلك كله؛ لأن قوله : نعم 
جواب»؛ والجواب يتضمن إعادة فى السؤال» ولو لم يقل: نعم» ولكن قال: قد أجزت ذلك» 
فهذا لم يحلف على شىء» ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدارء أو قال: ألزمته على 
نفسى إن دخلت الدار لزمه. ولو قال : امرأة زيد طالق» فقال زيد: أجزت أو رضيتء أو 
ألزمته نفسى» لزمه الطلاق؛ لأن هذا ليس بيمين» بل هو إنشاء إيقاع» فيتوقف على الإجازة 
كسائر الإنشاءات . 

-١‏ وفى ” نوادر ابن سماعة" : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : رجل قال لغيره: 
دخلت دار فلان أمس؟ فقال: نعم [فقال له السائل: والله لقد دخلتها؟ فقال: نعم]''» فهذا 
حالف؛ لأن قوله: نعم يتضمن جميع المذكور. وكذلك إذا قال لغيره: دخلت دار فلان 
أمس؟ فقال : لاء فقال : والله ما دخلتها؟ فقال: نعم» فهذا جواب . 

- وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: رجل قال لآخر: إن كلمت 
فلانّاء فعبدك حرء وقال الآخر : إلا بإذنك» فهذا مجيبء إن كلّمه بغير إذنه يحنث فى يمينه . 
وعنه برواية بشر أيضاء إذا قال الرجل لغيره: عليك عهد الله إن لم تفعل كذاء فقال: نعم» 
فقال: لاا شىء على القائل . 

77- وفى ” القدورئ” : إذا قال الرجل : إن بعت هذا المملوك من زيد» فهو حر» 
فقال زيد: أجزت ذلك أو رضيت» ثم اشتراه لم يعتق؛ لأن الحالف عقد اليمين على نفسه لا 
على زيد» وتعذر العتق من جهة الحالف ؛ لأن الشرط قد وجد» والعبد ليس فى ملكه . 

وبمثله لو قال : إن اشترى زيد هذا العبد منى» فهو حرء فقال زيد: نعم» ثم اشتراه عتق 
عليه ؛ لأنه عقد اليمين على المشترى ؟ لأنه أضافه إلى حين ملك المشترى » فيكون النفاذ على 
المشترى» وقوله: نعم» ينتظم جميع ماذكره -والله أعلم-. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 598 - الفصل الرابع عشر : اليمين على الأفعال فى مكان 


الفصل الرابع عشر 
فى اليمين على الأفعال فى مكان 


4 - قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع : إذا قال الرجل : عبده حر إن صام 
شهر رمضان بالكوفة» وكان بالكوفة شهر رمضان إلا أنه كان مريضًا فلم يصمه. لا 
يحنث فى يمينه؛ لأن شرط حنثه أن يصوم رمضان بالكوفة ولم يصم. ولوقال: عبده حر 
إن أفطر بالكوفة» وكان يوم الفطر بالكوفة إلا أنه لم يأكل فى يومه ذلك يحنث . 

عل محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب» فقال: لأنه مفطر وإن لم يأكل» ومعنى هذا 
الكلام أن الفطر كما يثبت بالأكل يثبت بترك نية الصوم؛ لأنه لا يكون صائمًا بدون النية . وإذا 
لم يكن صائمًا يكون مفطرا؛ إذ لا واسطة بينبماء وقود هذا التعليل: أنه لو أصبح صائمًا يوم 
الفطر بالكوفة أنه لا يحنث. 

ومن وجه آخر: أن اللفظ كما يذكر ويراد به الخروج عن الصوم يتناول ما يوجب الفطرء 
يذكر أو يراد به دخول وقت الفطرء قال عليه الصلاة والسلام : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النبار من ههنا فقد أفطر الصائم"''. ومعناه دخل وقت الفطر [فإنْ الفطر أضيف إلى مكان 
عام» والفطر إذا أضيف إلى مكان عام يراد به دخول وقت الفطر]ا". فإن العيد إذا أقبل 
يقولون: أفطرنا فى بلدة كذاء ويريدون بذلك دخول وقت الفطر وكينونتهم فى تلك البلدة يوم 
الفطر» فحمل عليه بحكم العرف» وصار تقدير يمينه : إن كنت يوم الفطر بكوفة فعبدى حر 
وقّود هذا التعليل أنه لو أصبح يوم الفطر بكوفة صائما أنه يحنث فى يمينه؛ لأن شرط الحنث 
على هذا الوجه كونه بكوفة يوم الفطر. 

- ولو قال: عبده حر إن رأى هلال الشهر الداخل بالكوفة» فأهل الهلال وهو 
بالكوفة» وعلم به يحنث فى يمينه» وإن لم ير الهلال بنفسه . 

واختلف عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى فى تخريج المسألة» فبعضهم قالوا: شرط 


,)7107( والبيبقى فى ' الكبرى" (1/1/44)» وأبو داود فى ' سننه”‎ 079:1١ أخرجه المروزى فى الستة‎ )١( 
والنسائى فى الكبرى” (77500): وأحمد فى مسنئده” (3197و787)» والحميدى فى مسئده”‎ 
.)5١ 2 والعجلونى فى كشف الخفاء”‎ .)71( 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 749 - الفصل الرابع عشر: اليمين على الأفعال فى مكان 
الحنث كينونته بالكوفة يوم يرى الناس الهلال» فالعرف الظاهر فيما بين الناس أنهم يقولون: 
رأينا الهلال ببلدة كذاء وإن لم يروا بأنفسهم ويريدون به الكينونة بتلك البلدة يوم رؤية 
الهلال» وصار تقدير يمينه : إن كنت بالكوفة يوم رأى الناس الهلال بها فعبدى حرء» وبعضهم 
قالوا: شرط الحنث العلم بالهلال بالكوفة؛ لأن الرؤية كما تذكر ويراد بها [الرؤية بالعين» 
تذكر ويراد بها]”"' العلم بالقلب» قال الله تعالى : ألم نر إلى رَبك كيف مد الظل6”", والمراد 
هو العلم» وقال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته»””» والمراد به هو العلم» إلا أنه غلب 
استعماله عند الإطلاق فى العلم» فالأعمى يقول : رأينا الهلال» ويريد العلم» والناس يقولون 
فى عاداتهم : رأينا الهلال ببلدة كذاء وإن لم يروا بأنفسهمء ويريدون العلم» فعند الإطلاق 
حمل عليه بحكم غلبة الاستعمال» وصار تقدير يمينه: إن علمت بالهلال بالكوفة» فعبدى 
حرء وإن نوى النظر بالعينين» فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى » وفى القضاء لأنه نوى 
حقيقة كلامه» وهذه حقيقة مستعملة . 

5- ولو قال : عبده حر إن ضحى العام بالكوفة » وكان بالكوفة يوم الأضحى. إلا 
أنه لم يضح لا يحنث فى يمينه؛ لأن التضحية إقامة النسك بإراقة دم شىء من الأنعام: ولم 
يوجد عرف بخلاف هذه الحقيقة» بل العرف شاهد للحقيقة, فإنه لا يقال: فلان ضحى إلا إذا 
ذبح» فصار شرط الحنث الذبح بالكوفة فى أيام التتضحية ولم يوجدء وإن نوى الكينونة 
بالكوفة وقت التضحية» فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى» وفى القضاء لأنه تغليظ 
عليه . 

7- ولو قال : عبده حر إن أفطر الليل عند فلان» فغربت الشمس. والحالف فى 
منزله» ثم ذهب إلى بيت المحلوف عليه» وأكل عنده حنث فى يمينه . ولو أكل فى منزله لقمةء 
أو شرب شربة» ثم ذهب إلى بيت المحلوف عليه» وأكل عنده لايحدث فى يمينه . وكذلك إذا 
لم يأكل» ولم يشرب فى منزله» وذهب إلى بيت المحلوف عليه ولم يأكل هناك أيضّاء لا 
يحنث فى يمينه» فقد حمل الإفطار هنا على الأكل الذى هو نقيض الصوم . 

[وفى مسألة الكوفة لم يحمله على الأكل الذى هو نقيض الصوم» حتى قال: لو كان فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(7) سورة الفرقان الآية: 40 . 


(") أخرجه البخارى فى كتاب الصوم (179/7/7)» ومسلم فى كتاب الصوم »)١804(‏ والترمذى فى كتاب 
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الكوفة يوم الفطرء ولم يأكل يحنث؛ أما على المعنى الأول فلأن الفطر إنما يشبت بترك نية 
الصوم]"'. لافى محل يقبل الصوم» فلا يجعل مفطرا فيه بترك نية الصوم» فحمل الفطر على 
الأكل الذى يثبت بفعله . فأما اليوم يقبل الصوم» فيمكن أن يجعل مفطرا فيه بترك نية الصوم» 
فلا ضرورة إلى حمل الفطر على الأكل . 

وأماعلى المعنى الثانى فلأنا إنما حملنا الفطر هناك على دخول وقت الفطر بحكم 
العرف» والعرف فيما إذا أضيف الفطر إلى مكان عام» فأما إذا أضيف إلى مكان خاص» أو 
إلى شخص خاص» فلا عرف أنه يراد بذكر الفطر دخول وقت الفطرء بل العرف بخلافه. فإن 
الرجل يقول لغيره: أفطر الليلة عندى, ويريددبه الأكل دون دخول وقت الفطرء ويقسول: 
أفطرت البارحة عند فلان» ويريد به حقيقة الأكل . 

وإذا صار الفطر فى هذه الصورة الثانية محمولا على الأكل الذى هو نقيض الصوم» 
فنقول : الفطر إغا يحصل بأول أكل يوجدء ففى الصورة الأولى أول الأكل وجد عند المحلوف 
عليه» فيتحقق شرط الحنث . وفى الصورة الثانية أول الأكل لم يوجد عند المحلوف عليه» فلم 
يتحقق شرط الحدث . وفى الصورة الثالثة لم يوجد الأكل أصلا. 

8- وإذا حلف لا يقتل فلانًا بالكوفة» فضربه ببغداد» ومات بالكوفة يحنث فى 
يمينه» بناء على ما تقدم ذكره أن الفعل إنما يصير قتلا عند زهوق الروح» وانزهاق الروح حصل 
بكوفة» فيصير قاتلا بكوفة . 


. أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا‎ )١( 


ج7 -كتاب الأيمان والنذور - 0١‏ - الفصل الخامس عشر : تعليق الأجزية المختلفة 


الفصل الخامس عشر 
فى تعليق الأجزية امختلفة بالشرط 


5-4 إذا قال الرجل : إن دخلت الدار» فامرأته طالق» وعبده حر»ء وعليه المشى إلى 
بيت الله إن كلّمت فلاناء كانا يمينين فى ظاهر الرواية» وتعلق الطلاق والعتاق بدخول الدارء 
وتعلق الحج بالكلام ؛ لأنه ذكر الأجزية الثلاثة عقيب الشرط متصلة به بحرف العطف, وهذا 
يقتضى تعليق الكل به بحكم العطف. ألاترى أنه لو اقتتصر على الشرط الأول ولم يذكر 
الشرط الثانى» تعلق الكل بالشرط الأول» فلايقطع شىء منها عن الشروط إلا لضرورة. فإذا 
ذكر الشرط الثانى جاءت الضرورة» وهى ضرورة صيانة الشرط الثانى عن الإلغاء» وهذه 
الضرورة تندفع بتعلق الجزء الشالث بالشرط الثانى» فلا يقطع الجزء الثانى عن الشرط الأول . 
وعلى هذا إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق» وطالق إن كلمت فلاناء تعلق 
الطلاق الأول والثانى بالشرط الأول» وتعلق الثالث بالشرط الثانى . 

- ولو قال: امرأته طالق إن دخلت الدارء وعبده حر» وعليه المشى إلى بيت الله 
إن كلّم فلاناء فهما يمينان فى ظاهر الرواية» وتعلّق الطلاق بدخول الدار» وتعلّق العتاق والحج 
بالكلام» بخلاف الفصل الأول؛ لأن ههنا ذكر الأجزية منقطعة؛ لأنه ذكر بين الأجزية 
الشرط» وليس الشرط من جنس الجزاء» فلا يلحق بالأول إلا لضرورة» ولا ضرورة هنا؛ لأنه 
أمكن إلحاقه بالثالث . 

0١‏ ولو قال: امرأته طالق إن دخل الدار» وعبده حرء فالحرية تتعلق بالدخول» 
وطريقه أن يجعل قوله: وعبده حرء متقدمًا على الدخول؛ لأن غرض الحالف التعليق لوجود 
دليله» وهو الشرطء وإنما يتعلق العتق بالدخول إما بتقديم العتق على الدخولء ليصير تقدير 
المسألة : امرأته طالق وعبده حر [إن دخل الدار» أو بتأخير الطلاق عن الدخول» وعند ذلك 
يحتاج إلى إضمار حرف الفاء» فيصير تقدير المسألة: إن دخل الدار» فامرأته طالق وعبنده 
حر]"'» فاختير التقديم ؛ لأن التقديم أهون من الإضمار . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - "٠7‏ - الفصل الخامس عشر : تعليق الأجزية المختلفة 
وممايتصل ببذا المسائل: 

7- إذا قال: امرأته طالق» وعبده حر غداء لم تطلق المرأة» ولم يعتق العبد حتى 
يجىء الغد؛ لأن الواو دخل بين جملتين أحدهما تامة» والأخرى ناقصة؛ لأن الجملة الأولى 
ناقصة من حيث الإضافة والتعليق» والجملة الثانية تامة فى حق الإضافة والتعليق» والواو إذا 
دخل بين جملتين أحدهما ناقصة. والأخرى تامة» تكون للعطف والاشتراك» فيصير الجزء 
الأول معطوفّاً على الجزء الشانى» والثانى تعلق بمجىء الغد.ء فيشارك الأول فى هذا 
التعليق» فلا يقعان إلا يمجىء الغد. 

7741- ولو قال: امرأته طالق اليوم» وعبده حر غدّاء طلقت المرأة اليوم» وعتق العبد 
غدًا؛ لأن الواو دخل بين جملتين ثابتتين لوجود الإضافة فى كل واحد منبماء فيجعل 
للاستئناف» والاستئناف ينفى المشاركة . 

5-4 ولو قال: امرأته طالق» وعبذه حر» وعليه المشى إلى بيت الله تعالى غداء 
طلّقت المرأة اليوم» ووجب المشى إلى بيت الله تعالى غداء ولم يذكر أن الععتق يقع اليوم أو 
غداء بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: يقع غدًا؛ لأنه ذكر ثلاثة أجزية» وذكر عقيب 
وعقيب الثالث شرطاء وهناك يتعلق الجزاء الأول بالشرط الأول والجزاء الثانى بالشرط 
الثانى» فههنا كذلك . 
قوله : اليوم اسمء وقوله: وعبده حر أيضًا اسم؛ وعطف الاسم على الاسم صحيح . وإذا 
أمكن عطف الجزاء الثانى على الأول» لا ضرورة إلى عطفه على الثانى» بخلاف ما إذا ذكر 
مكان الوقت شرطًا؛ لأن هناك عطف الجزاء الثانى على الشرط الأول غير تمكن ؛ لأن الجزاء 
الثانى حر وإنه اسم » والشرط الأول وهو الدخول فعلء والاسم لا يعطف على الفعل» فألحق 
الجزاء الثانى بالشرط الثانى ضرورة. 

والأول أصح؛ لأن الوقت وإن كان اسمّاء لكنه ليس من جنس الجزاء» والجزاء ليس من 
جنسهء فلا يصح العطف إلا بتقديم الجزاء الثانى على الوقت» وقد أمكن إلحاقه بالثانى» فلا 
يصار إلى التقديم . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 0" - الفصل السادس عشر: الحلف بمايقع على الملك القائم 


الفصل السادس عشر 
فى الحلف بمايقع على الملك القائم ومايقع على الملك الحادث, ومايقع عليهما 


يجب أن يعلم أن الحالف إذا عقد يمينه على فعل فى محل منسوب إلى الغير بالملك» 
يراعى للحنث وجود النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه» ولا معتبر بالنسبة إلى وقت 
اليمين إذا لم توجد النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه . 

06- مثاله ماذكر فى الزيادات” : إذا حلف لا يدخل دار فلان» فباع فلان داره 
ودخلها الحالف» لا يحنث فى يمينه . ولو اشترى فلان دارًا أخرى» ودخلها الحالف يحنث فى 
يمينه؛ اعتبارً للنسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه . وكذلك على هذا إذا حلف لا 
يركب دابة فلان» ولا يلبس ثوبه» أو لا يأكل طعامه» أو لايشرب شرابه. وروى عن سليمان 
عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : فيمن حلف لا يلبس ثوب فلان ولا نية له» أن يمينه على ما 
كان فى ملكه يوم حلف . 

ومتى عقد يمينه على فعل فى محل منسوب إلى الغير لا بالملك» يراعى للحنث وجود 
النسبة وقت اليمين» ولا معتبر بالنسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه . 

7 مثاله : إذا حلف لا يكلّم زوجة فلانء فأبان فلان زوجته وتزوج أخرى» أو 
حلف لا يكلّم صديق فلان» فعادى فلان صديقه, واتخذ صديقًا آخرء فإن كلم الأول 
يحنث» وإن كلم الثانى لا يحنث» هكذا ذكر فى الزيادات . 

وذكر مسألة الصديق والزوجة فى " الجامع الصغير' » واعتبر قيام النسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه» حتى قال: إذا كلّم زوجة فلان بعد ما أبانهاء أو كلّم صديق فلان بعد ما 
عاداه لا يحنث فى يمينه» وهكذا روى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى 
النوادر” : فقيل : فى المسألة روايتان» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانى 
رحمه الله تعالى» وقيل : ماذكر فى الجامع الصغير " قولهماء وما ذكر فى ' الزيادات” قول 
محمدء وجه ماذكر فى الزيادات” وهو الفرق بين الزوجة والصديق, وبين الطعام والثنوب 
والدار وأشباهها: أن الحامل على اليمين فى الطعام وأشباهها معنى فى مالك هذه الأشياء إلا 
فى هذه الأشياء ؛ لأن هذه الأشياء كلها مما لا تبجر ولا تعادى عادة لمعنى فيهاء وإِغًا تبجر 
وتعادى معنى من جهة مالكها؛ لأنبا جماد لا يتصور منها الأذى» وهذا المعنى يوجب تقييد 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 7505 - الفصل السادس عشر: الحلف بمايقع على الملك القائم 


اليمين بالمنسوب وقت وجود الفعل المحلوف عليه . 

وأما الحامل على اليمين فى الزوجة والصديق معنى فيبا؛ لأن كل واحد منها ما يبجر 
ويعادى عادة لمعنى فيه؛ فإن الأذى منبما متصورء والنسبة إلى فلان للتعريف لا لتقيّد اليمين 
بهاء فينعقد اليمين على المنسوب إليه وقت اليمين. 

فإن قيل : هذا الفرق يشكل بماذكر فى "الزيادات” فى مسألة العبد» وصورتها: إذا 
حلف لا يكلّم عبد فلان» فباع فلان عبده» واشترى عبد آخرء ذكر أنه إن كلّم العبد الأول لا 
يحنث» وإن كلّم الثانى يحنثء» والعبد ما يبجرء ويعادى عادة؛ لأن الأذى منه متصور . 

قلنا: روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى : أن العبد نظير الزوجة والصديق» ثم 
العذر”'' على رواية "الزيادات” أن المولى مالك رقبة العبد» وباعتبار هذا الملك يقدر على منعه 
من سوء الأدب والمعاشرة مع الناس» فما يوجد منه برىء من المولى» فانعقدت اليمين على 
المنسوب وقت الحلف». بخلاف الزوج والصديق» وجه ماذكر فى " الجامع الصغير”": أن 
معاداة الزوجة لمعنى فى زوجهاء ومعاداة الصديق لمعنى فى صاحبه» أمر محتملء فإذا ترك 
الإشارة صار ذلك دليلا على وجود هذا المحتمل . 

17- وذكر محمد رحمه الله تعالى فى " الزيادات” : إذا حلف لا يدخل دار لفلان» 
وذكر أن على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : يمينه على ما [ذكرآ" كان فى ملك 
فلان يوم الدخول. أو ما يكون فلان ساكنًا فيها عند الدخول» وعلى قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى اليمين على ما كان فى ملكه وقت اليمين» إذا بقى فى ملكه إلى وقت الدخولء» لا على 
ماايستحدث الملك فيها بعد اليمين» ولم يذكر قول أبى يوسف فى قوله: دار فلان. فمن 
مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: ذكر النلاف فى هذه المسألة يكون ذكرًا فى قوله: دار 
فلان» إذ لا فرق بين قوله : دار فلان» وبين قوله : دارًا لفلان فى عرف اللسان . 

وذكر فى ' القدورى” قول أبى يوسف فى المسألتين جميعًاء فعلى قول هؤلاء: أبو 
يوسف لا يحتاج إلى الفرق بين قوله : دار فلان» وبين قوله: دارا لفلان» وإتمايحتاج إلى 
الفرق بين الدار»ء وبين الطعام والشراب . والفرق: أن الدار مما يستدام الملك فيهاء ولا 
يستحدث فى كل وقت عادة» فكانت نظير الزوجة والصديق» وأما الطعام والشراب فالملك 


)١(‏ وفى "م : ثم الفرق. 
)١(‏ هكذافى 'ف2. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 06” - الفصل السادس عشر: الحلف بما يقع على الملك القائم 
فيبما لا يستدام عادة» بل يستحدث فى كل وقتء فإنما يدخل تحت اليمين ما يكون فى ملكه 
وقت الفعل المحلوف عليه . 

ومنهم من قال: الخلاف فى قوله : دارا لفلان خاصة» وقوله: دار فلان على الوفاق» 
فعلى قول هؤلاء: يحتاج أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين قوله: دار فلان» وبين 
قوله : دارا لفلان. 

4- والفرق أن قوله: لا أدخل دارا» كلام تام مفيد بنفسه. لو اقتصر عليهء 
فلايكون ذكر فلان لتصحيحه.» وإنما يكون ذكره لبيان الملك الذى منع نفسه عن الدخول فيه 
فيقع على الموجود دون المستحدث,» كقوله: صديق فلان» وصار تقدير يمينه : لا أدخل دار 
هى ملك فلان الآن» فأما قوله: لا أدخل داراء ليس بكلام صحيح مفيد بنفسه» فكان ذكر 
فلان لتصحيحه؛ وما كان مصحًحا لليمين يتقيد اليمين به» فوقعت على الموجودة والمستحدثة 
جميعا . وإذا جمع فى المحل المنسوب إلى الغير بالملك بين النسبة والإشارة» قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله تعالى : يعتبر وجود النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه . 

وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يعتبر ذلك. بيانه: فيمن حلف لا يدخل دار فلان 
هذه لا يكلم عبد فلان هذاء لا يركب دابة فلان هذه. لا يلبس ثوب فلان هذاء ففعل 
شيئًا من ذلك بعد ما خرج العين عن ملك فلان» على قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى : لا يحنث» وعلى قول محمد: يحنث . 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف: أنه يحنث» كما هو قول محمد» فصار عن أبى 
يوسف فى هذه المسائل روايتان» فوجه قول محمد رحمه الله تعالى : إِنْ النسبة للتعريف». 
والإشارة أبلغ أسباب التعريف» فلا تعتبر النسبة مع الإشارة» وصار تقدير يمينه: لا أدخل هذه 
الدار [ولا أركب هذه الدابة» ولأن الإشارة دليل على أن الحامل على اليمين معنى فى هذه 
الأشياء لا فى المالك]''' 2 فينعقد اليمين على ذاتهما . 

ولهما أن النسبة تفيد غير ما تفيده الإشارة» فيجب اعتبارهاء بيانه : أن بالنسبة يظهر أن 
المراد هجران المالك؛ لأن هذه الأشياء قد تبجر لمعنى فيباء وبأن يكون العبد مؤذيّاء وما عدا 
العبد يتشاءم به » فالنسبة تفيد الهجران لأجل المالك» وهذا المعنى لا يحصل بالإشارة . 

84- فإن قال الحالف : عنيت أن لا أفعل به مادام لفلان» قال محمد رحمه الله 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 7٠5‏ - الفصل السادس عشر: الحلف بما يقع على الملك القائم 
تعالى: يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظهء كما قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله تعالى . ولكن لا يصدق فى القضاء؛ لأنه نوى تخصيص بعض الأحوال» 
وليس فى لفظه ما يدل عليه . 

” وإن قال الحالف: عنيت أن لا أفعل ذلك به ما دام ملكا لفلان» وبعدمازال 
عن ملكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى بأنه يصدق ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه» 
كما قاله محمدء وفيه تغليظ وتشديد عليه» هكذا ذكر المسألة فى ' الزيادات” و الجامع 
الصغير . 

وذكرها فى الأصل» وجعلها على ثلاثة أوجه: أما إن نوى [العين]”" » وفى هذا الوجه 
له نيته حتى لو فعل به ذلك الفعل» ومازال عن ملك المحلوف عليه يحنث فى يمينه» فإن نوى 
الإضافة فله نيته أيضًاء حتى لو فعل به ذلك الفعل بعد ما زال عن ملك المحلوف عليه» لا 
يحنث فى يمينه . وإن لم يكن له نية» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو على الإضافة ؛ حتى 
لا يحنث فى يمينه بالفعل بعد ما زال عن ملك المحلوف عليه» وهو قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى» وقال محمد : هو العين'"'؛ حتى يحنث بالفعل بقدر ما زال العين على ملك المحلوف 
عليه . وإذا جمع بين النسبة» والإشارة فى محل منسوب إلى العين”" لا بالملك» بأن قال: لا 
أكلّم زوجة فلان هذه. لا أكلم صديق فلان هذاء ففارق فلان زوجته» وعادى فلان صديقه. 
ثم كلّمه الحالف حنث فى يمينه . 

أما على رواية الزيادات فلأنه يحنث بدون الإشارة» فمع الإشارة أولى. وأماعلى رواية 
الجامع الصغير" » فلأن مع الإشارة لم يبق لهجران الكلام معنى فى الزوج» وفى الصديق 
احتمال فتعيّن الهجران لمعنى فى المحل » فانعقدت اليمين على الذات» كأنه قال: لا أكلّم 
هذه . 

-0١‏ وفى ' النوازل” : إذاقال: والله لا أتزوج من أهل هذه الدارء وليس للدار 
أهل» ثم سكنها قوم» فتزوج منهم» أو قال: والله لا أتزوج من بنات فلان» وليس لفلان ابنة» 
ثم ولد لفلان ابنة» فتزوجها لا يحنث؛ لأن الحامل على اليمين معنى فى الأهل والبنات» 


)١(‏ هكذافى 'ظ واف“ : اليمين. 
(0) وفى ف“ : اليمين. 
(”) وفى ف”: اليمين. 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 7١7‏ - الفصل السادس عشر: الحلف با يقع على الملك القائم 
فشرط قيام الأهل والبنات وقت قيام اليمين» وإذا لم يوجدء لم تنعقد اليمين. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى ' واقعاته " : ماذكر هنا يوافق قول محمدء أما لا 
يوافق قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فإن من حلف لا يكلم امرأة فلان» وليس 
له امرأة» ثم تزوج امرأة وكلّمهاء لم يحنث عند محمد رحمه الله تعالى» وعندهما يحنث» 
والمسألة فى ' الجامع الصغير” . 

17- ولو قال : والله لا أتزوج من أهل الكوفة» فتزوج امرأة لم تكن ولدت يومئذ 
يحنث» أما على ما اختاره الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فظاهرء وأما على ما هو المذكور فى 
النوازل” فلأن أهل الكوفة لا يحصون فلا يمكن حمل اليمين على معنى فى الأهل» فيحمل 
على معنى فى الكوفة فيشترط قيام الأهل وقت [الحلف]" . 

0ع وفى " القدورى” : إذا حلف لا يتزوج ابئة فلان» فولدت له بنتا فتزوجها لم 
يحنثء ولو قال: بنتا لفلان» أو بنتا من بناته يحنث» ويلزمه اليمين فى قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى. وقال أسد بن عمرو: لا يحنث؛ لأن اليمين ينصرف إلى ما هو موجود وقت 
اليمين» فإذا لم يكن موجودا وقت اليمين لم تنعقد اليمين أصلا . 

4- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الزيادات” : إذا حلف الرجل لا يركب دواب 
فلان» لا يلبس ثياب فلان» لا يكلّم عبيد فلان» فهذا على ثلاثة» لو فعل ذلك بثلاثة» فما 
سمى» حنث وإن كان لفلان دواب وثياب وعبيد أكثر من ثلاثة . 

65- ولو حلف لا يكلم زوجات فلان» لايكلم أصدقاء فلان» لايكلم إخوة 
فلان» لا يحنث فى يمينه ما لم يكلم الكل ما سمى . 

وفى ' المنتقى ' : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الدواب والثياب إذا كان ذلك 
يحصىء فاليمين على جميع ما فى ملكه . ولو كان لا يحصى إلا بالكتاب» حنث بالواحدة» 
وعنه فى العبيد برواية المعلى إذا كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليمة واحدة» إذا اجتمعوا» 
فإنه لا يحنث حتى يكلمهم كلهم» وإن كانوا أكثر من ذلك» فإذا كلم واحدا منهم يحنث فى 
يمينه» قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف ما فى الأصل . 

17- وفى "المنتقى ‏ : عن محمد رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يكلم عبيد فلان» 


)١(‏ هكذا فى "م" » وكان فى الأصل و'ظ” واف': الحنث. 
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فهذا على ثلاثة» وإن قال" : لا أكلم إخوة فلان» فكلم اثنين منهم حنث فى يمينه» قال ثمه: 
كل شىء من هذا على الثلاثة إلا الإخوة والبنين والأعمام [فإنها]”" على زان» الاثنين» وهذا 
خلاف ماذكر فى ' الزيادات” . وروى المعلى عن أبى يوسف : إذا حلف لا يلبس ثياب فلان» 
وكان لفلان من الثياب ما يلبس الرجل بلبسة واحدة» فلبس واحدا لا يحنث حتى يلبس كلهاء 
وإن كان أكثر من ذلك» فلبس واحذا منها يحنث فى بمينه . 

17- وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يكلّم عبيد 
فلان» وله ثلاثة أعبد» فيمينه على الكل» لو كلّم واحدًا لاايحنث. ولوقال: لا أركب 
دواب فلان» أو قال: لا ألبس ثيابه. فركب دابة واحدة» أو لبس ثوبًا واحدًا يحنث فى 
يمينه . ثم قال: كل شىء سوى بنى آدم» فهو على واحدء وإذا كان يمينه على بنى آدم؛ فهو 
على ثلاثة . 

4- ولوقال: سرق فلان ثيابى» وقد سرق ثويًا واحدّاء فهو بار» وإذا أوصى 
لرجل بدواب من دوابه» وبثياب من ثيابه» فهو على ثلاثة» ويعطيه الورثة ما شاء» وهذا كله 
برواية ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

وفى "المنتقى ' رواية أبى سليمان عن أبى يوسف فى قوله: دابة فلان» ملوك فلان» 
[بنت فلان]”” دابة لك ثوبًا لك ابتتا لك مملوكًا لك : أن يمينه على ما كان فى ملكه يوم حلف» 
وعلى ما يستفيده» وكذلك فى قوله: ابئة من بناتنك» أمّة من إماءك؛» يمينه على ما كان وعلى ما 
يحدث» فإن عنى ما هو موجود يوم اليمين دون ما يحدث» فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يدين فى القضاء . 

وفى قوله: عبدك». لايقع يمينه على الحادث إلا أن ينوى؛ لأن قوله: عبدك خاصء 
وقوله : عبد من عبيدك» نظير قوله : عبد لك» يقع على القائم والحادث؛ لأنه عام . قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : وقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى قولك : عبدك» على ما فسرت 
لك يعنى لا يتناول الحادث . وقوله: عبدًا لك على ما فسرت لك أيضاء يعنى يتناول القائم 
والحادث . وقوله : عبد من عبيدك» فلا يحضرنى ذكره عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


. وفى "م" : ' وإن كان حلف' مكان وإن قال‎ )١( 
(؟) هكذافى "ف" و”ظ“» وكان فى الأصل : فهذا.‎ 


(") ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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484- قال: ولو حلف لا يأكل طعامك, أو قال: من طعامك لا يدهن بدهنك من 
دهنك» لا يشرب شرابك من شرابك» لا يأكل خبزك من خبزكء لا يأكل تمرك من تمرك» 
فهذا كله باب واحد» يدخل تحت اليمين ما كان فى ملكه وما يحدث, وهذا عين الوجه الأول؛ 
لأن هذا يقع على الخاص والعام؛ والواحد من هذا طعامك, والعام منه طعامك» والثوب 
واحد ليس بجماعة . 

- وكذلك العبد وثوبًا لك على الجماعة» وكذلك ثوبًا من ثيابك على الجماعة» 
فإذا وقع اليمين على الجماعة» يحنث إذا فعل ذلك فى الحادث وفى القائم وقت | لحلف» وإذا 
وقع اليمين على الخاص يحنث إذا فعل ذلك فى القائم» ولا يحنث إذ فعل ذلك فى احادث» 
وقد أعاد أبو يوسف رحمه الله تعالى جنس هذه المسائل» وخالف ههنا الذى مر فى أحرف» 
فجعل قوله: ثوبك بمنزلة قوله : ثوبًا لك» وجعل قوله : عبدك بمنزلة قوله : عبدًا لك. 

“١‏ إذا حلف لا يأكل من طبخكء أو قال: من خحبزكء» فهذاعلى الماضى 
والمستقبل» وكذلك قوله: من شرى فلان على الماضى والمستقبل [وقوله: ما خبز فلان» مما 
اشترى فلان» وأجناسه على الماضى والمستقبل» وإن نوى المستقبل لم يدين قضاءء 
وكذلك قوله : مما يشترى فلان على الماضى والمستقبل]1'' -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
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6 5 بع كير جل لغ 


الفصل السابع عشر 
بمارتل الزرحن لمرره 


5- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير : رجل قال لغيره: إن بعت 
لك هذا النوب» فعبدى حرء فدس المحلوف عليه ثوبًا من ثيابه فى ثياب الحالف» فباعه 
الحالف ولم يعلم به لا يحنث فى بمينه . 

77- ولو قال: إن بعت ثوبًا لك» أو قال: إن بعت هذا النثوب لكء وباقى المسألة 
بحالها يحنث فى يمينه» هكذا ذكر هذه المسألة [فى ' الجامع الصغير" » وذكر هذه المسألة]''' فى 
الجامع الكبير فى صورة أخرى» فقال: إذا قال الرجل لغيره: إن بعت لك ثويّاء فعبدى حرء 
ولانية له فدفع المحلوف عليه ثوبًا إلى رجل» وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه» فجاء 
المتوسط بالثوب إلى الحالف» وقال: بع هذا الثوب لفلان» يعنى المحلوف عليه» أو قال: بع 
هذا الثوبء. ولم يقل : لفلانء إلا أن الحالف يعلم أنه رسول المحلوف عليه» فباع [يحنث فى 
يمينه . ولو قال المتوسط: بع هذا النوب لى» أو قال: بعه» ولم يعلم احالف أنه رسول 
المحلوف عليه» فباعه ]'' لا يحنث فى يمينه . 

يجب أن يعلم أن من حلف على فعل فى محل» وذكر فيه حرف اللام ينظر» إن ذكر 
اللام مقرونًا بمحل الفعل» لا بالفعل» فيمينه على فعل ما حلف عليه فى ملك المحلوف عليه » 
حتى إذا فعل الخالف ذلك الفعل فى ملك المحلوف عليه يحنث فى يمينه» سواء فعل بأمره» أو 
بغير أمره» وسواء كان ذلك الفعل مما يجرى فيه الوكالة» أو لا يجرىء» وهذا لأن اللام فى 
الأصل موضوع لإفادة الملك» ولهذا يسمى لام التمليك» ولهذا يقال: هذه الدار لفلان هذا 
العبد لفلان» ومعناه أنه ملك فلان» فيجعل لتمليك ما دخل عليه ما أمكن» ولا يجعل 
لتمليك غير ما دخل عليه مع إمكان جعله لتمليك ما دخل عليه . 

4- وإذا دخل اللام على محل الفعل» ومحل الفعل تملوك للمحلوف عليه أمكن 
جعل اللام لملك المحل » فينعقد اليمين على فعل ما حلف عليه فى ملك المحلوف عليه . 

6- وإن ذكر اللام مقرونًا بالفعل إن كان فعل يجرى فيه الوكالة» وله حقوق يرجع 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثئبتناه من ظ وم وف . 
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الوكيل فيه بعهدة ما لحقه من الحقوق على الموكل كالبيع ونحوه» فيمينه على الوكالة والأمرء 
حتى لو فعل ذلك الفعل فى محله بأمر المحلوف عليه يحنث فى يمينه سواء كان فى محل 
الفعل ملك المحلوف عليه أو ملك غيره. 

57- وإن كان فعلا لا تجرى فيه الوكالة أصلا كالأكل والشرب, أو يجرى فيه الوكالة 
إلا أنه ليس له حقوقء يرجع الوكيل بالحقوق على الموكل كالضرب ونحوه؛ فيمينه على فعل ما 
حلف عليه فى ملك المحلوف عليه» حتى لو فعل ذلك الفعل فى ملك المحلوف عليه يحنث فى 
يميئه» سواء فعل بأمره أو بغير أمره. 

/17- ولو فعل ذلك الفعل فى ملك غير المحلوف عليه لا يحنث وإن فعل ذلك بأمر 
المحلوف عليه ؛ وهذا لأن اللام إذا قرن بفعل يجرى فيه الوكالة وله حقوق يرجع الوكيل فيه 
بعهدة ما لحقه على الموكل» أمكن جعل اللام لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل؛ لأن فعل 
الخالف فى هذه الصورة وإن كان ملك الحالف حقيقة» فهو ملك المحلوف عليه اعتبار من 
حيث إن منفعة عمله حاصلة [للحالفء ألا ترى أن الحالف لا يرجع بالعهدة على المحلوف 
عليه إذا كان منفعة عمله حاصلة1'' للأمر. 

ألا ترى أن منفعة عمل المودع إذا كانت حاصلة للمودع» يرجع المودع بالعهدة على 
المودع» ومنفعته على المستعير إذا لم تكن حاصلة للمعير لا يرجع المستعير بالعهدة عى المعير» 
وإذا أمكن أن يجعل اللام فى هذه الصورة التمليك ما دخمل عليه؛ وهو الفعل لم يجعل لتمليك 
غيره وهو محل الفعل.. 

أما إذا كان اللام مقرونًا بفعل لا تجرى فيه الوكالة» أو كان تجرى» ولكن ليس له حقوق» 
يرجع المأمور بها على الآمرء لا يمكن أن يجعل اللام لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل؛ لأن 
فعل احالف فى هذه الصورة لا يكون تملوكًا للمحلوف عليهء لا حقيقة ولا اعتبارً؛ لأن 
منفعة هذا الفعل لا تكون موافقة للمحلوف عليه» فيجعل اللام لتمليك محل الفعل . 


)١(‏ هكذا فى ' ف" » وكان فى الأصل : أن منفعة ذلك تكون دافعته للموكل» وهو ملك المحلوف عليه؛ 
لأنه إنما يقبت للمأمور الرجوع بالعهدة على الأمر» إذا كانت منفعة عمله حاصلة للآمر كما فى المودع إذا 
لم يكن منفعة عمله حاصلة للآمرء ولا يرجع بالعهدة للأمرء كما فى المستعير من حيث إن منفعة عمله 
حاصلة للحالف» ألا ترى لا يرجع بالعهدة على المحلوف عليه إذا كان منفعة عمله حاصلة. 
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4- إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة» فنقول: إذا قال: إن بعت لك هذا 
الثوبء إن بعت لك ثوبًّاء فحرف اللام دخل على فعل البيع» وإنه فعل يجرى فيه الوكالة» 
وله حقوق يرجع المأمور بها على الآمر» فينعقد يمينه على بيع الثوب بأمر المحلوف عليه؛ وصار 
تقدير يمينه إن بعت ثوبًا بوكالتك وبأمرك» فمتى قال له المتوسط : بع هذا الثوب لفلان» فقد 
بِيّن أنه رسول فلان» وعبارة الرسول كعبارة المرسل» فكأن المحلوف عليه قال للحالف: بع 
هذا الثوب» وكذلك إذا قال المنوسط: بع هذا الثوب» ولم يقل لفلان» إلا أن الحالف علم 
بحال الثوب؛ لأنه لما علم بحال الثوب» فقد علم أن المتوسط [رسول المحلوف عليه» 
والتقريب مامر. وأما إذا قال المتوسط : بع هذا الثوب لىء أو قال: بعه» ولم يقل: لى» ولم 
يعلم الحالف بحال الثوب» فالبيع ما وقع بأمر المحلوف عليه؛ لأن المتوسط]"'' ما بين أنه 
رسولء وكذلك ال حالف لم يعلم بأنه رسول» وإنما وقع بأمر المتوسط . 

ألا ترى أن الحالف فى هذه الصورة لو باع يرجع بالعهدة على المتوسط» وفى الصورة 
الأولى لو باع يرجع بالعهدة على المحلوف عليه لا على المتوسط . 

8- وأما إذا قال: إن بعت ثوبًا لك» فحرف اللام دخل على محل البيع وهو 
الثوب» فيقع يمينه على بيع ثوب مملوك للمحلوف عليه» وصار تقدير يمينه : إن”" بعت ثوبًا هو 
ملكك» وقد باع ثوبًا هو ملك المحلوف عليه على كل حال» فيتحقق شرط الحنث فيحنث . 

- وإن نوى فى الفصل الأول أن يبيع ثوبًا هو ملك المحلوف عليه أو نوى فى 
الفصل الثانى أن يبيع ثوبًا بأمر المحلوف عليه» ففى الفصل الأول صحت نيته فى القضاء. 
وفيما بينه وبين الله تعالى» وفى الفصل الثانى تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى» ولا تصح نيته 
فى القضاء . 

قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع ' : وكذلك الجواب فى كل فعل يعجرى فيه النيابة 
وله حقوق يرجع المأمور بها على الآمر» نحو أن يقول: إن اشتريت لك جارية؛ إن خطت لك 
قميصاء إن صنعت لك حلياء إن استأجرت لك دابة على نحو ما ذكرنا فى فصل البيع ؛ لأن 
المعنى لا يوجب الفصل . 

وتأويل قوله فى "الجامع' : إن خطت لكء إن صنعت لك, إن خطت لك فكذاء إن 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى قدرنا الله عليها. 
(0) وفى"ظ” : إذا مكان إنه 
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صنعت لك فكذا؛ لأن هذه الأفاعيل لا حقوق لهاء عند عدم ذكر الأجر يلزم الفاعل» ويرجع 
الفاعل بها على الآمر؛ لأن هذه الأفاعيل عند عدم ذكر الأجر إعانة» وليس للإعانة حقوق 
وعهدة يلزم المعير» ويرجع المعير بذلك على الآمرء فيكون الجواب فيه كالجواب فى مسألة 
الضرب على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى» إلا أن محمد رحمه الله تعالى لم يذكر الأجر 
لمكان الاستغناء عنه عادة» فإنهم لا يفعلون هذه الأفاعيل عادة إلا بأجر» والثابت عادة كالثابت 
بالشرط . 

-١‏ ولو قال: إن ضربت لك عبدًا» إن ضربت عبد لك» فالقياس أن يكون 
الجواب فيه نظير الجواب فى مسألة البيع» فإن الضرب فعل يجرى فيه الوكالة والنيابة كالبيع» 
فيكون الجواب فيه كالجواب فى البيع» إلا أنا استحسنا وقلنا: إن يمينه على ضرب عبد تملوك له 
على كل حال» ضربه بأمره أو بغير أمره؛ لأن الضرب ليس له حقوق معتبرة يلزم الضارب» ثم 
يرجع الضارب بها على الآمر حتى يعتبر فعل الحالف كالمملوك للمحلوف عليه» متى فعا ”© 
بأمره» فتعذر اعتبار معنى التمليك فى الضرب» فيعتبر التمليك فى محل الضرب؛ وصار 
شرط الحنث ضرب عبد مملوك له فإذ ضرب عبدًا مملوكًا له» فقد تحقق شرط الحنث فيحنث 
فى يمينه . 

- وكذلك إذا قال: إن أكلت لك طعاماء إن شربت لك شرابًاء» إن دخلت لك 
دارا فهذا كله وما أشبهه نظير مسألة الف رب ؛ لأن هذه الأفاعيل مما لا يجرى فيه الوكالة» 
وليس لها حقوق وعهدة يلزم الحالف» ويرجع الفاعل بها على الآمر كالضرب» فصار الجواب 
فيها كالجواب فى الضرب . 


)١(‏ وفى "م" : متى حلف فعل بأمرم 
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الفصل الثامن عشر 
فى الرجل يحلف لا يفعل الشىء فبأمر غيره 


77177- إذا حلف الرجل لا يطلق امرأته» فأمّر غيره حتى طلّقهاء حنث فى يمينه» 
وههنا إحدى وعشرون مسألة» فى ستة عشر منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر جميعاء وذلك 
النكاح؛ والصلح عن دم العمدء والطلاق» والعتاق» والهبة» والصدقة؛ والقرض» 
والاستقراضء والضرب فى العبدء والذبح» والبناء» والخياطة» والإيداع والاستيداع» 
والإعارة» والاستعارة؛ لأن شيئًا من أحكام هذه العقود الشرعية لا يستقر على المأمور» بل 
ينتقل العقد بجميع الأحكام إلى الآمر به؛ فيصير شرط الحنث موجودا فى الحالف من كل 
وجه. 

وفى الأفعال الحقيقية كالضرب وغيره» هذه الأفعال منقولة إلى الآمر فى حق الحكم» 
حتى لا يجب الضمان على المأمورء فصار الشرط موجودا من الآمر. 

14- وأما الخمسة التى تقع على المباشرة البيع» والشراء» والإجارة» والاستئجار» 
والصلح عن المال» حتى إن من حلف لا يشترى لا يبيع» فأمر غيره بذلك» وكذلك فى 
أجناسه لا يقع الحنث ؛ لأن هذه العقود متقصودة على الآمر من وجه فى حق الحقوق. إلا أن 
يكون الحالف شريقًا لا يباشر هذه العقود بنفسه» فحينئذ يحنث بالتفويض ؛ لأن يمينه باعتبار 
عادته ينصرف إلى التفويض والأمرء لا إلى حقيقة الشراء» وإن كان يباشر تارة» ويفوض 
تارة أخرى» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه؛ قال بعضهم: يعتبر الغلبة» وقال 
بعضهم: يعتبر المشترى» وإن كان حين حلف نوى التكلم بالطلاق بلسانه» صدق ديانة لا 
قضاء [وكذلك فى أجناسه ؛ لأنه نوى تخصيص فعل التطليق» وفعل التطليق قد يكون 
بالمباشرة» وقد يكون بالأمر» ونية التخصيص صحيحة ديانة لا قضاء]”" . 

0- وإذا حلف الرجل أن لا يشترى عبدا وهو ينوى أن لا يأمر غيره بالشرى» فأمر 
غيره فاشترى له» يحنث ولو اشتراه بنفسه لا يحنث ؛ لأنه نوى تخصيص ما فى لفظه ؛ لأن 
شرط الحنث قبل النية شرى يوجد منه من كل وجهء فى حق الحقوق والملك جميعاء وبالنية 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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يعتبر حنث شرى يوجد منه من وجه فى حت الملك دون الحقوق» فكان تخصيصا إلا أن مع 
كونه تخصيصًا يصدق فى القضاء متى كان الحلف بالطلاق والعتاق» وإن كان فيه تخفيفًا؛ لأنه 
حتى الآن يحنث بشرى نفسه» والآن لا يحنث» فيكون فيه نوع تخفيف. إلا أن هذا التخفيف 
ساقط الاعتبار شرعا؛ لأنه لا يحصل إلا بتغليظ مثله وهو الحنث بشرى غيره [وقبل النية لا 
يحنث بشراء غيره]"'» فهذا تخفيف حصل بتغليظ فلا يكون تخفيقًا . 

7- ثم فى فصل الضرب فرق بين ضرب العبد وبين ضرب الحرء فقال: إذا 
حلف لا يضرب عبده» فأمر غيره حتى ضربه حنث فى يمينه . وإذا حلف على حر لا يضربه» 
فأمر غيره فضربه'" لا يحنث ؛ لأنه يهلك بضرب عبده» فصح أمره غيره بذلك» وانتقل فعل 
المأمور إلى الآمرء فكأن الآمر ضربه بنفسه. وأماهو فلايهلك ضرب الحر» فلا يصح أمره 
بضرب الحر» فلا ينتقل فعل المأمور إليه حتى لو كان الجانى مالكًا ضرب الحرء بأن كان سلطانًا 
أو قاضيّاء يحنث فى يينه بالأمر بالضرب؛ لأنه يهلك ضرب الأحرار حدا وتعزيرا» فيصح 
أمره بالضرب» وينتقل فعل المأمور إليه» وإن نوى أن يضربه بيده لم يحنث إذا أمره» ويكون 
مديئًا فيما بينه وبين الله تعالى» وفى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 

وقد ذكرنا فيمن حلف أن لا يطلق. ونوى الطلاق بلسانه لا يصدق قضاءء فكان ما ذكر 
فى فعل القضاء فى مسألة الضرب رواية فى فصل الطلاق؛ لأنه فى الموضعين جميعًا نوى 
حقيقة كلامه. فيصدق قضاء فى الفصلين جميعًا . 

117 ولو حلف لا يضرب ولده؛ فأمر غيره حتى ضربه لم يحنث الأب». بخلاف 
مسألة العبد. والفرق أن معظم منفعة ضرب العبد يحصل للمولى» فكان ضرب العبد 
واقعًا للمولى» فصار كضرب المولى» فأما معظم منفعة ضرب الولد يحصل للولد» فلا 
يكون ضرب الولد واقعًا للأب» فلا يحصل ضرب المأمور كضرب الآمر -والله سبحانه وتعالى 


أعلم- : 


)١(‏ أثبت من "ظ' وام. 


(؟) وفى "ظ” : حتى ضربه مكان فضربه. 
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الفصل التاسع عشر 
فى الأيمان التى يكون فيبا الاستثناء 


ذكر فى ' القدورئ” : إذا قال الرجل: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن 
ينسى» فدخلها ناسيّاء ثم دخلها ذاكرا لا يحنث» ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا ناسيا فكذاء 
فدخلها ناسيّاء ثم ذكرهاء ودخلها ذاكرً حنث . والفرق أن كلمة "إلا أن” كلمة غاية» وقد 
دخلت على ما يقبل التأقيت» وهو اليمين» فيجعل غاية . 

8 إذا ثبت هذاء فتقول الحالف: جعل ليمينه غاية» وهو النسيان» فإذا نسى 
فقد وجدت الغاية» وانتبت اليمين» فلا يحنث بالدخول بعد ذلك» وإن دخلها ذاكرا . 

أما كلمة إلا" ليست كلمة غاية» بل هى كلمة استثناء» فقد حرم على نفسه الدخول 
باليمين» واستثنى دخولا موصوفًا بصفة النسيان» فكل دخول يكون ببذه الصفة لا يكون 
داخلا فى اليمين» وما لا يكون ببذه الصفة يكون داخلا فى اليمين . 

- وذكر فى أيمان ' الأصل " فى باب من الأيمان : إذا قال : والله لأفعلن كذاء إلا 
أن لا أستطيع » وجعله على ثلاثة أوجه : إن عنى به عدم استطاعة يكون بسبب القضاء والقدرء 
بأن يكون فى قضاء الله تعالى وقدره» بخلاف ما حلف عليه» وفى هذا الوجه نيته صحيحة» 
فإذا فعل ذلك الفعل لا يلزمه الكفارة؛ لأن تقدير يمينه : والله لا أفعل كذاء إلا أن يكون قضاء 
الله تعالى به» وإذا فعل تبين أن الله تعالى قضى به . ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق فالقاضى 
لا يصدقه. وإن عنى به عدم استطاعة يكون بسبب عارض أمر يحدث فيه» فإنه تصح نيته 
ويصير تقدير يمينه كأنه قال : والله لا أفعل كذا إلا عند إكراه السلطان أو ما أشببهء فإن فعل قبل 
أن يعرض ذلك له حنث» وإن فعل بعد ما عرض له ذلك لا يحنث . وإن لم يكن له نية فى 
الاستطاعة. فهو على أمر يحدث, ولا يكون على القضاء والقدر. 

-0١‏ وفى ‏ الجامع الصغير" : إذا قال لغيره: إن لم آتك غدا إن استطعت» فهذا على 
ثلاثة أوجه أيضًا : إن نوى به الاستطاعة بانعدام الموانع من مرض» أو سلطان يمنعه» أو حابس 
يحبسه» وفى هذا الوجه إن مضى الغد ولم يأته» ولم يعترض مانع من هذه الأشياء حنث فى 
يمينه ؛ لأن الاستطاعة تذكرء ويراد بها سلامة الآلات والأسباب» ويصير تقديريمينه : إن لم 
آتك من غير اعتراض هذه الموانع والعوارض . 
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وإن نوى استطاعة القضاءء فهو مصدق فيمابينه وبين الله تعالى» ومعناها القدرة 
الحقيقية التى يحدثها الله تعالى للعبد حالة الفعل» لا يتقدم الفعل عليه ولايتأخر عنه . فإذا نوى 
ذلك ولم يأته» لا يحنث فى يمينه» ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء» وإنما لا يحنث؛ لأن هذه 
الاستطاعة لو وجدت يوجد الفعل معهاء وهل يصدق فى القضاء؟ فيه روايتان. وإن لم يكن 
له نية فهو على الاستطاعة بانعدام الموانع من مرض وما أشبههء فإذا لم يأته ولم يعترض هذه 
الموانع» حنث فى يمينه . 

5- وفى "المنتقى " : إذا قال لأجنبية : كل امرأة أتزوجها عليك غيرك إلا أن 
تزوجينى نفسكء فهى طالق» ثم إن هذه المرأة أبت أن تزوج نفسها من هذا الرجل الحالف» 
فتزوج الرجل بامرأة» ثم إن المحلوف لأجلها زوجت نفسها منه» قال: إذا تزوج هذه طلّقت 
كل امرأة تزوجها بعد اليمين. 

7/- وفى ” الجامع" : إذا قال: والله لا أكلّم أحدًا أبدًا إلا فلانًا أوفلانًاء فكلم 
أحدهما أو كليهما لا يحنث. يجب أن يعلم بأن كلمة "أو" إذا دخلت بين اليمين فى الإباحة 
وكانت بمنزلة الواو» ويكون بينبما عموم؛ قال الله تعالى : #ولا يبدين زيتتبن إلا لبعولتين أو 
آبَائين4""» وكان معنى الآية» وآبائبن حتى جاز إبداء الزينة لأب البعل» كما يجوز للبعل» 
وقد دخلت كلمة "أو" فى الآية فى الإباحة. إذا أثبت هذا فنقول: كلمة أو فى مسألتنا دخلت 
على الإباحة لأنها دخلت فى الاستثناء من التحريم » والاستثناء من التحريم إباحة» فأوجبت 
العمومء ويقول الرجل لغيره: كل من هذا السمن» أو من هذا العسل» وكان "أو يمعنى 
الواوء حتى جاز الأكل منهمالما دخل فى الإباحة؛ لأنها دخلت على الاستثناء من التحريم 
الثابت بموجب اليمين» فكان بمعنى الواو» وصار تقدير يمينه لا أكلم أحدا أبد إلا فلانًا وفلانّاء 
ولو نص على ذلك» ثم كلم أحدهما أو كليهما لا يحنث فى يمينه؛ لأن المستثنى خارج عن 
اليمين» كذا ههنا . 

4- وكذلك لو قال: والله لا أكلم أحدا إلا رجلا بصريًا أو رجلا كوفيّاء وكلم 
رجلا بصريًا أو رجلا كوفيًا لا يحنث فى بمينه؛ لما قلنا. 

وكذلك لو كلم جميع رجال الكوفة» أو جميع رجال البصرة» أو جميع رجال الكوفة» 
وجميع رجال البصرة لا يحنث فى بمينه . 


)١(‏ سورة النور: الي 
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والحاصل أنه يدخل فى الاستثناء جميع رجال الكوفة» وجميع رحال البصرة» وأن ذكر 
الرجل منكرا فى موضع الإثبات [والنكرة فى موضع الإثبات تختص ؛ لأن النكرة فى موضع 
الإثبات]'' متى وصفت بصفة عامة» ولم يقرن'" بالوحدة تعم» والنكرة هنا وصفت بصفة 
عامة» فإن كونه كوفيًا أو بصريًا صفة عامة» فدخل تحت الاستثناء جميع رجال الكوفة» 
وجميع رجال البصرة . 

6- وكذلك إذا حلف لا يأكل طعامًا إلا خبزا أو لحمّاء خرج اللحم والخبز عن 
اليمين لما قلنا . 

7- وكذلك لو قال لأربع نسوة له: والله لا أقرب امرأة من نسائى إلا فلانة أو 
فلانة» لم يكن موليًا من فلانة وفلانة» وكان موليًا من الباقيتين قضية لصدر الكلام . 

17 وكذلك لو قال: لا أكلم أحد”” من عبيد فلان إلا فلانًا أو فلانّاء فكلّم اللذّين 
استثناهما لا يحنث فى بمينه» والمعنى ما ذكرنا . 

4- ولو قال: لا أتزوج أبدا إلا امرأة كوفية» فله أن يتزوج أربع كوفيات؛ لأن 
الذكرة من اسم الجنس» إذا وصفت بصفة عامة عمت » فإذا عمت خرجت جميع نساء الكوفة 
من اليمين. 

8- ولو قال: لا أركب دابة إلا بغلا » فله أن يركب من البغال ما شاء؛ لأن البغل 
اسم جنس» فيخرج هذا الجنس من اليمين بحكم الاستثناء . 

- ولو قال: لا أكلم أحدا من الناس إلا أحد هذين الرجلين. فالمستثنى 
أحدهماء فإن كلم أحدهما لا يحنث. 

-0١‏ وإن كلّمهما يحنث. وكذلك لو قال: لا أكلم أحدا من الناس إلا واحدًا من 
هذين الرجلين؛ لأن الواحد والأحد يستويان فى الإثبات من حيث إن كل واحد منهما يخص 
فى الإثبات» وإنما'' يفترقان فى النفى . فإن الواحد فى النفى يعم والأحد يخصء والواحد هنا 
دخل فى الإثبات» فإن الاستثناء من النفى إثبات» وما وصفه بصفة عامة . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) وفى م" : ' ولم يفرد بالوصف“ مكان ' ولم يقرن بالوحدة . 
(7) وفى م : رجلا مكان أحدا. 


(5) وفى"م”' : إلا أنهما مكان وإنماء 
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5- ولو قال: لا أكلم أحدا أبدًا إلا أحد رجلين كوفى أو بصرى. أو قال: لا 
أكلم أحدا أبدا إلا واحدا من رجلين كوفى أو بصرىء فكلّم أحدهماء أو كلّمهما جميعًا لا 
يحنث فى يمينه » وكان ينبغى أن يحنث إذا كلّمهماء وأن ذكر النكرة فى الاستثناء موصوفة 
بصفة عامة» أنها وصفت بالوحدة» ومثل هذه النكرة لا تعم . 

قلنا: ذكر الوحدة فى الاستثناء بعد وجوده والعدم بمنزلة . بيانه: أنه لو اقتتصر على 
قوله: إلا أحد رجلين» ولم يقل: كوفى أو بصرى كان المستثنى مجهولا؛ لأنه لا يدرى أن 
المستثنى أى رجلين» وإئما صار مفسرا بقوله : كوفى أو بصرى . والأصل أن من تكلم بكلام 
مجمل وأعقبه بتفسيرء كان الحكم للتفسير ويلغو ذكر المجمل» فيلغو ذكر أحد الرجلين» 
وصار تقدير يمينه : لا أكلم أحدا أبدا إلا كوفيًا أو بصريّاء وهناك دخل الكوفى والبصرى تحت 
اليمين فههنا كذلك؛ بخلاف قوله : إلا أحد هذين الرجلين؛ لأنه مفسر بنفسه» فيكون الحكم 
له. 


1ح إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إلا أن يقدم فلان [لم تطلّق حتى ينظر أيقدم 
فلان]" أو لم يقدم» فإن قدم لا تطلّق» وإن مات قبل أن يقدم تطلق . الأصل أن كلمة ”إله” 
كلمة غاية» وقد مر هذا فى كتاب الطلاق» فيجب حملها على الغاية ما أمكنء وإًِا ينبت 
الإمكان بدخولها على ما يقبل التأقيت . فأما إذا دخلت على ما لا يقبل التأقيت؛ لا يمكن 
جعلها غاية ؛ لأن ما لا يقبل التأقيت لايكون له غاية؛ لأن ضرب الغاية توقيت» فحينئذ يجعل 
مجازًا عن غيره على حسب ما يليق به . 

إذا ثبت هذا فنقول: فى مسألتنا هذه الكلمة دخلت على ما لا يقبل التأقيت» وهو 
الطلاق» فإن'' الواقع فى وقت واقع فى الأوقات كلهاء فيجعل مجازًا عن الشرط لمقارنة بين 
الشرط والغاية فى المعنى الخناص»؛ من حيث إن المضروب له الغاية لا يبقى بعد وجود الغاية» 
والمعلّق بالشرط أيضًا لا يبقى أيضًا بعد وجود الشرط» فإن حمل على الشرط صار تقدير 
المسألة : أنت طالق إن لم يقدم فلان» قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: والجواب فى قوله: 
حتى يقدم فلان» نظير الجواب فى قوله : إن لم يقدم فلان» وإن لم يذكر محمد رحمه الله 
تعالى حتى هنا ؛ لأن ' إلا أن للغاية أيضا . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
زفق وفى م : إذ مكان فإن.‎ 
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4- ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناء إلا أن يقدم فلان» قال ذلك 
لإنسان آخرء فكلّم الأول قبل أن يقدم فلان» طلّقت امرأته قدم فلان بعد ذلك أو لم يقدم. 
ولو قدم فلانء ثم كلّم الأول لم تطلق امرأته؛ لأن قوله: أنت طالق إن كلمت فلانًا يمن تامة» 
وقد أدخل عليها كلمة "إلا أن" واليمين قابلة للتأقيت» فيمكن جعل كلمة ' إلا أن غاية» فقد 
جعل غاية يمينه قدوم فلان» فإذا كلم الأول قبل قدوم فلان» فقد وجد شرط الحنث واليمين 
باقية . وإذا قدم فلان أولاء انتبت اليمين» فإذا كلم الأول بعد ذلك فقد وجد الشرطء واليمين 

65- والجواب فى قوله : أنت طالق إلا أن أدخل الدارء نظير الجواب فى قوله : أنت 
طالق إلا أن يقدم فلان. 

17- ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا أن يرى”' فلان غير ذلك» إن كان فلان حاضراء 
وسمع مقالة الحالف» وقام عن المجلس قبل أن يرى غير ذلك» فالمرأة طالق» وإن كان غاتباء 
فله مجلس العلم ؛ لأن كلمة ' إلا أن دخل على ما لا يقبل التأقيت وهو الإيقاع» فإن قوله: 
أنت طالق ثلانًا إيقاع» فيجعل كناية ومجارًا عن الشرط» وهو قوله: إن لم ير فلان غير ذلك» 
فإذا قام عن المجلس قبل رؤية غير ذلك» فقد تحقق الشرط» وهو عدم الرؤية لغير ذلك . 

قال محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب عقيب هذه المسألة : وذكر بلسانه دون قلبه» يريد 
به أن شرط البر والحنث فى هذه المسألة يعتبر باللسان دون القلب» حتى لو قال فى المجلس : 
رأيت غير ذلك صواباء لا يقع الطلاق وإن لم ير ذلك بقلبه [وإن رأى ذلك بقلبه]”'"» ولم يقل 
بلسانه شيًا حتى قام عن المجلس » لا يقع الطلاق ؛ لأن ما كان معلّقَ”" بالقلب فالحكم المعلق به 
معلّق بالإخبار عنه» كما لو قال لامرأته : إن كنت تحبين النار فأنت طالق» فقالت : أنا أحب. 

17- ولو قال : أنت طالق إلا أن أرى غير ذلك» فهذا لا يقتصر على المجلس» حتى 
لو قال بعد القيام عن المجلس : رأيت غير ذلك لا يقع الطلاق» وكذلك إذا قال: إلا أن أشاء 
غير ذلك» بخلاف ما إذا قال: إلا أن يرى فلان غير ذلك» إلا أن يشاء فلان غير ذلك فإن ذلك 
يقتصر على المجلس . 


)١(‏ وفى ”م”: "إلا إن نوى فلان” مكان " إلا أن يرى فلان. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


(9) وفى ف واما: لأن ما كان عن أعمال القلب * مكان ” لأن ما كان معلمًا بالقلب". 


ج5-كتاب الأهان والنذور - "5١‏ - الفصل!: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 

والفرق : أن قضية القياس فى الأجنبى أن لا يقتصر عن المجلس كما فى سائر الشروط»ء 
إلا أنا تركنا القياس فى الأجنبى ؛ لأن ذلك ليك معنى لأنه صفة من صفات قلبه» فيكون 
تمليكا وتفويضّاء كما لو حصل التعليق بالرؤية . وجواب التمليك يقتصر على المجلس بهذا 
الطريق» كان للمخبرة'"' المجلس» وهذا المعنى لا يتأتى فى حق الزوج ؛ لأن الزوج كان مالكًا 
للطلاق قبل هذاء فلا يكون هذا تمليكا منه» فلا يفارق هذا سائر الشروط والأفعال فى حق 
الزوج» والعدم فى سائر الشروط والأفعال لا تتحقق إلا بانقضاء عمره, كذا هنا. 

- فإن ماتت المرأة فى هذه الصورة قبل أن يقول الزوج : رأيت غير ذلك » لايقع 
عليها من الثشلاث شىء؛ لأن بموت المرأة لا يقع اليأس عن البر ما دام الزوج حيًا؛ لأنه يهكن 
للزوج أن يقول: رأيت غير ذلك» بخلاف ماإذا مات الزوج قبل أن يقول: رأيت غير 
ذلك ؛ لأن بموت الزوج يقع اليأس عن البر؛ لأن رؤيته غير ذلك بعد موته لا يتصور. 

84- وهذا هو الطريق فيما إذا قال لها : إن لم آت البصرة» فأنت طالق» فماتت المرأة 
قبل الإتيان» لايقع الطلاق» ولو مات الزوج يقع. 

- قال فى ' الجامع ' : إذا قال الرجل : عبده حر إن كان فى هذا البيت إلا رجل ولا 
نية له» فإذا كان فى البيت رجل لا يحنث فى يمينه . ولو كان مع الرجل صبى أو امرأة حنث فى 
يمينه؛ لأن كينونة ما وراء الرجل داخل تحت اليمين ؛ لكونه مستثنى منه» والصبى والمرأة وراء 
الرجل فكان داخلا تحت اليمين . 

يجب أن يعلم بأن المستثنى فى اليمين نخارج عن اليمين» والمستثنى منه داخل فى اليمين» 
وحرف" المستشى منه فى موضع النفى جائز» وفى موضع الإثبات لايجوز. ألا ترى أنه 
يستقيم أن يقال: ما جاءنى إلا زيد» ولا يستقيم أن يقال: جاءنى إلا زيد. والمستثتى منه إذا 
كان محذوقًا [من كل وجهء بأن لم يكن" مذكورا لانصاء ولاعرقّاء يعتبر هو من جنس 
المستثنى اسمًا ومعئى لأن حقيقة الاستثناء أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى اسمًا 
ومعنى ؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ من حيث الظاهرء وبيانه: أن المستثنى لم يدخل 
تحت المستثنى منه من حيث الحقيقة. وإنما يتتحقق الأخراج إذا كان اللفظ يتناول المستثنى 


)١(‏ هكذا فى النسخ التى توجد عندناء وكان فى الأصل : للمخيرة 
زفق كذا فى النسخ . ولعل الصواب: وحذف المستثنى منه. 
(") أثبت من بعض النسخ التى فى متناول أيدينا. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 79 - الفصل9!: الأيمان التتى يكون فيها الاستثناء 
والمستثنى منه. واللفظ الواحد لا يتناول جنسين مختلفين» فعلم أن حقيقة الاستثناء أن يكون 
المستثنى منه من جنس المستثنى اسم ومعئّى» فمتى كان المستثنى منه محذوفًا من كل وجه وقد 
مست الحاجة إلى معرفة المستثنى منه» جعلنا المستثنى منه من جنس المستثنى حتى يكون استثناء 
حقيقة ؛ لأن الكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه. 

-١‏ وعن هذا قلنا: إن من قال: لفلان على ألف إلا درهمًاء كان هذا إقرارا 
بتسعمائة وتسعة وتسعين درهمّاء وجعل المستثنى منه دراهم ؛ لما كان المستثنى درهما . 

فأما إذا كان المستثنى منه مذكور] إما صريحًا أو عرفًاء فقد حصل معرفته بالصريح» 
وبالعرف الذى هو قائم مقام الصريح» فلا يحتاج إلى أن يجعل المستثنى منه من جنس 
المنشع.: 

إذا ثبت هذاء جئنا إلى تخريج مسالتناء فنقول: إذا كان فى الدار رجل» لايحنث؛ لأن 
كينونة الرجل الواحد فى الدار مستثنى عن اليمين» وإذا كان معه صبى أو امرأة» حنث فى 
يمينه» وكان ينبغى أن لا يحنث فى يمينه ؛ لأن المستثنى منه محذوف يجب أن يجعل من جدس 
المستننى » والمستثنى رجل يجب أن يكون المستثنى منه الرجال . 

والجواب : أما إذا كان مع الرجل صبى» فيخرجه من وجهين : أحدهما: أن الصبى 
رجل» ألا ترى أنه لو حلف لا يكلم رجلاء فكلّم صبيًا يحنث . والثانى: أن المستثشى منه ليس 
بمحذوف من كل وجه؛ لأنه مذكور عرقًا وهو بنوآدم» فإن فى العرف يراد بمثل هذا الكلام فى 
موضع النفى نفى بنى آدم بالكلية» لا نفى الرجال خاصة. فإن من قال: ليس فى الدار إلا 
رجل» وفى الدار رجل معه صبى أو امرأة» يعد كاذيًا فى العرف . وكذا من قال: ما رأيت اليوم 
إلاارجلاء وقد رأى رجلا وامرأة» أو صبياء يعد كاذبًا عرفًا [فصار بنو آدم فى مسألتنا مذكورا 
عرفًا]"'؛ وصار تقدير هذه اليمين: إن كان فى هذه الدار من بنى آدم إلا رجل» ولو قال 
هكذاء وباقى المسألة بحالها أليس أنه يحنث؟ كذا هنا . 

وإن قال: عنيت به الرجال دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاء؛ لأن ما 
نوى خلاف العرف وخلاف الظاهر» والقاضى لا يقف إلا على الظاهر المتعارف . 

- وإن كان مع الرجل فى الدار دابة أو متاع» لايحنث فى بمينه ؛ لآن المستثنى منه 
بحكم العرف بنو آدم . ألا ترى أن الرجل إذا قال: ما رأيت اليوم إلا رجلاء وقد كان رأى 


)١‏ أثبت من النسخ التى عندنا. 


اج -كتاب الأيمان والنذور - 377" 0 الفصل9!: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 
رجلا راكبًا على فرسهء وعليه ثياب وأسلحة» لا يعد كاذيًا. وإذا كان المستثنى منه بنو آدم» 
صار كأنه نص عليه وقال: إن كان فى هذه الدار من بنى آدم [إلا رجل » وهناك لا يدخل غير 
بنى آدم تحت اليمين]' 2 فههنا كذلك . 

قال فى الكتاب: إلا أن يعنى [ذلك» فيكون على ما عنى» يريد بهذا إذا عنى]" أن 
يكون المستثنى شيئًاء كان على ما عنى» حتى إنه فى مسألتنا يحنث إذا كان مع الرجل دابة أو 
متاع» ويصير تقدير يمينه: إن كان فى هذه الدار شىء إلا رجل . 

٠‏ - ولو قال: إن كان فى هذه الدار إلا شاة فكذاء فإذا فى الدار سوى الشاة رجل 
أو حيوان آخر» يحنث فى يمينه . وإن كان فى الدار سوى الشاة متاع» لايحنث فى بيمينه ؛ لأن 
المستثنى منه بحكم العرف ههنا الحيوان» فإنه إذا قيل: ليس فى الدار إلا شاة» يراد به خخلو الدار 
عن جميع الحيوانات سوى الشاة» وإذا كان المستثنى منه الحيوانات بحكم العرف» صار كأنه 
صرح به وقال: إن كان فى هذه الدار حيوان سوى الشاة فكذاء وهناك لو كان فى الدار سوى 
الشاة متاع لا يحنث» ولو كان سوى الشاة رجل يحنث. كذا هنا. 

5 - ولو قال: إن كان فى هذه الدار إلا ثوب فكذاء فإذافى الدار ثوب» ومعه 
شاة» أو إنسانء أو متاع » يحنث فى يمنه» ولم يجعل المستثنى منه من جنس المستثنى ؛ لأن 
المستثنى منه مذكور عرفّاء فإنه يراد بمثل هذا الكلام خلو الدار عن الأشياء كلها إلا عن الثوب 
عرفًا. ولا يحنث إذا كان فى البيت شىء من سكان الدار؛ لأنه غير مراد عرفًا فلا يكون داخلا 
تحت اليمين. 

6- ولو قال: عبدى حر إن كنت أملك إلا خمسين درهمًاء فإذاهو لا يملك إلا 
عشرة دراهم» لا يحنث فى يميئه ؛ لأنه لو كان يملك خمسين درهما لا يحنث فى يمينه» فإذا كان 
لا يملك إلا عشرة دراهم'”» وإنها بعض الخدمسين أولى . ولو ملك خمسين درهمًا وعشرة 
دنانير» أو إبلا سائمة» أو متاعا للتجارة» يحنث فى يمينه ؛ لأن المستثنى منه هنا مذكور عرقًاء 
فإنه إذا قيل : فلان لا يملك إلا خمسين درهمّاء يراد به أن لا يملك من المال إلا خمسين درهمّاء 


(0) أثبت من م”. 
(؟) هكذا فى الأصل و م'» وفى ف : فإذا كان يملك عشرة دراهم» وفى " ظ" : فإذا كان لا يمهلك عشرة 
دراهم. 


ج-كتاب الأيمان والنذور 55” - الفصل19: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 
ويملك ماعدا ذلك من الأمور”"'» فصار المستثنى منه امال بحكم العرف» فيعتبر بما إذا كان 
مستثنى منه شرطًا [ولو كان المستثنى منه شرطًا]''» كان المراد منه مال الزكاة؛ لأن مطلق اسم 
المال ينصرف إلى اسم الزكاة”» كذا هنا . 

- وفى > القدورى” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال: والله لا أشترى 
ببذه الدراهم غير لحم فاشترى بنصفه لحمّاء وبنصفه خبزاء لم يحنث فى القياس ؛ لأن شرط 
الحنث أن يشترى بجميعه غير اللحم» ولم يشتر بجميعه غير اللحم . وفى الاستحسان يحنث؛ 
لأن المراد من هذه اللفظة أن يشترى بجميعه اللحم» فإذا اشترى ببعضه غير اللحم يحنث . 

7- وعنه أيضًا: إذا قال: والله لا أشترى ببهذه الدراهم إلا ثلاثة أرطال لحم» 
فاشترى ببعضه لحمًا أقل من ثلاثة أرطال» وببعضه غير لحم حنث . 

قال صاحب الإيضاح" : وهذا يخرج على وجه الاستحسان؛ لأن مقصوده من اليمين 
أن يحصل له ثلاثة أرطال لحم ولم يحصل . 

ولو قال : والله لا أشترى بهذه الدراهم إلا لحمّاء فاشترى ببعضه لحمّاء 
وببعضه غير لحم لم يحنث؛» قال صاحب ' الإيضاح : وهذا يخرج على وجه القياس؛ لأنه لا 
فرق بين إلا وغير. 

وفى "المتتقى” : أشار إلى الفرق بين قوله : إلا لحمّاء وبين قوله : إلا ثلاثة أرطال من 
لحم فقال فى قوله : إلا لحمّاء هذا إنما حلف على درهم» فلا يحنث حتى يشترى بالدرهم كله 
غير اللحم» وفى قوله: إلا ثلاثة أرطال لحم سمى عدداء ووزنّاء فإذا نقص من ذلك يحنث . 

- وفى آخر أيمان " القدورى” : إذا حلف لا يكلم فلانًا وفلانًا هذه السنة إلا يومّاء 
فإن جمع كلامهما فى يوم لم يحنث ؛ لأنه استثشنى يومًا منكراء فإذا جمع كلامهما فى يوم صار 
ذلك اليوم خارجًا عن اليمين. ولو كلّم أحدهما فى يوم» والآخر فى يوم حنث؛ لأن المستثنى 
يوم يجمع””' كلامه إياهما فيه؛ ولم يوجد الاجتماع فى يوم» فتم الشرط فى غير المستثنى 


)١(‏ وفى'ف”: ‏ من الأموال” مكان من الأمور”. 

. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
وفى م7: إلى مال الزكاة” مكان إلى اسم الزكاة.‎ )9( 
وفى م” : يوم الجمع.‎ )4( 


ج7-كتاب الأيمان والنذور - 56" - الفصل؟!: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 
ولو كلّم أحدهماء ثم كلّمهما فى يوم» لم يحنث»؛ لأن اليوم الذى كلّمهما فيه مستثنى 

من اليمين» وفى غير ذلك اليوم الموجود بعض الشرط » فلا يثيت به الحنث . ولواستثنى يوم 

معروفًاء فكلّم أحدهما فيه» والآخر من الغد لم يحنث. 

وإن لم يكن له نية» فهو على أى يوم شاء . 

-١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع : إذا قال الرجل لعبدين له: إن 
ضربتكما إلايومًا واحدا فامرأتى طالق ثلاثاء فله أن يضرببما فى يوم واحد أى يوم شاءء ولا 
يحنث فى بمينه . واعلم بأن معنى قوله إلا يومًا واحدًا أضربكما فيه؛ لأن قوله: إلا يومّاء 
الاستثناء اليوم» واليوم محل الفعل» ومحل الفعل لا يستثنى من الفعل» فاستدعى قوله: إلا 
يومًا فعلاء وهو مختلف فى نفسه. فعيّنا الضرب بدلالة صدر الكلام» فصار قوله: إلا يومًا 
واحدًا أضربكما فيه» من هذا الوجه . ولو قال له هكذاء كان له أن يضرببما يومًا واحدًا أى يوم 
شاءء وإغما يوجد اليوم المستثنى ؛ لأن اليوم ذكر منكرا فى محل الإثبات . 

أكثر ما فى الباب أنه وصف ذلك المنكر بصفة عامة وهو الضرب» بقوله : أضربكما فيه 
وإنه يدل على العمومء إلا أنه نص على الواحد» وإنه يدل على الخصوصء ولا شك أن اعتبار 
المنصوص عليه أولى . 

وكذلك الجواب فى قوله : إن ضربتكما إلا فى يوم واحدء أو قال: إن ضربتكما إلا يوم 
واحدًا أضربكما فيهء أو قال: إلا فى يوم واحد أضربكما فيه» كان المستثنى يومًا واحدًا 
يضرببما فيه أى يوم شاءء هذا إذا نص على الواحد. 

وأما إذا لم ينص على الواحد» إن ذكر الضرب فى اليوم المستثنى نصاء بأن قال: إن 
ضربتكما إلا يومًا [أضربكما فيه» أو قال: إلافى يوم أضربكما فيه» كان المستثنى كل يوم 

ولو لم يذكر الضرب فى اليوم المستثنى نصا بأن قال: إن ضربتكما إلا يومًا]"'» أو قال: 
إلا فى يوم» كان المستثنى يومًا واحدًا يضربهما فيه . وهذا مشكل ؛ لأن معنى قوله : إلا يوماء 
إلاافى يوم» إلا يوم أضربكما فيه» إلا فى يوم أضربكما فيه على ما مر فكأنه صرح بذلك . 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا. 


ج-كتاب الأيان والنذور 8" - الفصلة!: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 
وهناك المستثنى كل يوم يضر بهما فيه؛ لأنه وصف ذلك اليوم بصفة عامة» والنكرة متى 
وصفت بصفة عامّة» ولم توصف بالوحدة تعم» والجواب النكرة الموصوفة بصفة عامة إنما 
تعم إذا كانت الصفة منطوقًا بها. 

وأما إذا لم تكن الصفة منطوقًا بها فلاء وهذا لأن صيغة التكرة صيغة فردء والفرد لا 
يعم » وإنها عرفنا العمرم بالاستعمالء والاستعمال فى صفة عامّة منطوقًا بهاء أمافى صفة 
عامة غير منطوق بباء فلا استعمال فيه» فيعمل فيا بقضية الصيغة . 

ثم فى الصورة التى المستثنى يوم واحد لو ضربهما فى يومين» بأن ضرب أحدهما يوم 
الخميس. والآخر يوم الجمعة» ومضى يوم الجمعة ولم يضرب فيه العبد الذى ضربه يوم 
الخميس» حنث فى يمينه؛ لأن المستثنى ضربهما فى يوم واحد»ء أما ضربهما فى يومين 
متفرقين '' ليس بمستثنى » فيكون داخلا فى اليمين. 

فإن ضرب الغلام الذى ضربه يوم الجمعة أيضّاء لا يحنث فى بمينه؛ لآن ضربهما فى يوم 
الجمعة مستثنى» وبضرب أحدهما يوم الخميس لايقع الحنث؛ لأنه نصف الشرطء فإن 
ضربهما بعد ذلك يوم السبت» أو ضرب أحدهما يوم السبت» وضرب الآخر يوم الأحد 


يحنث فى بمينه؟ لأن بضربهما يوم الجمعة مضى الاستثناء وهو يوم ضربهما فيه وبقى اليمين 
بلا استثناء . فإذا ضربهما بعد ذلك فى يوم واحد أو فى يومين» فقد وجد الضرب فى غير يوم 
الاستثناء . وكذلك من الابتداء لو ضربهما يوم الخميس» ثم ضربهما يوم الجمعة» أو ضرب 
أحدهما يوم الجمعة» والآخر يوم السبت حنث فى بمينه ؛ لما قلناء وفى كل موضع كان المستثنى 
كل يوم يضربهما فيه . 

ولو ضربهما يوم الخميس» ثم ضربهما يوم الجمعة. ثم ضربهما يوم السبتء لا 
يحنث فى يمينه؛ لأن كل يوم يضربهما فيه فهو مستثنى عن اليمين. ولو ضربهما يوم الخميس» 
ثم ضرب أحدهما يوم الجمعة, وضرب الآخر يوم السبت يحنث ؛ لأن ضربهما فى يومين 
متفرقين غير مستثنى عن اليمين» فيقع به الحنث . 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع : إذا قال الرجل : عبده حر إن أكل 
اليوم إلا رغيقاء فأكل مع الرغيف إداماء لا يحنث فى يمينه ؛ لأن الإدام تبع للرغيف» 
والمستثنى خارج عن اليمين» فما يكون تبعًا للمستثنى يكون خارجًا عن اليمين بطريق التبعية» 


)١(‏ وفى”“ف”: مختلفين. 


ج-كتاب الآيمان والنذور - /اا”# - الفصل؟1: الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 
وهذا أصل كبير لنا فى الشرعء أن الحكم فى التبع يثبت ثبوته فى الأصل . 

ثم اختلفوا فى تفسير الإدام » ذكر القدورى فى ' شرح : أن الإدام عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ما [يصطبغ]”' به الخبز» كالمرقة والخل والرب» وما لايصطبغ به الخبز كاللحم 
والجبن» فليس بإدام» وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فى رواية "الأصل" . 

وروى عن أبى يوسف وهو قول محمد رحمه الله تعالى: أن ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو 
إدام» سواء كان يصطبغ به الخبز أو لا يصطبغ » حتى إن مسألتنا إذا أكل مع الرغيف ما يصطبغ 
به الخبز» لا يحنث بالإجماع . وإذا أكل ما لا يصطبغ به الخبز» ولكن يؤكل مع الخبز غالبا نحو 
اللحم والجبن والبيض وأشباه ذلك» يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وهو قول أبى 
يوسف رحمه الله تعالى فى رواية ”اللأصل" . وفى رواية أخرى عنه وهو قول محمد: لا 
١‏ /ا/ا- وكذلك على هذا إذا حلف لا يأتدم فأكل مع الخبز ما يصطبغ به الخبزء يحنث 
بالإجماع . ولو أكل ما لا يصطبغ به الخبزء ولكن يؤكل غالبا مع الخبز» فالمسألة على الخلاف 
الذى ذكرنا. 

4- ولو قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفّاء وأكل فاكهة أو تمراء يحنث فى يمينه» وكان 
ينبغى أن لا يحنث فى يمينه ؟ لأن المستثنى منه محذوفء والمستثتى منه متى كان محذوفًا يجعل 
من جنس المستثنى » والمستثنى هو الرغيف. فيجعل المستثنى من جنسه وهو الخبز» فصار تقدير 
يمينه : إن أكلت اليوم من الخبز إلا رغيمًا فكذاء وهناك لا يحنث بأكل هذه الأشياء» فههنا يجب 
أن يجعل كذلك . 

والجواب عنه : أن المستثنى منه ههنا مستقل بنفسه بدون المستثنى » فإنه لو قال: إن أكلت 
اليوم فعبدى حرء يكون ههنا الكلام صحيحًا مستقيمًا فى نفسه . وإذا كان المستثنى منه مستقلا 
بنفسه بدون المستثنى لا ضرورة: بناء إلى أن يبنى المستثنى منه على المستثنى» وهذا إذا لم يكن 
له نية . 

فأماإذانوى الخبز خاصة» دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى القضاءء فإن كان 
قبل ذلك كلام يستدل به على يمينه» بأن قيل له : إنك تأكل اليوم رغيفين» فقال: عبده حر إن 
أكل اليوم إلا رغيفاء فهذا على الرغيف خاصة.» حتى لو أكل الرغيف وأكل بعده تمر لا يحنث 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : يطبع. 
فى فى الاصل 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 58" - الفصل4!: الأيمان التى يكون فيبا الاستثناء 
فى يمينه» وتقيد يينه بالأرغفة؛ لأن كلامه خرج جوابًاء والجواب يتضمن إعادة ما فى 
السؤال» فكأنه قال: إن أكلت اليوم من الأرغفة إلا رغيفًاء ولو صرح به لا يكون أكل ما سوى 
الأرغفة داخلا تحت اليمين» كذا هنا . 

65- ولو قال: إن أكلت اليوم أكثر من الرغيف» فعبدى حر فهذا على الخبزء حتى 
لو أكل بعد الرغيف تمر أو فاكهة لا يحنث ؛ لأن شرط الحنث الأكل أكثر من الرغيف. وإنما 
يصير آكلا أكثر من الرغيف إذا كانت الزيادة على الرغيف من جنسه؛ لأن الشىء إنما يتكثر 
بجنسه لا بخلاف جنسه» وصار تقدير يمينه: إن أكلت اليوم من جنس الرغيف أكثر من رغيف 
فعبدى حرء ولو قال هكذا كان يمينه على الخبز خاصة» فهنا كذلك . والذى ذكرنا فى قوله : إلا 
رغيفاء فكذا فى قوله : غير رغيف» وسوى رغيف ؛ لأن هذه الألفاظ جملة ألفاظ الاستثناء . 

7- وفى أيمان ' القدورى” : إذا قال: إن كانت هذه الجملة حنطة» فامرأته كذاء 
فإذا هى حنطة وتمر» لم يحنث . 

7 - ولو قال: إن كانت هذه الحملة إلا حنطة» وكانت حنطة وتمراً حنث» وإن كان 
الكل حنطة لم يحنث فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد: لايحنث فى 
الفصلين جميعًاء فأبو يوسف يقول: استثنى من الجملة واحدة» وهى أن تكون حنطة» فإذا 
كان البعض حنطة» والبعض تمراء فهذه ليست بحنطة. ومحمد رحمه الله تعالى يقول: 
المستثتى ليس بداخل تحت اليمينء وإِمما الداخل تحته هو المستثنى منه» فيعتبر وجوده لا وجود 
المستثنىء فنقول: شرط الحنث أن تكون الجملة غير حنطة» وهذه الجملة ليست غير الحنطة . 

4- وهكذا كما حكينا من مسألة ' الجامع' : إذا قال: إن كانت لى إلا عشرة 
دراهم» وله أقل من عشرة لا يحنث؛ لأن العشرة مستثنى عن اليمين» وكذلك إذا قال: إن 
كانت هذه الجملة سوى حنطة أو غير حنطة ؛ لأن هذه الألفاظ للاستثناء . وكذلك إذا قال: 
إن كانت الدراهم الذى فى نصيبك غير جياد» وكان فيها جياد وغير جياد». فهو على 
الخلاف . ولو حلف لا يتزوج إلا على درهم» فتزوج به» فأكمل القاضى لها عشرة» أو 
زادها بعد ذلك لا يحنث -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور -59- الفصل :٠١‏ فى الأوقات 


الفصل العشرون 
فى الأوقات 


8 إذا حلف ليقضين فلانًا ماله إلى رأس الشهرء أو عند الهلال, أو إذا أهلن 
الهلال» ينصرف ذلك إلى الليلة التى يهل فيها الهلال» ويومها استحسانًا بحكم العرف . 
وكذلك إذا قال : غرة الشهرء انصرف ذلك إلى الليلة التى يهل فيها الهلال ويومهاء وإن كانت 
الغرة فى اللغة للأيام الثلاثة من أول الشهر اعتبارًا للعرف؛ لأن رأس الشهر وغرة الشهر إذا 
أطلق فى العرف والعادة يراد به الليلة التى يهل فيبا الهلال. وإن نوى الساعة التى يبل فيها 
الهلال صحت نيته ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 

- وإن قال: سلخ الشهرء انصرف ذلك إلى اليوم التاسع والعشرين بحكم 
العرف» وإن كان فى اللغة اسم السلخ يقع على الثامن والعشرين أيضاء ف أول الشهر من 
اليوم الأول إلى خمسة عشر يومّاء وآخر الشهر من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهرء فإن 
أول الشهر إذا أطلق فى العرف والعادة يراد به من اليوم الأول إلى خمسة عشر يوماء وآخر 
الشهر يراد به من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهرء وآخر أول الشهر اليوم [الخامس عشرء 
وأول آخر الشهر اليوم]'' السادس عشر . فإذا حلف ليفعلن كذا أول يوم من آخر الشهرء 
وآخر يوم من أول الشهرء فيمينه على اليوم الخامس عشرء والسادس عشرء وإن كان الشهر 
تسعة وعشرين يومّاء فأول الشهر من وقت الزوال من اليوم الخامس عشرء وما بعده آخر 
الشهر إلى آخره» وأول اليوم إلى ما قبل الزوال. فإذا حلف ليفعلن كذا أول اليوم» ففعل قبل 
الزوال بر فى يمينه » وإن فعل بعد الزوال حنث فى يمينه . 

1- وإن قال: صلاة الظهر » فله وقت الظهر كله» وكذا سائر الصلوات؛ وهذا لأن 
الصلاة تذكر ويراد بها الوقت مجازاء قال عليه الصلاة والسلام: «أينما أدركتنى الصلاة 
تيممت وصليت"”"'. وأراد بقوله: «أدركتنى الصلاة» أدركنى وقت الصلاة» ويقال فى 


)١‏ أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده” »070١48(‏ والبيهقى فى " الكبرى” »23٠٠١(‏ والمنذرى فى " الترغيب 
والترهيب” (04944)» والهيثمى فى ' مجمع الزوائد” ,751//٠١‏ وكلهم بلفظ ' تمسّحت” بدل 


نبيممنا . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور اسم الفصل :٠١‏ فى الأوقات 
العرف : آتيك صلاة الظهرء أى وقت صلاة الظهرء وقد قامت الدلالة على إرادته المجاز» 
وهو قران الفعل المحلوف عليه نحو الكلام» أو قضاء الدين» أو ما أشبه ذلك بالصلاة؛ لأن 
هذه الأفعال لا تتحقق فى الصلاة» وإنما يتحقق فى الوقت» فكأنه صرح بالوقت. 

5- ولو قال: عند طلوع الشمسء أو حين تطلع الشمس. فله من حين تطلع 
الشمس إلى أن تبيض؛ لأن قوله: حين تطلع الشمس فى العرف يراد به حين تطلع الشمس إلى 
أن تبييض» فصار كأنه صرح به. 

7”/ا/- وإن قال: وقت الضحوة» فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس إلى أن 
تزول. 

61- وإن قال: وقت السحرء فوقت السحر من بعد ذهاب ثلثى الليل إلى وقت 
طلوع الفجر الثانى . 

6- وإن قال: مساءء ينوى؛ لأن المساء مساءان: أحدهما إذا زالت الشمس» 
والآخر إذ غربت الشمسء فإذا حلف بعد الزوال لا يفعل حتى يمسى» فهذا على غروب 
التيممن: 

717- وإذا قال: إن فعلت كذا قبل أن تمضى ششه فامرأته طالق» أو قال: فعبدى 
حرء ففعل ذلك قبل مضى شوال» فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : إنه يحنث فى 
يمينه» وهذا القائل يقول : بأن ششه فى شوال غير معين» ولا يتصل بانسلاخ شهر رمضان . 

وقال بعضهم : إن كان الحالف فقيبا عالمّاء يعلم أن ششه فى شوال غير معين» إذا فعل 
ذلك الفعل قبل مضى شوال» يحنث فى يمينه» وإن كان عاميًا إذا فعل ذلك الفعل بعد مضى 
ستة أيام متتابعات» أولها اليوم الثانى من العيد» لايحنث فى يمينه ؛ لأن ششه عند العوام هذه 
السنة» وعليه الفتوى. 

/االا/ا- وإذا حلف لا يفعل كذا فى أيام العيد» فهو على أسبوع العيد» وقد كتبت هذه 
المسألة فى كتاب الطلاق فى فصل المتفرقات . 

4- وإذا قال: با فلان سخن نكوي تاشب قدرء فإن كان الحالف عاميا لايعرف 
اختلاف الفقهاء فيه» لا يتكلم معه إلى الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان؛ لأن ليلة 
القدر عند العوام هذه الليلة . وإن كان عالما يعلم اختلاف الفقهاء فيه» فإن حلف قبل دخول 
شهر رمضان لا يكلمه حتى يمضى شهر رمضان بلا خلاف . وإن حلف فى نصف رمضان» 
فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : لا يكلمه حتى يمضى رمضان كله من السنة الثانية» 


ج5-كتاب الأيان والنذور الم الفصل :٠١‏ فى الأوقات 
وعلى قولهما: لا يكلمه حتى يمضى نصف رمضان من السنة الثانية» بناء على أن عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى : ليلة القدر دائرة فى شهر رمضان كله» قد تتقدم وقد تتأخرء 
وعندهما: ليست بدائرة» ولاتتقدم وتتأخر. 

4- ولو قال: لا أكلم فلانًا إلى الموسم » أو قال: إلى قدوم الحاج» أو قال: إلى 
الحصادء أو قال: تا برق برزمين بيفتد» فقد ذكرنا هذه المسائل فى هذا الكتاب فى فصل الغاية . 

- وإذا حلف لا يكلم فلانًا إلى الشتاءء أو قال: إلى الصيفء أو قال: إلى 
الربيع » أو قال: إلى الخريف» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فى معرفة هذه الفصول» 
فمنهم من قال: الشتاء ما يحتاج الناس فيه إلى شيئين: إلى الوقود» وإلى لبس الحشوء 
والصيف ما يستغنى الناس فيه عنهما؛ فعلى هذا القياس الربيع ما يستغنى الناس فيه عن 
أحدهماء والخريف ما يحتاج الناس فيه إلى أحدهما . ومنهم من قال: أول الشتاء إذا لبس 
الناس فيه الحشوء وآخره إذا ألقوه فى البلد الذى حلف فيه» فأول الصيف عند إلقاء الحشوء 
وآخره عند لبسه . 

وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى فى غير رواية الأصول : أن الحالف إن كان من أهل 
بلدة لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء والربيع والخريف مستمراء ينصرف بمينه إليه . وإن لم 
يكن فأول الشتاء ما يشتد فيه البرد على الدوام» وأول الصيف ما يشتد فيه الحر على الدوام» 
فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام» والخريف ما ينكسر فيه الحر على 
الدوام . 

وذكر الفقيه أبو الليث فى " أيمان الفتاوى' عن محمد رحمه الله تعالى : أنه قال: ليس 
عندنا شىء معلوم فى معرفة الشتاء والصيف إلا أقوال الناس» فإذا قالوا بأجمعهم : ذهب 
الشتاء» أو ذهب الصيف. فالاعتبار لقولهم» فقد اعتبر العرف فى هذا . وحكى عن شيخ 
الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : أنه كان يعتبر العرف فى هذاء وكان يقول: إذا قالوا فى 
العرف : زمستان اندر أمد تابستان اندر أمد. فهو كذلك . 

وإذا قال: إن فعلت كذا أيامًا فعبده حرهء أو قال: فامرأته طالق» فاعلم بأن من هذا 
الجنس ثلاث مسائل : 

١"ااا-‏ إحداها: أن يقول: الأيام؛ وإنه على سبعة فى قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ لأن اللام لتعريف المعهود ما أمكن, والأيام معهود يدور عليه حساب 
الأيام وهو الأسبوعء ثم يتكرر ذلك» فانصرف يبينه إلى سبعة أيام . 


ج7-كتاب الأيمان والنذور لاس الفصل ٠١‏ : فى الأوقات 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو على عشرة أيام ؛ لأن اللام لتعريف المعهود على ما 
قالاء والأيام معهود يعود عليه الحساب باسم الأيام وذلك العشرة» وإنه إلى العشرة يذكر باسم 
الأيام» وبعد ذلك يذكر باسم اليوم يقال: أحد عشر يومًا واثناعشر يومّاء فانصرف يمينه إلى 
العشرة . 

المسألة الثانية : إذا قال : أيامّاء وإنه على ثلاثة عندهما باتفاق الروايات؛ لأن 
هذا جمع منكرء وأقل الجمع المنكر ثلاثة. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : روايتان» ذكر فى 
الجامع' أنه على ثلاثة» وذكر فى أيمان ' الأصل" : أنه على عشرة . وجه رواية الأيمان أن لهذا 
الاسم أقل معلوم وهو الثلاثة» وكل معلوم وهو العشرة؛ لما ذكرنا أن اسم الأيام يتتبى 
بالعشرة» والكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص.» والعام على عمومه حتى يقوم الدليل على 
الخصوص . وجه رواية الجامع" : أن لهذا الاسم أقل وكل» إلا أن الأقل متعين. وما زاد 
عليه مشكوك. فلا تثبت الزيادة بالشك . 

““”/الا- المسألة الثالثة : إذا قال: أيامًا كثيرة» وإنه على عشرة فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ لأن العشرة أكثر ما ينطلق عليه اسم الأيام» وعندهما على سبعة بناء على ما 
قلنافى المسألة الأولى. 

5 "ا - وإذا قال بالارسية : اكر اين جند روز را فلان كار نه كنم فكذاء حكى عن 
شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى : أنه كان يقول: هو على شهر واحدء وإذا قال: 
الشهورء فهو على العشرة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما: على اثنى عشر 
شهر؛ بناء على ما ذكرنا فى مسألة الأيام . 

ولو قال: الجمع أو السنين» فهو على عشر جمع وعلى عشر سنين فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما هو على الأبد. 

- وإذا قال: والله لا أكلمك الجمعء فله أن يكلمه فى غير يوم الجمعة؛ لأن 
الجمع جمع جمعة» وهو اسم خاص لليوم الذى تقام فيه الجمعة» سمى به لاجتماع الناس فيه 
لإقامة هذا الأمرء فلا يتناول غيره من الأيام» كما لو قال: لا أكلمك إلا خمسة. أو 
الآحاد» أو الاثنين» هذا إذا لم يكن له نية. 

وإن نوى أيام الجمعة يعنى الأسبوعء فهو على مانوى؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه. 
فالجمعة تذكر ويراد بها الأسبوع. فكان ناويا ما يحتمله لفظهء ويه تغليظ وتشديد عليه» فتصح 


ليته . 


ج-كتاب الأيمان والنذور اسم الفصل :٠١‏ فى الأوقات 

1 - وذكر فى ' النوادر” : أن من قال: لله على صوم جمعةء أنه إن نوى يوم الجمعة 
يلزم صوم يوم الجمعة لاغير» وإن نوى أيام الجمعة أى الأسبوع, أو لم يكن له نية» يلزم 
صوم الأيام السبعة» فعلى رواية ' النوادر” صرف الجمعة [إلى أيامها دون يوم الجمعة خاصة؛ 
لأن الجمعة متى ذكرت مطلقة غير مقرونة باليوم» يراد به فى عرف الاستعمال الأسبوع لا 
يوم الجمعة]"' على اللخصوص . يقول الرجل لغيره: لم أرّك منذ جمعةء ما أتانا فلان منذ 
جمعة. والمراد ما قلناء على رواية ' الجامع* صرف الجمعة إلى يوم الجمعة خاصة لا إلى 
الأسبوع» ووجه ذلك : أن هذا العرف فيما إذا ذكرت الجمعة مطلقة على اليوم بلفظ 
الواحدان» فأما إذا ذكرت بلفظ الجمع فلا عرف أن يراد بها أيام الجمعة» فيكون العبرة فيها 
للحقيقة» حتى قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : إذا قال : والله لا أكلمك جمعة ينصرف يينه 
إلى الأيام السبعة» لا إلى يوم الجمعة خاصة كما ذكر فى" النوادر . 

“ا/الا- وإذا حلف الرجل ليصومن حيئّاء فإن نوى شيئّاء فهو على ما نوى؛ لأن الحين 
فى اللغة عبارة عن مطلق الزمان» أجمع عليه أهل اللغة» فأى وقت نوى» فقد نوى ماوضع له 
الاسم وإن لم يكن له نية» فهو على ستة أشهرء وصار تقدير المسألة : ليصومن ستة أشهرء 
وكذلك إذا ذكر الحين مع اللام. وكذلك إن قال: إن صمت حيئّاء إن صمت الحين ولا نية 
له؛ فهو على ستة أشهر ولا يحنث إلا بصوم ستة أشهرء كما لو قال: إن صمت ستة أشهر. 

ولايتعين الوقت الذى يلى اليمين» بخلاف ماإذا ذكر سائر الأفاعيل نحو الكلام 
والضربء وما أشبه ذلك» بأن قال: إن كلّمت حيئاء إن ضربت فلانًا حيئاء فإنه يتعين الوقت 
الذى يلى اليمين. 

والفرق: أن الصوم يختص يبعض الأوقات» فلو عينا الوقت الذى يلى اليمين» كان من 
الجائز أن لا يكون وقمًا للصوم, فلم يتعين» بخلاف سائر الأفاعيل ؛ لأن سائر الأفاعيل لا 
تختص ببعض الأوقات» فلو عينا الوقت الذى يلى اليمين لا يؤدى إلى ما قلناء فعيثاه . 

8- ولو قال: إن صمت زمانًا أو الزمان» فإن نوى شيئًا فهو كما نوى» هكذا ذكر 
فى ' الجامع الصغير". وسوى بين الحين والزمان» وذكر فى الجامع الكبير” : أنه إن نوى 
شهرين فصاعدا إلى ستة أشهر» فهو على ما نوى. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أن 
الزمان لا يكون أقل من ستة أشهرء فعلى قياس هذه الرواية : إذا نوى أقل من ستة أشهر لا 


)١(‏ أثبت من *“ظ واف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور عبد الفصل ٠١‏ : فى الأوقات 
يصدّق, والصحيح ماذكر فى الجامع الصغير"» فقد أجمع أهل اللغة أن الزمان من شهرين 
إلى ستة أشهر. وإن لم يكن له نية» فهو على ستة أشهر . 

- وإذا قال: عمراء فهو مثل الحين والزمان» ذكره القدورى» وذكر فى موضع 
آخر: إذا قال: لله على صوم العمرء فهو على الأبدء ولوقال: صوم عمرء فهو على يوم 
واحد. ولو قال: عمرى أو عمركء» فهو إلى موت الذى أضاف إليه . 

-0١‏ ولوقال: دهراء أو قال: الدهرء ذكر فى الأصل" وفى "الجامع الصغير : أنه 
مثل الحين والزمان» ولم يفصل بين الدهر المعرف وبين الدهر المتكر» وذكر فى الجامع 
الصغير"» وفصل بين المعرف والمنكر» فصرف المعرف إلى العمرء وصرف المنكر إلى ستة 
أشهرء والمنقول عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : أنه قال: لا أدرى ما الدهر؟ بعض مشايخنا 
المتقدمين رحمهم الله تعالى قالوا: لا خلاف فى الدهر المعرف» وإما قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى : ما قال فى الدهر المنكر. ومنهم من قال: الخلاف فى الفصلين جميعاء وروى 
بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا فرق على قول أبى حنيفة : بين الدهر المعرّف وبين 
المنكر. 

- ولو قال: لا أكلمك قريبّاء فهو على الأقل من شهر بيوم؛ فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى مذكور فى طلاق الأصل» ولم يحك عن غيره بخلافه» وإن نوى أكثر من 
شهرء وذكر فى أيمان ‏ الأصل” عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : أنه يدين فى القضاء . 

"4 /الا- ولو قال: إلى البعيدء فهو على أكثر من شهر فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى . وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أن قوله : البعيد مثل اين إلى ستة 
اهن 

4- وقال أبو يوسف فى" النوادر” : المنسوب إلى المعلا إذا قال: سريعاء فهو على 
شهر غير يوم» إذا لم يكن له نية» وإن كان له نية فهو على ما نواه. 

ها ولو قال: عاجلاء فهو على أقل من شهرء ولو قال: أجلاء فهو على شهر 
فصاعداء ولو قال: بضعة عشر يومّاء فهو على ثلاثة عشر -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج-كتاب الأيهان والنذور - ه00" - الفصل١5:‏ الحلف على شىء فتغيّر عن حاله 


الفصل الحادى والعشرونت 
فى الحلف على شىء فتغير عن حاله 


7- إذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء» فدخلها الحالف يحنث 
فى يمينه» وكذلك لو بنيت دارا أخرى فدخلهاء يحنث فى بينه . 

1 /ا/ا- ولو حالف لا يدخل داراء فدخل دارا قد انيدم بناءها فصارت صحراء» 

- [ولو حلف لا يدخل هذه الدار فهدمت وصارت صحراء. ثم بنيت مسجدا أو 
حمامًا ودخلهاء لا يحنث فى يمينه]'''. وكذلك لو هدم المسجد»ء وصار صحراء» فدخلها لا 
يحنث . وكذلك لو بنيت بعد ذلك داراء فدخلها الحالف لا يحنث فى يمينه . 

الأصل فى جنس هذه المسائل : أن الاسم معتبر فى المعين وفى غير المعين» حتى إن 
اليمين إذا عقدت على عين باس يبقى اليمين ببقاء الاسم » ويزول بزوال الاسم» وهذا بناء على 
أصل آخر: أن الكلام إنما يعتبر إذا أفادء وأما إذا لم يفد فلاء والاسم مفيد فى العين» وفى غير 
العين؛ لأن فى غير العين يفيد التعريف. وفى العين إن كان لا يفيد التعريف ؛ لأن التعريف 
حاصل بالإشارة» يفيد تعلّق اليمين به» حتى لا يبقى اليمين بعد زوال الاسم» والصفة فى غير 
المعين معتبرة على كل حال؛ لأنها تفيد معنى التعريف [وفى المعين غير معتبرة؛ لأنها لا تفيد 
التعريف]”” . وفائدة الصفة التعريف . 

48- وعن هذا قلنا: إذا حلف الرجل لا يكلم صبيًا فكلّم شيحًاء لاا يحنث فى يمينه 
اعتبار للصفة فى غير المعين . ولو حلف لا يكلم هذا الصبى» فكلّمه بعد ما شاخ» يحدث فى 
يمينه؛ إلغاءً للصفة فى العين» هذا هو عبارة عامة المشايخ . 

والمحققون من مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: الصفة فى العين إنما لاتعتبر إذا لم 
تكن داعية إلى اليمين» فأما إذا كانت داعية إلى اليمين فهى معتبرة . ألا ترى أن من حلف لا 
يأكل هذا الرطب» فأكله بعد ما صار قمرا» لا يحنث فى يمينه» وقد اعتبرت الصفة فى العين؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 5"#” - الفصل١5:‏ الحلف على شىء فتغيّر عن حاله 
لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين؛ لأن الإنسان قد يضره أكل الرطب» ولا يضره أكل 
اليابس» فاعتبرت الصفة» وتعلق اليمين بالعين والصفة» وخخرج على هذا مسألة الصبى؛ لأن 
صفة الصبا غير داعية إلى اليمين؛ لأنها لا تدعو إلى هجران الكلام» بل تدعو إلى المبرة 
والمرحمة قولا وفعلاء فسقط اعتبارها فى حق تعلق اليمين [بالصبى]”"'. كأنه قال: لا أكلم 
هذا. 

وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: الصفة إذا لم تكن داعية إلى اليمين» إنما لا 
تعتبر فى العين إذا ذكرت على وجه التعريف . أما إذا ذكرت على وجه الشرط يعتبر» ألا ترى 
أن من قال لامرأته : إن دخكت هذه المرأة الدار راكبة فهى طالق» فدخلتها ماشية لا تطلق» 
واعتبرت الصفة فى العين؛ لما ذكرت على سبيل الشرط . 

- ثم إذا عقدت اليمين باعتبار الاسم» وزال الاسم حتى بطلت اليمين» ثم عاد 
الاسم. هل تعود اليمين؟ ينظر إن عاد الاسم بسبب جديد فى العين» لا يعود؛ لأن الاسم إذا 
عاد بسبب جديد» يجعل كاسم آخر نظرا إلى سبب آخر» واليمين لم تنعقد على هذ الاسم . 
ألا ترى أن فى الأعيان إذا اختلف سبب الملك”" » يجعل ذلك بمنزلة اختلاف الملك حكمًا كذا 
ههناء وإن عاد ذلك الاسم لا بسبب جديد يعود اليمين؛ لأن الاسم لم يختلف لا حقيقة ولا 
حكما. 

إذا عرفنا هذا الأصل» جئنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا حلف لا يدخل هذه الدارء 
فصارت صحراء فدخلهاء يحنث فى يمينه» واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى فى 
تخريج المسألة» فعبارة بعضهم أن اسم الدار لغة اسم للعرصة» فإنهم يسمون العراص دور 
وبعد زوال البناء العرصة باقية» فكان مسمى الدار باقيّاء ولكن هذه العبارة غير صحيحة» فإن 
صحراء المفاوز والمزارع لاتسمى [دورا» وإنما العبارة الصحيحة أن اسم الدار لا يقع على 
العرصة قبل البناء؛ وإذا بنيت تسمى]”" دارا» ولكن بعد ما بنيت» فالعرصة أصل فى حق 
إطلاق هذا الاسم» والبناء بمنزلة الصفة» ألا ترى أنه سمى دارا بعد زوال البناء» قال القائل : 
الدار دار وإن زالت حوائطهاء والدليل عليه أن الدار يوصف بهء يقال: دار مبنية» ودار 


)١(‏ هكذافى أظت وكان فى الأصل و ف وام: بالعين. 
(؟) وفى ظ” : إذا اختلفت يسبب الملك. 
[فرق أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - لامام - الفصل١7:‏ الحلف على شىء فتغيّر عن حاله 
مهدومة» ودار معمورة» ودار خرية . 

وإذا كان البناء بمنزلة الصفة بعد هذا قال عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى : الصفة فى 
المعين غير معتبرة فلا يتعلق اليمين بهاء وإنما يتعلق اليمين بالاسم» واسم الدار باقية بعد 
الانبدام» فإذا دخلها حنث فى ينه . 

والمحققون من مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: الصفة فى العين إذا لم تكن داعية إلى 
اليمين» فهى غير معتبرة» وصفة البناء للعرصة غير داعية إلى المنع من الدخول فيها باليمين» 
فتعلّق اليمين بالاسم» والاسم باقى بعد الانهدام . 

وأما إذا قال: والله لا أدخل داراء فدخل دارا وذهب بناءها وصارت صحراءء لا 
يحنث فى يمينه ؛ لأن الصفة فى غير العين معتبرة» فتعلّق اليمين بالعين والصفة» فصار كأنه 
قال : والله لا أدخل دارا مبنية . 

-0١‏ وإذا قال: والله لا أدخل هذه الدار» فهدمت وصارت صحراء» ثم بنيت 
مسجدًا ودخلهاء لا يحنث فى بيمينه؛ لأن اليمين انعقدت باسم الدار» وتعبكما بشت مسحدا 
أو حمامًا لا تسمى دارًا. ألا ترى أنه حدث اسم آخر» فلو هدم المسجد والحمام بعد ذلك» 
وعاد صحراء ثم دخلهاء لا يحنث فى يمينه ؛ لأن بالانهدام لا يعود اسم الدار» إذ لا يزول اسم 
المسجد. ألا ترى أنه يقال: مسجد خراب [وحمام خراب]”''» وإن بنيت بعد ذلك دارا 
ودخلهاء لايحنث أيضاء وإن عاد الاسم؛ لأنه إنما عاد بسبب جديد» فنزل ذلك منزلة اسم 
آخر. 

1- ولو قال: والله لا أدخل هذه وأشار إلى الدار» إلا أنه لم يسم الدار فدخلهاء 
على أى صفة كانت دار أو مسجدً أو حمامًا أو بستاناء حنث فى يمينه؛ لأن اليمين عقدت 
على المعين دون الاسم والعين باقى» فيبقى اليمين» بيخلاف ما لو قال: هذه الدار؛ لأن هناك 
اليمين عقدت على الاسم . 

078/ا/ا- وبخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلّمه بعد ما شاخ.» حنث وإن 
عقدت اليمين على الاسم ؛ لآن الاسم هناك لم يزل» فإن الشاب صفة للذات» يقال: رجل 
شاب» ورجل شيخ . وإذا كان الشاب صفة» يصير الرجل مذكورا بذكره» فكأنه قال: والله لا 
أكلّم هذا الرجل» وهناك لو كلّمه بعد ما شاخ يحنث فى يينه . وبخلاف مسألة الرطب؛ لأن 


)١(‏ أثبت من "م”. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور -8*” - الفصل١1:‏ الحلف على شىء فتغيّر عن حاله 
الرطب اسم للعين» وليس بصفة,» ولهذا لا يقال: تمررطبء وإذا كان اسم عين كان اليمين 
منعقدً على الاسم» وبعد ما صار تمر زال الاسم . 

4- وإذا حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم وصار صحراءء ثم بنى دارا فهدمت 
وبنى مسسجداء فدخله الحالف لا يحنث فى بمينه وإن عاد الاسم ؛ لأنه نما عاد بسبب جديد فى 
العين» فنزل منزلة تبدل الاسم . 

6- قال فى الجامع' : وإذا حلفت المرأة لا تلبس هذه الملحفة» فخيط جانباها 
وجعلت درعاء وجعل لها جيبًا وكمين» فلبستها لا تحنث فى يمينها؛ لأن هذا لايسمى ملحفة» 
فالاسم الذى عقدت عليه اليمين قد زال فلم يبقَّ اليمين» فلو نقضت الخياطة» ونزع عنها 
الكمان والجيب» حتى عادت ملحفة فلبستهاء حنثت فى بمينهاء فإنه عاد الاسم لا بسبب جديد 
قائم بالعين؛ لأن بعض الصفة لا تكون صفة فيعود اليمين. وهذا بخلاف ما لو قطعت الملحفة 
وخيطت قميصاء ثم نقضت الخياطة والتركيب» وخيط بعضها ببعض حتى عادت ملحفة» 
فلبسها حيث لايحنث فى يمينه ؛ لأن هناك الاسم إنها عاد بصفة جديدة قائمة بالعين» ولا 
كذلك الباب الأول . 

واستشهد فى ' الجامع ” بمسألة السفيئة فقال: ألا ترى أنمن حلف لا يركب هذه السفينة 
فنزعت ألواحهاء ونقض التركيب حتى صارت خشباء ثم اتخذت من تلك الخشبة سفينة 
أخرى» فركبها لا يحنث فى يمينه وإن عاد الاسم ؛ لأنه إنما عاد بصنعة جديدة قائمة بالعين. 

157- ومن جملة ذلك : إذا حلف لا يجلس على هذا البساط. فخيط جانباه وجعل 
خرجاء فجلس عليه لا يحنث ؛ لأن اليمين عقدت عليه باسم البساط» وبعد ما خيط جانباه 
لا يسمى بساطًا وإئما يسمى خرجاء فإن نقضت الخياطة حتى عاد بساطًا فجلس عليه حنث 
فى يمينه؛ لأن الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين؛ لأن النقض إبطال الصنعة. وليس 
بصنعة., ولو كان قطع البساط. وجعله خرجين, ثم نقضهماء وخاط القطع. وجعلهما 
بساطًا ثانيّاء ثم جلس عليه لم يحنث فى يمينه» وإن عاد الاسم؛ لأنه إنما عاد بصنعة جديدة 
قائمة بالعين. ألا ترى أن بمجرد النقض لا يعود اسم البساط» بل يحتاج فيه إلى خياطة القطع » 
فإئما جلس على بساط آخر غير الذى عقد عليه اليمين. 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : هذا إذا كان الخرجان بحيث لو فتق كل واحد منهماء» لا 
يسمى بساطًا على الانفراد لصغره» فأما إذا كان كل واحد منهما يسمى بساطاء فإذا فتقهما 
وخاط أحدهما بالآخر وجلس عليه يحنث فى يمينه؛ لأن بالعتق عاد اسم البساط لكل واحد 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 94" - الفصل١5:‏ الحلف على شىء فتغيّر عن حاله 
منهما لا بصنعة جديدة قائمة بالعين» فإذا خاط أحدهما بالآخر فقد خيط بساطً ببساط . 

/اه/الا- وأما إذا قال: والله لا أدخل هذا البيت» فدخل فيه بعد ما صار صحراء 
لايحنث فى ينه ؛ لأن بالانهدام يزول اسم البيت؛ لأنه مشتق من البيتوتة» ولايبات فيه بعد 
زوال البناء أصلا فى إطلاق اسم البيت عليه . والدليل عليه قول القائل : والبيت ليس ببيت بعد 
الهدم» وقد ذكرنا أن الاسم معتبر فى العين» فلايبقى اليمين بعد زوال الاسم» ولو رفع سقف 
البيت» وبقى حيطانه» فدخله حنث؛ لأن اسم البيت لا يزول بمجرد رفع السقف. [إذ البيتوتة 
فيه بعد رفع السقف ممكن.» ولا يبطل اليمين برفع السقف]" . 

أو نقول: اسم البيت ثابت لهذه البقعة» لأجل الحيطان والسقف جميعًا ؛ لأنه بالكل 
يصير محلا للبيتوتة» فإذا زال السقف وبقى الحيطان» فقد زال الاسم من وجه وبقى من وجه» 
واليمين كانت منعقدة على هذا العين حاجتنا إلى الإبطال والانحلال» فلا يبطل ولا ينحل 
بالشك والاحتمال. 

- ولو حلف لا يدخل بيتا ولم يعيّنه» فدخل بيتا هدم سقفه وبقى حيطانه» فعلى 
قياس العبارة الأولى: يحنث؛ لأن اسم البيت لم يزل برفع السقف. وعلى قياس العبارة 
الثانية لا يحنث ؛ لأن اسم البيت زال من وجه دون وجهء وحاجتنا إلى عقد اليمين على هذا 
المعين» فلا ينعقد عليه بالشك والاحتمال. 

84- وفى ‏ القدورئ” : إذا حلف لا يأكل هذا الجمل» فصار كبشا فأكله حنث . 

- وكذلك لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت امرأة يحنث . 
وفيه أيضا: إذا حلف على فسطاط لا يدخله» أو على قبة من العيد أن لايدخلها [فقلعت 
وضربت]”' فى موضع آخرء فدخلها الخالف», حنث فى يمينه ؛ لأن الاسم لم يتبدل بالنقل من 
مكان إلى مكان . 

-0١‏ ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة وهى مبنية» فنقضت وبنى بالنقض 
ثانيّاء فجلس إليبا لم يحنث فى يمينه» وكذلك الحائط وإن كان الاسم يعود بالبناء؛ لأنه إنما 
يعود بسبب جديدك . 


5- ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره. ثم برأه فكتب به» لم يحنث؛ لأن 


)١(‏ أثبت من النسخ التى عندنا. 
(؟) هكذا فى الأصل و'“ظ وافتء وكان فى م" : فقعلت ونصب. 


ج-كتاب الأيمان والنذور - 5٠‏ - الفصل١":‏ الحلف على شىء فتغير عن حاله 
بالكسر صار لقحّاء وخرج من أن يكون قلمّاء وإنما صار قلمًا بسبب جديد. 

وكذلك لو حلف على مقصء أو سكين» أو سيف. فكسر ثم صنع مثله» ولو نزع 
مسمار المقص» أو نصل السكين» وأعيد فيه مسمار آخرء أو نصل آخر حنث ؛ لأن السكين 
اسم للحديد. 

الا - وفى" المنتقى' : ولو حلف لا يلبس هذا القميصء أو هذه الجبة» أو هذا 
القباء» أو هذه القلنسوة» أو هذين الخفين» ففتقه واستأنف خياطته» ثم لبسهء» حنث فى يمينه ؛ 
لآن هذا ذاك بعينه . ألا ترى أنه يقال: قميص مفتوق. وقباء مفتوق» فالخياطة فى هذه الأشياء 
بمنزلة الصفة» واليمين لا يتغير بتغير الصفة مع بقاء الاسم . قال: والسرج نظير هذه الأشياء» 
وهذه الأجوبة خلاف جواب الجامع” فى المسائل التى تقدم ذكرها . 

14- وإذا حلف على قميص لا يليسه» وصنعه جبة محشوة ولبسهاء لم 
يحنث ؛ لأن الاسم قد زال. 

65 وفى القدورى: حلف على شقة خز بعينبا لايلبسهاء فنقضت وغزلت 
وجعلت شقة أخرى» فلبسها لم يحنث ؛ لأن الاسم قد زال بالنقض . 

57- ولو حلف لايق رأ فى هذا المصحف فخلعه فجعله أشطاطاء ثم ألّف ورقهء 
وخرز رقبته» وقرأ فيه حنث . 

17/اا- وفى المنتقى " : لو حلف لا ينام على هذا الفراش» فنقضه وغسله» ثم حشاه 
بحشوة» أو خاطهء ونام عليه يحنث فى يمينه»ء وجواب هاتين المسألتين على خلاف ما فى 
الجامع” أيضا . 

4- وإذا حلف لا ينام على هذا الفراش» فأخرج منه الحشو ونام عليه لايحنث؛ 
لأن بعد إخراج الحشو لا يسمى فراشّاء ولو رفع الظهارة ونام على الحشوء لا يحنث أيضًا؛ 
لأن بدون الظهارة لا يسمى فراشاء بل يسمى بالفارسية حعرت ؟ 

4- ولو حلف على نعل لا يلبسهء فقطع شراكه وشركه بغيره» ثم لبسه حدث؛ 
لأن اسم النعل بعد قطع الشراك باق . 

- ولوحلف لا يشرب من هذا الماء» فا مد الماء فأكل من الجمد لا يحنث؛ لأن 
اسم الماء قد زال عنه لما انمجمد» وإن ذاب بعد ذلك وشرب منه حنث ؛ لأنه عاد الاسم من غير 


سبب جديك. 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - "5١‏ - الفصل”5": اليمين على الحياة أو الموت 


الفصل الثانى والعشرون 
فى اليمين التى تكون على الحياة دون الموت 
والتى تكون على الحياةوالموت جميع 


١/ا/ا/ا-‏ إذا قال الرجل : عبده حر إن ضربت فلانًا أبدّاء فضربه بعد الموت» لايحنث 
فى يمينه؛ لأن شرط الحنث» وهو الضرب إن وجد صورة لم يوجد معنى ؛ لأن معنى الضرب 
الإيلام؛ لأن الغرب لغة اسم لفعل مؤلم » والإيلام لم يوجد؛ لأن الميت لا يتألم من جهة 
الآدميين» فهو معنى قولنا: إن شرط الحنث لم يوجد معنى» فلا يحنث فى بمينه . 

7- ولو حلف لا يغسل فلاثاء أو حلف لا يغسل رأس فلان» فغسل بعد الموت» 
يحنث فى يمينه ؛ لأنه وجد شرط الحنث» وهو الغسل بصورته» ومعناه؛ لأن صورة الغسل 
إمرار الماء» ومعناه التنظيف والتطهير» والميت محل للتطهير» ولهذا شرع غسل الميت تطهيراً 
له. ألا ترى أنه لو صلى على الميت قبل الغسل لايجوزء ولو صلى عليه بعد الغسل يجوز؟ 
وألا ترى أن من صلى وهو حامل ميثًا مسلمًا لم يغسل» لا يجوز» ولو كان غسل يجوز؟ فهو 
معنى قولنا: إن شرط الحنث وجد بصورته وبمعناه» فيقع الحنث كما فى حالة الحياة . 

“/الالا- وكذلك لو حلف لا يوضئ فلانّاء فوضأه بعد الموت يحنث فى يمينه ؛ لما قلنا فى 
الغسل . 

وكذلك لو حلف لا يلبس فلانّاء فألبسه بعد ما مات يحنث فى يمينه . 

6 بخلاف مالو حلف لا يكسو فلانّاء فكساه بعد ما مات حيث لا يحنث. 
والفرق: وهو أن الكسوة لغةً وشرعًا: عبارة عن تمليك الشوب» قال الله تعالى : #أو 
كسوتهم 74" . والمراد منه التمليك» حتى لو أعار الثوب من الفقير لا يجوز ويقال: إن الأمير 
كسا فلانّاء والمراد به التمليك» والتمليك من الميت لا يتحقق» فلا يتحقق شرط الحنث . فأما 
الإلباس عبارة عن ستر العورة» ومواراة النفس» وذلك متصور بعد الموت» فيتحقق شرط 
الحنث. 

7/7//- ولو حلف لا يدخمل على فلان بِيئَاء فدخل عليه بِيئًا بعد ما مات » لا يحنث فى 


.46 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ج>-كتاب الأان والنذور - 2-47 الفصل55 : اليمين على الحياة أو الملوت 
يمينه؛ لأن الدخول على فلان أن يقصده بالدخول إما بتعظيمه وإكرامه وإما لإيذاءه بإهانته» 
ولا يتحقق كلاهما بعد الموت فلا يوجد معنى الدخول عليه . ولأن الدخول على فلان متى 
أطلق فإمما يراد به عرفًا الدخول عليه بإذنه» والإذن صدر منه بعد الموت لا يتتحقق» ولو 
سبق الإذن قبل الموت يبطل بالموت» فعلى قياس هذه العلة : لو دخل عليه حال حياته بغير إذنه 
[لا يحنث فى يمينه» وعلى قياس العلة الأولى: يحنث ؛ لآن معنى الإكرام والإيذاء قد حصل» 
وإن كان الدخول عليه بغير إذنه]”" . 

/الالالا- ولو حلف لا يحمل فلانّاء فحمله بعد ما مات» يحنث فى يمينه ؟ لأنه وجد 
الحمل بصورته وبمعناه؛ لأن معنى الحمل”'" صيرورته محمولا وقد وجد”"» فكمل الشرط 

4- ولو حلف لا يكلم فلانًا أبدّاء فكلّمه بعد ما مات لا يحنث فى يمينه ؛ لأن معنى 
الكلام لم يوجد وإن وجد صورته؛ لأن معنى الكلام إفهام الغرضء وذلك بالاستماع» وإنه 
لا يتحقق بعد الموت» فلا يكمل شرط الحنث . 

فإن قيل: أليس أن رسول الله كلّم الموتى ؟ فإنه روى أن قتلى بدر من المشركين لما ألقوا فى 
القليب ٠‏ قام رسول الله يك على رأس القليب» وقال : «هل وجلتم ما وعد ربكم حقًاا', 
وهذا تكلم مع الموتى . قلنا: هنا غير ثابت» فإنه روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أنه لما 
بلغها هذا الحديث قالت: كذبتم على رسول الله يِه فإن الله تعالى يقول: #إِنَكَ لا تُسمع 
الْمَوتى» . 

ولو ثبت» فتأويله أن رسول الله َك أراد به التكلم مع أصحابه الأحياء» فإنه كان وعد 
لأصحابه النصرة» وكان أخبرهم أن فلانًا يقتل ويصرع فى موضع كذاء وفلانًا يقتل ويصرع 
)١‏ أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا. 
(؟) وفى ف" : صورة الحمل. 
() وفى' ف”: ‏ وقد دخلت مكان قد وجد. 
(5) أخرجه مسلم فى أصحيحه" (14877): والبخارى فى ' صحيحه" (807) أيضّاء والحاكم فى 


مستدركه “(8946), والهيثمى فى . امجبع الزوائد. 5/اةءواء بن أبى شيبة فى مصنفه ‏ (95841:9؟5), 


والطبرانى فى 'الأوسط دقام وأحمد فى مسئدهة :(5485593185)» والطبرانى فى الصغير” 
(0م١١1),‏ والطيالسى فى 'مسنده”' (50)» وأبو يعلى فى 'مسنده” (2)4708 وعبدبن حميد فى 
"مسندة” (09كلا). 


ج-كتاب الأيمان والنذور - *4”# - الفصل؟35: اليمين على الحياة أو الموت 
فى موضع كذاء فإنما أراد به تحقيق ما وعدهم من النصرة» ويحتمل أن الله تعالى أقدره على 
إسماعهم معجزة له إما بواسطة خلق الحياة فيهم» أو بغير واسطة كما أقدر عيسى عليه الصلاة 
والسلام على إحياء الموتى» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه فى حقنا . 

64- ولو حلف لا يجامع فلانة» فجامعها بعد الموت, لا يحنث فى بمينه ؛ لأنه إن 
وجدت صورة الجماع » وهو إدخال الفرج فى الفرج» لم يوجد معناه؛ لأن معنى الجماع التلذذ 
من الجانبيين» وإنه فات من الجانبين لفوات المعنى الذى يحصل به التلذذ . 

- ولو حلف لا يقبّل فلانة» فقّلها بعد الموت لا يحنث فى يمينه ؛ لأنه إن وجدت 
صورة التقبيل» لم يوجد معناه وهو التلذذ. 

فإن قيل : التقبيل ما يشترك فيه الحى والميت, ألا ترى إلى ما روى: أن رسول الله 
كل [قبّل بين عينى عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه بعد ما مات. وألا ترى إلى ماروى 
أن رسول الله و1" لما توفى» ومضى إلى الحنةء قبله أبو بكر رضى الله تعالى عنه "9 . 

قلنا: التقبيل قد يكون للتلذذ وقضاء الشهوة» وقد يكون لتعظيم المفعول به وتبجيله حق 
الله تعالى» كما يقبّل يد العالم ووجهه تعظيمًا له حق الله تعالى» وقد يكون للشفقة بالمفعول به 
كما يتين الاجر ولد شفظة عليه وقديكوت للتحرن بالمفعول يد فإن الانسان قديكوة يقل 
ولده تحزّنا عليه متى أصابه بلاء» إلا أنّ التقبيل المضاف إلى المرأة لا يراد به إلا التلذذ واقتضاء 
الشهوة عادة . 

-0١‏ ومحمد رحمه الله تعالى وضع المسألة فى المرأة حتى لو كان مضافًا إلى الولد» 
أو إلى الوالد» أو إلى العالم لا يتقيد بحالة الحياة . وإذا قبله بعد الموت يحنث» هكذا حكى عن 
القاضى الإمام أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة . 

ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال: كيف ما كان لا يحنث فى يمينه» إذ قبل بعد 
الموت ؛ لأن الأوهام لا تتسارع إلى تقبيل الميت بحال من الأحوال. وإذا ذكر التقبيل» أراد به 
عرفًا وعادة التقبيل حالة الحياة» والمعروف كالمشروط . 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 

(؟) أخرجه الترمذى فى ' سئنه” (2)989 والحاكم فى مستدركه” (محىة) والهيثمى فى ' مجمع الزوائد” 
»7١ /‏ وابن ماجه فى " سئنه” »2١557(‏ وابن أبى شيبة فى ' مصنفه” (517١7١)ء‏ والبزار فى مسنده* 
1١‏ ة 5 وأحمد فى 'مسنده” (75711 20071781 وابن راهويه فى ' مسنده” 2)97١(‏ والطبرانى 
فى مسنده” ».)١510(‏ وابن الجعد فى مسنده” ,)5١850(‏ 
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7- ولو حلف لا يمس فلانًا فمسه بعد الموت» يحنث فى يمينه ؛ لأن المس يتتحقق 
بعد الموت بصورته ومعناه؛ لأن معنى المس صيرورة المحل ممسوسًاء وإنه يتحقق فى الحى 
وغيره» يقال: فلان مس ال حائط » وقال الله تعالى إخبارا عن الحن : #وأنا لمَسنًا السماء !© - 
والله أعلم- والرواية على حالة الحياة والممات جميعًاء وقد مرت المسألة قبل هذا. 


.4 سورة الجن : الآية‎ )١( 
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الفصل الثالث والعشرون 
فى الحنث مايقع على الأبد. ومايقع على الساعة 


47/الا- قال محمد رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل : إن صمت الأبد فعبدى حرء لا 
يحنث فى يمينه ما لم يصم العمر كله حتى يموت» وإذا مات» ولم يفطر يومًا حنث فى يمينه . 

4- ولوقال: إن صمت أبدًا فعبدى حرء فصام يومًا حنث فى يمينه . والفرق بينهما 
أن القياس فى قوله : أن لا يحنث مالم يصم العمر» كما فى قوله : الأبد» ألاايرى أن فى الشهر 
لافرق بين أن يذكر منكراً وبين أن يذكر معرقًا إلا أنا تركنا القياس فى المنكر بعرف الاستعمال» 
فإن الأبد متى ذكر منكرا فى مقام النفى يراد به فى عرف الاستعمال تأكيد ما ثبت بالنفى الأول 
مثل قط وما أشببه»ء ولا يراد به الوقت يقول الرجل : ما فعلت كذا قطء ولا أفعل كذا أبدّاء 
ويصح دخوله على الوقت من غير أن يبطل به الوقت بقول الرجل : إن صمت يوم أبدّاء وقد 
تأيد هذا الفرق بالشرع» قال الله تعالى: #ولا نْصّلعَلى أحَد منهم مات أبَدَ41”"» ومعناه 
لاتصل قط فكذا هنا معنى قوله : إن صمت أبداء إن صمت قطء ولو قال هكذا يحنث بصوم 
ساعة؛ لأن الصوم يعرى عن الوقت» والصوم إذا ذكر متعريًا عن الوقت ينصرف إلى 
أدنى ما ينطلق عليه الاسم . وهو صوم ساعة إلا أن محمد رحمه الله تعالى وضع المسألة فى 
اليوم تحرًا عن نسبة الحالف إلى مباشرة أمر مكروه شرعا وهو الإفطار فى وسط اليوم» فذكر 
اليوم لهذا؛ لأن الحنث موقوف على صوم اليوم» وهذا العرف معدوم فيما إذا ذكر الأبد معرقًا 
بالألف واللام» بل العرف هناك بخلافه» فإن الأبد إذا ذكر معرمًا يراد به الوقت وهو 
العمر» فصار كأنه قال: إن صمت العمرء وهناك لا يحنث مالم يصم جميع العمرء كذا 
ههنا. 

ثم فى قوله: إن صمت الأبد» لا يحكم بالحنث مادام حيًا؛ لأن شرط البر موهوم مادام 
حي بأن يفطر يومّاء فإن انتبى إلى آخر جزء من أجزاء حياته وهو صائم وقع اليأس عن البر 
فيتحقق شرط الحنث فيحنث» ويعتق العبد فى آخر جزء من أجزاء حياته» والعتق فى هذه 
الحالة وصيّة فيعتبر من الثلث . 


)١(‏ سورة التوبة: الآية46. 
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6- وأما إذا قال: إن صمت شهراً» إن صمت الشهر لا يحنث ما لم يصم جميع 
الشهر؛ لأن الشهر يذكر لبيان الوقت منكرً كان أو معرفًاء لا للتأكيد. فصار كالأبد إذا كان 
معرقًا . 

87لالا- ولو قال : إن كلمتك أبداء إن كلمتك الأبد» إن جالستك أبدًا » أو قال: الأبد 
إن ضربتك إن شاركتك إن بعتك شيئًاء وذكر الأبد معرًفًا أو منكراء فهذا كله سواء فى هذه 
الوجوه. فلو فعل شيئًا من ذلك ساعة» حنث فى يبمينه؛ لا لأن الأبد معرقًا لم يصر عبارة عن 
الوقت فى هذه المسائل» بل المعرف للوقت والمنكر لتأكيد النفى فى هذه المسائل كما فى المسائل 
المتقدمة» إلا أن الوقت إذا قرن ببذه الأفاعيل لا يراد به تقدير هذ الأفاعيل بالوقت» وإِغا يراد به 
تقدير الحرية الثابتة باليمين» فبقى الفعل متعريا عن الوقت فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه 
اسم ذلك الفعل» بخلاف الصومء فإن الصوم إذا ذكر مقرونًا بالوقت يراد به تقدير الصوم 
بذلك الوقت. 

17- وإذا قال لغيره: إن لم أساكنك شهر! فعبدى حر» فترك مساكنته يومًا أو 
أكثر» لا يحنث فى بمينه ما لم يترك مساكنته'" شهراً من حين حلف ؛ لأن اليمين وإن عقدت 
على النفى صورة فقد عقدت على الإثبات معنى» فإن تقدير يمينه : أساكنك فى هذا الشهر. 
فإن لم أساكنك» فعبدى حرء فكان البر متعلقًا بالمساكنة» والحنث بترك المساكنة . 

ولو تعلّق الحنث بالمساكنة بأن قال: إن ساكنتك شهراء حنث لوجود المساكنة فى ساعة» 
فإذا تعلّق البر بالمساكنة وجب أن يثبت البر بالمساكنة ساعةء ويعتبر الشهر من وقت اليمين؛ لأن 
اليمين عقدت على النفى صورة» فيعتبر بما لو عقدت على الإثبات صورة» بأن قال: إن 
ساكنتك شهراء وهناك يعتبر المدة من وقت اليمين» كذا هنا. فإن لم يساكن فلانًا حتى مضى 
شهر من وقت اليمينء إلا أنه لم يحول ثقله ومتاعه من المكان الذى يسكنان فيه» لا يحنث فى 
يمينه؛ لأنه مادام ثقله ومتاعه. يعتبر مساكنًا فيه» وقد ذكرنا جنس هذا فى مسائل السكنى . 

- ذكر القدورى فى شرحه أصلاء فقال: اليمين إذا عقدت على نفى فعل فى 
زمان مقدرء حنث لوجود الفعل فى جزء منه. وإن عقدت على الفعل موقثَّاء فإن كان يمكن 
تحقيق الفعل فى كل الوقت فهو على ذلك» وإن كان لا يكن المداومة عليه حمل على الممكن . 

4- وبنى على هذا الأصل مسائل» فقال: ماروى عن محمد رحمه الله تعالى : 


)١(‏ وفى م" : لا يحنث فى يينه بترك مساكنه شهراً. 
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فيمن حلف ليصومن الأبد» فهو على الأبد. ولو حلف لا يسكن هذه الدار الأبد» فهو على أن 
يسكن ساعة يريد به أنه إذا سكن ساعة يحنث فى يمينه ؛ لأن اليمين عقدت على نفى الفعل» 
فلا يتحقق البر إلا بانعدامه فى جميع المدة . 

ولو قال: لاا سكنتها الأبد» فهو على سكنى الأبد كالصوم» ولوقال: لا أجالس 
فلانًا الأبد» قال: يجالسه حتى يعرف بمجالسته إلى الممات ؛ لأنه لايمكن أن يجالسه من غير 
مفارقة» فلم يحمل اليمين عليه» وإنما يحمل على مداومة المجالسة فى الأوقات التى يجالس 

وكذلك إذا حلف ليكلمئه الأبد» فهذا على أن لا يمتنع من كلامه إذا التقيا؛ لأنه لا يمكن 
مواصلة الكلام أبدّاء فحمل على المتعارف وهو الكلام حالة الالتقاء. وإذا حلف لا يكلمه 
الأبد فإن كلّمه حنث» وإن عنى به المداومة على الكلام لم يدين فى القضاء -والله سبحانه 
وتعالى أعلم- . 


ج"-كتاب الأيمان والنذور - 5448 - الفصل 5 ؟: الحلف فى البواطن والضمائر 


الفصل الرابع والعشرون 
فى الحلف على البواطن والضمائر 


إذا قال لامرأته : إن كنت تحبينى» أو قال: تبغضينى فأنت طالق» فقالت: أنا 
أحبء أو أبغض»ء وكذبها الزوج وقع الطلاق عليها. 

-0١‏ وكذلك إذا قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم» أو ما أشبه ذلك 
فقالت: أنا أحب العذاب» وقع الطلاق عليها؛ وهذا لأن المحبة أمر باطن لا يوقف عليها ولها 
سبب ظاهر يدل عليها وهو الإخبار» فيسقط اعتبار حقيقة المحبة» ويتعلق الحكم بالسبب 
الظاهر وهو الإخبار كأنه قال لها: إن قلت : إنى أحب العذاب. إنى أحبك. إنى أبغضك 
فأنت طالق» فإذا قالت: أحب» فقد أتت بما هو الشرط . 

57- ولو قيّد بالقلب فقال: إن كنت تحبينى بقلبك وتحبين أن يعذبك الله بقلبك» 
فأخبرت بذلك كاذبة وقع الطلاق فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. وقال 
محمد: لايقع الطلاق؛ لأنه لما نص على القلب فقد [علّق]1' الطلاق بوجود حقيقة المحبة» 
وقطع الحكم عن الإخبار. ولهما أن المحبة عمل القلب» لا يقوم إلا بالقلب» فصار التنصييص 
بالقلب وعدم التنصيص سواء . 

*7لالا- وفى المنتقى" : رواية مجهولة:. إذا قال لامرأته : إن كنت أهوى طلاقك » 
فأنت طالق» وقد كان يبوى قلبه طلاقهاء فإنها طالق . قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله 
تعالى: هذا خلاف ما ذكر فى الجامع '» ولو قال لها: إن كنت تبوى الطلاق فأنت طالق» 
فهذا على الكلام منها بأنها تبوى» قال ثمة: إذا حلف على نفسه» فهو على الهوى بالقلب» 
وإذا حلف على غير نفسه فهو على القول . 

4- وفى ‏ نوادر هشام ' عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال لامرأته : إن أحببتك» 
فأنت طالق» فإن أحبها بالقلب طلقت . 

06- ولو قال: أحببت طلاقك» فهذا يحتاج إلى أن يتكلم» ولا ينظر فيه إلى محبة 
القلب . 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ الباقية التى فى متناول أيدينا» وكان فى الأصل : وقع مكان علق. 
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17- وعن محمد رحمه الله تعالى أيضّاء فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن أرى» 
قال: لايقع عليها الطلاق ما لم يقل بعد ذلك: إنى أرى . 

3-17 إذا قال لامرأته : إن لم تكونى حاملاء فأنت طالق ثلانًاء روى ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله تعالى» أنها إذا جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم» لم تطلّق فى الحكم . وإن 
جاءت بولد لأكثر من ستتين بيوم طلّقت» وليس له أن يقربها حاضت أو لم تحض ؛ لجحواز أنها 
لا تكون حاملا . إذا قال لها: أنت طالق إن أحببتينى أو أبغضتينى » فهذا على أحد الأمرين فى 
المجلسء أيبما نطقت به طلَّت» وإذا قامت عن المجلس قبل أن تقول شيئًا لا تطلّق . 

4- ولو قال لها : أنت طالق إن أحببتينى أو أبغضتينى» لم تطلّق بهذه اليمين أبدًا؛ 
لآن هذا على الكلام منبما فى المجلس» والتكلم بهبما شرطء والتكلم بهمافى مجلس واحد 
غير ممكن . 

4- وإذا قال لامرأتين له : أشدكما حبا لى طالق» فله أن يكذبهما . 

- وكذلك إذا قال : إن كان أمك تبوى ذلك» فله أن يكذبهما . 

-١‏ وكذلك إذا قال لها: أنت طالق إن كان فلان مؤمنا؛ لآن هذا لا يعلم إلا هو 
وإن كان ذلك الرجل ابن مسلمين يصلى ويحج» تطلّق امرأته . 

7- قال لامرأته ولم يدخل بها: إن كنت حائضا فأنت طالق» فقالت: حضت» 
وتزوجت بزوج آخر من ساعتها وماتء فالميراث للأول دون الثانى» إنى لا أدرى أكان ذلك 
حيضاء أو لم يكن. 

78٠0‏ إذا قال لامرأته : إن كنت حائضًا فأنت طالق» فقالت: لست بحائض وهى 
كاذبة فى ذلك» تطلق ولا يسعها أن تقيم معه. 

وفى 'نوادر هشام' : قال: سألت محمد رحمه الله تعالى عن جارية هى بنت أقل من 
خمسة عشر وهى فى خلق تام» طلّقها زوجها فقالت: أنا أحيض. أو غلام ابن أقل من خمسة 
عشر وهو فى خلق تام» وقد اخضر شاربه ونبتت عانته» قال: قد احتلمت» قال: لا أقبل 
قولهما فيه. وفى العيون : أنه يقبل قولهما فيه. وفى المنتقى ': رواية مجهولة أنه تصدق 
الجارية ولا يصدق الغلام» قال : لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج منه المنى» ولا يستطاع 
ذلك فى الجارية . وفى " الجامع الأصغر” : أن الشهادة على الاحتلام مقبولة . 

- وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لامرأته : إن كنت حضت 
فى الشهر الماضى» فأنت طالق» فقالت: قد حضت لم تصدق, وإن لم يوقت وقنًا وهى 
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من تحيض» فقال: إن كنت حضت فيما مضى» أو حضت فيما يستقبل فأنت طالق» فالقول 
قولها فى ذلك . 

6 [وروى] بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى رجل قال لامرأته : إذا 
طلقتك فامرأتى الأخرى فلانة طالق» ثم قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: 
ولدت وأنكر الزوج الولادة» فجاءت بامرأة تشهد على الولادة» فإنى أجعله ابنه» ولا 
تطلق فلانة حتى يشهد بذلك شاهدان. قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى : هذا الجواب 
عن أبى يوسف رحمه الله تعالى خلاف ما عرف عنه فى ' الأصل " . 

05- وفى > المنتقى” : إذا قال لامرأته: إن شئت؛ فأنت طالق واحدة» وإن لم 
تشائى فأنت طالق ثنتين» فقامت عن المجلس» ولم تقل : شيئّاء طلّقت ثنتين؟ لأنها لم تش" . 

ولو قال لها: إن أحببتينى فأنت طالق واحدة» وإن أبغضتينى» فأنت طالق ثلاثاء 
فقامت ولم تقل شيئًا لم تطلّق» هكذا ذكر فى المنتقى '» وعلل» فقال: لأنها لم تحبه» ولم 
تبغضه. والإنسان قد لا يحب شيئًا ولا يبغض.ء فبين المحبة والبغض منزلة أخرى. وليس بين 
المشيئة وعدم المشيئة منزلة أخرى -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


)١(‏ وفى”ظ”: ” لأنها لم تقل شيئا” مكان ' لأنها لم تشأ". 
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الفصل الخامس والعشروت 
فى النذور 

7 إذا جعل على نفسه حجة أو عمرة أو صوما أو صلاة» أو ما أشبه ذلك ما هو 
طاعة لله عز وجل » فهذا على وجهين: أما إن كان النذر مرسلا غير معلّق بالشرطء وفى هذا 
الوجه يلزمه الوفاء بما سمى ولا ينفعه الكفارة بلا خحلاف» وأما إذا كان النذر معلقًا بالشرطء 
وإنه على وجهين أيضّاء إن كان شرطًا يريد وجوده» إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرة بأن قال: 
إن شفى الله مريضى» إن رد الله غائبى » إن مات عدوى فعلى صوم سنة» فوجد الشرط يلزمه 
الوفاء بما سمىء ولا يخرج عن العهدة بالكفارة أيضًا بلا خلاف. وإن كان شرطًا لا يريد 
وجوده. فعليه الوفاء بما سمى أيضا فى ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى . 

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال: هو بالخيار إن شاء خرج 
عنه بغير ما سمى» وإن شاء خرج عنه بالكفارة» وهكذاروى عن محمد رحمه الله تعالى 
أيضًا. ومشايخ بلخ كانوا يفتون بهذه الرواية» وهو اختيار الشيخ الإمام إسماعيل الزاهدء 
والشيخ الإمام الأجل السرخسى» والصدر الكبير برهان الأئمة» وبه ورد الأثر عن بعض 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

وجه ظاهر الرواية أن هذا نذر لو أرسله كان عليه الوفاء ما سمىء فكذا إذا علّقه قياسًا 
على ما لو علّقه بشرط يريد كونه» والمعنى فيه [أن أثر]''' التعليق فى تأخير الجزاء لا فى تغييره» 
كما فى اليمين بالطلاق والعتاق. 

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى آخرًء وهو رواية محمد رحمه الله تعالى : أن النذر 
المعلّق بشرط لا يريد كونه يمين من وجه نذر من وجه؛ يمين باعتبار الشرط؛ لأن الشرط 
[مرجورة" عنه فى هذا النذر فرارً عما يلزمه حقالله تعالى على الخلوص» كما أن الشرط فى 
اليمين بالله تعالى مزجور”" عنه» فرارًا عما يلزمه من الكفارة. نذر باعتبار الجزاء» فإن الجزاء 
صلاة أو صومء كما فى النذر المعلق بشرط يريد كونه . فكان نذرا من وجه يمِينًا من وجهء ولا 


. هكذافى م‎ )١( 
(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى فى أيديناء وكان فى الأصل : مرجوء.‎ 
(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليباء وكان فى الأصل : مرجوء.‎ 
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رجحان لأحد الجانبين على الآخر؛ لأن اليمين يتم بالشرط والجزاء جميعاء واجمع بين 
ا موجبين وهو الكفارة مع الوفاء بم سمى متعذر. فوفرنا على الشيئين حظهما من حيث 
التخيير . 

وفى 'نوادر هشام” : عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال: إن شفى الله مريضىء أو 
قال: إن رد الله غائبى على صمت شهرًاء أو قال: أعتقت مملوكى» أو قال: حججت حجة» 


ثم عوفى مريضه ورد غائبه» فهذا عدَة إن وقى به فهو أفضلء وإن لم يف فلا حرج» قال 
الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى : هذا خلاف مافى الأصل" . 

- وإذ نذر صوم شهر بعينه بأن نذر صوم رجب مثلاء وجب عليه أن يصوم 
متتابعاء نص على التتابع» أو لم ينص ؛ لأن رجب اسم زمان متتابع» فإذا التزم صومه وهو 
متتابع يلزمه كذلك . فإن أفطر يومًا قضاهء ولا يلزمه الاستقبال وإن وجب عليه متتابعا؛ لأن 
التتابع هنا وجب لتتابع الوقت لا بالشرط . أما إذا لم ينص على التتابع فظاهر» وأما إذا نص 
عليه؛ لأن هذا التنصيص لغو ههناء ألا ترى أن هنا يلزمه التتابع» وإن لم ينص عليهء وإذا 
لزم'' التنابع بحكم تتابع الوقت» نزل منزلة صوم رمضان, وهناك لا يلزمه الاستقبال» فههنا 
كذلك. توضيحه: إنا لو ألزمنا الاستقبال حصل جميع الصوم فى غير الوقت المضاف إليه 
النذر» فكان هذا أولى. 

8- قال محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع " : فإن أراد بقوله : لله على» اليمين كفر 
يمينه مع قضاء ذلك اليوم» والمسألة قد مرت فى كتاب الصوم بتمامها . 

ولو”" قال: لله على دخول هذه الدار» ونوى اليمين كان يِيئّاء فإن لم يكن 
له نية لا يكون نذرًا؛ لأن المنذور به ليس بعبادة» ومن شرط صحة النذر أن يكون المنذور به 
عبادة. ولا يكون يِيئًا أيضّاء وكان ينبغى أن يكون يمِيئًا؛ لأنه تعذر العمل بحقيقة النذرء 
فيجعل مجازًا عن اليمين كيلا يلغوء قلنا: اللفظ إنما يجعل مجازً إذا لم يمكن العمل بحقيقته 
بوجه ماء وههنا أمكن العمل بحقيقته من وجه حكم النذرء متى صح وجب الوفاء بالمنذور به 
فى إيجاب معنى النذرء وههنا يندب الدخول تحقيقا للوفاء» فلا حاجة إلى جعله مجازا عن 
اليمين. 


)١(‏ وفى "م" : وإذا كان لزوم التتابع» وفى ' ب" : وإذا كان عليه لزوم التتابع. 
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-١‏ وإذا قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالى صدقة » ففعل وهو لا يملك إلا 
مائة درهم» فإنه يلزمه التصدق بما ملك وهو قدر ماثة لا غير» قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى فى ' واقعاته ” : هو المختار؛ وهذا لأن النذر فيما زاد على المائة لم يحصل فى الملك» ولا 
مضافًا إلى سبب الملك» فلا يصح كما لو قال: مالى فى المساكين صدقة, ولا مال له. 

- وإذا قال: لله على أن أهدى هذه الشاة وهى تملوكة للغير لا يصح النذر» ولا 
يلزمه شىء. ولو قال: لأهدين هذه الشاة» ينعقد يمينه؛ لأن محل اليمين خبر فيه جاء 
الصدقء, وذلك بكون الفعل تمكنًا فى الجملة» بخلاف النذر؛ لأن محل النذر فعل هو قربة» 
وإهداء شاة الغير ليس بقربة» فلا ينعقد نذره» فإن عنى بقوله: لله على اليمين» ينعقد مِينًا 
ويلزمه الكفارة بالحنث . 

ألا ترى إلى ما ذكره الطحاوى : إذا أضاف النذر إلى سائر المعاصى وعنى به اليمين» بأن 
قال: لله على أن أقتل فلانّاء أو ما أشبه ذلك» كان يمينا ويلزمه الكفارة بالحنث» ذكره شمس 
الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى فى أول شرح كتاب الأيهان . 

38 إذا قال الرجل : لله على إطعام المساكين » أو قال: إطعام مساكين» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى قال: هذا على عشرة فى الوجهين جميعًاء هكذا ذكر فى أيمان 
'الجامع” . وهذا استحسان؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» وأقل الطعام المقدر 
بالمساكين فى إيجاب الله تعالى طعام عشرة مساكين» كما فى كفارة اليمين. فإذا أبهم عدد 
المساكين أخذ المقدار منه . 


ثم وقع فى بعض النسخ قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى خاصة.» ووقع فى بعضها أن 
عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يرجع فى البيان إلى النادر» ووقع فى بعضها قول 
أبى يوسف ومحمد مع أبى حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح . وإذا قال: لله على إطعام 
مسكين ولا نية له» فالقياس أن يرجع فى البيان إليه» وفى الاستحسان يلزمه نصف صاع من 
حنطة» أو صاع من تمر أو شعير؛ لأن طعام المسكين الواحد فى الشرع مقدر بما قلناء كما فى 
كفارة اليمين. 

4- ولو قال: لله على عتق رقبة» فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : الإعتاق لا يتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ ذكر للكل» فيلزمه عتق رقبة قياسًا 
واستحسانًا. وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : الإعتاق يتجزأ» فيرجع فى البيان إليه قياسًا . 
وفى الاستحسان: يلزمه عتق رقبة؛ لأن أقل ما وجب بإيجاب الله تعالى من الإعتاق إعتاق 
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رقبة واحدة» فكذا ما يجب بإيجاب العبد. 

065- ولو قال: لله على صومء فعليه صوم يوم واحدء هكذا ذكر فى الجامع' . 

57- ولو قال: صيامّاء لم يذكر هذه المسألة فى ' الجامع ' . وذكر فى ' الأمالى' عن 
أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه يلزمه صوم ثلاثة أيام . 

7- وإذا قال: لله على أن أطعم عشرة مساكين» ولم يسم فأطعم خمسة لم 
يجزهء يريد بقوله: ولم يسم» مقدار الطعام؛ لأن هذا على عدد المساكين؛ لأنه سمى عدد 
المساكين» ولم يسم مقدار الطعام . 

- ولو قال: لله على أن أتصدق بهذا الدرهم على مسكين» فتصدق على واحد 
أجزأه؛ لآن هذا على قدر المال لا على عدد المساكين . 

89- ولو قال : لله على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام بعينه» فأطعم ذلك الطعام 
مسكيئًا آخر أجزأه» والأفضل أن يعطيه ذلك المسكين» وقد ذكرنا فى كتاب الزكاة من هذا 
الكتاب بخلاف هذا . ولو قال: لله على أن أطعم هذا المسكين شيئًا ولم يعين ذلك» فلا بد وأن 
يطعم ذلك المسكين شيئًا . 

8٠‏ ولوقال: لله على طعام عشرة مساكين» وهو لا ينوى أن يعطى عشرة» وإنما 
ينوى أن يعطى واحدا ما يكفى عشرة أجزأه . ولو قال: لله على إطعام العشرة» لم يجز إلا أن 
يصرف إلى عشرة . (هذه الجملة فى المنتقى”) 

روى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى : إذا قال: لله على إطعام 
عشرة مساكين, أو قال: لله على طعام عشرة مساكين» فهو سواء لايجزئه أن يطعمهم إلاما 
يطعم فى كفارة اليمين. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أنه إذا قال: إطعام عشرة مساكين 
فكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وإذا قال: طعام عشرة مساكين» فيطعمه ما شاء ولو 

-0١‏ وفى المنتقى' : إذا قال : لله على عتق نسمة» فأعتق رقبة عمياء لم يجزء وإذا 
قال : والله أن أعتق نسمة» فأعتق عمياء» بر فى يمينه» وهو نظير مالو قال : لله على أن أهدى 
شاة» فأهدى شاة عمياء» أو قال : والله أن أهدى شاة» فأهدى شاة عمياء . 

- وذكر عيسى بن أبان فى 'نوادره” » وابن سماعة فى الوصايا عن محمد رحمه 
الله تعالى» فيمن نذر بعتق عبده بعينه وباعه » فإن عليه أن يشتريه ويعتقه» فإن فاته ولم يقدر 
على شراءه» فليس عليه شىء» ويستغفر الله تعالى» ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو ثمنه . 
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8 قال فى" الجامع" : إذا قال الرجل : إن كان ما فى يدى دراهم إلا ثلاثة دراهم » 
فجميع مافى يدى صدقة فى المساكين» فإذا هى فى يده خمسة دراهم» أو أربعة دراهم, لا 
يلزمه التصدق بشىء. ولو كان فى يده ستة دراهم فصاعداء ألزمه التصدق بجميع ما فى يده» 
والوجه فى ذلك : أن ثلاثة دراهم مستثناة عن اليمين فلا يعتبر شرطاء إنما يعتبر شرط الحنث 
فيما وراء الثلاثة» وشرط الحنث فيما وراء الثلاثة يكون دراهم» فإذا كان فى يده خمسة 
دراهم. أو أربعة دراهم» فما وراء الثلاثة فليس بدراهم» فلم يوجد شرط وجوب التصدق. 
وإذا كان فى يده ستة دراهم» فما وراء الثلاثة دراهم» فيتحقق شرط وجوب التصدق . 

[ولو قال: إن كان فى يدى من الدراهم إلا ثلاثة» فجميع مافى يدى صدقة فى 
المساكين» فإذا هى فى يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم» لزمه التصدق بجميع ما فى يده؛ لأن 
شرط وجوب التصدق]"' فى هذه الصورة أن يكون ما فى يده سوى الثلاثة بعض الدراهم؛ 
لأنه ذكر بكلمة ' من" » وكلمة ' من" للتبعيض. وإذا كان فى يده خمسة دراهم أو أربعة» فما 
وراء الثلاثة بعض الدراهم بخلاف المسألة الأولى. 

4- ولو قال: إن كان ما فى يدى من الدراهم إلا ثلاثة» فجميع ما فى يده صدقة فى 
المساكين» وفى يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم.ء لا يلزمه التصدق بشىء» ولم تعمل كلمة 
من" فى تبعيض الدراهم فى هذه المسألة كما فى المسألة الأولى. . 

والفرق: أن فى هذه المسألة كلمة "من" عملت فى تميز الدراهم من غير "ما" مرة؛ لأنها 
دخلت على ما هو عام» وهو قوله: مافى يدى؛ لأن كلمة ما" كلمة عامة فى غير ذوات 
العقلاء» فيتميز بقوله : من الدراهم عن غيرهاء فلا يعمل بعد ذلك فى تبعيض الدراهم . وإذا 
لم يعمل فى تبعيض الدراهم » صار ذكر ' من" فى حق الدراهم والعدم بمنزلة » فكأنه قال: إن 
كانت الدراهم التى فى يدى ثلاثة دراهم» فجميع مافى يدى صدقة. وهناك لا يلزمه التصدق 
إذا كان فى يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم . وفى المسألة المتقدمة كلمة من" لم تعمل فى تميز 
الدراهم ؛ لأنبا ما دخلت على ما هو عام إنها دخلت على الدراهم لا غير» فلا بد من إعمالها 
فى تبعيض الدراهم . 

606- ولو قال: إن كان ما فى يدى دراهم أكثر من ثلاثة دراهم » فهى فى المساكين 
صدقة» فإذا فى يده خمسة دراهم أو أربعة» لزمه التتصدق بجميع ما فى يده؛ لأن قوله : أكثر 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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ليس باستثناء» إذ شرطه أن يكون هو المستثنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم» بل هذا الإيجاب 
التصدق بدراهم موصوفة بصفة» وهى أن تكون أكثر من ثلاثة» والكثرة تثبت بمطلق الزيادة 
قلت الزيادة أو كثرت. وقد وجد ذلك هناك» بخلاف ما تقدم» وهو قوله: إن كان فى يدى 
دراهم إلا ثلاثة؛ لأن 'إلا” للاستثناء» فققد أوجب التصدق"'"' بشرط أن يكون وراء المستثنى 
دراهم» أما هنا. 

7- فبخلافه إذا قال: إن اشتريت ببذه الدراهم شينَّاء فهذه الدراهم فى المساكين 
صدقةء فاشترى بها شيئَاء لزمه التصدق ببا؛ لأن شرط وجوب التصدق قد وجد والدراهم فى 
ملكهء ألا ترى أن له أن يعطيه غيزها! هكذا ذكر فى أيمان النوازل” . 

4717 وفى الجامع" : إذا نظر الرجل إلى كر حنطة» وإلى ألف درهم لرجل وقال: 
إن بعت عبدى هذا بهذا الكر وببذه الألف درهماء فهما صدقة فى المساكين» فباعه ببماء لزمه 
التصدق بالكرء ولم يلزمه التصدق بالألف ؛ لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل» 
وكأنه قال بعد البيع : هذا الكر صدقة» وهذه الألف'" صدقةء وهناك يلزمه التصدق بالكر؛ 
لأن الكر صار مملوكًا له بنفس البيع» ولا يلزمه التصدق بالدراهم؛ لأن الدراهم لم تصر مملوكة 
له بنفس البيع . 

ألاترى أن لصاحبها خيار أن يدفع عينهاء وخيار أن يدفع غيرهاء وخيار المالك على هذا 
الوجه يمنع ثبوت الملك فيا لغيره» فيصير ملتزمًا الصدقة بما يملك ولما لا يلك لهء فيلزمه بم 
يملك ولا يلزمه بما لا يملك . 

- ولو عقد يمينه على الشرى بأن قال: إن اشتريت هذا العبد ببذا الكرء وببذا 
الألف فهما صدقة فى المساكين» فاشترى بهما لزمه التصدق بالألف» ولم يلزمه التصدق 
بالكر؛ لأن الكر خرج عن ملكه بنفس البيع» والدراهم بقيت على ملكه بعد البيع . 

48- وفى " المنتقى " : إذا أراد الرجل أن يشترى عبدا من رجل بألف درهم » فدفع 
الألف”" درهم إلى صاحب العبد» ثم حلف وقال: إن اشتريت هذا العبد بهذه الألف 
الدرهم» وأشار إلى الألف المدفوعة» فهذه الألف فى المساكين صدقة . وقال صاحب العبد: 


)١(‏ هكذا فى ف" » وكان فى الأصل و ظ” : لأن إلا استثناء» فقد وجب التصدق. 
(0) وفى ام وهذه ألف درهم» وفى ظ : وهذه الألف الدرهم صدقة. 
(") هكذا فى | لنسخ التى عندنا. 
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إن بعت هذا العبد ببذه الألف فهى فى المساكين صدقة» وأشار إلى تلك الألف أيضّاء ثم إن 
صاحب العبد باع العبد بتلك الألف. فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشترى . 

8 وفيه أيضًا : إذا نذر ببدى شاة بعينباء فأهدى مثلها أجزأه. وكذلك إذا نذر 
بعتق عبد بعينه» فأعتق مثله أجزأه» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف: 
لايجزئه؛ لأن الحق فيه للمملوك. وفى البقالى عن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : أنه يجوز مثله أو أفضل منهء وفيه أيضا أنه لا يجوز مطلقًا . 

-8١‏ وإذا قال الرجل لعبده: إن فعلت كذا فمالى صدقة فى المساكين» أو قال: 
فجميع مالى» أو قال: فكل مالى» ففعل ذلك الفعل» فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله» 
مال الزكاة وغيره فى ذلك على السواء . وفى الاستحسان يلزمه التصدق ممال الزكاة» وما لا 
زكاة فيه لا يلزم التصدق به. 

وجه القياس: أنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقًا فى الصورة الأولى» وإلى جميع ماله 
فى الصورة الثانية» فيدخل تحته جميع أمواله كما فى الوصية . 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى » ثم ما أوجب الله تعالى من 
الصدقة مضافًا إلى مال مطلقّاء وهو قوله تعالى: #خَل من أموالهم صَّدَقَة4”". فتأول مال 
الزكاة خاصة» فكذا ما أوجب بإيجاب العبد» بخلاف الوصية؛ لأنا لا نحمل”" فى الوصية 
إيجابًا من الشرع تقيد بمال الزكاة» حتى ينصرف بإيجابه إليه فينصرف إيجابه إلى الأموال 
كلها . 

7- ولو قال: جميع ما أملكه صدقة فى المساكين» ذكر فى كتاب الهبة : أنه يتصدق 
بجميع ما يملكه» ويمسك قُوْته» وهكذا رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى فى المنتقى ". 
وصورة ما ذكر فى" المنتقى" : إذا قال: كل ما أملكه صدقة فى المساكين» قهذا على كل شىء 

من العروض وغيره. قال: وكذلك يدخل فيه أرض العشر وأرض الخراج . 

بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن ما ذكر فى كتاب الهبة» وفى المنتقى' جواب 

القياس . وفى الاستحسان: ينصرف إلى مال الزكاة أيضّاء وإليه ذهب الفقيه أبو بكر البلخى 


وشمس الأئمة السرخسى 


.37١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


)١(‏ كذافى الأصل» وفى'ظ” : لأنا لا نجد. 
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ومنبم من قال: هذا جواب القياس والاستحسان, وإليه ذهب الفقيه محمد بن 
إبراهيم . والفرق على قول هذا القائل بين قوله: أملك. وبين قوله: مالى» أن الملك أعم من 
المال» فإنه يتناول ملك القصاص ء وملك النكاح» وملك المنفعة» فلا بد وأن يظهر بعموم هذا 
اللفظ زيادة مزية» وإنما يظهر به زيادة مزية إذا انصرف إلى كل مال يجوز التصدق بها" . 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى ' شرح الجامع ' أن فى قوله: جميع ما أملكه 
صدقة روايتان» فى رواية ينصرف إلى مال الزكاة لا غير » وفى رواية ينصرف إلى مال الزكاة 
وغيره» وهكذا ذكر البقالى فى فتاواه . 

ثم ذكر فى كتاب الهبة : ويمسك من ذلك قوته؛ لأنه لو لم يمسك ذلك القدر يحتاج إلى 
أن يسأل الناس من ساعته . ولا يحسن أن يتصدق بجميع ماله ويسأل الناس من ساعته؛ ولم 
يبين مقدار ما يمسك . قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : إن كان محترفًا يمسك قوت يوم» وإن 
كان صاحب حوانيت غلة يمسك قوت شهرء وإن كان دهقانًا هسك قوت سنة . وإذا وصل يده 
إلى شىء من ذلك تصدق بقدر ما أمسك؛ لأنه استبلك قدر ما أمسك من المال الذى لزمه 
التصدق بهء فيصير ضامئًا مثله كما لو استبلك مال الزكاة . 

4377 - وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أنه سئل عمن قال: مالى فى 
المساكين صدقة» كم يحبس منه؟ قال : مقدار قوتهء قلت: كم؟ قال : لسنة ونحوهاء فإذا أفاد 
مالا تصدق بعد ذلك بمثله . وهذ الرواية إشارة إلى أن على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى إذا 
قال: مالى صدقة؛ أن يمينه ينصرف إلى جميع أمواله» إذ لو انصرف إلى مال الزكاة لا غير» 
كان لا يحتاج إلى أن يحبس لنفسه شيئًا . 

ثم فى قوله : مالى فى المساكين صدقة» إنما يلزمه التصدق بمال الزكاة لا غير استحسانًا 
إذا لم ينو جميع المال» وأما إذا نوى جميع المال لزمه التتصدق بجميع المال؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه وفيه تغليظ عليه . 

- وإذا قال: مالى فى المساكين صدقة» وله أرض عشرية فيها غلة يومئذ» فالغلة 
تدخل فى يمينه» فأما رقبة الأرض فلا تدخل تحت يمينه فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : تدخل سواء كان فى الأرض غلة أو لم تكن» قال: لأن أهل 
الحجاز يسمون الأرض مالاء هكذا فى المنتتقى" . وأما أرض الخراج هل تدخل؟ ذكر 


)١(‏ وفى ف" وام" : يجوز التصرف به 
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القدورى فى شرحه: أنها لا تدخل بالإجماع» وفى "المنتتقى” عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى : أنها تدخل» وعن محمد رحمه الله تعالى : أنهما لا يدخلان . 

8 فى البقالى : وفى ' نوادر هشام' عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : فى رجل 
قال: كل بذر أبذره فى هذه الأرض فهو هدى إلى بيت الله تعالى» قال: إن كان ما بذره فيها 
كان عنده يوم حلف» فإنه حانث» فإن شاء بعث بقيمته» وإن شاء بعث بمثله . 

5- قال الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف : إذا قال: إن كلّمت فلانًا فهذه الألف 
هدى لبيت الله فحنثء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ما تصدق به أجزأه وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

3 - أجمع أصحابنا أن النذر بالعبادات إذا كان معلقًا بالشرط وأذاها قبل وجود 
الشرط» أنه لا يجوزء سواء كانت العبادة بدنية أو مالية؛ لأن المعلّق بالشرط إنما يصير سببًا بعد 
وجود الشرطء ففى أداءها قبل وجود الشرط تقديم الحكم على السبب» فإنه لا يجوز. 

4- وأما النذر إذا كانت مضافًا إلى وقت وأذاه قبل وجود الوقت» وإن كانت 
العبادة بدنية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يجوز» وقال محمد: لا يجوز. بيانه فيما إذا 
قال: لله على أن أصوم رجب سنة كذاء وقال: لله على أن أحج سنة كذاء فصام وحج قبل 
مجىء تلك السنة» على قول أبى يوسف : يجوزء» وعلى قول محمد: لا يجوز. وإن كانت 
العبادة مالية جاز بلا خلاف» بيانه فيما إذا قال: لله على أن أتصدق ببذه الدراهم غداء فتصدق 
بها اليوم» أو قال : لله على أن أتصدّق بدرهم غدًا [فتصدّق بدرهم اليوم]”"' يجوز بلا خلاف. 

4- وإن كان النذر مضافًا إلى مكان وتصدق بها فى مكان آخرء جاز بلا خلاف 
سواء كانت العبادة بدنية أو مالية» حتى إن من قال : لله على أن أصلى بمكة, لله على أن أصوم 
بمكة» فصام وصلى وتصدق» ههنا يجوز. 

وجه قول محمد رحمه الله تعالى فى المسألة المختلفة : إن الأداء حصل قبل الوجوب» 
وهذا ظاهر» وقبل وجود سبب الوجوب؛ لأن التصرف إغا ينعقد سببًا موجبًا لحكمه إذا 
صادف محله محل النذر الذمة» والمنذور به غير موجود إن كانت الذمة موجودة؛ لأن المنذور 
به صوم رجب» وصوم رجب لا يتصور أن يكون موجودا قبل مجىء زمان رجب . ثم النذر إذا 
لم يصادف الذمة» بأن كان معلّقًا بالشرط لا يصير سببًا للحال» فكذا إذا لم يصادف المنذور 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى فى متناول أيدينا. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور وماد الفصلة ؟ : فى النذور 
به. بخلاف ما إذا كانت العبادة مالية؛ لأن هناك الأداء حصل بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن 
النذر هناك انعقد سببًا موجبًا؛ لأنه صادف محله وهو الذمة» والمنذور به إذا كان المنذور به 
دراهم بعينه فظاهرء وإن كان المنذور به دراهم مطلقة؛ لأن الدراهم المطلقة لها وجود فى 
العالم» فانعقد النذر سببًا للحال» وإن تأخر وجوب الأداء إلى ذلك الوقت. 

ولأبى يوسف رحمه الله تعالى أن الأداء إذا حصل بعد وجود سبب الوجود؛ لأن النذر 
انعقد سببًا موجبًا؛ لأنه صادف محله وهوالذمة» والمنذور به. بيان مصادفته الذمة؛ لأنه غير 
معلّق بالشرط» فيمتنع نزوله بحكم التعليق. بيان مصادفة المنذور به؛ لأن المنذور به فى حق 
التعجيل مطلق الصوم المضاف إلى رجب ؛ وهذا لأن تعيين الوقت من الناذر إنما يصح فيما فيه 
ترفية عليه» لا فيما فيه تغليظ عليه؛ لأن فى تعيينه فيما فيه تغليظ عليه تفضيل بعض الأوقات 
على البعض» وليس البناء تفضيل بعض الأوقات على البعض» كما ليس البناء تفضيل بعض 
الأماكن على البعض . ألا ترى أن من نذر أن يصوم أو يصلى بمكة» فصام أو صلى هنا يجوزء 
إذا ثبت هذاء فنقول: لو صححنا التعين فى حق التعجيل» كان فيه تغليظًا عليه؛ لأنه لايخرج 
عن العهدة بالتعجيل» وفيه تغليظ عليه فلم يصح تعيين الوقت فى حق التعجيل» وجعل فى 
حق التعجيل كأن المنذور به مطلق الصوم. وصح التعيين فى حق تأخر وجوب الأداء؛ لأن فيه 
ترفيها حتى لا يجب الأداء قبل ذلك الوقت» ولهذا قلنا: إن من قال: لله تعالى على أن أصوم 
رجب. فصام رجب بنية ااتطوع يقع عن المنذور به» وصح تعيين الوقت فى حق خروجه من أن 
يكون محلا للتطوع ؛ لأن فيه ترفيها عليه» وكذلك إذا صام بمطلق النية» ونيته قبل الزوال 
يجوزء وصح التعيين فى حق هذا الحكم؛ لأن فيه ترفيها. وإذا صام بنية واجب آخر يقع عما 
نوى» ولم يصح تعيين الوقت فى حق خروجه من أن يكون قابلا لواجب آخر؛ لأن فيه 

- وإذا علّق الرجل النذر بفعل مباح» بأن قال: إن دخلت هذه الدار» وما أشبه 
ذلك من الأفعال المباحة فعلها وتركهاء فهذا على وجهين: إما إن لم يكن له نية» وفى هذا 
الوجه يكون يِِينَاء وإذ فعل يلزمه كفارة اليمين» قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر نذرً 
ولم يسم فعليه كفارة يمين)”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى '" مصنفه” (217117/8)» والبيبقى فى ' الكبرى” ».)١97598(‏ وذكره ابن حجر فى 
'فتح البارى” /1١‏ 25417 وابن حجر فى " الدراية' (25794» والزيلعى فى ' نصب الراية” 7/ 795» 
وابن حجر فى “سبل السلام' 2١١7/4‏ وسحئون فى" المدونة الكبرى” ”7/ 7١8‏ 
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وإن نوى قربة من القرب يصح النذر بها نحو الحج والعمرة؛ فإنه يلزمه ما نوى» لاينفعه 
الكفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «من نذر نذرًا وسمى فعليه الوفاء بم سمى»”'' هذا إذا 
علّق النذر بفعل مباح فعله وتركه . 

-0١‏ فأما إذا علّق النذر بفعل» فعله واجب وتركه معصية» بأن قال : إن كلمت أبى» 
فعلىّ نذرء أو قال: إن صليت الظهر فعلى نذر» فإن أبهم كان عليه أن يحنث نفسه ويكمّر؛ 
لأنه إذا لم يكن له نية كان يِمِينًا. وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيرا منها فليأت بالذى هو خير وليكمّر يمينه»”" . وإن نوى شيئًا بعينه» كان عليه ما نوى» 
فالجواب فى حق الجزاء لا يختلف بينما إذا كان الشرط معصية أو مباحاء وإنما يختلف فى حق 
الشرط» فالشرط إذا كان مباحًا فعله وتركه لا يحنث نفسه . وإذا كان فعلا كان فعله واجبّاء 


وتركه معصية يحنث نفسه . 

5- وإذا حلف الرجل بالنذرء ونوى صدقة ولا ينوى عدداء فعليه إطعام عشرة 
مساكين؛ لأنه لو أبهم النذر كان عليه كفارة اليمين؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى» فإذا نذر بالصدقة وأبهم المقدارء كان عليه من المقدار ما فى كفارة اليمين» والطعام فى 
كفارة اليمين مقدر بإطعام العشرة» فلهذا لزمه ذلك . 

8 إذ حلف الرجل أن يتصدق بغلة داره» فآجر داره وأكل غلّتهباء قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: يتتصدق بمثلهاء وقال محمد رحمه الله تعالى واللؤلؤى: لا 
يتصدق بشىء . 

4- وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: فى رجل قال: إن بعت عبدى هذا فثمنه 
صدقة فى المساكين» فباعه ووجد المشترى بالعبد عيبّاء وكان ذلك قبل أن يتقابضا فرده» فليس 
على البائع أن يتصدق بشىء. ولو كانا تقابضاء ثم رد العبد بذلك» والثمن دراهم أو دنانير 
كان عليه أن يتصدق بمثله . وإن كان الثمن عرضاء فإن كان الرد بغير قضاء القاضى تصدّق 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4/ ”لا والزيلعى فى ' نصب الراية” #/ ٠٠لا‏ وقال: غريب» وابن 
حجر فى ' الدراية” (395), ثم قال: حديث : «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» لم أجده» وذكره 
سحئون فى ” المدونة" ١١١/7‏ بالمعنى» والطبرى فى " تاريخه” 707/5 أيضًا بالمعنى . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم فى “صحيحه ٠(‏ ها و١560"١),‏ وابن حبان فى " صجيجه' (7*575 و/517”* 
و5754 و17067)., وأبو عوانة فى مسنده” (١0937و05977‏ 046099596579 ). والبيهقى فى 
“الكبرى” (191744)» وعبد الرزاق فى ' مصنفه” (170457)» والطحاوى فى "شرح معانى الآثار” ”/ 
2.118 


ج”-كتاب الأيمان والنذور 0ت الفصل5 ١‏ : فى النذور 
بقيمته» وإن كان الرد بحكم لم يتصدق بشىء. وإن كان المشترى قد قبض العبدء إلا أنه لم 
يسلم الثمن حتى رد العبد بالعيب بقضاءء فليس على البائع أن يتصدق بشىء من أى جنس 
كان الثمن» وإن كان رده بغير قضاء تصدق بمثله من قبل أنه قد ملكه» وهو الذى فسخ ملكهء 
فكأنه وهبه. ولو كان البائع قبض الثمن» والثمن عرضء ولم يسلم العبد إلى المشترى حتى 
هلك العبد فى يده» رد الثمن على المشترى ولم يتصدق بشىء . وإن كان الثمن دراهم أو دنانير 
فتصدق بمثلها. ألا ترى أنه لو كان أذ الثمن وهو دراهم أو دنانير» كان عليه أن يرد مثلهاء 
وكان عليه أن يتصدق بمثلهاء وليس عليه أن يتصدق بشىء منها. ولو استحق العبد قبل القبض 
أو بعده» رد الثمن بعينه من أى جنس كان» وليس عليه أن يتصدق بشىء منها . 

05- ولو نذر عتق هذا العبد عن كفارة» فكفر بالإطعام بطل النذر . 

17- وكذا لو نذر أن يبدى هذه البدنة عن جزاء الصيد الذى عليه ثم صامء أو 
أطعم» أو نذر أن يكسو بهذه الأثواب عن كفارة» فأطعمهم بطل النذر. وإن كان الطعام لا 
يبلغ قيمتها تصدق بالفضل فى" البقالى . 

1- وفيه أيضًا: إن وصلتك بدرهم فهو صدقة» ثم قال له: هذا الدرهم صلة لك» 
فإن كان الدرهم فى يد احالف تصدق به أو بمثله» وإن كان فى يد ذلك لم يلزمه التتصدق 
بشىء . 

4- وروى الطحاوى رحمه الله تعالى : إذا حلف لا يشترى بهذه الدراهم» لم 
يحنث حتى يدفعها ثم يشترى بهاء والظاهر أن التعيين يكفى فى هذا الموضع أيضا . 

4- ولو قال: كل يوم أكلّمك فعلى به كذاء فكلّمه فى يومين حنث مرتين . ولو 
قال: كل يومين حنث مرة» وفى "المنتتقى '": جعل أى بمنزلة كل» وهوخلاف ماذكر فى 
الجامع . ولو قال: لله على أن أشترى مملوكًا بألف درهم» فأعتقه فاشترى مملوكين بألف 
درهم» فأعتقهماء أو اشترى أعمى يساوى ألوفاء فعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوزء 
فإن اشترى بخمسمائة أو وهب له وهو يساوى ألقًا جاز. 

- وفى ' نوادر هشام” : عن محمد رحمه الله تعالى فى رجل قال: إن لم أعتق 
مملوكًا بألف درهم فكذاء فاشترى مملوكا بألف يساوى شيئًا قليلا وأعتقه» لا يحنث فى يينه . 
وفى ” المنتقى “ : إذا قال : لله على أن أشترى ببذه النمسمائة رقبة فأعتقهاء فاشترى بثلاثمائة ما 
يساوى خمسمائة وأعتق فهو جائز. 

-0١‏ ولو قال: كلما ركبت دابة» فعلى أن أتصدق بدرهم» فركب دابة» فعليه درهم 


ج-كتاب الأيهان والنذور رس > الفصل0؟ : فى النذور 
وإن أطال الركوب» وكذلك إن عينها إلا أن يكون راكباء فيلزمه فى التعيين لكل وقت يمكنه 
النزول والركوب فيه درهم» وكذلك القعود. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال: 
كلما أكلت اللحم فعلى كذاء فهذا على كل لقمة . 

- ولو قال : كلما شربت الماء» فهو على كل نفس . 

07 ولو قال: إن اشتريت اليوم شيئًا فهو صدقة» فاشترى غلاما بجارية فقد 


15- وفى >" نوادر ابن سماعة * عن محمد رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل : لله على 
أن أتصدق ببذه الدراهم عن فلان» فإن كان فلان مينّاء فعليه أن يتصدق بها عنه» وإن كان حي 
لم يجزه أن يتصدّق بها عنه إلا بأمره» وإن تصدق عنه بغير أمره» فهو على المتصدق 

065- وإذا نذر الرجل ذبح ولد» لزمه ذبح شاة لكل واحد يذبحها بمكة ويتصدق بها 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: 
قوله: أنا أنحر ولدى عند مقام إبراهيم» وقوله: أذبح ولدى سواءء ومعناه الفدية بشاة» كما 
أن قوله : على المشى إلى بيت الله تعالى» معناه حجة أو عمرة . 

65- ولو قال: أنا أقتل ولدى عند مقام إبراهيم» لم يكن عليه شىء ؛ لأن أيان 
الناس ليس على هذا . 

617- ولو قال: أنا أهدى ابنى إن فعلتك كذاء ثم حنث لم يلزمه شىء» وقوله: أنا 
أنحر ابنتى بمنزلة قوله: أنحر ابنى» وقوله: أنحر ابن ابنى» وابن ابنتى بمنزلة قوله : أنحر ابنى 
وابنتى» وفى قوله : أنحر نفسىء أو أخى» أو أبى» لا يلزمه شىء . وكذا فى قوله : انحر ابنى 
بالكوفة» لا يلزمه شىء. 

ثم فى عامة الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول فى النذر: عند مقام 
اراي ابي ا إن بو مالك عن أى برست عو إبى جتية رمه ال تمان 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وجوب العبادة بالنذر. 

- وعن أبى يوسف برواية بشر: إذا قال: لله على أن أعود فلانًا فى مرضهء قال: 
هذا مما يؤجر عليه ويتقرب به فهو على ما وصفنا فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقولنا 
يعنى يجب بالنذر كالعبادة» ذكرهفى: المتشقى . وفى ' البقالى" عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى: كل كلام أو فعل يؤجر عليه؛ ويتقرب به إلى الله تعالى» يكون يمِيئًا وإيجابًا عند أبى 


ج-كتاب الأيمان والنذور عومد الفصل75 : فى النذور 
حنيفة رحمه الله تعالى» وعندى لا يكون يِيئًا . 

484- وإذا قال الرجل : على المشى إلى بيت الله تعالى» أو قال : إلى الكعبة أو إلى 
مكة» لزمه حجة أو عمرة استحسانًاء والقياس أن لا يلزمه ببذا النذر شىء؛ لأن النذر إنما 
يصح بما هو قربة بعينهاء والمشى إلى بيت الله تعالى ليس هو قربة بعينهاء بل هو سبب يتوصل به 
إلى القربة» والنذر بمثل هذا لا يصح كالنذر بالطهارة . 

وجه الاستحسان: أن هذا اللفظ صار كناية عن إيجاب الإحرام شرعا وعرفَاء أما شرع 
فلما روى أن أخت عقبة بن عامر الجهنى نذرت أن تمشى إلى بيت الله تعالى. فأمرها رسول الله 
يك أن تحرم بحجة أو عمرة”"' . وأما عرقًا فلأن الناس تعارفوا إيجاب الإحرام ببذا اللفظء وإذا 
صار اللفظ كناية عن إيجاب الإحرام عرفًا وشرعًاء صار كأنه نص فقال: لله على إحرام» 
وهناك يلزمه إحرام إما بحجة أو عمرة» كذا ههنا. 

ثم يستوى الناذر فى الكعبة؛ أو خارجًا منبا؛ لأنا إنما جعلنا هذه الألفاظ كناية عن 
الإحرام بالعرف» والعرف لا يختلف بكونه فى الكعبة أو خارجا منهاء وهذه المسألة نظير ما إذا 
قال : لله على أن أضرب ترى حطيم الكعبة» فإنه يلزمه الصدقة به؛ لأنه صار مجارًا عن النذر 
بالصدقة عرفًاء كذا فى مسألتنا. 

ولو قال: على المشى إلى المس جد الأقصىء. أو قال: إلى المدينة» لا يلزمه 
شىء. 

-0١‏ ولو قال: أنا أحرم إن فعلت كذاء أو أنا محرم» أو أهدى, أو أمشى إلى بيت 
اله تعالى» وهو يريد أن يعد [عن]”' نفسه عدة ولا يوجب شيئًاء فليس عليه شىء؛ لأن هذا 
وعد بظاهرهء والمواعيد لا تتعلق بها اللزوم . وإن أراد الإيجاب لزمه ما قال؛ لأن الفعل الذى 
يفعله الإنسان فى المستقبل قد يكون لزومه واجبّاء وقد لا يكون واجبّاء فإذا نوى الإيجاب فقد 
نوى أحد النوعين. 

وإن لم يكن له نية» ففى القياس لا يلزمه شىء» وفى الاستحسان يلزمه ما قال؛ لأن 


١99:19 19960( أخرجه الدارمى فى ' سننه” (7775) من طريق ابن عباس» والبيبقى فى ' الكبرى”‎ )١( 
وأبو داود فى سننه” 5960 779509و7275910). والنسائى فى‎ »)١9405و919490“و19907و‎ 
1١6/1/75( 'الكبرى” (41/57)» والنسائى فى المجتبى” (78651)» وعبد الرزاق فى " مصنفه”‎ 
و885).‎ 1١45 4( وأحمد فى ' مسنده” (11/5431)» والطبرانى فى" الكبير"‎ »)١1041/و‎ 


20 هكذافى'"ظ'اواف”. وكان فى الأصل : على. 


ج7-كتاب الأيمان والنذور 56م - الفصل5 ١‏ : فى النذور 
مطلق الكلام يحمل على المتعارف» والمتعارف فيما بين الناس"'' أنهم يريدون بهذا اللفظ 
الإيجاب» ومن هذا الجنس مسائل أخر كتبناها فى كتاب المناسك . 

وفى ' القدورئ” : إذا قال: إن قدم فلان فلله على أن أتصدق ببذه 
الدراهم. ثم قال: إن كلّمت فلانًا على أن أتصدق بهذه”" الدراهم» فكلّم فلانا وقدم فلان 
أجزأه أن يتصدق بتلك الدراهم» ولا يلزمه غير ذلك» وكذلك لو سمى مكان الصدقة صوم 


يوم بعيئة. 

87 وفى ' الجامع" : إذا قال: أول كر أشتريه صدقة» فاشترى كرا ونصف كرء 
لم يتصدق بشىء» وهذا بخلاف ما لو قال: أول عبد أشتريه فاشترى عبد ونصف عبد» عتق 
الكامل . 

4- وفى الباب الأول من أيمان " الواقعات” : إذا قال: لله على أن أتصدق بدرهم 
اكرء فأخذ إنسان فمه وهو يريد أن يقول: اكر فلان كار كنم» فلم يتم الكلام بسبب ذلك» 
فالأحوط أن يتصدق . فرق بين هذا وبين اليمين بالطلاق» فإن هناك إذا وصل الشرط بعد ما 
رفع اليد عن فمه» لا يقع الطلاق . والفرق وهو أن الطلاق محظور فى الأصلء فتكلّف لعدمه 
ما أمكن» وأمكن إعدامه بأن يجعل هذا الانقطاع [غير فاصل كالانقطاع]”” الحاصل بالنفس» 
وأما الصدقة عبادة فلايتكلف لإعدامها . 

6ه إذا قال: إن فعلت كذا فمالى فى سبيل الله» أو قال: كذا من مالى سبيل» أو 
قال: فى سبيل الله ذكر القدورى فى شرحه: أن المراد من قوله تعالى : #وفى سَبيل الله" 
المذكور فى آية الصدقة فقراء الغزاة عند أبى يوسف رحمه الله تعالى» وعند محمد الحاج 
المنتقطع . غير أن فى عرفنا يراد به التصدق فيفتى به بحكم العرف . ثم لا يقع الفرق بين قوله: 
مالى سبيل» وبين قوله : مالى فى سبيل الله ؛ لأن هذا اللفظ صار عبارة عن الصدقة» وجهة 
القربة فى الصدقة متعينة . ألا ترى أنه لا فرق بين قوله: صدقة» وبين قوله: لله تعالى»؛ نص 
عليه فى كتاب الوقف . 


)١(‏ وفى م" : فيما بينه وبين الناس. 

(0) وفى م" و”“ف”: بتلك مكان بهذه. 
(*) هكذا فى 'ظ "» وفى م" : غير واصل. 
(5) سورة التوبة : الآية55. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور 5د الفصل0؟ : فى النذور 

7- وإذا قال : لله على أن أعتق هذه الرقبة» وهى فى ملكه فعليه أن يفى به فيما بينه 
وبين الله تعالى» وإن لم يف به فه و إثم» ولا يجبره القاضى عليه» نص عليه فى أيمان 
الكافى . 

/81- وفى الفتاوى' عن محمد بن مسلمة : فيمن نذر أن يتصدق يماله لايعطى أباه 
وولده وهو بمنزلة كفارة اليمين. 

6- وفى الجامع الأصغر” : فيمن حلف بصدقة جميع ماله إن فعل كذاء فوهب 
جميع ماله منه» فقد خرج من نذره وكفارته -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج5-كتاب الأيهان والنذور اام الفصل5؟ : فى كفارة اليمين 


الفعبل النادس والعشروة 
فى كفارة اليمين 


4- كفارة اليمين ما ذكر الله تعالى فى قوله : 9لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة#”" . 

8- بعد هذا ينظر إن كان الحالف موسر فكفارته أحد الأشياء الثلاثة ولا يجزئه 
الصوم. وإن كان معسرًا فكفارته الصوم . وحد اليسار فى كفارة اليمين أن يكون له فضل عن 
كفافه مقدار ما يكفر به يمينه . هذا إذا لم يكن فى ملكه عين المنصوص عليه . 

وأما إذا كان فى ملكه عين المنصوص عليه» بأن كان فى ملكه عبد واحد» أو كسوة عشرة 
مساكين» أو إطعام عشرة مساكين. لا يعتبر اليسار والعسارء ولايجزئه الصوم؛ لأن الله تعالى 
شرع الصوم فى حق من لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» وهذا قادر على ذلك فلم 
يكن التكفير بالصوم مشروعا فى حقهء وإن لم يكن فى ملكه عين'' المنصوص عليه» حيتئذ 
يعتبر اليسار والعسار. وقد كتبنا فى كفارة الظهار أن من ملك رقبة لزمه العتق» وإن كان يحتاج 
إليبا ففى كفارة اليمين كذلك يكون. 

41١‏ وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى» إذا كان للرجل فضل عن مسكنه عن 
الكفاف, أو فضل عن كسوته أو خدمته عن الكفاف. فعليه الطعام فى كفارة اليمين ولا يجزئه 
الصوم» ويعتبر أن يكون ذلك الفضل مائتى درهم فصاعدًا فى رواية» وفى رواية مقدار ما 
يشترى به طعام عشرة مساكين . وبنحوه روى الحسن فى المجرد عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» قال: إذا كان للرجل قدر ما يشترى به طعام عشرة مساكين ليس له غيره» لم يجزه 
الصوم . وعن ابن مقاتل الرازى» أن من له قوت يوم وليلة لا يجزئه الصوم فى كفارة اليمين» 
إن كان الطعام الذى عنده مقدار إطعام عشرة مساكين . وقيل : إن كان عنده أقل من قوت 
شهر»ء جاز له أن يصوم . 


. 7768 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) هكذا فى م" وكان فى "ظ” و“ف", والأصل: غير. 


اج -كتاب الأيمان والنذور 58م - الفصل5 ١‏ : فى كفارة اليمين 

1/7- وعن محمد رحمه الله تعالى : إذا وجب عليه كفارة يمين» وهو تمن يعمل بيده 
يحبس قوت يوم» وإن كان من لا يعمل بيده يحبس قوت شهر. وعن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى إذا كان عليه ثياب البدن» وليس له مسكن» ويسأل الناس ما يأكل» وكان له خادم» 
لا يجوز له الصوم فى كفارة اليمين» فعلى هذه الرواية لم يعتبر الفضل عن الكفاف فى 
الخدمة» فهذه الرواية مخالفة لما روينا عنه» قيل : هذا قول أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

وكذلك إذا لم يكن عنده إلا قدر طعام يجوز به الكفارة» أو دراهم أو دنانير مقدار ما 
يشترى ذلك به لا يجزئه الصوم. وهذه الرواية تؤيد قول ابن مقاتل . ولو كان له عروض أو 
أوانى ما يبلغ قيمة الطعام» جاز له الصوم ما لم يكن فضل على الكفاية مقدار ما يبلغ قيمة 
الطعام . وإن كان له مال غائب أو له ديون على الناس» ولا يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولاما 
يطعم أجزأه الصوم» هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى . 

قالوا: وتأويله فى مسألة الغيبة إذا لم يكن فى مال الغاتب”"' مملوك يجزئ عن الكفارة» 
أما إذا كان فى مال الخائب مملوك يجزئ عن الكفارة لا يجزته الصوم؛ لأن التكفير بالصوم 
شرع فى حق من لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» والغيبة تنافى القدرة على الإكساء 
والإطعام» أما لا تنافى القدرة على الإعتاق . 

وتأويله فى مسألة الدين» إذا كان الدين على معسر لا يقدر عى الأداء» أما إذا كان الدين 
على ملىء يقدر على الأداء» وإن تقاضاه قدر عليه لم يجزه الصوم» كذا روى ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله تعالى . وكذلك قال فى المرأة إذا لزمها الكفارة ولا مال لهاء ولها على الزوج 
المهرء وزوجها قادر على الأداء؛ إذا أخذته بذلك [يؤدى]””» لم يجزها الصوم . 

81- ولو كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثرء أجزأه الصوم بعد ما يقضى 
دينه من ذلك المال » هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى الأصل" . وهذا ظاهر؛ لأنه كر 
بالصوم وهو غير قادر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» فأما قبل قضاء الدين هل يجزئه 
الصوم؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه . وإنما اختلفوا؛ لأن محمدًا رحمه الله تعالى 
ذكر فى" الأصل " مايدل على القولين» أما الذى يدل على عدم الجواز شرطه وهو قوله: بعد 
مايقضى دينه من ذلك المال» وأما الذى يدل على الجواز تعليله فى المسألة» فإنه قال: لأن 


)١(‏ وفى ف“ : فى ملك الغائب» وفى'ظ" : فى مسألة الغائب. 
)١(‏ هكذافى م. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور - 04 - الفصل5؟ : فى كفارة اليمين 
الصدقة تحل لهذا . 

4- وفى المنتقى' : رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : إذا كان على الرجل 
عشرة دراهم دين» وعنده عشرة دراهم عين» وعليه كفارة يمين» قال: لايجزئه الصوم . 

410 - وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان على الرجل دين 
كثير» وله ما يقدر على أن يطعم به لم يجزه الصيام» وإنما يعتبر اليسار والعسار عندنا حالة 
الأداء» حتى إذا حنث وهو معسر» وأخر الصوم حتى أيسرء أو أصاب عبدا فإنه لا يجزئه 
الصومء بلغنا ذلك عن ابن عباس وإبراهيم النخعى رضى الله تعالى عنهما . 

ثم إذا حنث واختار التكفير بالإعتاق» فإنما يجزئ من الإعتاق ما يجزئ فى كفارة الظهار 
[وقد مر الكلام فى كفارة الظهار فى كتاب الطلاق]" . 

- وإذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما عن كفارة يمينه» أو كان العبد كله 
لرجل» فأعتق نصفه عن كفارة يمينه» فالجواب فى كفارة اليمين نظير الجواب فى كفارة الظهار. 

41/1/- ولو أعتق عبدًا عن كفارة يمينين» أجزأه أن يجعله عن أحدهما عند علماءنا 
الثلاثة رحمهم الله تعالى كما فى كفارة الظهار. 

- ولو وجب كفارتان أو ثلاثة عن اليمين» فأعتق ثلاث رقاب ينوى عند إعتاق 
كل رقبة أن تكون عن الكفارة» ولم ينو رقبة بعينها عن كفارة بعينباء جاز عند علماءنا الثلاثة 
رحمهم الله تعالى على نحو ما ذكرنا فى كفارة الظهار . فإن اختار التكفير بالإطعام يطعم عشرة 
مساكين» ويجرى فيه التمليك والإباحة» وقد ذكرنا ذلك فى كفارة الظهار» فكفارة اليمين 
تكون كذلك. 

4- ومن جملة مالم يذكر ثمة: إذا وضع من عليه كفارة اليمين خمسة أصوع من 
طعام بين عشرة مساكين فأرسلوه» أجزأه عن مسكين واحد؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أخذ 
واحد منهم نصف صاع . 

- وإن اختار التكفير بالكسوة كسى عشرة مساكين» والكسوة لكل مسكين إزار» 
أو جبة» أو قميصء أو قباء» أو كساء . وأراد بالإزار الملاءة» فإن الإزار متى أطلق فى عرف 
ديارهم يراد به الملاءة» هكذا قالوا. 

وإِنما جاز هذه الأشياء فى الكسوة؛ لأنها كسوة معنى واسمًا وحكمّاء أمااسمًا فلآن 
الكسوة اسم لما يكتسى به ولابسه يسمى مكتسيّاء وهذه الأشياء ببذه الصفة . وأما معنى فلأن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الأيمان والنذور ولاس الفصل" ؟ : فى كفارة اليمين 
المطلوب من الكسوة رد العرى» والكسوة لهذا وضعت وقد حصل رد العرى ببذه الأشياء. 
وأما الحكم فلآنه تجوز الصلاة فيها. 

ثم إنما يجوز هذه الأشياء إذا كان بحال لو توشح به وركع» أمكنه الركوع من غير أن 
تنكشف عورته من غير أن يقعد. وأما إذا كان بحال يحتاج إلى أن يقعد لايجوز. وهكذا ذكر 
فى رواية هشام . 

ثم إن محمد رحمه الله تعالى ذكر القميص والجحبة والقباء» ولم يذكر أنه هل يعتبر فيه 
حال القابض حتى إذا كان يصلح للقابض يجوزء وإذا كان لا يصلح للقابض لا يجوز؟ 
بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: يعتبر فيه الوسط إن كان بحال يصلح للأوساط من 
الناس [يجوزهء وما لا فلا[ . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى : هذا القول أشبه 
بالصواب» وأما العمامة ذكر فى ظاهر الرواية أنبا لا تجوزء وروى عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها إن كانت سابقة يجوز؛ لأنبا إن كانت سابقة يتأتى منبا الإزار» والإزار يجوزء 
وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: إن كانت العمامة بحال يمكنه أن يلف فى البدن 
يجوز. 

وأما السراويل لم يذكر محمد فى " الأصل” » وذكر القدورى: أن الصحيح أنه لا 
يجوز. وعن محمد رحمه الله تعالى : رواية أخرىء أنه قال: إن أعطى المرأة لا يجوز»ء وإن 
أعطى الرجل يجوز؛ لأن المعتبر رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة؛ لأن ستر العورة فرض لا 
تجوز الصلاة بدونه» أما ما زاد عليه فضل يستر للتجمل أو للتدفىئ» فلا يؤخذ عليه فى الكسوة 
كما لا يؤخذ عليه الإدام فى الطعام . إذا ثبت هذا فنقول: إذا أعطى الرجل سراويلاء فقد 
أعطاه ما يستر به عورته» فإذا أعطاه المرأة فلم يعطها ما تستر به عورتها. وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى : لا تجزئ السراويل فى الكسوة فى الرجل والمرأة جميعاء فكأنه اعتبر رد العرى عن 
جميع البدن. 

0- وإذا أعطى كل مسكين نصف ثوب» أو أعطى ثوبًا لعشرة مساكين عن كفارة 
يمينه؛ لم يجزه عن الكسوة؛ لأن وظيفة كل مسكين ثوب تام» وهو إنما أعطى كل مسكين 
نصف ثوب فلا يجزئه» وإذا لم يجزئه عن الكسوة» هل يجزثئه عن الطعام إذا كان يبلغ قيمته 
قيمة طعام عشرة مساكين؟ ذكر شيخ الإسلام أن فى ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ الموجودة عندنا. 


ج-كتاب الأيمان والنذور الاماد الفصل”7 : فى كفارة اليمين 
يجزئه» نوى أن يكون بدلا عن الطعام أو لم ينو. 

- وعن أبى يوسف: أنه إذا نوى أن يكون بدلا عن الطعام يجزئه عن الطعامء 
وإن لم ينوه لم يجزئه» قال الحاكم الشهيد: فى" المنتقى ” : وجدت عن على بن الجعد عن أبى 
يوسف رحمه الله تعالى أنه قال : لا يجزئه الطعام عن الكسوة» ولا الكسوة عن الطعام من غير 
فصل بينما إذا نوى أو لم ينوه فصار عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى المسألة روايتان» 
وقال زفر: لا يجزئه نوى أو لم ينو» فزفر يقول: كل واحد منهما منصوص عليه فى 
الكفارة» وما كان منصوصا عليه فى باب, لا يصلح أن يكون بدلا فى ذلك الباب عن غيره 
كالتمر مع الحنطة فى صدقة الفطر» فإنه لو أدى نصف صاع من تمر مبلغ قيمته» قيمة نصف 
صاع من بر لا يجوز» وإنما لا يجوز لا قلنا. 

وجدا'' ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى وهو الفرق بين الكسوة والطعام» وبين 
التمر والحنطة» أن الطعام مع الكسوة شيئان مختلفان صورة وهذا ظاهر»ء ومعنى؛ لأن 
المطلوب من الكسوة فى الكفارة رد العرى» والمطلوب من الطعام رد الجوع. فجاز أن يكون 
أحدهما بدلا عن الآخر باعتبار القيمة» كالدراهم مع الطعام . 

وأما التمر مع الحنطة إن كانا شيئين صورة» شىء واحد معنى ؟ لأن المقصود منهما واحد 
وهو رد الجوع» فاعتبار الصورة إن كان يجوز أن يكون أحدهما بدلا عن الآخرء فاعتبار المعنى 
يمنع ؛ لأن الشىء الواحد لا يتصور بدلا وأصلا . وما قال زفر رحمه الله تعالى ليس بصحيح ؛ 
لأن الكسوة صارت أصلا فى باب الكسوة» ونحن لا نجعل الكسوة بدلا عن الكسوة. إما 
نجعلها بدلا عن الطعام وهى لم تصر أصلا فى باب الطعام . 

ذكر فرعا على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» على الرواية التى تجوز الكسوة بدلا عن 
الطعام» والطعام بدلا عن الكسوة عند النية» فقال : إذا أعطى فى كفارة اليمين كل مسكين مد 
حنطة. ونصف إزار لاء لو نذر يمثله . وإن كان نصف الإزار يساوى مدا أجزأه إذا نوى نصف 
الإزار عن الطعام» وإن كان لا يساوى مدا نظر إلى المد» فإن كان المد يساوى نصف إزار مثله» 
يجزئه المد عن الكسوة نصف الكسوة, وبالمد نصف الطعام لا يجزئه . 

وفى ' المنتقى ' أيضاء عن محمد رحمه الله تعالى الطعام وإن قل يجزئ عن الكسوةء 
والكسوة تجزئ عن الطعام» ولا يجزئ الطعام عن الطعام إلا أن يعطى الكيل المسمى فيه» فإذا 
أعطى نصف صاع تر جيد يساوى ثوبًاء أجزأه عن الكسوة وإن لم يردها بعد أن يريد به 


(١)وفى‏ ظ”: حجة مكان : أوجه. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور الامد الفصل” ١‏ : فى كفارة اليمين 
الكفارة”" , 

والحاصل أن اختلاف الجنس يشترط لوقوع أحدهما عن الآخر التساوى فى القيمة مع نية 
أصل الكفارة» أما نية كون المؤدى بدلا عن الآخر ليس بشرط عند محمد رحمه الله تعالى» 
وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعن أبى يوسف على الرواية التى يجوز أحدهما عن 
الآخر نية كون المؤدى بدلا عن الآخر شرط . وذكر فى ' الأصل“ : إذا أطعم خمسة مساكين» 
وكسى خمسة مساكين» وجعله على وجهين: إما أن يكون الطعام طعام تمليك» أو طعام 
إباحة» فإن كان الطعام طعام تمليك يجوز أيبما كان أغلى والآخر أرخصء ويجعل الأغلى 
بدلا عن الأرخص حتى يشم وظيفة العشرة من الأرخص» ولايجعل الأرخص بدلا عن 
الأغلى ؛ لأنه لا يتم وظيفتهم من الأغلى . 

بيانه : أنه إذا كان قيمة طعام خمسة مساكين خمسة» وقيمة كسوة خمسة مساكين عشرة» 
يجعل الكسوة بدلا عن الطعام؛ حتى يتم وظيفتهم [عن الكسوة]' من الطعام» ولا يجعل 
الطعام بدلا عن الكسوة؛ لأنه لا يتم وظيفتهم عن الكسوة. وكذلك إذا كان قيمة الطعام عشرة 
وقيمة الكسوة خمسة. يجعل الطعام بدلا عن الكسوة ولا يجعل الكسوة بدلا عن الطعام. 

وأما إذا كان الطعام طعام إباحة» إن كانت الكسوة أغلى من الطعام» يجعل الكسوة بدلا 
عن الطعام ويجوزء وأمكن جعل الكسوة بدلا؛ لأن فى الكسوة ما فى طعام الإباحة وزيادة؛ 
لأن فى الكسوة تمليكّاء وفى التمليك إباحة وزيادة» وإن كان الطعام أغلى من الكسوة لا 
يجوز؛ لأنه إنما يجوز إذا جعلنا الطعام بدلا عن الكسوة ولا وجه إليه» إذ ليس فى الإباحة ما 
فى التمليك . 

وسثل الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى عمن أعطى عن كفارة اليمين لكل 
مسكين ثلاثة أذرع من الكرباس» قال: لا يجوز عن الكسوة مالم يكن مقدار سراويل . وهذا 
الجواب إنما يستقيم على قول من يجوز السراويل» وأما على قول من لا يجوز عن الكسوة : 
ينبغى أن يقال: لا يجوز ما لم يكن مقدار إزار» وهو الذى يعبّر به عن المّلاءة إذا أعطى عن 
كفارة يمينه ثوبًا خلقا . 

قال الفقيه أبو بكر الإسكاف : إن كان بحال تجوز الصلاة فيه يجزئه عن الكسوة» وما لا 


)١(‏ وفى ”م”: ” بعد أن يريد به الطعام” مكان ' بعد أن يريد به الكفارة”. 


() أثبت من '"ظا. 


ج”-كتاب الأيمان والنذور اس الفصل"” : فى كفارة اليمين 
فلا. وقال الفقيه أبو جعفر : إن كان بحال يمكن الانتفاع به» أكثر من نصف مدة الجديد يجوز 
عن الكسوة» وذلك بأن ينتفع بالجديد ستة أشهرء وبهذا ينتفع أربعة أشهر . 

847/- ومن أعطى عن كفارة يمينه امرأته وهى أمّة لرجل» ومولاها فقير لا يجوز؛ لأن 
هذه الصدقة إنما تتم بقبول الأمّةء فهو بمنزلة مالو دفعها إلى أبيه''» أو أمّه وهما تملوكان 
لرجلء» وذلك لا يجوزهء فههنا كذلك. 

4- ومن أعطى ثوبًا ثميئًا تبلغ قيمته عشرة أثواب وسط لا يجوزء وفى باب الزكاة 
من وجب عليه شاتان وسطانء إذا أعطى شاة سمينة تبلغ قيمتها قيمة شاتين وسطين يجوز . 

6- ولو أعتق نصف عبده فى كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين» فعلى قول أبى 
يوسف رحمه الله تعالى : يخرج عن العهدة؛ لأن عندهما الإعتاق لايتجزأء فيصير بإعتاق 
النصف معتقًا الكل» فيقع العتق عن الكفارة» ويصير متبرعا بإاطعام خمسة مساكين» وعلى 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : الإعتاق يتجزأء فيصير معتقًا نصف رقبة لاغير» ونصف 
الرقبة لا يجزئ عن الكفارة» وتكميل الإعتاق بالطعام غير ممكن ؛ لأن الجنس مختلف صورةً 
ومعتى . 

أما صورة فظاهر» وأما معنى فلأن الكسوة تمليك» والإعتاق إسقاط الملك» والإسقاط 
مع التمليك جنسان مختلفان» بخلاف الكسوة مع طعام التمليك؛ لأنبما جنس واحد من 
حيث إن كل واحد منهما تمليك . 

55 وفى ” المتتقى” : قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فى رواية: إذا أعطى مسكيئًا 
واحدًا كل يوم ثوبّاء فعل ذلك فى عشرة أيام أجزأه. هذا كله إذا كان الحالف موسراء وإن كان 
معسراء فكفارته بصوم ثلاثة أيام متتابعات» عرف ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه» فإنه كان يقرأ: #قَصِيَام ثلا أيَام4'" -متتابعات- وقد اشتهر ذلك عنه. وإن 
صام يومين ومرض فى اليوم الثالث وأفطر» لزمه الاستقبال» وكذلك المرأة إذا حاضت فى 
الأيام الثلاثة يلزمها الاستقبال. 

فرق بين هذه وبين ما إذا حاضت فى كفارة الصوم' والقتل» حيث لايلزمها 
الاستقبال» ولكن يصل صومها بأيام حيضها ويجزئهاء والتتابع قد فات فى الصورتين جميعا . 


)١(‏ وفى "ظ” : مالو دفعها لأبيه. . . إلخ, 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١95‏ . 


() وفى ف“ وأم”: ' فى كفارة الظهار” مكان' فى كفارة الصوم . 


ج-كتاب الأيمان والنذور 4لا الفصل5؟ : فى كفارة اليمين 

817 وكفارة المملوك بالصوم؛ لأنه أعسر من الحر الفقير» فإن كقر عنه مولاه 
لايجزئه . أما إذا كان بغير أمره فظاهر» وأما إذا كان بأمره فكذلكء فرق بينه وبين الحرء إذا كر 
عنه غيره بأمره فإنه يجوز إذا سمى لذلك ثمنّاء سواء كان التكفير بالإعتاق أو بالإطعام أو 
بالكسوة [وإذا لم يسم لذلك ثمنّاء وكان التكفير بالإطعام أو بالكسوة]". يجوز بلا 
خلاف . وإن كان التكفير بالإعتاق» يجوز عند أبى يوسف خلافًا لأبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى. 

8- أما الفرق بين الحر والعبدء أن الأمر بالتكفير إذا كان حرا أمكننا أن نجعل قدر 
المؤدى ملكا له بالبيع إن سمى لذلك ثمنّاء وبالهبة إن لم يسم لذلك ثمناء وإذا أمكن ذلك كان 
التكفير حاصلا بملك الآمر لا بملك الغير . وأما الآمر إذا كان عبد لا يمكننا أن نجعل قدر المؤدى 
ملكًا له؛ لأن العبد ليس من أهل ملك المال» فكان التكفير حاصلا بملك الغير» والكفارة لا 
تؤدى بملك الغير ؛ لأن ما هو المقصود وهو الزجر لا يحصل بالتكفير بملك الغير. 

وأما الفرق لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بين الإعتاق عن الحر بالأمر إذا لم 
يسم لذلك ثمنّاء وبين الإطعام والإكساء عنه بالأمر إذا لم يسم لذلك ثمنًا : أن التكفير عن 
الغير يستدعى وقوع الملك له فى القدر المؤدى, وإذا لم يسم لذلك عوضا فإنما يقع الملك له فى 
المؤدى بالهبة» والهبة لا تفيد الملك إلا بقبض الموهوب له. إلا أن قبض الموهوب له كما يثبت 
بقبضه.» يثبت بقبض من يصاح نائبًا عنه فى القبض . والواهب لا يصلح نائبًا عنه فى القبض» 
ولهذا الموهوب له إذا وكل غيره بقبض الهبة من الواهب يجوزء وإذا وكل الواهب بقبض الهبة 
من نفسه لا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الكسوة والطعام إن لم يوجد قبض الموهوب له وجد قبض من 
يصلح نائبًا عنه فى القبض وهو الفقير» فصار قابضًا له بقبض الفقير» وفى العتق ما وجد من 
القبض حالة الهبة قبض العبد» والعبد لا يصاح نائبًا عنه فى القبض ؛ لأن يد العبد يد الواهب» 
ويد الواهب لا يصلح نائبًا فى القبض» فكذا يد العبد» وبعد ما عتق العبد وصار اليد له؛ يثبت 
الهبة بالإعتاق» فتعذر أن يجعل قبض العبد قبض الموهوب له فلم يصر الموهوب قابضًا 
أصلاء والهبة لا تفيد الملك قبل القبض . 

4- ومن مات أو قتل وعليه كفارة يمين» لا تسقط عنه» وكفارة الظهار كذلك» 
حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى هكذاء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : كفارة الظهار 
تسقط بالموت؛ لأنها تجب لرفع حرمة الجماع» وقد سقطت حرمة الجماع بالموت» فتسقط 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج7-كتاب الأهان والنذور - ولا د الفصل75 : فى كفارة اليمين 
الكفارة» بخلاف كفارة اليمين؛ لأنها تجب لرفع الذنب الحاصل ببتك حرمة اسم الله 
تعالى» والذنب لم يرتفع بالموت» فلا تسقط كفارته -والله سبحانه وتعالى أعلم-. 


ج-كتاب الأيمان والنذور 5 لامم د الفصل77: فى المتفرقات 


الفصل السابع والعشرون 
فى المتفرقات!") 


- سئل محمد بن شجاع رحمه الله تعالى عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق» 
ولا أدرى أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك» قال: لاا حنث عليه مالم يعلم أنه مدرك . 
وفى فتاوى ماوراء النبر" : سئل أبو نصر الدبوسى رحمه الله تعالى عمن حلف, ونسى أنه 
حلف بالله أو بالصيام أو بالطلاق» قال: حلفه باطل إلا أن يذكره. 

0١‏ إذا حلف الرجل لا يعرف هذا الرجل» وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لم 
يحنث» هكذا ذكر المسألة فى ' الأصل" . واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى فى تخريج 
المسألة» قال بعضهم : معرفة الوجه دون الاسم» والنسب معرفة من وجه دون وجهء فإنه إذا 
كان حاضرا] يمكنه الإشارة إليه» وإذا كان غائبًا لا يمكنه إحضاره» والداخل تحت اليمين المعرفة 
من كل وجه؛ لأنه ذكر المعرفة مطلقًا . 

وقال بعضهم : معرفة الوجه بدون معرفة الاسم ليست بمعرفة أصلاء والدليل عليه ما 
[روى أن رسول الله يك سأل رجلاء هل تعرف فلانًا؟ فقال: نعم» فقال: هل تدرى ما اسمه؟ 
فقال: لاء فقال: فإنك إذا لا تعرفه]”"' . قال: إلا أن يعنى معرفة وجهه؛, فإن عنى ذلك فقد 
شدد الأمر على نفسهء واللفظ يحتمله فتصح نيته» وهذا إذا كان للمحلوف عليه اسم . فإن لم 
يكن له اسم [بأن ولد من رجل فرأى الولد جاره» ولكن لم يسم بعد فحلف الجار أنه لا 
يعرف هذا الولد فهو حانث ؛ لأنه يعرف وجهه وليس له اسم]'" خاص يشترط معرفة ذلك» 
فلذاقال: يحنث. 

7- إذا قال لامرأته : إن لم أضربك فأنت طالق ولا نية له؛ فإنه ما لم يمت لايحنث 
فى يمينه وهذا ظاهرء وإن نوى أن يضربها للحال ساعة حلف صحت نيته» حتى إذا لم 
يضربها للحال لزمه الحنث ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه. فقوله: أضربك يحتمل الحال» إلا أنه 


)١(‏ وفى م : فى المسائل المتفرقة. 
)١(‏ ذكره الشيبانى فى المبسوط ‏ 78/8/9. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج”-كتاب الأيمان والنذور الات الفصل77: فى المتفرقات 
صار للاستقبال بدخول كلمة إن" عليه» ولكن مع احتمال ا حال فإذا نوى الحال فقد نوى ما 
يحتمله لفظه» وفيه تغليظ وتشديد عليه» فتصح نيته فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. وإن 
نوى غدا أو ما بينه وبين الليل» فنيته باطلة ويمينه على الأبد؛ لأن هذا اللفظ يحتمل الحال 
والاستقبال» أما لا يحتمل ما بينبماء وهو نظير اسم الجنس» يتناول الأدنى ويحتمل الكل. 
ولايتناول ما بين ذلك . 

787 إذا قال الرجل : إن كنت ضربت فلانًا هذين السوطين إلا فى دار فلان» وقد 
كان ضرب المحلوف عليه أحد السوطين عليه فى دار فلان» والسوط الآخر فى غير دار فلان» 
لا يحنث فى يمينه؛ لأنه عقد يمينه على ضرب فى الماضى » واستثنى من يمينه ضرب السوطين 
فى دار فلان» فلا يعتبر ضرب السوطين فى دار فلان شرطًا للحنث» وإما يعتبر شرط الحنث 
فيما وراء المستثنى » وشرط حنثه فيما وراء المستثنى ضرب السوطين خارج دار فلان؛ لأن 
تقدير يمينه ما ضربت فلانًا هذين السوطين خخارج دار فلان» إن كنت ضربته إلا فى دار فلان 
فعبده حرء ولم يوجد ضرب السوطين خارج دار فلان» إنما وجد ضرب سوط واحد 

14- ولو قال: إن لم أكن ضربت فلانًا هذين السوطين فى دار فلان» وباقى المسألة 
بحالها حنث فى يمينه ؛ لآن فى هذه المسألة ما استثنى شينًا عن يمينه» وشرط البر فيها ضرب 
السوطين فى دار فلان» وشرط الحنث عدم ضرب السوطين فى دار فلان؛ لأن تقدير يمينه 
ضربت فلانًا سوطين فى دار فلان» إن لم أكن ضربته» فعبدى حر» ومتى كان ضرب أحد 
السوطين فى دار فلان» لم يوجد شرط البرء فتغير الحنث . 

6- إذا قال الرجل لغيره: أى عبيدى ضربته يا فلان» فهو حرء فضربهم جمعًا 
لايعتق إلا واحد منهم . ولوقال: أى عبيدى ضربك يا فلان فهو حرء فضربوه جميعًا عتقوا. 

لا بد لمعرفة هذه المسألة وأجناسها من معرفة أصلين : أحدهما : أن كلمة "أى ” إذا أضيف 
إلى جملة يتناول واحدا منها غير عين» قال أهل اللغة والنحو: كلمة "أى " تتناول جزء من 
جملة ما أضيف إليه هذه الكلمة غير عين. الثانى : أن النكرة فى الإثبات تخص إذا وصفت 
بصفة عامة» فحينئذ تتعمم بعموم الصفة؛ وهذا لآن الدكرة فرد من حيث الصيغة» إلا أنها قابلة 
للعموم. ألا ترى أنها تعم إذا قرن بها النفى » فجاز أن تعم عند قران الصفة العامة ؛ وهذا لأن 
بعد قران الصفة العامة المراد الذات الموصوف بتلك الصفة» وإنه جنس واحد فيصير كل 
الموصوف بتلك الصفة مرادًا . 


اج -كتاب الأيان والنذور خلا د الفصل77: فى المتفرقات 

إذا عرفنا هذاء جئنا إلى تخريج المسألة» فنقول: إذا قال لغيره: أى عبيدى ضربته» فقد 
جعل الضرب صفة للمخاطب. لالمن دخلت عليه كلمة أى' وهم العبيد» فيخص من 
دخلت عليه كلمة "أى" ؛ لأنه تكرة فى موضع الإثبات» ولم يوصف بالصفة أصلاء فلهذا 
لم يعتق إلا واحدا منهم . 

وإذا قال له: أى عبيدى ضربك» جعل الضرب صفة لمن دخل عليه كلمة أى”' وهم 
العبيد» وهذه الصفة عامة؛ لأنبا أضيفت إلى الجماعة» وصفة العامة عامة» وقد ذكرنا أن 
الذكرة متى وصفت بصفة عامة عمت» فلهذا عتقوا جملة . 

ثم فى المسألة الأولى إذا كان يعتق واحد من العبيد» ينظر إن كان الضرب بصفة 
التعاقب» يعتق الأول؛ لانعدام المزاحم إياه وقت نزول العتق» وإن كان الضرب بدفعة واحدة 
عتق واحد منهم غير معين؛ لأن المزاحمة هنا قائمة» وكان خيار التعيين إلى المولى ؛ لأن العتق 
يثبت من جهته » فكان التعيين إليه . 

7- ثم فرق بين كلمة "كل" وكلمة' أى فقال: إذا قال: كل عبيدى ضربته» فهو 
حرء فضرب الكل عتق الكل» ولو ضرب البعض عتق البعض.ء وإمما كان كذلك؛ لأن كلمة 
'كل' موضوعة للعموم» بخلاف كلمة أى' » وإنايثبت العموم بكلمة أى' إذا صار الداخل 
تحتباء أى موصوفًا بصفة عامة على ما ذكرنا . 

واستشهد محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب فقال: ألا ترى أن من قال لغيره: أى 
نساءى [كلمتها يا فلان فهى طالق, فكلّم نساءه جملة لم تطلق إلا واحدة منبن» وألا ترى أن 
من قال لغيره: أى نساءى]”' كلّمتكَ يا فلان» فهى طالق. فكلّمن جميعا طلّقن جميعًاء وألا 
ترى أن من قال: أى نساءى شاءت طلاقها فهى طالق [فشئن جميعاء ولوقال لغيره: أى 
نساءى شئت طلاقهاء فهى طالق]''» فشاء طلاقهن جميعًا لم تطلّق إلا واحدة» وألاترى 
أن من قال لغيره: طَلَّق أى نساءى شعتء فشاء طلاقهن ليس له أن يطلّق إلا واحدة منبن» ولو 
قال: طلّق أى نساءى شاءت طلاقهاء فشئن جميعًا كان له أن يطلّق الكل» والمعنى فى الكل ما 

17- رجل قال: إن بلغ ولدى الختان فلم أختنه» فامرأتى طالق » قال الفقيه أبو 


)١‏ أثبت جميع النسخ التى عندنا. 
(0) أثبت من ”م”. 


ج-كتاب الأيمان والنذور 4لا الفصل/77 : فى المتفرقات 
الليث رحمه الله تعالى : إن آخر عن عشر سنين» ينبغى أن يحنث ؛ لأن ابتداء الوقت المستحب 
للختان سبع سنين ؛ لأنه إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة» فيؤمر بالختان؛ حتى يكون أبلغ فى 
التطهير لصلاته» ونهايته عن عشر سنين. قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى فى ' واقعاته” : 
المختار أنه إذا أخر عن عشر سنين أن يحنث ؛ لأنه أدنى وقت إذا احتلم يحكم ببلوغه . قيل : 
هذا إذا لم يكن له نية» فأما إذا نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يؤخر عن سبع سنين» وإن كان 
مراده آخر الوقت لا يحنث مالم يبلغ . 

- رجل قذف امرأة رجل» فقال الزوج : هى طالق ثلانًا إن لم يتبين زناها اليوم» 
فمضى اليوم ولم يتبين يقع الطلاق» والتبيين إنما يكون بأربعة شهود أو بإقرارها؛ لأن الشهود 
والإقرار كل واحد منهما حجة التبيين . 

4ح رجل بينه وبين امرأته خصومة؛» وكانت الصهرة يتوسط بينهماء فقال زوج 
الصهر للصهرة: اكر تو با داماد سرى كنى ببيج نيك وبدء فأنت طالق ثلانّاء ثم إن الصهرة 
قالت لختنها: إما أن تمسكها أو تطلّقهاء فإن لم يكن الختن استشار الصهر فى ذلك الأمر 
وابتدأت الصهر. يخاف أن يقع الطلاق عليها. 

- سكران قال لغيره قولا على سبيل اللطف, وقال: إن لم أقل هذا من قلبى» 
فامرأتى طالق ثلانّاء ثم أفاق ولم يتذكر من ذلك شيئَاء لا تطلّق امرأته؛ لأن الظاهر أن يقول 
من القلب ؛ لأنه فى حالة السكر يكون فى غاية النشاط» فالظاهر أن جميع ما يقول يقول من 
القلب. 

0١‏ رجل أذ ثوب امرأته» وذهب به إلى الصباغ ليصبغه.ء فقالت له امرأته : إنما 
ذهبت به لتبيعه» فغضب الزوج وقال: إن صبغته فأنت طالق» ثم صبغ الصباغ الثوب بعد 
ذلك» لا بيحنث فى يمينه؟ لأن صبغ الزوج أن يأمر الصباغ بالصبغ» ولم يأمر به بعد اليمين 
[فلم يوجد شرط الحنث بعد اليمين]'". فلهذا لا يحنث فى بمينه . 

رجل قال : إن تركت مس السماء» فامرأتى طالق» لم يحنث فى يمينه . ولو 
قال: إن لم أمس السماء» حنث من ساعته. والفرق أن شرط الحنث فى المسألة الأولى ترك 
المس» والترك لا يتحقق فى غير المقدور عليه عادة . وفى الثانية شرط الحنث عدم المس» والمس 
فى غير المقدور عليه لا يتحقق . 

40 رجل تزوج امرأة ببلخ» فذهبت المرأة إلى ترمذ سرًا من الزوج» فقيل للزوج : 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


ج1-كتاب الأيمان والنذور مد الفصل77: فى المتفرقات 
إنّلك امرأة بترمذء فقال: إن كانت لى امرأة بترمذ» فهى طالق ثلانّاء فقد مرت هذه المسألة 
مع أجناسها فى كتاب الطلاق» فى ذكر الشرط بكلمة إن . 

- إذ قال: اكر دست بدوك بر نهى ترا طلاق» فوضعت يدها عليه إلا أنبا لم 
تغزل» لا يحنث فى يمينه؛ لأن وضع اليد على الدوك» صار مجازا عن الغزل؛ وإنه مجاز 
متعارف» كوضع القدم فى الدار صار مجارًا عن الدخول» ومطلق الكلام ينصرف إلى المجاز 
المتعارف» ولو نوى وضع اليد على الدوك حقيقة صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه 
تغليظ عليه . 

65- وفى > نوادر ابن سماعة” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل لا 
يأتمن فلانًا على شىء, فأذاه درهمًا » أو قال: انظر إلى هذا ولم يفارقه» لم يحنث فى يمينه . 
ولوقال: انظر إلى دابتى حتى أصلى» ودفعها إليه ليمسكها له حتى يصلى» فهو حانث. ولو 
قال له: انظر إلى خدمة هذا العبد يومًا أو يومين فإنى أريد شراءه» ودفعه إليه فقد ائتمنه» 
وحنث فى يميله . 

7- وفى " المنتقى " : إذا قال : إن لم أكن جامعت امرأة فلان فكذاء وقد كان الجالف 
فعل ذلك بامرأة فلان قبل أن يتزوجهاء قال: هو حانث فى القضاء» ويسعه فيما بينه وبين ربه» 
إن أراد ذلك الذى فعل . 

/7- ولو قال: اكر باين خانه اندر جيزى أرم از معنى كد حداى فكذا» فذهب ضيفا 
وجاء بالدلة» فإن كان يسير يأكل وحده لا يحنث» وإن كان بحيث يدخر بعضه ويتناوله بعد 
ذلك يحنث. 

- ذكر محمد رحمه الله تعالى فى كثير من المواضع : إذا كانت الحقيقة مهجورة 
والمجاز متعارقًا فالعبرة للمجاز» ولم يذكر ماذا يريد من المتعارف؟ وقد اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالى فيه » قال مشايخ بلخ : يريد به المتعارف بالتعامل» وقال مشايخ العراق: يريد 
به التعارف بالتفاهم والأقوال» قال مشايخ ماوراء النبر: ذكر محمد رحمه الله تعالى فى 
'الجامع الصغير" مسألة تدل على أن ما قاله مشايخ العراق قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
وما قاله مشايخ بلخ قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

48- وصورة تلك المسألة : إذا حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم آدمى أو أكل لحم 
خنزير» حنث عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأن التفاهم والقول يقع عليه» فإنه يسمى 
لحمّاء وعندهما لا يحنث؛ لأن التعامل لايقع عليه؛ لأن لحم الخنزير لايؤكل» وكذا لحم 
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الآدمى» ولهذا جاز الوقف عندهما؛ لأنه وجد فيه التعارف بالتعامل» ولم يجز عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأنه لم يوجد التعارف بالأقوال والتفاهم ؛ لأن الأخبار اختلفت فيه 
بعضها وردت بجوازه» وبعضها وردت بفساده» والتعارف بالتعامل عنده ليس بحجة.ء وإِنما 
جاز الاستصناع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يجز فيه التعارف بالأقوال؛ لأن الأخبار 
لم ترد فى فساده . 

وفى فتاوى الأصل" : إذا اتبمت المرأة برجل» فوجد زوج المرأة ذلك الرجل 
مع امرأته فى منزل واحد وامرأته نائمة فى موضع من المنزل» وهذا الرجل جالس فى موضع 
آخرء ثم إن السلطان أخذ الزوج وحلّفه بطلاقها ما أخذت هذا المنهم مع امرأتك؛ فحلف لا 
تطلق امرأته؛ لأن أخذ الرجل مع المرأة إذا ذكر» يراد به عادة أن يؤخذ الرجل مع المرأة فى 
عمل إماوطءاء أو معانقة» أو تكلمّاء ولم يوجد ذلك ههنا. 

١‏ امرأة قالت لزوجها: اكر من معجز'"' با كفش خواهم فكذاء ثم إن الزوج جاء 
با خمار ووضع على رأسهاء ولم يقل : شيئّاء فرفعت المرأة الخمار من الرأس» ووضعت فى 
العيبة» ولم تخاصم زوجها فلا حنث عليها؛ لأن الحنث معلّق بالإرادة» وإنها عمل القلب» 
فيتعلّق بالإخبار» كما فى المحبة وأشباهها . 

- وإذا حلف الرجل لا يركب دابة فلان» فركب دابة هى من كسب عبده 
المأذون» فإن لم يكن عليه دين أصلاء فإنه لا يحنث عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله تعالى إلا أن ينويه» وعلى قول محمد : يحنث من غير نية» والوجه لهما أن إضافة كسب 
العبد إلى المولى إضافة مجازء وإلى العبد إضافة حقيقة ؛ لأن الإضافة إلى المولى بملك الرقبة» 
والإضافة إلى العبد بملك اليدء والتصرف المقصود من ملك الرقبة ملك التصرف» وكان ملك 
الرقبة باعتبار المقصود كالبيع لملك اليد والتصرف» فتكون الإضافة يملك اليد والتصرف 
حقيقة» وبملك الرقبة مجازّاء والمجاز لا يدخل تحت مطلق الكلام إلا بالنية . 

وإن كان على العبد دين مستغرق» فعلى قول أبى حنيفة الأول لا يحنث وإن نوى» 
وعلى قوله الآخر وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يحنث إذا نوى» وعلى قول محمد 
يحنث من غير نية [وإن كان عليه دين غير مستغرق» فعلى قول أبى حنيفة الأول لا يحنث وإن 
نوى» وعلى قوله الآخر وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يحنث إذا نوى» وعلى قول 


)١(‏ المعجز : ثوب تشد المرأة على رأسها. 
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محمد يحنث من غير نية]''. وإن ركب دابة مكاتب لا يحنث بلا خلاف . 

وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : رجل حلّفه اللصوص بثلاث 
تطليقات أن ليس معه دراهم غير الذى أخذوه منه» فحلف ثم ظهر أنه كان معه شىء من 
الدراهم» ينظر إن كان معه أقل من ثلاثة دراهم لا يحنث فى يمينه؛ لأن ما دون الشلاثة 
دراهم لا يسمى دراهم» وإن كان معه ثلاثة دراهم فصاعدًا حنث فى يمينه» فإن كانت اليمين 
بالطلاق أو العتاق طلّقت المرأة وعتق العبد» وإن كانت يمينه بالله تعالى فلا كفارة عليه؛ لأنه إن 
علم فهو غموس» وإن لم يعلم فهو لغوء هذا إذا كانت بالعربية . 

وإن كانت بالفارسية ببذه اللفظة : اكر با من درمى هست» إن كان معه درهم أو أكثر 
فالجواب على التفصيل الذى ذكرناء وإن كان قال: اكر بامن سيم است» إن كان معه مالو 
علموا بذلك [أخذوا منه حنث فى يمينه» وإن كان معه ما لو علموا بذلك”" لا يأخذوا منه لا 
يحنث ؛ لأن هذا لا يكون مرادا باليمين. 

5- سئل شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى عمن قال: إن لم أخرب بيت 
فلان غدًا فعبدى حرء فقيّد ومنع حتى لم يخرب بيت فلان غدًا » قال: فيه اختلاف المشايخ 
رحمهم الله تعالى» (ولم يزد على هذا) والمختار للفتوى الحنث؛ لأن شرط الحنث عدم الفعل» 
والعدم يتحقق بدون اختياره» وقد ذكرنا جنس هذا فى مسائل السكنى فى الفصل الثالث 

06- وسئل نحم الدين النسفى رحمه الله تعالى عمن قال لامرأته : اكر ترا بيش ما مى 
برد فكذاء قال: هذا على المخاطبة والمصافاة والمؤالفة» فإن وجد ذلك يحنث» وما لا فلا. 

7 رجل اذعى على آخر ألف درهم» فقال المدعى عليه : امرأتى طالق إن كان لك 
على ألف درهم» وقال المدعى : امرأتى طالق إن لم يكن لى عليك ألف درهم» فأقام المدعى 
البينة عليه» وقضى القاضى بألف. فرق القاضى بين المدعى عليه وامرأته» هكذا روى عن 
محمد رحمه الله تعالى . 

وفى ' العيون” : إن على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يفرق» وعلى قول محمد لا 
يفرّق» وهكذا ذكر فى المنتقى" » فصار عن محمد روايتان فيفتى بالتفريق . فإن أقام المدعى 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
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عليه بعد ذلك بينة على الإيفاء فيل دعوى المدعى عليه ذلك عند القاضى , فالقاضى يفرق بين 
المدعى [وبين امرأته» إن زعم المدعى أنه لم يكن له إلا هذه الألف» وتفريق القاضى بين 
المدعى وبين]'' المدعى عليه باطل . 

7- قال : فى المنتقى ' : قال هشام : قلت لمحمد رحمه الله تعالى : إذا ألزم القفاضى 
المدعى عليه المال بشهادة شهود الملاعى» ثم أقام الملاعى عليه بينة أنه قد قضاه المال وغاب 
المدعى» هل له على الشاهدين سبيل؟ قال: أما فى قولى فلاء وأما فى قياس قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالى له ذلك . 

هذا كله إذا أقام المذعى البينة على المال» فأما إذا أقام البيئة على إقرار المّعى عليه بالمال 
للمدعى» فالقاضى لا يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته ؛ لأن الإقرار محتمل» وشرط الحنث 
كون الألف عليه لا محالة . 

6- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى ' : المغصوب منه إذا حلف أن لايقبض 
الملغصوب من الغاصب» فجاء به الغاصب» وقال: سلّمته إليك» وقال المغصوب منه: لا 
أقبل» لا يحنث» ويبرأ الراد؛ لأن شرط الحنث القبضء, ولم يوجدء وشرط البراءة الرد وقد 
وجد. ألاترى أنه لو حلف أنه لا يؤدى زكاة ماله» فمربه على العاشر وأخذ العاشر منه 
الزكاة» جاز عن زكاته ولا يحنث» كذا هنا. 

49- وسئل شمس الإسلام الأوزجندى رحمه الله تعالى: عن رجل دفع ثوبه إلى 
القصار وجحده القصارء فحلف رب الشوب بهذه الصورة: إن لم أكن دفعت ثوبى إليك 
فكذاء ثم ظهر أنه كان دفع إلى تلميذه أو ابنه» قال: إن كان الابن أو التلميذ فى عياله» فلا 
يحنث فى بمينه ؛ لأن الدفع إلى من فى عيال الإنسان بمنزلة الدفع إليه» قال : إلا إذا عنى الدفع 
إلى القصار عيئًا . 

3 رجل أتى باب مديونه وحلف أن لا يذهب من هذا الموضع حتى يأخذ حقهء 
فجاء المديون ونحاه عن ذلك الموضع» وفارسيته : سيوختش وازان جا بيندازد» ثم ذهب بنفسه 
قبل أن يقبض حقه» فقد قيل: يحنث؛» وقد قيل : اكر جنان سيوختش كه ازا نجا كه بوديكى 
جند كام بيرون انداختش بى انكه به قدم خويش برفتى» ثم ذهب لا يحنث ؛ لأنه ما ذهب من 
بابه» بل ذهبوا به . 

01 إذا حلف الرجل أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرته» أو قال: لايكون من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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مزارعى فلان وأرضه فى يده» وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينبما من ساعته حنث؛ لأن 
شرط الحنث كونه من أكرة فلان وقد وجدء ولو خرج إلى رب الأرض وناقضهء لاتحت 
وإن كان رب الأرض خارج عن المصر ؛ لأن هذا القدر مستثنئ عن اليمين» فهو بمنزلة مالو 
حلف لا يسكن هذه الدار» فلم يجد المفتاح ليخرج إلا بعد ساعة» لا يحنث فى يمينه ما دام فى 
طلب المفتاح » كذا هنا . 

فإن اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض ؛ ليرد الأرض عليه يحنث ؛ لأن هذا 
العمل غير مستثنى عن اليمين. ولو منعه إنسان عن الخروج إلى صاحب الأرض» فإن كان فى 
المصرء فمنعه عن طلبه إنسان لا يحنث؛ لأن شرط الحنث كونه مزارعًا لفلان» وذلك لا 
يتحقق مع المنع على ما مر» حتى لو قال: إن لم أترك مزارعة فلان» يجب أن تكون المسألة 
على قولين» كما ذكرنا فى مسألة السكنى . 

- وفى ‏ عيون المسائل” : إذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليغزلن اليوم قطنا 
بدرهم» فاشترى أستارا من القطن بدرهم فغزلته» لا يحنث اعتبار للفظ . 

7971- [وكذلك إذا حلف ليغدين فلانًا اليوم بألف درهم» فاشترى رغيقًا بألف درهم 
وغداه» فقد بر فى يمينه اعتبارا للفظ ]”''» وهو نظير مسألة تقدم ذكرها وهو ما إذا حلف ليعتقن 
مملوكًا بألف درهم» فاشترى عبدا يساوى شيئًا قليلا بألف درهم وأعتقه. بر فى يمينه وطريقه ما 

64- وفيه أيضا : إذا قال لامرأته : إن مشطت أحداء فأنت طالق» فأتت هذه المرأة 
امرأة قد سرّجت رأسهاء فعقدت هى شعرها يحنث ؛ لأن هذا مشط . وفيه نظر بحكم العرف . 

06 وفى ' فتاوى أهل سمرقند” : إذا حلف لا يخدم فلانّاء فخاط له قميصا بأجر لا 
يحنث ؛ لأنه لم يخدمه» وإن خاطه بغير أجر أخاف أن يحنث ؛ لأنه قد خدمه . 

7- وفى ' فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى' : إذ حلف لا يعمل يوم الجمعة» 
وكان عنده كرباس أراد به القميص» فحمله إلى خياط وأمره أن يخيط» لا يحنث فى يمينه؛ 
لأن يمينه وقعت على العمل الذى يعمل فى سائر الأيام. وإذا حلف لايشترى من فلان» فأسلم 
إليه فى ثوب حنث؛ لأنه اشتراه مؤجلاء ذكره فى فتاوى أبى الليث . 

3717 وفيه أيضا : إذا حلف لا يشترى عبد فلان» فآجر به داره لا يحنث ؛ لأنه ليس 
بشّرىء ألا ترى أنه لا شفعة فيه» مع أن الشفعة تثبت فى الشراء . وفيه أيضًا: إذا حلّف 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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السلطان رجلا أن لا يشترى طعامًا للبيع» فاشترى طعاما لبيته» ثم بدا له فباعه لا يحنث ؛ لأنه 
ما اشتراه للبيع » وهذا كمن حلف لا يخرج امرأته إلى بيت والدتهاء فخرجت للمجلس» ثم 
. زارت والدتباء لا يحنث. 

- وإذا حلف لا يبيع داره» فأعطاها امرأته فى صداقها حنث» هكذا ذكر فى 
'فتاوى أهل سمرقند” » ويجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل» إن تزوجها على الدار 
لا يحنث» وإن تزوجها على دراهم. ثم أعطاها الدار عوضًا عن تلك الدراهم يحنث؛ لأن 
هذا بيع » والأول ليس بيع . 

48- وإذا حلف الرجل أن يطيع فلانًا فى كل ما يأمره وينهاه عنه» فنهاه عن جماع 
امرأته فجامع » لم يحنث إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه فى ' فتاوى أبى الليث . 

- وفى آخخر أيمان ' الكافى" : إذ قال الرجل لغيره: إذا باعك فلان» فأنت حر» 
فباعه من فلان» ثم اشتراه منه» لم يعتق . وكذلك إذا قال لعبده : إذا وهبك فلان» فأنت حرء 
فباعه من فلان» وسلمه إليه» ثم إن فلانًا دفعه إلى الحالف وديعة» ثم وهبه منه لا يحنث . فأما 
إذا قال : إذا باعك فلان منى» فأنت حرهء والمسألة بحالها يعتق. وكذلك إذا قال: إذا وهبك 
فلان منى» فأنت حر» فوهبها منه» والعبد فى يد الحالف وقت الهبة يعتق» وإن كان فى يد 
المحلوف عليه وقت الهبة لا يعتق . 

-١‏ امرأة حلفت» وقالت: اكر من امشب اين كودك را بدارم فكذاء فجاءت امرأة 
أخرى» وجعلت الصبية فى المهدء إلا أن الحالفة أرضعته حنثت؛ لأن إمساك الرضيع 
بالإرضاع . 

- وقال بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: فى رجل شهد عليه شاهدان أنه 
أعتق هذا العبد» فقال المشهود عليه : عبده هذا الآخر حر إن كان أعتق عبده هذا الذى شهدا 
عليه قطء وعدل الشاهدان, عتق المملوكان جميعًا فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» قال 
بشر: وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

ولو كان قال: عبدى الآخر حر إن لم يكونا شهدا على زورء فإنه يعتق المشهود بعتقه» 
ولايعتق المحلوف بعتقه [ولو كان حلف أن الذى شهدا به باطل» عتق المحلوف بعتقه]"' 
أيضا . وكذلك إذا قال: إن لم يكن ما شهدا به زور وكذيّاء وفى "المنتقى”" : إذا استأجر دابة» 
ثم حلف بالله أنها دابته» يريد به الإجارة لايحنث فى يمينه . وقال: وكذلك فى العارية . 


)١(‏ أثبت من ”ظ أ وام. 


ج”-كتاب الأان والنذور #85 - الفصل77: فى المتفرقات 
977/- وفيه أيض : إذا حلف أن [هذه أخته» وعنى الأختية فى الإسلام دين فيما بينه 
وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاءء وكذلك إذا حلف أن]' هذا عبد وهو ينوى عبد الله . 
- وفيه أيضسًا : إذا قال: امرأته طالق إن لم يكن فلان خيراً من فلان» والذى زعم 
أنه خير من فلان. لص ينقب البيت ويشرب الخمر معروفًا بذلك وبغيره من الشرء وفلان آخر 
من أهل الصلاح والفضل فيما يظهر للناس» قال: هذه طالق فى القضاء؛ لأن هذا خير من 
ذلك عند القاضى» ألا ترى أن القاضى يقبل شهادته؟ فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه . 

ه- وإذا حلف لا يطأ جاريته إلا بإذن زوجته» فقالت له: طتبا فى عينها [فعن 
أبى يوسف أنه لا يكون]”" إذنًا. وعن محمد رحمه الله تعالى [أنه أذن]'". وإذا حلف لا يأكل 
طعاماء أو حلف لا يشرب إلا بإذن فلان» فأذن له» فهذا على شربة أو لقمة. 

5- إذا قال: كل جارية أشتريها أتسراها فكذاء فاشترى جارية للخدمة» ثم تسراها 
حدث» بخلاف قوله: لأتسراها. 

973 - رجل حلف أن لا يخرج من البلدة إلا بإذن غريمه فقال رجل لغريمه: لم لا 
تأذن فلانًا حتى يخرج من البلدة؟ فقال الغريم للرجل : هل تعطينى أنت مالى عليه؟ فقال 
الرجل : نعم أتيتك» فقال: أذنت له فى الخروج بشرط أن تعطينى أنت ما لى عليه الآن» وكتب 
إلى المديون أنى قد أذنت لك فى الخروج بشرط أن يعطينى فلان ما لى عليك الآن» فلم يعطٍ 
شيئَاء ووصل الكتاب والخبر بالإذن إلى المديون» فخرج من البلدة لا يحنث فى بمينه ؛ لأن 
الإذن مقيد بشرط الأداء غير معلّق بالأداء . 

8- إذا قال لامرأته : اكر ترا نان وكوشت آرم فكذاء نان وكوشت بدست كسى 
بفرستاد» ينظر إن كان هذا الرجل من يأتى بالخبز واللحم بنفسه إلى بيته لا يحنث» وإن كان 
من لا يفعل ذلك بنفسه يحنث . وإذا حلف لا يعادى فلانّاء فعاداه بقلبه» وحفظ لسانه 
وجوارحه لا يحنث. 

4- فى طلاق > فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى “: رجل وهب تنه بقراء وسلّمه 
إليه» وكان الختن يعمل بذلك البقر» وأب المرأة كان يمن عليه» ويقول: إنك تعمل ببقرناء 


)١(‏ أثبت من "ظ' وام. 
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ج7-كتاب الأيمان والنذور لامم - الفصل77: فى المتفرقات 
مظلمة؛ ليخرج حماره. ووضع يده على البقر فى ظلمة الليل» ثم علم بذلك لا يحنث فى 
يمينه ؛ لأن سابقة كلامه توجب تقييد اليمين بالوضع بجهة مخصوصة وهو العمل به» ولم 
يوجد. 

كشيد وآرد كر يحنث فى بمينه؛ لأنه فى معناه يدل عليه ان كه اكر دستاس را بريائى كشيد 
يحنث فى يمينه» وإن لم يكن اللفظ منبثًا عنه ؛ لأنه فى معناه» وبه ختم الكتاب . 


تم كتاب الأيمان من ' المحيط” 


ج1 -كتاب الحدود 8م75 - 


كتاب الحد ود 


يشتمل هذا الكتاب على عشرة فصول : 
الفصل الأول: فى معرفة الزنا الموجب للحدء وفيه معرفة حد الزنا . 
الفصل الثانى : فى معرفة الإحصان الذى هو شرط وجوب الرجم . 
الفصل الثالث: فى معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضى”"". وهو أنواع : 
منها فى سؤال القاضى الشهود عن كيفية الزنا ووقته ومكانه وتهمة الشهود 
وغيرها. 
ومنها فى الشهادة بالزنا على الغائبة والمجهولة 
ومنبا فى اختلاف الشهود فى الطوع والإكراه والزمان والمكان وأشباهها 
ومنها فيما إذا ظهر كذب الشهود فى شهادتهم . 
ومنها فيما إذا ظهرت الشهود عبيدا أو كفار أو ما أشبه ذلك . 
ومنها فيما إذا قتل المحكوم عليه بالرجم أو الحد إنسانًا . 
ومنها فى رجوع الشهود أو بعضهم . 
ومنها فى شهادة الإخوة على أخيهم بالزنا بامرأة الأب . 
ومنها فى ظهور أن شاهدى الإحصان عبدان ورجوعهما. 
ومنها فى غيبة الشهود وموتهم قبل إقامة الحد وبعد بيان الإقرار الموجب للحد. 
ومنها فى إقرار أحدهما بالزنا ودعوى الآخر التزوج . 
ومنها فى الجمع بين الشهادة والإقرار. 
الفصل الرابع : فى بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب. 
الفصل الخامس : فى الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراء وفى دعوى ما يصير شببة . 
الفصل السادس : فى كيفية إقامة الحد. 


(1) وفى م : ترتيب الفهارس بترتيب آخر تركنا ذكرها بسبب الانتشار. 


ج6-كتاب الحدود 89ت 
الفصل السابع : فى القذف . 

الفصل الثامن : فى التعزير» وبيان الترتيب فى الضربات . 
الفصل التاسع : فى بيان حكم الشرب والسكران . 

الفصل العاشر: فى المتفرقات . 


ج6-كتاب الحدود ه798 ب الفصل ١‏ : معرفة الزنا ا موجب للحد 


الفصل الأول 


فى معرفة الزنا الموجب للحد. وفى معرفة حد الزنا 


-0١‏ فنقول: الزنا الموجب للحد ما يجرى بين الذكر والأنثى من بنى آدم من الوطء 
فى قبل المرأة متعريا عن عقد وعن شبهة عقد» وأن يكون كل واحد منهما مشتبهى لصاحبه إذا 
جاوز الختان. 

17- وإعا شرطنا أن يكون الفعل فى الشبل ؛ ليكون وجوب الحد به يلا خلاف بين 
أصحابنا رحمهم الله تعالى . فإن وطئ امرأة فى دبرها أو وطئ غلامًا» فليس عليه حد الزنا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى» لكن يعزر ويودع فى السجن حتى يحدث توبة» وعندهما يحد حد 
الزنا. ورأيت فى الروضة أن الخلاف فى الغلام . أما إذا وطئ امرأة فى دبرها يحد بلا خلاف» 
والأصح أن الكل على الخلاف . 

944- ولو فعل هذا بعبده أو أَمَته أو منكوحته. لا يحد بلا خلاف» نص عليه فى 
'الزيادات” . أما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فلأن عنده لا يجب الحد بهذا الفعل فى 
غير المملوك؛ ففى المملوك أولى» وأما عندهما فلمكان الشيبة بسبب الملك . 

1 وإنما شرطنا أن يكون الوطء متعريًا عن العقدء وعن شببة العقدليكون 
وجوب الحدء بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله تعالى» فإن من تزوج امرأة لايحل له 
نكاحهاء بأن تزوج أمّة أوذات رحم يحرم منه» أو معتدة الغير أو منكوحة الغير أو مطلقته 
ثلانّاء وقال: علمت أنبا على حرام ودخل بباء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لاحد 
عليه. ولكن يعزر. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: عليهما الحد إذا علما 
بالحرمة . وأجمعوا على أنه لو قال: ظننت أنبا تحل لا يجب الحد. وستأتى المسألة مع الحُجج 
إن شاء الله تعالى . 

06- وإغا شرطنا أن يكون كل واحد منهما مشتبى لصاحبه» فإن وطى المرأة الميتة 
لا يوجب الحد؛ لعدم الاشتهاء.» وكذلك وطهء البهيمة لا يوجب الحد لانعدام الاشتهاء» وتذبح 
الببيمة إن لم تكن مأكولة اللحم» ثم تحرق بالنارء ولا تحرق قبل الذبح؛ لأن فيه تعذيب 
الحيوان بلا فائدة» ويضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت الدابة لغيره؛ لأنها قتلت لأجله حتى لا 


ج7-كتاب الحدود -١وم-‏ الفصل ١‏ : معرفة الزنا الموجب للحد 
يعربها”' قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى : الإحراق بالنار 
جائز وليس بواجب . 

57- وإن كانت الدابة مأكولة اللحمء فإنها تذبح» ثم تؤكل عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ولا تحرق بالنار. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : تحرق بالنار» 
ثم يضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت الدابة لغيره. وفى ' المنتقى ' : إذا كانت الدابة لغير الفاعل 
يطلب الوالى من صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها من مال الفاعل» ثم يذبحها ويحرقها إن كانت 
بما لا يؤكل لحمهاء وإن كانت مما يؤكل لحمها يذبحها ولا يحرقها. 

جئنا إلى بيان حد الزناء فنقول : حد الزنا نوعان: الرجم والجلد» فالرجم حد المحصن» 
والجلد حد غير المحصن» وقد كان حد الزنا فى الابتداء الأذى بالكلام» عرف ذلك بقوله 
تعالى : #وَاللدّان يَأْتيَانبَا منكُم فَآذُوَهُمَا»”" الآية. ثم اتتسخ ذلك بالحبس والإمساك فى 
البيوت» عرف ذلك بقوله تعالى: #واللاتى يَأتِينَ المَّاحِشَةَ من نسّائكُم4”" إلى قوله: 
نَأسكُومُ فى البيُوتِحَتَى يواه اموت أو يَحعَلَ الله سيلا 14 . 

ثم إن النبى عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك السبيل فيما رواه عنه عبادة ابن الصامت 
رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله يَكيِ يومًا وقال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارةا” . 

وليس معنى الحديث فى حق الثيب شرع الجلد والرجم على سبيل الجمع» وإنها معناه 
الجلد تارة والرجم تارة أخرى ؛ وهذا لأن الثيب نوعان: محصن, وغير محصن.ء فبين النبى 
عليه الصلاة والسلام حد كلا النوعين. ألا ترى أن فى قصة العسيف ذكر الرجم» ولم يذكر 
لالد كا عرف مدان التناع]: ‏ قتقيال الأيين "اعد إن انراد هد فزن اعدرفت 


)١(‏ وفى ظ" وام : لا يعريها. 
(١؟)‏ سورة النساء: الآية .١5‏ 
(7) سورة النساء: الآية 16 . 
(4) سورة النساء : الآية ١6‏ . 


(5) أخرجه مسلم فى "صحيحه” (1195)) وابن حبان فى صحيحه" (51765 و5577 و4447). وأبو 


عوانة فى ”مسنده" (5744 و3755» والدارمى فى "سننه* (/77371)» والبيهقى فى ' الكبرى” 
».)١11788(‏ والشافعى فى ” مسنده” (1/ 02185 وأبو داود فى " سننه” (5416).» والنسائى فى 
”الكبرى" »)1/١47(‏ وابن حاجه فى "سئنه” (596-0). 


ج7-كتاب الحدود 05م الفصل ١‏ : معرفة الزنا الموجب للحد 
فارجمها"". ولميقل: فاجلدهاء فدل أن معنى الحديث ما قلنا”"'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم . . ."" الحديث إلى قوله : «وزنا بعد الإحصان». 

جئنا إلى البكرء فنقول: الجمع بين الجلد وبين التغريب”*' فى حق الأبكار كان مشروعا 
فى الابتداء» ثم اتتسخ » عرف ذلك بقوله تعالى: #آلزانيَة وَالرَاني فَاجِلِدَوا كُلّ وَاحد منهُمًا 
مانَةَ جَلدّة4”* . ووجه ذلك: أن الله تعالى جعل الجلد جزاء فى حق البكر» والجزاء ما يكون 
كافيًاء وإنما يكون كافيًا إذا لم يجب شىء منه”" آخر» فاستقرت الشريعة على الجلد فى حق 
الأبكار» والثيب الذى هو ليس بمحصن, وعلى الرجم فى حق الثيب الذى هو محصن . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى ' صحيحه” (/7471)» وابن حبان فى " صحيحه ” /٠١‏ 787. والدارمى فى سئنه” 
73710)» والنسائى فى ' الكبرى” 5917١(‏ و 97140)» والطبرانى فى " الكبرى” (070). 
والتغريب . . . إلخ. 

(”) أخرجه ابن حبان فى ' صحيحه” (5108)» وأبو عوانة فى مسنده” (5151)» والترمذى فى سئنه* 


»)١50(‏ والبيهقى فى ' الكبرى” (17700).» وأبو داود فى ' سننه” (8707)» وابن أبى شيبة فى 
أمصنلفه” (555995)ل وأحمد فى مسنده (571او ٠05*)ء‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده” 


١107‏ ) وغيرهم. 
(5) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : التعزير. 
(6) سورة النور: الآية 7 . 
(7) هكذا فى النسخ التى عندناء وكان فى الأصل : يكن مكان يجبه 
(0) فى "م" : معه مكان منه. 


ج١1‏ -كتاب الحدود 8#" ب الفصل 7 : معرفة الإحصان 


الفصل الثانى 
فى معرفة الإحصان الذى هوشرط وجوب الرجم 


فنقول : لهذا الإحصان شرائط ستة : فى أربعة منها اتفاق» وفى ثنتين منها خلاف» فأما 
الأربعة التى فيها اتفاق فثنتان منها لا يختصان بالزنا وهو البلوغ والعقل» فإن البلوغ والعقل 
شرطان فى سائر العقوبات بلا خلاف» وثنتان منها يختصان بالزنا وهو الحرية والإصابة بحكم 
نكاح صحيح . ٍ 

أما الحرية فلأن الرجم علق بالإحصان شرعاء واسم الإحصان يتناول الحرة» قال الله 
تعالى : #وَالْمُحصَات من الذينَ أونُوا الكّاب من قَبلكُم4”" والمراد من المحصنات الحرائر» 
فكان تعليق الرجم بالإحصان تعليق الرجم بالحرية . 

وأما الإصابة بحكم نكاح صحيحء أما أصل الإصابة فقد عرف شرطًا الحديث عبادة 
ابن الصامت رضى الله تعالى عنه عن رسول الله يكِّه فإنه عليه الصلاة والسلام إنما أوجب 
الرجم على الثيب'"» ولا ثيابة بدون الإصابة . وأما الإصابة بحكم نكاح صحيحء فإنما عرف 
شرطً بالإجماع» فإن الأمّة أجمعت على أنه لو حصلت الإصابة بتكاح فاسدء أو يملك 
اليمين» أنه لا يثبت الإحصان. 

وأما الثنتان اللتان فيبما اختلاف» فإحداهما: كون كل واحد من الزوجين مساويًا 
لصاحبه فى سائر شروط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح» فهذا الشرط عندنا لثبوت هذا 
الإحصان خلاقًا للشافعى رحمه الله تعالى . 

17- بيان ذلك : أن الحر المسلم العاقل البالغ إذا تزوج أمّة» أو صبية» أو مجنونة» أو 
كتابية» ودخل بهاء فإن الزوج لا يصير محصنًا ببذا الدخول عندنا حتى لو زنى لا يرجم » 
وعند الشافعى رحمه الله تعالى يصير محصنًا . وكذا الحرة العاقلة البالغة المسلمة إذا زوجت 


. 0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
وابن حبان فى “صحيحه”‎ 2)١591( ومسلم فى ' صجيحه”‎ 2)81١( (؟) أخرجه ابن الجارود فى ' المنتقى”‎ 
والحاكم فى " مستدركه” (80170)» وأبو عوانة فى 'مسنده” (2»)87417 والترمذى فى "سئئه”‎ .» 5477 


١40‏ و155١)‏ من حديث أبى وغيره» والبيبقى فى " الكبرى" »)١17785(‏ وأبو داود فى ' سئنه” 
(5516)» والنسائى فى ' الكبرى” .)8/١57(‏ 


ج16 -كتاب الحدود - الفصل ؟ : معرفة الإحصان 


نفسها من عبد أو مجنون ودخل بها لا تصير محصنة» حتى إذا زنت لا ترجم . فالحجة لنا فى 


ذلك قول الله تعالى : #آلرَانِيَُوَالرَانى فَاجِلدُوا كل وَاحد منبما مائةَ جَلدَّة4”" الله تعالى أوجب 
الجلد على جنس الزناء ولو خخلينا وظاهر الآية» لقلنا بوجوب الجلد وإن حصلت الإصابة 
بتكاح صحيح » وكل واحد من الزوجين مثل صاحبه فى شرائط الإحصان وقت الإصابة» لكن 
تركنا ظاهر الآية فى هذه المواضع بالإجماع» ولا إجماع فيما تنازعنا فيه» فبقى داخلا تحت 
ظاهر الآية. 

وروى عن رسول الله جَكِةِ : أنه قال لكعب بن مالك حين أراد أن يتزوج [امرأة يهودية: 
«دعها فإنبا لا تحصنك)" ولم يرد به إحصان القذف؛ لأنه ثابت قبل التكاح» فكان المراد 
إحصان الرجم» وهكذا روى عن عمر أنه قال لحذيفة حين أراد أن يتزوج ]" نصرانية . 

الشرط الثانى : الإسلام؛ فالإسلام شرط عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وهو أحد قولى أبى يوسف حتى إن الذمى إذا زنى لا يرجم عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وهو أحد قولى أبى يوسف. وفى قوله الآخر: الإسلام ليس بشرطء كما 
هو قول الشافعى رحمه الله تعالى . 

4- وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى رواية أخرى. أنه فصل بين اليبودى 
والنصرانى وبين المجوسى» فقال : يرجم اليبودى والنصرانى ولا يرجم المجوسى . 

0- وإذ أنكر الزانى إحصانه . فالقاضى لا يرجمه مالم يشهد الشهود على 
إحصانه» ولا خلاف أنه ينبت بشهادة رجلين» وكذا ينبت بشهادة رجل وامرأتين عند علماءنا 
الثلاثة رحمهم الله تعالى خلاقًا لزفر. 

0١‏ وينبغى للقاضى أن يسأل الشهود عن الإحصان ما هو؟ فإن قالوا فيما وصفوا: 
تزوج امرأة حرة ودخل بهاء فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يكتفى 
بقوله: دخل بها خلافًا لمحمد» وأجمعوا على أنه لا يكتفى بقوله: مسها أو لمسهاء وأجمعوا 
على أنه يكتفى بقوله : جامعها أو ياضعها . 

فوجه قول محمد رحمه الله تعالى أنهبم شهدوا بماهو كناية عن الجماع» فلايشبت به 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو عبد الله المروزى فى " اختلاف العلماء* 180-١175 /١‏ من حديث كعب بن مالك . 


() أثبت من جميع النسخ التى عندنا. 


ج"-كتاب الحدود هوم - الفصل ١‏ : معرفة الإحصان 
الإحصان قياسًا على ما لو قال: مسها لمسها”'". بيانه: أن الدخول بالمرأة كما يذكر ويراد به 
الجماع» يذكر ويراد به الخلوة» فصار الدخول نظير المس . واللمس كما يذكر ويراد به الجماع » 
يذكر ويراد به المس باليد» بخلاف الجماع والمباضعة ؛ لأنه صريح فى الباب . 

وهماقالا: شهدوابما هو صريح فى باب الجماع» فكأنهم شهدوا أنه باضعها أو 
جامعها. بيانه: أنهم ذكروا الدخول مضافًا إلى المرأة» مقرونًا بحرف الباء يراد به الجماع عرقًا 
وشرعاء أماعرفًا فظاهرء وأما شرعا قال الله تعالى : ورَبَائبَكُم اللاتى فى حَجَوركُم من 
نسَّائكُم اللاتى دَخَلتُم بن74"» والمراد به الجماع ؛ لأن الربيبة لا تحرم بدون الجماع . 

وما يقول: بأن الدخول بالمرأة يذكر ويراد به الخلوة؛ هذا ممنوع. بل يراد به الوطء. وفى 
الخلوة تستعمل كلمة "على" » يقال: دخل عليهاء أما مع حرف الباء يراء به الوطء. وفى 
'البقالى : أنه يكتفى بقولهم : اغتسل منها . 

- ولو شهدوا أنه تزوج امرأة حرة مسلمة» ولم يشهدوا على الدخول غير أن لها 
منه ولدّاء وهما يقران بأن الولد ولدهماء فالقاضى يجعله محصئًا؛ لأن الدخول ثبت بشهادة 
الشرعء وبإقرارهما أن الولد منهما. ولوثبت ذلك بشهادة شاهدين» أليس أنه يحكم 
بإحصانه؟ فههنا أولى . 

451 وفى " المنتقى " إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : لو خلى رجل بامرأته» ثم 
طلّقهاء فقال الزوج: وطأتباء وقالت المرأة: لم يطأنى» فإن الزوج يكون محصنًا بإقراره» 
والمرأة لاتكون محصنة . وكذلك لو دخل بباء فطلّقها وقال: هى حرة مسلمة» وقالت المرأة: 

4- وفى " نوادر ابن سماعة ' عن محمد رحمه الله تعالى : رجل جامع امرأة وهى 
تمن أحيانّاء وتفيق أحيانًاء جامعها فى حال جنونها صار محصنًا بذلك . وقال: فى رجل زنى 
وهو محصن. ثم ارتد» ثم أسلم» لم يسقط إحصانه فأرجمهء قال الحاكم أبو الفضل 
رحمه الله تعالى : هذا بخلاف ما ذكر فى " الأصل . 


6 وفى " نوادر المعلى'"” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إذا تزوج امرأة بغير 


)١(‏ وفى ام : مسها بمسها. 
(؟) سورة النساء: الآآية 77 . 


() وفى "م”" : ههنا عبارة مختلفة بعضها مرتبطة» وبعضها غير مرتبطة» فلذا ما جعلناها فى المآن» بل 
جعلناها فى الحاشية. 


ج-كتاب الحدود 5045م - الفصل ؟ : معرفة الإحصان 
ولى ودخل بهاء لا يكونان بذلك محصنين. 

17- عند أبى يوسف إذا شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد شاهدان على إقراره 
بالإحصان لا يحدء قال: لأنه لو أقرٌ أنه محصن ثم رجعء قل ذلك منه . 


وتلك العبارة هذه: وفى ' نوادر المعلى " : عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : رجل دخل بامرأته. ثم جن» 
أو صار معتوهاء ثم أفاق» لا يكون محصناء حتى يدخل بها بعد الإفاقة : الجن. 

فى كتاب الاخمتلاف إذا ارتد الزوجان لم يسقط إحصانهما فى قول أبى يوسف : لا يكونان بذلك 
محصنين» وعن أبى يوسف : إذا شهد أربعة. . . إلخ. 


ج1-كتاب الحدود ل/إاة 8‏ الفصل ”": معرفة حجج ظهور الزنا 


الفصل الثالث 
فى معرفة حجج ظهور الزناعند القاضى 


61- يجب أن يعلم أن حجة ظهور الزنا عند القاضى الإقرار والبينة» فأماعلم 
القاضى فليس بحجة فى هذا الباب» وكذلك فى سائر الحدود الخالصة لله تعالى نحو حد 
السرقة» وحد شرب الخمر علم القاضى ليس بحجة ؛ حتى لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه 
فى هذه المواضع . وهذ استحسان» والقياس أن يقضى ؛ لأن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم 
الحاصل بالبينة والإقرارء ببذا الطريق جاز القضاء بعلمه فى حقوق العباد. 

وجه الاستحسان: أن قضية القياس ما قلتم» لكن ترك القياس فى الحدود الخالصة لله 
تعالى بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم لا فى سائر الحقوق وفى الحدود التى هى حق 
العبد» فيرد سائر الحقوق والحدود التى هى حق العباد إلى أصل القياس» فثبت أن علم القاضى 
فى هذا الباب ليس بحجة» وإغا الحجة البينة أو الإقرار . 

4- فنبدأ بفصل البينة» فنقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بشهادة الأربعة» 
والأصل فيه قول الله تعالى: #واللاتى يَأتينَ المَاحَشَّةَ من نسَّائَكُم فاستشهدوا علَيين أربعة 
منكّم4”". والمعنى فى ذلك : أن السبيل فى الفواحش سترها؛ لما أن إشاعتها حرام » قال الله 
تعالى : #إإِنَ الذينّ يَحبّونَ أن تَشِيمَ المَاحِشَّة4”” الآية. فشرط زيادة العدد فى الشهود مبالغة 
فى الستر؛ لأن وقوف الأربع على زنا غيرهم على وجه يحل لهم أداء الشهادة أندر من وقوف 
المثتى . 

48- وإن شهد على الزنا أقل من أربعة بأن شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة» لا تقبل 
الشهادة» ويحد الشاهد حد القذف عند علماءنا رحمهم الله تعالى. وقال الشافعى رحمه الله 
تعالى: لا يحد الشاهد حد القذف. وعلى هذا الاختلاف إذا حضر أربعة مجلس القاضى 
ليشهدوا على رجل بالزناء فشهد واحد أو اثنان أو ثلاثة وامتنع الباقى» فإن الذى شهد يحد 
حد القذف عند علماءنا رحمهم الله تعالى نخلافًا للشافعى رحمه الله تعالى . 


.١6 سورة النساء : الآية‎ )١( 


(؟) سورة النور: الآية .1١98‏ 
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حجته فى ذلك : أن الشهادة على الزنا أمر مشروع» فلو جعلنا الشاهد قادرا بامتناع 
صاحبه» لا نسد باب كل شاهد على الزنا'"'؛ لأن كل شاهد يمتنع عن الشهادة مخافة أن يمتنع 
صاحبه فيجب عليه الحد» فيؤدى إلى سد باب الشهادة على الزنا وإنه لا يجوز . 

وجه قول علماءنا رحمهم الله تعالى : أن القياس ما قاله الشافعى رحمه الله تعالى» لكن 
تركنا القياس بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم» بأنه روى أن أربعة حضروا مجلس عمر 
رضى الله تعالى عنه ؛؟ ليشهدوا على المغيرة بالزنا فشهد ثلاثة منهم» وامتنع الرابع عن الشهادة. 
فحد عمر رضى الله تعالى عنه الثلاثة» وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصارء ولم ينكر 
عليه أحد» فحل محل الإجماع . 

- وكذلك لو جاء الأربعة متفرقين فى مجالس مختلفة» وشهد على الزنا واحد 
بعد واحدء لم تقبل هذه الشهادة ويحدون حد القذف عندنا. 

وفى المنتقى' إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى : لو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد 
الشهودء وقاموا إلى القاضى واحدًا بعد واحد. قبلت شهادتبه'" ؛ لأنهم لايمكنبم أداء 
الشهادة دفعة واحدة؛ لأن القاضى لا يفهم كلام واحد منهم إذا تكلموا جملة» فسقط اعتبار 
التفرق فى الأداء ضرورة» ولا ضرورة إلى إسقاط اعتبار التفرق فى المجلس فلا يسقطء 
وإن كانوا خارج المسجد ضربوا جميعا . 

وفيه أيضا : عن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لايقبل فى الزنا 
من الشهود إلا أربعة عدول يجيئون معاء وإن كانوا قريبًا من القاضى [فدعا]" شاهدا بعد 
شاهد» حتى جاء الأربعة قبلت شهادتهم . فإن دعا واحدًا فأجاب, ثم دعا الثانى» فأجاب» 
ثم دعا الثالث فلم يجب» حد اللذين شهدا حد القذف» وكذلك لو كان هذا مع هذا الرابع . 

0- وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم زوجهاء فإن لم يكن الزوج قذفها 
قبلت شهادتهم» وأقيمت عليها الحد. وإن لم يكن الزوج» قذفها”'' أولاء والباقى بحاله» فهم 
دف د و وعلى الزوج اللعان. 


)١(‏ وفى "ظ” : لانسد باب الشهادة على الزناء ولأن كل شاهد. . . إلخ. 


(5) وفى ف5: قبلت شهادتبهم» وأقيمت عليبا حد القذف» وكذلك لو كان هذا مع الرابع» وإذا شهدوا 
على إقراره بالزنا واحد واحد؛ لأن وإن كان خارج المصر» وهذه العبارة غير مربوطة بالسابق. 


(7) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : فجأوا. 
(:) كذا فى الأصل» والصحيح ما فى “ظ" : وإن كان الزوج قدفها أولا. 
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والفرق : أن شهادة الزوج بعد سبق القذف غير مقبولة ؛ لما فيها من دفع الحد عن نفسه» 
بقيت شهادة ثلاثة . أما شهادته قبل سبق القذف منه مقبولة؛ لأنه لايدفع عن نفسه حكما بهذه 
الشهادة» وله فى هذه الشهادة ضررء فإنه يعير يزنا امرأته» فكانت أبعد عن التهمة كشهادة 
الوالد على ولده. 

7- ولوجاء الزوج مع ثلاثة وشهدوا أنها زنت ولم يعدلواء فلا حد عليها؛ لأن الله 
تعالى أمر بالتوقف فى خبر الفاسق» وإنه يمنع العمل بباء وفى إقامة الحد عليها عمل بها. ولا 
حد على الشهود أيضاء ولا لعان على الزوج أيضًا؛ لأن كلامه شهادة» وليس بقذف . وكذلك 
لو شهد أربعة من الفسّاق على رجل بالزناء لا حد على المشهود عليه» ولا حد على الشهود . 

477- واعلم أن الشهود عندنا أصناف : صنف هم أهل الشهادة حتى ينعقد النكاح 
بحضرتهم» وأهل لأداءها حتى إنبم إذا شهدوا تقبل شهادتبم» وهم الأحرار المسلمون 
العاقلون البالغون العدول» فإذا شهد أربعة منهم على رجل بالزنا فالقاضى يقبل شهادتهم » 
ويحد المشهود عليه ولا شىء على الشهود . 

4 ممم لكل الخياد حي رف التكاع بكرتي » ولكن ليس لهم أهلية 
الأداء قطّعا قطعا وهم العميان والمحدودون فى القذف» فإن النكاح ينعقد بحضرتهم» ولكن إذا 
شهدوا عند القاضى فى حادثة فالقاضى لا يقضى بشهادتهم . فإذا شهد أربعة منهم على رجل 
بالزنا يحدّون حد القذف ولا يحد المشهود عليه أما لا يحد المشهود عليه ؛ لأن الزنا لم يثبت 
بشهادة هؤلاء . ألا ترى أن أسباب المال لا يثبت بشهادة هؤلاء فشهادة العقوبات أولى» وأما 
الشهود فيحدون؛ لأن الموجب لحد القذف وهو القذف بالزنا وجد من كل شاهدء إلا أن عند 
تكامل العدد فى قوم لهم شهادة أداء وسماعاء يخرج من أن يكون قذقًا ويصير حسبة» فإذا 
فات أحد الوصفين يبقى قذفَاء فيوفر عليه أحكام القذف . 

0- وصنف منهم أهل الشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم» وفى أهلية الأداء 
تردد واحتمال وهم الفسّاق» فإنهم من أهل الشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم» وأهلية 
الأداء لم تبطل قطعا ويقينّاء بل فيه احتمال؛ لأنه ربما يصدق» وربما لايصدّق . فإذا شهد أربعة 
منهم على رجل بالزناء لايحد المشهود عليه؛ لاحتمال الكذب فى شهادته» ولايحد 
الشهود أيضمًا؛ لأنه نبت بشهادتهم شبهة الزنا فى حق المشهود عليه باعتبار أهلية الأداء من 
وجهء قازرا قازة تخد يليح جف قب الزن فيكونوا صدقة من وجه فلا يحدون. 

17- وصنف ليسوا من أهل الشهادة» وليسوا من أهل أداءها وهم العبيد والصبيان؛ 
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شهد أربعة منهم على رجل بالزنا لا يحد المشهود عليه» ولا يحد الشهود إن كانوا صبيانّاء وإن 
كانوا عبيدا يحدون. 


نوع آخر: 

17- إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فى مجلس واحد»ء فالقاضى يسألهم عن الزنا ما 
هو؟ وكيف هو؟ ويسألهم عن وقت الزنا أيضّاء فيسألهم متى زنا؟ هكذا ذكر فى رواية أبى 
سليمان. وزاد فى رواية أبى حفص: ويسألهم عن الزناء وعن مكان الزناء فيسألهم بمن زنى : 
وأين زنى؟ 

وإنما يسألهم عن ماهية الزنا؛ لأن اسم الزنا قد يطلق بطريق المجاز على أفعال ليست بزنا 
حقيقة لا لغةَ ولا شرعاء فإنه يطلق على فعل العين واليد والرجل» قال عليه الصلاة والسلام : 
«العينان تزنيان)”'' الحديث» وكذلك يطلق على الفعل فيما دون الفرج» فيقال: زنا فيما دون 
الفرج» وال حد لا يجب بالزنا المجازى» فلا بد من السؤال عن ماهية الزنا؛ ليعلم مرادهم من 
هذا الاسم. 

8- فإذا بيّنواما هو زنا حقيقة وقالوا: رأيناه أدخل فرجه فى قُبّلها كالميل فى 
المكحلة» الآن يسألهم عن كيفية الزنا؛ لأن الزنا الحقيقى قد يكون زنا لغة لا شرعًا كفعل 
الصبى والمجنون» وقد يكون زنا لغةً وشرعًا كفعل العاقل البالغ فى محل عرى عن الحل» وعن 
شبهة الحل . والحد لا يجب إلا بما هو زنا لغة وشرعاء فلا بد من السؤال عن الكيفية؛ ليعلم 
أنهم شهدوا بما هو زنى لغة وشرعا . 

89- ثم إذا بينوا كيفية الزنا يسألهم عن الوقت؛ لأن الزنا إذا ثبت بالبينة والعهد 
متقادم» لا يقضى با حد لما تبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» فلا بد من السؤال عن الوقت؛ ليعلم 
أن العهد هل تقادم أولا. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى 'صحيحه” (4519)» والهيثمى فى ' مجمع الزوائد” 757/5 و7/ 2١155‏ والربيع 
فى ' مسنده” (54)» وأبو المحاسن فى ' معتصر المختصر” »707/١‏ والبزار فى مسنده” )١1907(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود» والشاشى فى“ مسئده” 11/١(‏ و 1/7و 71/17). وأحمد فى مسنده” 
911" 8880م و9858 و9759310841١9)»‏ وابن راهويه فى مسنده” (4)720 وأبو يعلى فى 
مسنده” (0754)» والطبرانى فى" الكبير” .)١١*07(‏ 


ج”-كتاب الحدود مغ الفصل :٠‏ معرفة حجج ظهور الزنا 

-٠‏ ثم إذا بينوا وقنًا لايصير العهد به متقادمّاء يسألهم عن المزنى بها هل يعرف أن 
المحل هل يعرى عن شبهة الحل أو لم يعر . ثم يسألهم عن المكان ليعلم أن الزنا وقع فى دار 
الحرب أو فى دار الإسلام» فإن الزنا فى دار الحرب لا يوجب الحدء أو ليعلم اتحاد مكان الزنا 
فى دار الإسلام» فإن اتحاد المكان شرط للقضاء بالحد متى يثبت بالزنا بالبينة . ألا ترى أنه لو 
شهد شاهدان أنه زنى بها فى هذه الدار» وشهد آخران أنه زنى بها فى هذه الدار الأخرى لا تقبل 
هذه الشهادة . 

-0١‏ ثم إذ بينوا المكان والقاضى يعرفهم بالعدالة» يسأل المشهود عليه عن إحصانه ؛ 
لأن الحد يختلف ؛ لأن حد المحصن الرجم» وحد غير المحصن الجلد. فإن قال: أنا محصن» 
أو شهد الشهود على إحصانه إن أنكر؛ سأله الحاكم عن الإحصان؛ فإذا وصفه على الوجه 
رجمه» وإن لم يصفه هو وقد ثبت إحصانه بالبينة» سأل الشهود عن الإحصان؛ لأن شرائط 
الإحصان مختلف فيها على ما مر قبل هذاء فلا يؤمن من أن يعتقد المشهود عليه أو الشهود فى 
الإحصان ما لا يعتقده القاضى . وإن قال: أنا غير محصن» ولم يشهد الشهود على إحصانه 

وإن لم يعرفهم القاضى بالعدالة حبس المشهود عليه إلى أن تظهر عدالتهم ؛ لآن الزنا إن 
لم يثبت حقيقة قد ثبت تهمة الزنا والحبس بالتهمة مشروع [وقال]''': روى بهر ابن حكيم أن 
رسول الله وك حبس رجلا بالتهمة”" . 

فرق بين هذا وبين حقوق العباد [فإنَ فى حقوق العباد]" لا يحبس المشهود عليه قبل 
التزكية» والفرق وهو أن أقصى ما شرع من العقوبة فى حقوق العباد بعد التزكية الحبس» فإن 
بعد ما ثبت الحق لو منعه من عليه حبسه القاضى » فقبل التزكية يعاقب بما دون ذلك» وذلك 
أخذ الكفيل. وفى باب الزنا أقصى ما شرع من العقوبة الجلد أو الرجم» فقبل التزكية تجب 
عقوبة هى دونها وذلك الحبس . 

- وإن شهد رجل واحد بالزنا فالقاضى لا يحبس المشهود عليه بخلاف سائر 
الحدودء فإن فى سائر الحدود يحبس المشهود عليه بشهادة شاهد واحد. 


)١(‏ هكذا فى م". 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذى فى ' سننه' 42١519‏ والنسائى فى الكبرى” (9/777): وعبد الرزاق فى 
'مصنفه” »)١5717(‏ وذكره المبارك فورى فى " تحفة الأحوذى” 557/5. 


ج-كتاب الحدود - 425 - الفصل :٠‏ معرفة حجج ظهور الزنا 
والفرق وهو أن شهادة الواحد فى هذا الباب ليست بشهادة حقيقة بل هى قذف, ألا ترى 
أنه يقام عليه حد القذف . وإذا لم تكن شهادة على الحقيقة» لم ينبت بشهادته لا حقيقة الزنا 
ولاتهمة الزنا» فلم يجب الحبس . أما شهادة الواحد فى سائر الحدود شهادة حقيقة وليست 
بقذف"'., ألا ترى أنه لا يعذر الشهودء وإذا كان شهادة على الحقيقة يثبت بها تهمة المشهود به 
إن كان لا يثبت بها حقيقة المشهود به» والتهمة كافية للحبس . 
4377 وإذا شهد الشهود على رجل بالزنا بعد حين» فالقاضى لا يقبل شهادتهم 
ولايقضى على المشهود عليه بالحد» فلو أن القاضى حين سأل الشهود عن ماهية الزناء وعن 
كيفية الزناء قالوا: لا نزيد على هذاء فالقاضى لا يحد المشهود عليه ولا الشهود. 

4- يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنا وما أشبهه من الحدود الخالصة لله 
تعالى كحد السرقة”''» وشرب الخمر يبطل بتقادم العهد عند علماءنا رحمهم الله تعالى . 
والمعنى فى باب الزنا وشرب الخمر تبمة الضغينة فى الشهادة بلا خلاف . وفى باب السرقة 
تهمة الضغينة [فى الدعوى عند عامة المشايخ . وعند بعضهم تهمة الضغينة1" فى الشهادة . 

6- بيان تهمة الضغينة فى الشهادة فى فصل الزناء وفى شرب الخمر أن الشاهد متى 
عاين الزنا أو شرب الخمر فهو مخير بين حسبتين: حسبة أداء الشهادة ليقام الحدء فيحصل 
الانزجار» وحسبة الستر على المسلم بالامتناع عن الشهادة؛» فإن الشرع ندبنا إلى الستر. فإن 
قصدوا أداء الشهادة لإقامة الحد» لا يباح لهم التأخير ويكون التأخير منهم فسقًا. وإذا أخروا 
يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا الستر» إذ لو لم يحمل على هذا كان تأخيرهم فسفّاء وحمل 
أمور المسلمين على الصلاح”'' والسداد ما أمكن» فإن شهدوا بعد ذلك تمكن فى شهادتهم 
تبمة» أنهم تركوا الجهة التى اختاروها فى الابتداء؛ وهى جهة الستر لضغينة حملهم على 
ذلك» والشهادة تبطل بسبب التهمة. 

والتبمة التى ذكرها فى إثبات الزنا وشرب الخمرء لا يتأتى فى فصل السرقة والقذف 
والقصاص؛ لأن الشهود فى هذه الأبواب لا يتمكنون من الشهادة إلا بعد الدعوى من العباد» 


)١(‏ وفى ظ  :‏ بل هى قذف مكان وليست بقذف”". 
(؟)وفى”ظ” : كحد الزناء وشرب الخمر. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


(4) وفى "م" : وحمل أمور المسلمين محمول على الصلاح والسداد واجب ما أمكن. 


ج7-كتاب الحدود 3 الفصل ”: معرفة حجج ظهور الزنا 
ولم يوجد الدعوى من العباد حتى الآن» فيكون الشهود فى التأخير معذورين» فلا يتمكن 
تهمة الضغينة فى شهادتهم » فلا يمكن رد شهادتهم بسبب تهمة الضغينة . 

175- ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى فى باب الزنا وشرب الخنمر: إذا كان 
التقادم بعد زمان'"'» كان الزنا وشرب الخمر فى موضع ليس فيه قاض » وجاء الشهود إلى بلد 
فيه قاض وشهدواء جازت شهادتهم. 

117 - بيان تهمة الضغينة فى الدعوى فى باب السرقة : أن المسروق منه مخير فى باب 
السرقة بين حسبتين: حسبة أن يدعى السرقة ليقام الحدا”". فيحصل الانزجارء وحسبة أن لا 
يدعى السرقة سر على المسلم» بل يدعى مطلق الأخذ؛ لآن فى السرقة أخذ. وبدعوى الأخذ 
مطلقًا يحصل إحياء حقه» وتقع الصيانة عن سقوط القيمة» فإن اختار الأول يحرم التأخير»ء 
فإذا أخر يحمل على أنه اختار حسبة الستر» فإذا عاد يدّعى السرقة» تمكن فى دعواه تبمة أن 
الضغينة حملته على أداء الشهادة» إلا أن تهمة الضغيئة لا يعتبر فيما يندرئ بالشبهات وهو 
الضمان» فيقضى بالضمان إن كان لا يقضى بالقطع . 

4- وبيان تبمة الضغينة فى الشهادة فى باب السرقة أيضاء فإن الشود يتمكنون من 
الشهادة فى باب السرقة بدون الدعوىء فإن لهم أن يشهدواء كما عاينوا السرقة؛ حتى يحبس 
القاضى السارق إلى أن يجىء المسروق منه فيدعى» فدعوى المسروق منه شرطًا لقبول الشهادة 
لأجل القضاء بال مال لا للحبس . فإذا لم يشترط الدعوى للحبسء أمكن الشهود الأداء قبل 
الدعوى لأجل الحبس» فإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا الستر . فإذ شهدوا بعد 
ذلك» تمكن فى شهادتهم تهمة أنهم تركوا الجهة التى اختاروها فى الابتداء» لضغينة حملتهم 
على ذلك» فيمنع قبول الشهادة. 

89- ثم لم يقدر للتقادم تقديراً صريحاء فظاهر ما يقول فى " الجامع الصغير" يشير 
إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم» فإنه قال: فى الرجل يشهد عليه الشهود بالسرقة بعد حين» 
واسم الحين عند الإطلاق ينصرف إلى ستة أشهر. وقد روى فى غير رواية الأصول: أن الشهر 
وما فوقه متقادم. وعن محمد رحمه الله تعالى أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم. وعن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال: جهدنا بأبى حنيفة رحمه الله تعالى حتى يبين لنا فى ذلك مدة» فأبى 


)١(‏ هكذا فى م”» وكان فى الأصل و“ ظ” : بعذر بأن كان. . .إلخ. 
وفى 'م": ' وإقامة الحد” مكان ليقام الحد . 
)١(‏ وفى”م” : ' وإقامة الحد” مكان “ليقام الحد . 


ج"-كتاب الحدود 300 الفصل 7: معرفة حجج ظهور الزنا 
وقال: هو على قدر ما يرى الإمام فيه. وإذا شهدوا بالزنا وقالوا: تعمدنا النظرء يحد الشهود 
عليه ولا تسقط عدالتهم بتعمد النظر إلى الفرج ؛ لأن تعمد النظر حسبة للشهادة مطلق شرعاء 
فلايوجب سقوط العدالة -والله أعلم- . 


نوع آخر: 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير : أربعة شهدوا على رجل أنه 
زنى بفلانة وفلانة غاتبة» أو أقر الرجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة يحد الرجل» وقد صح أن 
ماع را رضى الله تعالى عنه أقر بالزنا بين يدى رسول الله يك بامرأة غائبة» وأمر رسول الله يكل 
برجمه”"'» ولو كانت غيبة المرأة مانعة إقامة الحد لما أمر به . وإذا ثبت هذا الحكم فى الإقرار ثبت 
فى الشهادة؛ لأن الشهادة حجة كالإقرار. 

فإن قيل : ينبغى أن لا يقام عليه الحد فى الحال؛ لأن الغائبة لو حضرت يحتمل أنها تدعى 
النكاح» وعلى تقدير دعواها النكاح لا يقام عليه الحد فإذا كان احتمال دعوى النكاح ثابثًا 
يجب أن تصير الشببة مانعة إقامة الحد. 

قلنا: إذا كانت حاضرة وادعت النكاح» فالثابت هو الشببة ؛ لأنه يحتمل أنها صادقة فى 
الدعوى» ويحتمل أنبا كاذبة» فعند الاحتمال تثبت الشبهة» وإذا كانت غائبة فالثابت شببة 
الشبهة ؛ لآن حالة الغيبة الثابت احتمال الدعوى» وبحقيقة الدعوى تثبت الشببة» فبالاحتمال 
يثبت ما دون الشبهة» وما دون الشبهة غير معتبر فى موضع ما؛ لأن اعتبارها يؤدى إلى سد 
باب الحدود . وباب الحدود مفتوح شرعاء فما يؤدى إلى سده يكون باطلا . 

فإن قيل: لو شهد الشهود على رجل أنه سرق من فلان وفلان غائب» لم يقطع 
وهذا اعتبار شببة الشببة . قلنا: ما امتنع استيفاء القطع باعتبار شببة الشبهة» بل لمعنى آخر وهو 
أن الدعوى شرط لثبوت السرقة عند القاضى ؛ لأن السرقة جناية على حق العبد» فالشهادة 
على السرقة شهادة بملك الممسروق عنه» والشهادة للإنسان على الإنسان لا يقبل من غير 
الدعوى, فامتنع استيفاء القطع لعدم الدعوى, لا لشبهة الشبهة» بخلاف الزناء فإن الدعوى 
ليست بشرط لثبوت الزنا عند القاضى» إذ الشهادة على الزنا ليست بشهادة لغير الزانى» ولا 


)١(‏ قصة ماعز أخرجها الترمذى فى سننه” »)١479(‏ وابن ماجه فى سئنه” (004؟) أيضاء والطحاوى 
فى "شرح معانى الآثار” »١151/7‏ وأبو المحاسن فى معتصر المختصر” ١170/١‏ وذكره ابن قتيبة فى 
'تأويل مختلف الحديث” /١‏ 190 » وابن حجر فى ' الدراية” (8460). 


ج-كتاب الحدود 66 - الفصل 7: معرفة حجج ظهور الزنا 
على غير الزانى'' حتى شرط دعواه» فلهذا افترقا. 

-١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير”" : إذا شهدوا أنه زنى بامرأة 
لا يعرفونها فإنه لا يقام عليه الحد. ولو أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها'"'. فإنه يقام عليه الحد. ولا 
فرق بين المسألتين من حيث الظاهر ؛ لأنه كما يشتبه على الشاهد أن الموطوءة أجنبية من الواطئ 
أو منكوحته» يشتبه على الواطئ ذلك بأن كان تزوج امرأة ولم يرّها ولم تزف إليه» ثم وطئ 
امرأة بعد ذلك ولم يعرفهاء يشتبه عليه أنها امرأته التى تزوجهاء أو أجنبية منه. 

ووجه الفرق بينهما: أن اشتباه المتكوحة من الأجنبى منتفى فى حق المقر؛ لأن المقر فيما 
يقر على نفسه غير متهم » وكما لا يقر على نفسه بالحد كاذبّاء لايقر على نفسه بالحد حالة 
الاشتباه» فلما أقر على نفسه بالزنا انتتفى شبهة أن الموطوءة منكوحته؛ وثبت كونها أجنبية 
بإقراره» ولما انتفى هذا الاشتباه عن إقراره انصرف قوله : لم أعرفها إلى عدم المعرفة من حيث 
الوجه والنسبء. أى لم أعرفها بوجهها ونسبهاء ولكن علمت أنها أجنبية» فيجعل هذا 
كالمنصوص. عليه بخلاف الشاهد؛ لأنه يقرأ" على غيره» والإنسان قد يقر على غيره كاذب 
بيقين» فيقر على غيره حالة الاشتباه. فإذا قال: لا أعرف المرأة» تمكن بقوله: لا أعرف المرأة 
شبهة أنها أجنبية» أو منكوحة, أو خادمة» أو خادم غيره» كما تمكن شبهة أنهم عرفوا أنها 
أجنبية منه إلا أنبم لم يعرفوا نسبها واسمهاء فيجعل ما يمكن من الاشتباه كالمنصوص عليه 
[وإذا صار كالمنصوص عليه]”''» صار كأنهم قالوا: لم نعرف أنها متكوحة» أو أجنبية» أو 
خادمته» أو خادمة أبيه» أو خادمة غيره. ولم نعرف اسمها ونسبها. ولو نصوا على هذا لا 
تقبل شهادتهم ؛ لأن فعل المشهود عليه إنما يكون زنا موجبا للحد إذا كان فى الأجنبية» فإذا لم 
يعرفوا ذلك لم يثبت فعله زنا موجبًا للحد من كل وجه. 


نوع آخر منه: 
- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الأصل" : أربعة شهدوا على رجل بالزنا» 


(؟) هكذا فى الأصل» وكان فى النسخ الباقية التى فى متناول أيدينا: لا يعرفونها. 
(*) كذافى "ظ" » وكان فى الأصل : لأنه لا يقر على غيره . 


(4) أثبت من ”ظ” وام”. 


ج7-كتاب الحدود 465 الفصل ”: معرفة حجج ظهور الزنا 
فشهد اثنان أنه استكرهها وشهد اثنان أنها طاوعته» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أدرأ الحد 
عنهم جميعاء يعنى عن المرأة والرجل والشهود. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
يحد الرجل ولا تحد المرأة» ولا حد على الشهود. 

وهذه المسألة يبتنى على أصل وهى أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقتل» فمكّنت من 
الزنا لا إثم عليها [ولا حد. أما لا إثم عليها]”''؛ لأن الإثم يستحق بفعل محذورء ولافعل من 
جانبها على الحقيقة» فإنها ساكنة» ولكن فى وسعها المعارضة ودفع الرجل» فتخاطب بأن لا 
تتمكن وتدفع الرجل» فإذا لم تدفع الرجل مع قدرتبا على الدفع بأن كانت طائعة» فقد تركت 
الفعل الواجب عن اختيارهاء فتأثم بترك الفعل» والإثم كما يستحق بفعل هو معصية يستحق 
بترك الفعل الواجب . أما فى حال الإكراه فهى غير مختارة فى ترك الدفع » بل هى مضطرة 
فيثبت نوع رخصة فى حقها فلا تأثم . بخلاف الرجل فإنه فاعل فعل الزنا وهو الإيلاج» 
والإكراه لا يؤثر فى رخصة الزناء» فهذا هو الفرق بينها وبين الرجل . 

وإذا ثبت نوع رخصة فى فعلها لا تستحق به الحد إذ الحد عقوبة والعقوبة إنما تستحق 
بفعل محظور شرعا لا بفعل مرخص» وسقوط الحد عن المرأة بحكم الإكراه لا يوجب 
سقوط الحد عن الرجل ؛ لأن الرجل أصل فى الفعل» والمرأة كالتبع» وسقوط الحد عن الأصل 
يؤثر فى سقوطه عن التبع» أما سقوط الحد عن التبع لا يؤثر فى سقوط الحد عن الأصل . 

فإذا عرفنا هذاء جئنا إلى تخريج المسألة» فنتقول: حجتهما فى ذلك أن الشهود الأربعة 
اتفقوا على الزنا الموجب للحد فى حق الرجل ؛ لأن المرأة إن كانت طائعة» فالحد واجب على 
الرجل» وإن كانت”" مكرهة» فالحد واجب على الرجل أيضمّاء فيجب الحد عليه . ثم أحد 
الفريقين أثبت زيادة جناية من الرجل» وهو الإكراه على الزناء وذلك يوجد جناية فكيف يصير 
شببة؟ فأما ما اتفقوا على الزنا الموجب للحد فى حق المرأة؛ لآنبا إن كانت طائعة يجب عليها 
الحد؛ وإن كانت مكرهة لا يجب عليها الحدء ولم يشبت الطواعية بشهادة الشهود. فلهذا 
لايجب عليها الحد. 

حجة أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنبم شهدوا على فعلين مختلفين فى جانب الرجل فلا 
يقبل» كما لو شهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة» وشهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة» وإِغا قلنا ذلك؛ 
)١(‏ أثبت من ف" و"م. 


)١(‏ وفى ف" : وإن كانت معه مكرهة. 
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لآن اللذين شهدا بالإكراه أثبتا كل الفعل من جانب الرجل ؛ لأن المرأة فى حالة الإكراه لا تكون 
فاعلة فعل الزنا لا حقيقة ولا حكماء أما حقيقة فظاهر [فإنه لا فعل منها حقيقة]”"'» وأما حكما 
فلأنها لا تأثم» فكان كل الفعل من الرجل ؛ لأنها إذا كانت مطاوعة فهى زانية حكما إن لم تكن 
زانية حقيقة [والرجل زانى حقيقة]!'' وحكمّاء ومعلوم أن الفعل الذى ينفرد به الفاعل غير 
الفعل الذى يشترك فيه اثنان» ولم تتم الحجة الكاملة على كل فعل وهو شهادة الأربع» فلهذا 
لا يحد الرجل . 

“417-- وأما الشهود: فليس عليهم حد القذف بالإجماعء» أما على قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى فلأنهم اتفقوا على النسبة إلى الزنا فى أول الشهادة» وذلك يخرج كلامهم من 
أن يكون قذقّاء وأما عندهما فلآن اللذين [شهدا على أنه زنى بها وهى طائعة» صارا قاذفين لها 
بالزنا ولكن شهادة اللذين]”" شهدا أنه استكرهها أسقط الحد عنهما بمنزلة مالو قذف رجل 
امرأة ثم أقام عليها شاهدين أنها زنت وهى مكرهة» فإنه يسقط الحد عن القاذف» فيسقط الحد 
عن الشهود بالإجماع لعلّتين مختلفتين» وبين فائدة اختلاف العلتين بمسألة ذكرها فى 
الكيسانيات . 

4- وصورتها: لو شهد أربعة على رجل أنه زنى ببذه المرأة» وشهد ثلاثة أنبا 
مطاوعة» وشهد الرابع أنه استكرههاء فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يقام الحد على 
أحدهم؛ لأنبم اتفقواافى شهادتهم على نسبتها إلى الزناء فخرج كلامهم من أن يكون قذقّاء 
وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقام الحد على الثلاثة فى هذه الصورة» 
بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن فى هذه المسألة الثلاثة نسبوها إلى الزناء فصاروا قاذفين لها 
بالزناء والذى شهد أنه استكرهها لم ينسبها إلى الزناء إلا أن بشهادة الواحد على الزنا وهى 
مكرهة لا يسقط حد القذف عن الثلاثة الذين نسبوها إلى الزناء أو بشهادة الواحد لا تنعدم 
النسبة إلى الزناء بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك بشهادة الاثنين إن كانت مكرهة» تنعدم 
النسبة إلى الزناء فلا يجب الحد. 

65- ولو شهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة» وشهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة لا تقبل 


)١(‏ أثبت من ”م”. 
(0) أثبت من”ظ". 


(7) أثبت من ”ظ” و“ف”. 
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الشهادة؛ لأنهم اختلفوا فيما شهدوا به» والتوفيق غير تمكن حتى يثبت الاتحاد فى المشهود بهء 
وكأن المشهود به زناءين مختلفين» وليس على كل واحد منهما إلا شهادة شاهدين» والزنا لا 
يثبت بشهادة شاهدين . 

17- وإذا لم تقبل هذه الشهادة» هل يحد الشهود حد القذف؟ فعلى قول علماءنا 
الثلاثة رحمهم الله تعالى : لا. ووجه ذلك: أن العدد قد تكامل فى حق المشهود عليه» فإنه 
شهد عليه أربعة بالزنا إن لم يتكامل فى حق الزناء فيجب حد القذف من وجه دون وجهء فلا 
يجب» بخلاف ما لو شهد اثنان أو ثلاثة بالزنا؛ لأن هناك العدد لم يتكامل لا فى حق المشهود 
عليه ولا فى حق المشهود به أما ههنا بخلافه . 

وكذلك إذا شهد شاهدان أنه زنى بها فى هذه القبيلة» وشهد آخران”' أنه زنى بها فى 
قبيلة أخرى, لا تقبل الشهادة. وكذلك إذا شهد شاهدان أنه زنى بها فى هذه القرية» وشهد 
آخران أنه زنى بها فى قرية آأخرى لا تقبل الشهادة؛ لما ذكرنا فى مسألة الكوفة والبصرة. 
وكذلك لو شهد شاهدان أنه زنى بها فى ساعة من النبار» وشهد آخران أنه زنى بها فى ساعة 
أخرىء» فإنه لا تقبل هذه الشهادة . 

قالوا: وهذا إذا شهد الآخران على ساعة أخرى لا يمكن التوفيق بينبماء بأن شهد اثنان 
أنه زنى فى ساعة من يوم الخميس وشهد آخران أنه زنى بها فى ساعة من يوم الجمعة» أو شهد 
الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس بحيث لا يمتد الزنا إلى تلك الساعة . أما إذا ذكر 
الآخران ساعة يمتد الزنا إلى تلك الساعة» تقبل الشهادة؛ لأن التوفيق تمكن . 

17- ولو شهد اثنان أنه زنى بها فى مقدمة هذا البيت» وشهد آخران أنه زنى بها فى 
مؤخرة هذا البيت» القياس أن لا تقبل الشهادة؛ لأنبما اختلفا فيما شهدا به» والتوفيق غير 
ممكن ؛ لأن التوفيق غير مشروع لإيجاب الحد؛ لأن فى التوفيق احتيال الوجوبء والقاضى 
مأمور بالاحتيال للدرءء وإذا تعذر التوفيق صار الجواب فيه كالجواب فى الدارين والبيتين. 

وفى الاستحسان: تقبل الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن ؛ لأن التوفيق فى الحدود مشروع . 
ألا ترى أنه لو شهد أربعة على رجل بالزناء شهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل الشهادة» 
ويحمل شهادة كل واحد منهم على الزنا الذى شهد به صاحبه وإن لم ينص على ذلك فى 
شهادته . فإن لم يشهد الثانى أنه زنى بالزنا الذى شهد به صاحبه» ثم حمل شهادة كل واحد 
منهم على الزنا الذى شهد به صاحبه» فدل على أن التوفيق فى باب الحد مشروع . وإذا كان 


)١(‏ وفى ظ” : وشهد شاهدان. 
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مشروعًا كان التوفيق ممكن» فيوفق حتى لا يتعطل البينة» والتوفيق هنا ممكن بأن يكون ابتداء 
الزنا فى مقدم البيت» والانتباء فى مؤخر البيت لمكان التجاذب» وإذا أمكن التوفيق [وجب 
التوفيق» وإذا وجب التوفيق بعد الحد المشروط به بخلاف الدارين؛ لأن التوفيق هناك غير 
ممكن . ولو شهد شاهدان أنه زنى بها وعليها ثوب كذاء وشهد آخران أنه زنى بها وعليها ثوب 
آخرء فالقاضى يقبل هذه الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن بأن ظاهرت بين ثوبين وقف كل فريق 
على أحدهاء فإذا أمكن التوفيق]'" اتحد المشهود به -والله أعلم- . 


نوع آخرفيما إذا ظهر كذ ب الشهود فى شهادتهم : 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير” : أربعة شهدوا على امرأة 
بالزناء فنظرت النساء إليها فقلن: هى بكر فإنه يدرأ عنها الحد وعن الشهود جميعًا. أما 
يدر" عن المرأة لظهور كذب الشهود. إذ لا يتصور الزنا الموجب للحد مع قيام البكارة» 
وقد ثبتت البكارة ههنا بقولهن؛ لأن قول النساء فيما لايطلع عليه الرجال حجة» وأمايدرا 
الحد عن الشهود؛ لأنه تكامل عددهم فى الشهادة على الزناء وإنما امتنع حكم شهادتهم باعتبار 
قول النساء» وقول النساء لايعتبر فى إيجاب الحد عليهم . 

86- وكذلك لو شهدوا على رجل بالزناء» فإذا هو مجبوب درء الحد عنه وعن 
الشهود. أما عنه فلظهور كذب الشهودء إذ لا يتصور الزنا الموجب للحد مع الجب» وأما عنهم 
فلأن حد القذف إنما شرع لنفى تهمة الزنا عن المقذوف » والتهمة منتفية إذا كان مجبوبًا؛ لأنه لا 
يتوهم الزنا من المجبوب» فكان ما هو المقصود من إقامة الحد حاصلا . 

- أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان» ورجمه الإمام؛ ثم وجد المرجوم 
مجبوبًاء فعلى الشهود الدية؛ لأنه ظهر كذبهم بيقين. وإن كان المشهود عليه امرأة» فنظرت 
إليها النساء بعد الرجم» فقلن : إنها عذراء أو رتقاء فلا ضمان”" على الشهود؛ لأن الضمان لو 
وجب على الشهود وجب بقول النساء» وشهادة النساء ليست بحجة فى إيجاب الضمان على 
الغير» بخلاف مالو وجد المرجوم مجبوبًا؛ لأن الجب عرف بشهادة الرجال» أو بمعاينة 


0 
(؟) فى م : يندرئ. 


(”) وفى "ف: فلا دية. 
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القاضى» وكل ذلك صالح فى إيجاب الضمان على الغير -والله أعلم- . 


توح بر 5200 
فيماإذاظهر الشهود عبيد! أو كفاراء أوما اشبه ذلك: 

-0١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير : أربعة شهدوا على رجل 
بالزنا وهو غير محصنء فضربه الإمام» ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيداء أو كفاراء أو 
محدودين فى قذفء أو ظهر أن أحد الشهود كان عبدًا أو كافرًاً أو محدودا فى قذف» وقد 
مات من الجلد» أو جرحته السياط » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا ضمان على القاضى 
ولافى بيت المال» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: الضمان فى بيت المال» الدية 
إن مات المحدود. وضمان الجراحة إن جرحته السياط . 

5- والكلام فى فصلين: فى المحصن» وفى غير المحصن» صورة الكلام فى غير 
المحصن ما ذكرنا. صورته فى المحصن أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو محصن., أو شهدوا 
عليه بالزنا والإحصان فرجمه الإمام» ثم وجد أحد الشهود عبد أو مكاتبًا أو محدودًا فى قذف 
فديته على القاضى» ويرجع القاضى بذلك فى مال بيت المال بالإجماع . 

44- الأصل فى جنس هذه المسائل : أن القاضى متى ظهر خطأه فيما قضى بيقين» 
فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضى له؛ لأن القاضى فى القضاء عامل للمقضى 
له؛ ومن عمل لغيره عملا ولحقه فى ذلك ضمان من غير تعد من جهته. يرجع بذلك على 
المعمول له. أصله المودع والوكيل بالبيع والشراء إذا لحقهم العهدة. فإنهم يرجعون بذلك على 
المعمول لهم» وطريقه ما قلناء فكذا ههنا. 

4- ثم ينظر إن جعل القاضى بالمال» وكان المال قائمًا بعينه فى يد المقضى له أخذه 
القاضى ورده على المقضى عليه» وإن كان مستبلكمًا ضمن قيمته» ورجع بذلك على المقضى 
له . وإن كان به قصاصًا يرجع بما ضمن على ولى القصاص ؛ لأنه هو المقضى له . وإن كان 
المقضى به رجمًا أو قطع يد فى السرقة يرجع بما ضمن فى بيت المال؛ لأن المقضى له بالحد عامة 
المسلمين ؛ لأن منفعة إقامة الحد تحصل لهم » فيكون الرجوع بالضمان عليهم» وتعذر الرجوع 
على عامة المسلمين» فيرجع فى بيت المال؛ لأنه مال عامة المسلمين . 

6- ولو ظهر أن الشهود فساق» فلا ضمان على القاضى ؛ لأنه لم يظهر خطأه فيما 
قضى بيقين؛ لأن خطأ القاضى إنما يظهر بيقين إذا ظهر أنه قضى بغير شهادة» ولم يظهر ؛ لأن 
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الفاسق له شهادة عندناء إلا أنه لم يجب القضاء بها لتهمة الكذب. لا لأنه لا شهادة لهء إلا أن 
القاضى إذا رد شهادة الفاسق فى حادثة» ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لا تقبل؛ لأن المردود كان 
شهادة» والشهادة إذا ردت فى حادثة لاتقبل أبدا . 

757- وهذا بخلاف ما لو ظهر أن الشاهد كان عبداء أو أعمىء أو محدودا فى 
قذفء أو صبياء أو كافراً؛ لأن هناك ظهر خطأ القاضى بيقين؛ لأن شهادة هؤلاء ليست 
بشهادة. أما العبد والصبى والكافر فلا إشكال» ولهذا قلنا: إذارد القاضى شهادة العبد أو 
الصبى» ثم عتق العبد أو بلغ الصبى وشهد بعد ذلكء» تقبل شهادته؛ لأن المردود كان خبرا 
لاشهادة» ولهذا وجب الرد وإن كان العبد عدلا . وإذا كان المردود خبرا لا شهادة» كان المقبول 
خبراء فالأشياء إنما تعرف بأضدادهاء والقضاء بالخبر خطأ بيقين. 

17- وأما المحدود بالقذف والأعمى فشهادتهما خبر من حيث الحكم» وليس 
بشهادة» بدليل أنبا ترد من غير تبمة الكذب. فإن المحدود فى القذف وإن كان عدلاء 
والأعمى وإن كان عدلا لا يقضى بشهادتهماء والرد من غير تهمة الكذب حكم الخبر لا حكم 
الشهادة. فإن حكم الرد بأحد الطريقين إما بتبمة الكذب بعد وجود أصل الشهادة» أو بكون 
المردود خبراء فإذا رد من غير تهمة الكذب دل على أنه خبر حكمًا وليست بشهادة» والقضاء 
من غير شهادة خطأ بيقين» هذا هو الكلام فى المحصن . 

- جئنا إلى غير المحصنء وفيه خلاف على ما بيناء فوجه قول أبى يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى بوجوب الدية» ونقصان الضرب فى مال بيت المال على ما ذكرنا فى 
المحصن أن هذا من خطأ القاضى . وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أن القاضى”" إنما 
قضى بضرب مؤلم لا بضرب جارح» والشهود شهدوا بذلك أيضاء وإنما حصل الجرح 
لحماقة الجلاد» فلم يحصل الجرح بخطأ القاضى ولا بشهادة الشهود» فلا يجب ضمان ذلك 
على أحد. 

84- أربعة شهدوا على رجل بالزناء فزكاهم نفر”'» وقالوا: إنهم أحرار مسلمون 
غدول) ثم ظهر انيم عبيد أو كار آد مخدودرف فى القذفه: إن بقى امزكون على تركيتيم 
ولم يرجعوا عن التزكية» ولكن قالوا: أخطأناء فلا ضمان عليهم عندهم جميعًاء فإنما يجب 


. وفى ”ف“ : “لو أن القاضى” مكان " أن القاضى"‎ )١( 


(0) وفى” ف" : رجل مكان نفر. 
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الضمان فى بيت المال؛ لأن المزكّى عامل لغيره كالقاضى» فإذا لحقه ضمان بسبب الخطأ كان له 
أن يرجع بما ضمن على المعمول له كالقاضى» فيجب الضمان فى بيت المال عندهم جميعا . 
فأما إذا رجعوا عن التزكية وقالوا: كنا عرفناهم عبيد أو كفارً أو محدودين فى القذف. إلا أنا 
تعمدنا التزكية مع هذاء اختلفوا فيه . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجب الضمان على 
المزكى ولا يجب فى بيت المال» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لاا ضمان على 
المزكين» وإنما يجب الضمان فى بيت المال . 

وجه قولهما فى ذلك: إن ما يجب من الضمان على المزكى ضمان تعدى». وضمان 
التعدى إنما يجب”"' على المباشر» أو على المسبب المتعدى» والمزكّى لم يباشر علة 
الإتلاف» فإن علة الإتلاف الزناء والمزكى ما أثبت الزنا بتزكيته» وإغا أثبته شهود الزناء ولهذا 
قالوا بأن الشهود مع المزكين لو رجعواء كان الضمان على الشهود . 

وليس بسبب للإتلاف أيضاء فإن المسبب للإتلاف من يوجد منه صنع له أثر فى 
الإتلاف. ويحصل الإتلاف بعلة أخرى؛ كما فى الحفر التلف حصل بمشى الماشى وثقله» حتى 
لو مر وهو عالم بالحفر» فوقع فلا ضمان على الحافر» ثم إن الحافر يضمن إذا كان الماشى لا 
يعلم بالحفر؛ لأن الحفر له أثر فى الإتلاف» وما وجد من المزكى ههنا لا أثر له فى الإتلاف ؛ 
لأنه بالتزكية أثبت خصالا حميدة فى الشاهد» ولا أثر للخصال الحميدة فى الإتلاف . 

وإذا لم يكن لما أثبته المزكى أثر فى الإتلاف» ولم يكن مسببًا وكان بمنزلة شهود الشرط 
فى العتق لا يضمنئون [فإن كان لو لا شهادتهم بالشرط» لما تلف العبد؛ لأنه لا أثر الشرط فى 
العين1" بحال» فكذا هذا . 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى عبارتان: أحدهما: أن الأمر كما قالاء إلا أن التزكية لها 
أثر فى الإتلاف؛ لأن سبب الإتلاف الشهادة بالزناء وللحرية والبلوغ عن عقل الذى أثبته 
المزكى فى الشاهد أثر فى إثبات ولاية الشاهد» فإن الشهادة إثبات ولاية على الغير» وبالحرية 
والبلوغ عن عقل يشبت الولاية على الغير» وإذا كان له أثر فى الإتلاف كان بمنزلة السبب» 
والمسبب إذا كان متعديا فى السبب يضمن » والمزكى متعدى لما تعمد التزكية مع العلم بحاله . 
بخلاف شهود الإحصان إذا رجعوا حيث لا يضمنون؛ لأنهم ما سببوا الإتلاف؛ لأنه لا أثر 


(1) وفى ”ف”: إنما أما يجب على المباشر. 
(1) هكذا فى "م". 
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للإحصان فى الإتلاف؛ لأنه لا يشبت به ولاية فى الشهودء وإنما ثبت به خصال حميدة فى 
الزانى» وإنه لا أثر له فى الإتلاف . 

العبارة الثانية : أن التزكية جارية مجرى علة العلة؛ لأن العلة المظهرة للزنا الشهادة» وإِنما 
صارت الشهادة حجة بتزكيتهم» فكانت التزكية عليه علة ظهور الزناء وقد تعذر إضافة الحكم 
إلى العلة» فيضاف إلى علة العلة كما فى حفر البئر» فإن علة التلف ثقل الماشى» والحفر علة 
معملة لهذه العلة [وتعذر إضافة الطلب”' إلى النشقل الذى هو علة علة”" ؛ لأنه معذور. 
فأضيف إلى علة العلة1" » وهى الحفر كذا هنا. 

١‏ - هذا إذا ظهر أن الشهود عبيد» أو كفارء أو محدودون فى القذفء فأما إذا ظهر 
أنبم فسقة ورجع الشهود عن التعديل وقالوا: عرفناهم فسقة, إلا أنا تعمدنا التعديل» فإنهم لا 
يضمئون؛ لأن المزكى فى هذه الصورة ليس بمسبب ؛ لأنه ما أثبت إلا انزجاره عن الكبائرء ولا 
أثر لهذا فى إثبات ولاية الشهادة؛ لأن ولاية الشهادة إنما تنبت بالحرية» وبالبلوغ عن عقل» 
وبالإسلام والانزجار عن الكبائر» إنما يشترط للرجحان؛» وما يعتبر للرجحان لا يصلح علة» 
ولهذا قالوا : لو تعمد القاضى القضاء بشهادة الفسّاق نفذ قضاءه . 

7 - وإذا لم يكن للتعديل مع قيام ولاية الشهادة أثر فى الإتلاف [كان بمنزلة شاهدى 
الإحسان» وشاهدى الشرط» بخلاف مالو أخبر أنه حر مسلم»ء فإن له أثرا فى الإتلاف]''» 
وهذاإذا قال: المزكون هم أحرار مسلمون عدولء فأما إذا قالوا: عدول لا غيرء ثم ظهر أن 
الشهود عبيد» لا ضمان عليهم ؛ لأن المزكى ببذه التزكية لم يغبت ماله أثر فى الإتلاف ؛ لأنه 
أثبت مجرد العدالة» ويمجرد العدالة لاتثبت ولاية الشهادة . ألا ترى أن العبد قد يكون عدلاء 
وليس له ولاية الشهادة» بخلاف ما لو قال: إنه حر مسلم؛ لأن بالحرية والإسلام يشبت ولاية 
الشهادة» فقد أثبت ماله أثر فى الإتلاف» فلهذا افترقا . 

٠٠‏ قال محمد رحمه الله تعالى : إذا جاء المشهود عليه بالزنا بشاهدين» يشهدان 
على شاهد من الذين شهدوا عليه بالزنا أنه محدود فى قذف » فالقاضى يسأل الشاهدين من 


. كذا فى الأصل» ولعل الصحيح : إضافة التلف» كما فى "ظ"‎ )١( 
(؟) كذافى الأصل بتكرار علة» وفى ”ظ" : هوعلة بدون التكرار.‎ 
أثبت من جميع النسخ التى عندنا.‎ )( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
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حده؟ وذلك لأن إقامة حد القذف إن حصل من السلطان أو نائبه» فإنه يبطل شهادته» وإن 
حصل إقامة الحد من واحد من الرعايا بغير إذن الإمام» فإنه لا بطل شهادته» فلا بد من السؤال 
عن الذى حده» ولا يحمل مطلق شهادتهم بكونه محدودا فى قذف على أن الإقامة كانت من 
السلطان أو نائبه؛ لأن رد الشهادة فى حد القذف من الحد. فيستقصى فى السؤال عنه كما 
يستقصى فى السؤال متى قامت على حد الزنا؟ 

وإن قالا: حده قاضى كورة كذا وسموهء فقال المشهود عليه بحد القذف : أنا أقيم البينة 
على إقرار ذلك القاضى أنه لم يحدنى» ولم يوقت واحد من البينتين وقنّاء فإن القاضى يقضى 
بكونه محدودا فى القذف» ولا يمتنع القاضى عن القضاء بكونه محدودا فى قذف بسبب بينة 
الإقرار لوجهين: أحدهما : أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم يوقت واحد من البينتين وقتا يحمل 
بينة الإقرار على ما قبل إقامة الحد» وبينة إقامة الحد يحمل على ما بعد الإقرار» كأن القاضى 
أقر قبل إقامة الحد أنه لم يحده حد القذفء ثم أقام عليه حد القذف بعد ذلك» فلما أمكن 
العمل بالبينتين لايعطل واحدة منهما. 

والثانى : أن البينة على الإقرار قامت على النفى من حيث المقصود؛ لأن المقصود من 
إثبات هذا الإقرار على القاضى نفى الحكم لا ثيوت حكم آخر» فكانت هذه البينة باعتيار 
المقصود قائمة على النفى » والبينة على النفى لا تقبل» فصار وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة . 
فإن كان الشهود قد وقّتوا فى ضربه وقنّاء بأن شهدوا أن قاضى بلدة كذا حده حد القذف سنة 
سبع وخمسين وأربعمائة [مثلاء فأقام المشهود عليه البيئة أن ذلك القاضى قد مات سنة خمس 
وخمسين وأربعمائة]"» وأقام بينة أنه كان غائبًا فى أرض كذا سنة سبع وخمسين» فإن 
القاضى يقضى بكونه محدودا فى القذف» ولا يلتفت إلى بينة المشهود عليه . 

ولا تجىء فى هذه المسألة الطريقة الأولى التى ذكرناها فى المسألة الأولى» من إمكان 
العمل بالبينتين؛ لأن العمل بالبينتين ههنا غير مكن» وإنما تجىء الطريقة الأخرى ههنا أن بينة 
المشهود عليه من حيث المعنى قائمة على النفى ؛ لأن المقصود من إثبات موت القاضى قبل ذلك 
نفى الحد لا حكم آخر يتعلق بالموت» وكذلك المقصود من إثبات الغيبة نفى الحد لا حكم آخر 
يثبت بالغيبة » فكان بينة المشهود عليه قائمة على النفى » والبينة على النفى غير مقبولة» فصار 
وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة» إلا أن يكون أمرا مشهورا من ذلك» فحيئئذ لا يقضى بكونه 
محدودًا فى قذف» بأن كان موت القاضى قبل الوقت الذى شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهرا 


00 ا ا 
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مستفيضا عرفه كل صغير وكبير» وكل عالم وجاهل [أو كون القاضى فى أرض كذا فى الوقت 
الذى شهد الشهود بإقامة الحد. مستفيضًا عرفه كل صغير وكبير وكل جاهل]”". فحيئئذ لا 
يقضى بكون الشاهد محدودا فى قذف» ويقضى على المشهود عليه بحد الزنا؟ وذلك لأن بينة 
المشهود عليه على ما أقامها قائمة على النفى. فصار وجودها وعدمها بمنزلة» فبقى بينة المشهود 
عليه على كونه محدودًا فى قذف» وإنها قائمة على الإثبات إلا أن البينة» وإن قامت على 
الإثبات» فإنها ترد إذا ثبت كذب الشهود فيما شهدوا به بيقين» كرجل ادعى عبد فى يد إنسان 
ادذعى أنه ملكه منذ عشر سنين» وشهد الشهود بذلك والعبد طفل رضيع» فإن الشهادة لا تقبل 
وإن قامت على الإثبات ؛ لأنها كاذبة بيقين» فكذلك ههنا عرف القاضى كذب هذه الشهادة 
بيقين؛ لما ثبت عنده موت القاضى قبل الوقت الذى شهد الشهود بإقامة الحد فيه [بيقين» وثبت 
كونه فى أرض كذا فى الوقت الذى شهد الشهود بإقامة الحد فيه]'"'» وكان بمنزلة ما لو شهدوا 
أنه حد اليوم [ابن أبى ليلى» فإنه لا يقبل وإن أقامت على الإثبات؛ لأنبا كاذبة بيقين]1"» 
بخلاف ما إذا لم يكن موته وكونه فى أرض كذاء فى الوقت الذى شهد الشهود بإقامة الحد فيه 
ظاهرا مستفيضاء فإن القاضى يقضى بكونه محدودا فى قذف ؛ لأن القاضى لم يعرف كذب 
الشهود بيقين. 

لوثبت كذب الشهود.ء فإما ينبت بما أقام المشهود عليه من البينة» وقد ذكرنا أن بينة 
المشهود عليه قامت فى غير محلها؛ لأنها قامت على النفى» فصار وجودها وعدمها بمنزلة كما 
لو قامت على الإثبات والشهود عبيد. 

4- فرق بين هذا وبين ما إذا شهد شاهدان أن فلانًا طلّق امرأته يوم النحر بمكة» 
وشهد آخران أنه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة» فإن القاضى لا يقضى بواحدة من 
البينتين» وهنا لو شهد شاهد على الشاهد أن قاضى الكوفة حده يوم النحر من سنة كذا بكوفة» 
وأقام المشهود عليه أنه يوم النحر من تلك السنة كان يمكة» فإن القاضى يقضى ببيئة الحد ولا 
يلتفت إلى البينة الأخرى . 

وجه الفرق بينهما : أن كلا البينتين فى مسألة الطلاق والعتاق قامت فى محلهاء فإن بينة 


)١(‏ أثبت من ”“ظ” وام. 
(؟) هكذافى '“ظاوام. 
فرق هكذا فى م . 
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كل واحد منهبما قامت على الإثبات» وكانت كل واحدة من البينتين معارضة للأخرى» 
وإحداهما صادقة.» والأخرى كاذبة» وليست إحداهما بأن تجعل صادقة, والأخرى كاذبة 
بأولى من الأخرى فتباترتا. فأما ههنا فبيئة المشهود عليه على الموت» والغيبة قامت على النفى 
باعتبار المقصود. وإنها على النفى ليست بحجة» فصار وجودها وعدمها بمنزلة» ولو عدم 
وجب القضاء بالأولى ؛ لأنه لا معارض لها فكذلك هذاء وصار وزان مسألة الطلاق والعتاق 
أن لو كان أحد الفريقين عبيدًاء أو كفاراء أو محدودًا فى قذف. فإنُ القاضى يقضى بالبينة 
الأخرى؛ لأنه لا معارض لهاء فكذا ههنا -ولله الحمد-. 


قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير" : أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأمر 
الإمام برجمهء فقتله إنسان عمد أو خطأء فاعلم بأن هذه المسألة تشتمل على فصول أربعة : 

65 الفصل الأول : أن يشهد أربعة على رجل بالزناء فيحبسه القاضى لينظر فى 
أمره» فيقتله رجل فى الحبس عمدا أو خطأء والحكم فيه أن على القاتل القصاص إن كان 
عمداء وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية ؛ لأنه لو قتله بعد ما زكت الشهود قبل أن يقضى الإمام 
بالرجم. وجب عليه القصاص إن كان عمدًاء وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية» فإذا قتله قبل 
التزكية لأن يجب عليه القصاص إذا قتله عمداء وعلى عاقلته الدية إن كان خطأ أولى ؛ لأن 
شهادة الشهود بعد التزكية أوجب من شهادتهم قبل التزكية . 

7 الفصل الثانى: إن كان الشهود قد زكوا وعدلواء غير أن القاضى لم يقض 
برجمه فقتله إنسان عمد أو خطأء كان على القاتل القصاص إن كان عمداء والدية فى ماله إن 
كان خطأ؛ لأنه قتل نفسا مَحَمَون الدم بغير حق ؛ لأنه إنما يصير مباح الدم بقضاء القاضى ؛ لأن 
الشهادة لا يوجب حكمها قبل القضاء؛ لاحتمال اتصال الجرح بها كما فى المال» وَإئما سقط 
اعتبار المال ضرورة صحة قضاء القاضى بهاء فقبل القضاء لا ضرورة. 

فإن قيل : كان يجب أن لا يجب القصاص على قاتله؛ لأن سبب الإباحة قد وجد وهو 
الشهادة حالة القتل» إلا أنها لم تعمل فى إثبات الإباحة قبل القضاء» وقيام السبب يوردث 
الشبهة» وإن امتنع عمله لمانع كالبيع بشرط الخيار . 

والجواب عنه أن يقال: هذا هكذا إذ لوتم السبب» ولم يعمل عمله لمانع كالبيع بشرط 
الخيار» فإن السبب ثمة تام إلا أنه لم يعمل عمله لمانع وهو الخيار» فأما إذا لم يتم السبب وإنما 
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وجد بعض السببء فإنه لا يعتبر؛ لأنه يورث شبهة شبمة [الغابت]7"'؛ لأن الثابت حال تمام 
السبب إذا لم يعمل لمانع الشبهة» فيكون الثابت حال بعض السبب دون ذلك» وذلك شبهة 
الشبهة» وههنا الثابت بعض السبب ؛ لأن الشهادة قط لا يوجب حكمها بدون القضاء» فيكون 
للقضاء شرطا ليتم السبب”"؛ لا ليعمل السبب عمله بعد تمامه» بخلاف البيع بشرط الخيار؛ 
لأن البيع يتصور موجبًا الحكمه من غير شرط الخيار”"» بأن لم يشترط فيه خيار. وكما يجب 
ضمان نفسه فى هذين الفصلين يجب ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده أو فقأ عينه ضمنه ؛ 
إلحاقًا للأطراف بالنفس . 

07 الفصل الثالث: إذا قضى القاضى برجمه» فقتله إنسان عمد أو خطأء فليس 
على قاتله شىء؛ لأنه لما قضى بالرجم» فقد قضى بإباحة دمه» فصار مباح الدم» ومن قتل 
نفسًا مباح الدم لا يكون عليه ضمان” » كما لوقتل مرتداء إلا أنه يكون مسيئًا فيما صنع 
لوجهين: أحدهما: أنه رجم قبل بداية الشهود» والثانى : أن القتل شرع بالحجارة» فهذالما 
قتله بالسيف فقد خالف السنة فصار مسيئًاء إلا أن المخالفة من هذا الوجه لا توجب الضمان 
كما لو أحرق مرتدًا بالنار لا ضمان عليه وإن كان مسيئًا فيما صنع » كذلك ههنا. وكما لا يجب 
ضمان نفسه فى هذا الفصل لا يجب ضمان طرفه» حتى لو قطع إنسان يده أو فقأ عينه لا شىء 
عليه؛ لأن عصمة أطرافه قد سقطت بسقوط عصمة نفسه . ولو رجع الشهود عن شهادتهم بعد 
ماقتله إنسان فى هذه الصورة» فلا شىء على القاتل؛ لأن رجوع الشاهد يعمل فى حقه ولا 
يعمل فى حق غيره . 

الفصل الرابع : إذا قضى القاضى عليه بالرجم فقتله رجل عمدًاء ثم وجد 
الشهود عبيداء أو مكاتبّاء أو عبدا قد أعتق بعضه وهو يسعى فى بعض قيمته» أو كافراء أو 
محدودا فى قذف» هل على الرجل الذى قتله عمدا شىء؟ وهى مسألة فى “ الجامع الصغير”» 
والقياس أن يجب على القاتل القصاص» وفى الاستحسان : لايجب عليه القصاصء وإنما 
يجب عليه الدية فى ماله فى ثلاث سنين . 


. هكذا فى م‎ )١( 

)١(‏ وفى "م : ليتم السبب إليه ليعمل . . . إلخ. 

(*) وفى ”ف“ و"م”' : "من غير منقوط الخيار” مكان ' من غير شرط الخيار . 

(5) وفى”م” : “لا يجب عليه الضمان كما قتل ' مكان " لا يكون عليه ضمان. كما لو قتل . 


ج>-كتاب الحدود #418 - الفصل 7: معرفة حجج ظهور الزنا 

وجه القياس فى ذلك : وهو أنه قتل نفسًا محقون الدم [عمدا بفعل لم يؤمر به» فيجب 
عليه القصاص قياسا على ما لو قتل بالقضاء”"' . وإنما قلنا: قتل نفسًا محقون الدم]”" ؛ لأنه لما 
ظهر أن الشهود عبيد» ظهر أن قضاء القاضى لم يصح. ولم يصر مباح الدم» فبقى محقوئاء 
وقد قتله بفعل لم يؤمر به؛ لأن المأمور به الرجم» وهذا قتله بالسيف فلم يوافق أمر القاضى 
حتى يصير فعله منقولا إلى القاضى» فبقى مقصورً عليهء بخلاف ما لو رجم بالحجارة» ثم 
ظهر أن الشهود عبيد» فإنه لا ضمان عليه» وإن ظهر أنه قتل نفسًا محقون الدم؛ لأن هناك 
القتل حصل بفعل مأمور به» والمأمور إذا وافق الآمر فيما أمر» ينتقل فعله إلى الآمر فيصير كأن 
القاضى هو الذى فعل بنفسه, إلا أنه استحسن» وقال: لا يجب عليه القصاص ؛ لأن قضاء 
القاضى بالرجم نفذ من حيث الظاهر» ولم ينفذ من حيث الباطن . ولو نفذ ظاهراً وباطنًا يثبت 
حقيقة الإباحة فى المقضى به » فإذا نفذ ظاهرا لا باطنًا يثبت شبهة الإباحة» وكان كالمقضى له 
بالقصاص إذا قتل المقضى عليه» ثم جاء المشهود بقتله حبّاء فإنه لا يقتص ؛ لأن القضاء نفذ 
ظاهرا إن لم ينفذ باطنّاء فأورث ذلك شببة» فكذا هذا. وتجب الدية فى ماله ؛ لأن القتل كان 
عمداء إلا أنه تعذر إيجاب القصاص لمكان الشبهة» فتجب الدية فى ماله كما فى المقضى له 
بالقصاص إذا قتل» ثم جاء المشهود بقتله حي . 

4 وذكر فى المنتقى' برواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى : أربعة شهدوا 
على رجل بالزنا فانطّلق به ليَرجم» فضرب رجل عنقه بالسيف. أو زرقه بمزراق» أو طعنه 
برمحء أو رماه بسهم وقتله. ثم وجد الشهود عبيداء فالدية على القاتل فى ماله . ولو رماه 
بالحجارة قبل أن يبلغ به الموضع الذى أمر الإمام برجمه فيه فقتله» ثم وجد الشهود عبيدًاء لم 
يكن على الرامى شىء» والدية على بيت المال . ولو رماه قبل أن يتتبى به المكان الذى أمر الإمام 
برجمه فيه» فرماه بالسيف رميّاء أو رماه بالسم رميًا بيده بغير قوس» فقتله وباقى المسألة 
بحالهاء فالدية فى بيت المال؛ لأن هذا لم يخالف القتلة التى أمر له فيباء وليس هذا بقتل 
بالسيف والسهم . القتل بالسيف أن يضرب به» والقتل بالسهم أن يرمى به بالقوس» فإذا رمى 
بالسيف””". أو رمى بالسهم بيده لم يكن مخالقًا. ألا ترى أنه لو رماه بسفحة حديدة عظيمة 


)١(‏ وفى"ظ” : بالقصاص مكان بالقضاء. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
() هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : بالقوس مكان بالسيفه 


أو بخشب عظيم فقتله لم يكن مخالفًا . 


نوع أخر من هذ ا الفصل: 

3 أربعة شهدوا على رجل بالزنا [ثم رجع واحد منهم]"'» فهذه المسألة على ثلاثة 
أوجه: الأول: إذا رجع واحد منهم قبل القضاء والإمضاءء وفى هذا الوجه يحد الراجع حد 
القذف باتفاق علماءنا رحمهم الله تعالى» واختلفوا فى الباقين. قال علماءنا الشلاث: 
يحدون» وقال زفر: لا يحدون» والوجه لعلماءنا فى ذلك : أن العدد عن الأربع قد اتتقص من 
كل وجه برجوع الراجع قبل القضاء» فيصيرون قدّفة كما لو امتنع الرابع من أداء الشهادة . 
وبيان الوصف: أن شهادة الراجع انفسخت حقيقة وحكمّاء أما حقيقة فلأن الرجوع فسخ 
الشهادة» وأما حكمًا فلآن حكم الشهادة وجوب القضاء على القاضىء وقد سقط القضاء'" 
عن القاضى برجوع الشاهد . وإذا انفسخت الشهادة حقيقةً وحكمّاء ثبت النقصان من كل 
وجه والتقريب ما ذكرنا . 

يبقى قول الخصم: إِنْ رجوع الراجع لا يعمل فى حق غيره. قلنا: بعد القضاء يكون 
هذاء أما قبل القضاء رجوع الراجع يعمل فى حق غيره. ألا ترى أن فى باب المال صار القضاء 
حقًا للمشهود له» وقد بطل هذا برجوعه» وفى مسألتنا وجب على القاضى القضاء بالجلد حقًا 
للشرع» وبطل ذلك برجوعه أيضًاء فدل أن رجوع الشاهد قبل القضاء يعمل فى حق غيره» 
فينتتقص العدد من كل وجه . 

١‏ الوجه الثانى : إذا رجع واحد منهم بعد القضاء والإمضاءء وفى هذا الوجه 
يحد الراجع حد القذف» ويغرم ربع الدية أيضًا. أما وجوب ربع الدية على الشاهد. فلأن كل 
واحد منهم أتلف ربع النفس حكما بإيجاب القتل عليه» وأما وجوب حد القذف على الراجع 
فمذهب علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى . والوجه فى ذلك: أن رجوع الشاهد صح فى حقه 
حلاف رسكم عير اذا ناريط كما لو زجع قل القصاة: 

وإنما قلنا : إنه صح فى حقه حقيقة؛ لآن الرجوع فسخ الشهادة» فإن الشاهد فسخ 
شهادته فى حقه» وأما حكما ألااترى أنه لزمه ربع الدية» وإذا صح الرجوع فى حقه حقيقة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(؟) وفى ”م” : القصاص مكان القضاء. 


ج-كتاب الحدود 4176 ب الفصل ”: معرفة حجج ظهور الزنا 
وحكمًا انفسخت الشهادة فى حقه من كل وجهء فيصير قاذقًا له. ولا يحد الباقون؛ لأن رجوع 
الشاهد بعد القضاء والإمضاء لا يعمل فى حق غيره» فلا ينتقص العدد عن الأربع [من كل 
وجه]”"». فلم يصر الباقون قدّفة . 

ولو قذف رجل هذا المرجوم لا يحد القاذف ؛ لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا 
يعمل فى حق غيره . 

الوجه الثالث: إذا رجع واحد منهم بعد القضاء قبل الإمضاءء وفى هذا الوجه 
يمنع الإمضاء ويحد الراجع» ولايحد الباقون قياسّاء وبه أخذ محمد رحمه الله تعالى» 
ويحدون استحسانًاء وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى . والوجه لهما فى 
ذلك: أن رجوع أحدهم قبل الإمضاء نزل منزلة رجوعه قبل القضاء [حقيقة وحكماء فلأنه 
يسقط الحد عن المشهود عليه كما لو رجع قبل القضاء]" . 

وأما حقيقةً فما عرف أن الإمضاء فى باب الحدود هو القضاء أو من القضاء؛ لأنه هو 
اللقصودء ولهذا اختص الإمضاء بولاية القضاء» فهو معنى قولنا: إن رجوع أحدهما قبل 
الإمضاء نزل منزلة رجوعهم قبل الإمضاء". والتقريب ما مر. 

80- ولو كان الشهود خمسة والحد رجم» فرجع واحد منهم بعد القضاء 
والإمضاءء لا يجب على الراجع شىء» فإن رجع آخر بعد ذلك؛ كان على الراجعين ربع 
الدية» ويضربان حد القذف. 

14 - والأصل فى هذا الجنس من المسائل : أن العبرة لبقاء من بقى من الشهود على 
الشهادة» لا لرجوع من رجع ؛ لأن الثابت بعلة لا يبطل ما بقيت العلة» قد عرف هذا الأصل 
فى كتتاب الرجوع عن الشهادات . فإذا كان الشهود خمسة ورجع واحد منهم» لا يجب عليه 
شىء من الدية» ولا يحد حد القذف ؛ لأنه بقى بعده من يقوم بشهادتهم كل الحق وهم الأربعة 
[إذ]''» قضى القاضى بكونه زانيًا مقتولا بحق”*. يثبت بشهادة الأربع» فيبقى ببقاءهم» فبقى 


)١(‏ هكذا فى ”م*. 

(0) أثبت من ”“ف". 

(*) وفى ف“ وم" : ' قبل القضاء' مكان' قبل الإمضاء'. 

(5) هكذا فى ”ظ' » وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: أو مكان إذ . 


(4) وفى' ف“ : بغير حق مكان بحق. 


ج”-كتاب الحدود -5غ- الفصل ”7: معرفة حجج ظهور الزنا 
القتل بحق» فلايجب عليه حد القذف . 

6 أكثر ما فى الباب أن فى زعم الراجع أنه قذف المحصن.ء إلا أن زعمه قد بطل 
بقضاء القاضى بكونه زانياء فإذا رجع اثنان كان على الراجعين ربع الدية ؛ لأن بعد رجوعهما 
لم يبقَ من الشهود إلا من يقوم به ثلاثة أرباع الحق» وتلف الربع مضاف إلى الراجعين» إذ 
ليس أحدهما لإضافة التلف إليه بأولى من الآخرء فيجب عليهما ربع الدية» وعليبما حد 
القذف ؛ لأن القضاء انفسخ فى حقهماء فيجب عليهما حد القذف لهذا . 

7- وفى "المنتقى ”: خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن» فجلده 
القاضى الجلد» ثم وجد أحد الخمسة محدوذا فى القذف أو عبداء ثم رجع الشهود الأربعة» 
يحد هؤلاء الشهود» ولا يحد الذى وجد عبدا أو محدودا فى القذف ؛ لأنه قاذف» وقد شهد 
على [المقذوف]"" أربعة بالزنا وحد. 

07- وفيه أيضا: شهد أربعة رجال وأربع نسوة على رجل بالزنا وهو غير محصن» 
فضرب الحد ثم رجعوا جميعاء ضرب الرجال الحد» ولم يضرب النساء. ولو رجعوا قبل أن 
يضرب الحد» حد الرجال والنساء جميعا. 

- وفيه أيضًا: أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن» فضرب الحد» 
فمات من ذلك» ثم رجعوا ضربوا الحد وضمنوا الدية . ولو مات قبل تمام الحدء ضمنوا 
الدية ولم يضربوا الحدء وهم فى هذا الوجه قدّفة قبل موته» ولو وضرب الحد ثم مات من 
غير الحد» ثم رجعوا ضربوا الحد. 

84 - قال محمد رحمه الله تعالى فى "الجامع ': رجل شهد عليه أربعة من بنيه أو 
إخوته أو بنى عمه بالزنا وهو محصن.ء والشهود عدول» فقضى القاضى عليه بالرجم» فإنه 
يأمر الشهود إذ أرادوا رجمه أن يبدأوا بالرجم» والسنة أن يبدأ الشهود بالرمى» ثم الإمام» 
ثم الناس على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . ولما كانت السنة هذاء كان مراعاة هذه السنة 
حق الشرع [وحق الشرع لا يسقط]'' بحق الأبوة» ولكن مع هذا يؤمر الشهود بمراعاة حق 
الأبوة فى أن لا يتعمدوا قتله» وكذلك الأخ والعم والخال لا يقصدون القتل . 

- فأما ابن العم يباح له أن يقصد القتل؛ لأن قرابته غير مؤكد بالمحرمية» ولهذا 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : المشهود. 
(1) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج-كتاب الحدود -55غ- الفصل : معرفة حجج ظهور الزنا 
قلنا: لا بأس للعادل أن يقتل بزعمه الباغى» فإن رجم هؤلاء الأولاد آباءهم. فلم يصيبوا 
مقتله. ورجمه الناس بعد ذلك وأصابوا مقتله» ثم رجع واحد من الشهود عن شهادته» غرم 
الراجع ربع الدية» ويكون ذلك فى ماله لوجوبه باعترافه» ويكون فى ثلاث سنين اعتبارا 
لبعض بدل النفس بالكل » ويكون ذلك بين ورثة المرجوم» ويرث هذا الراجع ؛ لأنه مسبب 
للقتل وليس بمباشر» فلا يحرم عن الميراث فيرفع''' عنه قدر حصته» ويغرم الباقى إن كان لا 
يفى نصيبه بربع الدية . 

قالوا: إنما يغرم الراجع ربع الدية» إذا قال له الذين لم يرجعوا: إن أبانا زانى كما 
شهدناء رأينا ذلك منه ولم نره فشهدنا'' بباطل» وكان الضمان واجبًا فى هذه الحالة باتفاق 
الكل . فأما إذا قال له الباقون: رأيت معنا زنا الأب وكذبت فى الرجوع» لا يغرم الراجع شيئًا ؛ 
لأنه وإن أقر لهم بوجوب ربع الدية» فهم كذبوه فى ذلك . 

0١‏ والمقر له إذا كذّب المقر فى إقراره» يبطل إقراره» ويجب حد القذف على هذا 
الراجع خاصة عند علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ؛ لأن كلامه انقلب قذقًا وقت الرجوع 
مقصور على حالة الرجوع . فصار هو قاذقًا ميا محصئاء وقذف الميت المحصن يوجب الحدء 
سواء كان القاذف ولده. أو أخاه» أو أجنبيّاء إلا أن الذين شهدوا معه ينكرون وجوب حد 
القذف على الابن الراجع ٠‏ فلا يكون لهم أن يخاصموه فى ذلك . 

- فبعد هذا ينظرإن كان للمرجوم والد أو جد. أو ولد آخرغير المشهود كان له أن 
يخاصم الراجع فى الحد؛ لآن هذا الحد إما يجب ابتداء دفعًا للعار عن نفسه لا بطريق الإرث» 
فيجب لكل من يتعيّر بسبب هذا القذف» ومن ذكرنا من الولد والوالد والجد يتعيرون بسبب 
هذا القذف» فيجب لهم الحد دفعًا للعار عن أنفسهم . وإن لم يكن للمرجوم ولد آخر ولا والد 
ولا جدء وكان لبعض الشهود ولد ينظرإن كان ذلك ولد الراجع لم يكن له أن يخاصم أباه 
فى الحد؛ لأنه محجور عن استيفاء الحد عن أبيه [ألا ترى أنه لو قذفه اقتداء» لم يكن له ولاية 
الاستيفاء'" من ابنه]”'» فههنا أولى . 


(7) وفى"ظ” : ' ولم تره فشهدت بباطل" مكان ' ولم نره فشهدنا بباطل . 
زهة وفى أم: ولاية استيقاء الحد. 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج1-كتاب الحدود 2519 د الفصل 7: معرفة حجج ظهور الزنا 

6077- وإن كان الولد ولد واحد من الذين لم يرجعواء كان له حق استيفاء الحد من 
الراجع ؛ لما ذكرنا أن هذا الحد يجب ابتداء لكل من يتعير بسبب هذا القذف» وولد الابن يتعير 
بقذف الجد الميت كالولد» فيجب له الحد ابتداء لا بطريق الإرث» لكن بشرط عجز الأب عن 
الاستيفاء» وقد عجز القائمون على الشادة عن الخصومة فى الحد لما مر فيثبت لأولادهم . 
وللرجل أن يقيم الحد على عمه» بخلاف ولد الراجع؛ لأنه لو ثبت له ولاية الإقامة كان مقيما 
الحد على أبيهء وليس لأحد أن يقيم الحد على أبيه فلذا افترقاء» هذا الذى ذكرنا إذا كان الشهود 
رجموا المشهود عليه ولم يقتلوه . 

4- فأما إذا رجموه وقتلوه ثم رجع واحد منهم عن شهادته » وللميت وارث غير 
هؤلاء الشهودء فالمسألة على ثلاثة أوجه : أما إن قال الباقون للراجع : كذبت فى رجوعك 
وصدقت فى شهادتك. أو قالوا: كان الأب زانيا ولكنك لم تر زناه» أو لا ندرى أنك رأيته 
زنى أم لا» وقد شهدت بالباطل. أو قال: إن لم يزن الأب وقد كذبت فى قولك: إنه زان» 
ففى الوجه الأول لا يغرم الراجع شيئًا من دية الأب» ولا يحرم عن الميراث؛ لأنه وإن أقر 
بوجوب ربع الدية على نفسه لهم وبحرمانه عن الميراث» إلا أن الباقون لما صدقوه فى الشهادة 
وكذبوه فى الرجوع» فقد أبرأوه عن الضمان وإقرارهم بالشركة فى الميراث . 

0 وفى الوجه الثانى غرم الراجع ربع الدية» ويحرم عن الميراث؟ لأنه برجوعه أقر 
على نفسه بربع الدية لهم» وبحرمانه عن الميراث بإقدامه على القتل بغير حق» وقد صدقوه فى 
ذلك ولا حد عليه» وإن أقر على نفسه بحد القذف. إلا أن الباقون صدقوه فى القذف والحق 
لهم لا يعدوهم حتى لو كان سواهم ممن ذكرنا قبل هذا يستوفى الحد منه ولا يغرم الباقون شيئًا 
من الدية ؛ لأنهم قائمون على شهادتهم . 

فإنذقيل: هذا الراجع ينبغى أن لا يحرم عن الميراث» ولا يغرم الدية؛ لأن الثلاث 
القائمون على الشهادة زعموا أن الأب كان زانيا مستوجبا للرجم» فهنا كان هذا الراجع لم يكن 
شاهداء فلا يخرج من أن يكون قاتلا بحق كابن آخر يرجمه مع الناس» فينبغى أن لا يحرم عن 
الميراث» ولا يغرم الدية لهم بزعمهم . 

7+ قلنا: الشاهد فى باب الزنا لم يستفد العلم من القاضى» ولكن القاضى يستفيد 
العلم من الشاهد. ولهذا ابتدأ الشاهد بالرجم قبل القاضى» وكل من يستفيد العلم من القاضى 
يترتب فعله على فعل القاضى » وههنا لما ترتّب فعل القاضى على فعل الشاهد» علم أن الشاهد 
لا يستفيد العلم من القاضى» ولم يكن له علم على الحقيقة فى الباب؛ ل لم يره زنا كما قالت 
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الثلاثة الباقون» فكان قتله حاصلا بغير حق» فمن هذا الوجه صاروا مفيدون له فيما أقر» 
بخلاف ابن آخر يرجمه مع الناس؛ لأنه استفاد العلم من القاضى . 

فإن قيل : الثلاثة الباقون لما زعموا أن هذا الراجع لم يكن شاهداء فقد أقروا أن عدد 
الشهود لم يكن متكاملاء وإن القضاء بالرجم كان باطلا» والقضاء بالباطل فى باب الزنا 
وجوده وعدمه بمنزلة» فكانوا جميعا قاتلين بغير حق» فينبغى أن يغرموا ثلاثة أرباع الدية» 
ويحرموا عن الميراث . 

قلنا: الثلاثة الباقون ما زعموا أنهم قتلوا الأب بغير حق ؛ لأنهم قالوا: عايثاه يزنى» 
والراجع لم يعاينه» ومن زنى وهو محصن يصير مباح الدم بنفس الزنا قبل القضاءء إلا أن قبل 
القضاء لا يسع”''لمن عاين زناه أن يقتله» فإنه متى قتله يقتل به ؛ لأنه لا يصدق فى دعوى الزنا 
عليه» ولا يمكنه إثبات زناه بعد قتله بالبينة فى حق القاضى» فكان للقاضى أن يقتله . حتى لو 
كان القاضى عاين زناه يقتله» وكان قتله قبل القضاءء وههنا علم القاضى بزنا المرجوم لما شهد 
عنده أربعة نفر عليه بالزناء ولم يصح رجوع واحد منهم فى حق القاضى» فبقى علم القاضى 
بحاله» فلا يصير الثلاثة مقرين على أنفسهم بالقتل بغير حق» ولا يحد الثلاثة الباقون على 
الشهادة؛ لأنهم لم يقروا على أنفسهم بالقذف بعد قتل أبيهم ؛ لقيامهم على الشهادة . ولو 
صاروا قاذفين بشهادتهم يوم الشهادة لكونبم ثلاثة وقد قتل المقذوف بعد ذلك» ومن قذف حيًا 
ثم مات المقذوف لا حد على القاذف عندنا بخلاف الراجع ‏ فإنه صار قاذفًا عند الرجوع كما لو 
قذف الميت بعد موته فيحد بهذا . 

7- وفى الوجه الثالث يغرمون جميع الدية» ويحرمون عن الميراث؛ لأنهم صاروا 
راجعين'" ببذا التتصديق””". فصاروا مقرين بمباشرة القتل بغير حق» وتكون الدية لأقرب 
الناس من المقتول بعدهم ؛ لأنهم فى حكم الإرث كالموتى» ويحدون حد القذف» والكلام فى 
المستوفى للحد على ما مر من التفصيل . 


)١(‏ وفى”ف” و"م' : لا ينبغى مكان لا يسع. 
)١(‏ وفى ”ف“ : قاذفين مكان راجعين. 
() وفى "م" : بهذا القصد التصديق. 
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نوع آخر: 

رجل له امرأتان» وله من إحداهما حمس بنين» فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى 
بامرأة أبيهم » فهذا لا يخلو إما إن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل بهاء وإما إن كانت أم هؤلاء 
الشهود حية أو كانت ميتة» وإما إن صدقهم الأب» أو كذبهم» وإما إن شهدوا أنها طاوعته فى 
الزنا أو شهدوا أنها مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه بالزنا . 

- فأما إذ شهدوا أن أخاهم زنى بها وهى مطاوعة له» وكان ذلك قبل الدخول 
بباء فإن كانت أم الشهود حية لا تقبل هذه الشهادة. صدقهم الأب أو كذبهم. أما إذا صدقهم 
فلأن هذه الشهادة وقعت لأبيهم لما أقر أن الابن زنى بامرأته وهى مطاوعة غير مدخول بهاء فقد 
أقر بوقوع الفرقة وبسقوط كل المهر ؛ لأنه زعم أنها جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول بسبب 
هى طائعة فى ذلك» إلا أنه لا يصدق فى حق سقوط جميع الصداق . 

وأما إذا كذبهم الأب فى ذلك» فلأن فى هذه الشهادة منفعة للأم لخلوص الفراش لهاء 
وسقوط قسم المشهود عليهاء وهذه منفعة لا تشوبها مضرة فكانوا شاهدين لأمهم» فلا تقبل 
هذه الشهادة جحدت الأم أم اذعت ؛ وهذا لأن الدعوى إنما تعتبر لترجح المنفعة على الضرر فى 
منفعة يشوبها الضررء ومنفعة الأم بخلوص الفراش لها لا تشوبها مضرة» وكان جحودها 
ودعواها سواء. 

8- وإن كانت الأم ميتة إن كان الأب يدّعى ذلكء لا تقبل الشهادة لقيامها للأب 
على ما مر. ولو كان الأب يجحد ذلك» تقبل الشهادة لقيامها على الأب بزوال ملك النكاح 
عن المشهود عليها بالزناء أكثر ما فى الباب أن فيها منفعة للأب» وهو براءته عن ضمان ال مهر لما 
مر قبل هذاء إلا أن هذه'' منفعة تشوبها مضرة» وهو زوال ملك التكاح» وكل منفعة تشوبها 
مضرة فإنما يترجح المنفعة بالدعوىء والمضرة بالجحود؛ لأن أحدا ما يجحد ما ينفعه, ولا 
يدعى ما يضره» وإن اذعاه لاتقبل الشهادة؛ لترجح المنفعة على المضرة» وإن جحدت قببلت 
الشهادة لترجح المضرة على المنفعة» ولا منفعة للام فى هذا الفصل ؛ لأنها بالموت خرجت عن 
استحقاق القسم» ونيل الحظ من الزوج» بخلاف ما إذا كانت الأم حية . 

٠٠‏ وإن كان قد دخل بها أبوهم» فإن كانت مطاوعة وكانت أمهم حية» فشهادتهم 
لا تقبل» ادعى الأب ذلك أم جحدء أما إذا ادعى فلان المرأة المشهود عليها بالزناء وإن حرمت 


)١(‏ وفى"ظ” : فيبا مكان هذه. 
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على الأب بإقراره» إلا أنه لزم الأب نفقة العدة» فهم بهذه الشهادة يريدون إسقاط نفقة العدة 
عن الأب. فكانوا شاهدين للأب فلاتقبل . 

وأما إذاجحد الأب» فلأن فى هذه الشهادة منفعة لأمهم بخلوص الفراش لهاء فكانوا 
شاهدين لأمهم . وهذه منفعة لا تشوبها مضرة فلا تقبل هذه الشهادة» اذعت الأم أم جحدت لما 
م 

-١‏ فإن كانت الأم قد ماتت». فإن ادعى الأب لا تقبل هذه الشهادة؛ وإن جحدت 
تقبل ؛ لأنه لا منفعة للأم فى هذا الفصل» بقيت العبرة لمنفعة الأب ومنفعة الأب وهى سقوط 
نفقة العدة يشوبها ضرر وهو زوال ملك النكاح» ومثل هذه المنفعة إنما يمنع قبول الشهادة عند 
الدعوى دون الجحود لما مر قبل هذا . 

؟- وهذا كله إذا شهدوا أن أخاهم زنى بها وهى طائعة . فأما إذا شهدوا أنبا كانت 
مكرهة» فإن كانت أمهم ميتة قبلت الشهادة على كل حال ادّعى الأب ذلك أو جحدء دخل بها 
الأب أو لم يدخل بها الأب ؛ لأنه ليس فى هذا إسقاط نصف الصداق إن كان قبل الدخول» 
ولا نفقة العدة إن كان بعد الدخول؛ لكونها مكرهة» وفعل المكرهة لا يوجب سقوط شىء 
من ذلك . 

0 وإن كانت أمهم حية فإن اذعى الأب قبلت شهادتهم ؛ لأنهم لم يشهدوا لأمهم. 
ولا لأبيبم» أما لأبيبم: فلأن الأب لا يدعى سقوط شىء من المهرء ولا سقوط نفقة العدة 
متى كانت مكرهة» وأما لأمهم فلآن الفراش إنما خلص للأم بإقرار الأب لا بشهادتهم . وإن 
جحد الأب لا تقبل شهادتهم ؛ لأنهم أرادوا إثبات خلوص الفراش للأم بشهادتهم» وهذه 
منفعة لا يشوبها ضررء فلا تقبل شهادتهم جحدت الأم ذلك أم اذعت لا قلنا . 

4 وفى كل موضع تقبل شهادتهم يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه؛ وعلى 
المرأة إذا كانت مطاوعة -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


نوع آخر: 

0 أربعة شهدوا على رجل بالزناء وشهد رجلان عليه بالإحصان. فقضى 
القاضى بالرجم ورجم» ثم وجد شاهدا الإحصان عبدين» أو رجعا عن شهادتبما وقد جرحته 
الحجارة إلا أنه لم يمت بعد» فالقياس أن يقام عليه مائة جلدة وهو قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى. وفى الاستحسان: يدرأ عنه الجلد» وما بقى من الرجمء ولا يضمن 
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الشاهدان شيئًا من جراحته» ولا يكون فى بيت المال أيضًا . 

فوجه القياس أن ما أصابه من الجراحة ظهر أنه ظلم لما رجع شهود الأصل» أو ظهر أنهم 
عبيد فلا يمتنع بسببه إقامة الجلد الذى هو حد كالظلم من وجه آخر . 

وجه الاستحسان أن ذلك شىء أقيم باسم الحدوهو بعض الحد» فلوأقيم عليه الحد بعد 
ذلك أدى إلى الجمع بين الجلد وبين حد آخروذلك لا يجوزلكونه زيادة على الحد» وإنها حرام . 

وقول محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب فى القياس وهو قول أبى يوسف, دليل على 
أنهما أخذا بالقياس» ولم يذكر أن الاستحسان قول من» واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى 
فيه» منهم من قال : الاستحسان قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ومنهم من قال: لاء بل 
جواب القياس قول الكل» وتخصيص قولهما فى القياس بالذكر لا يدل على أن قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى بخلافه؛ لكن لم يذكر قول أبى حنيفة فى القياس ؛ لأنه لم يحفظ عنه 
الرواية» وإنما أراد بقوله: "وفى الاستحسان: يدر عنه الحد' أى لو استحسن مجتهبد» ودرء 
عنه الحد الذى ظهر فى الآخرة كان له وجه. 

وإنما أخذوا القياس فى هذا لقوته؛ لأن الرجم هو القتل» والقتل غير متجزئ» فما 
أصاب من الجراحات ليس بحد ولا بعضه. فلم يصر شببة» ولايجب ضمان الجراحات على 
شهود الإحصان؛ لأن الجراحة حصلت بسبب إقامة الحد. وإنه وجب بشهادة شهود الزور دون 
شهود الإحصان؛ لأن الحد عقوبة» فيضاف إلى الزنا الذى هو جناية دون الإحصان الذى هو 
عبارة عن الخصال الحميدة» ولا يجب على بيت المال أيضا لما ذكرنا من المعنى . 

5- أربعة شهدوا على رجل بالزناء ولم يشهد عليه بالإحصان أحدء فأمر القاضى 
بجلده» ثم شهد شاهدان عليه بالإحصان بعد إكمال الجلد» فالقياس على الأول فى هذا أن 
يرجمء وفى الاستحسان لا يرجم . 

وجه القياس : أن الذى أقيم عليه الحد من الجلدات» قد ظهر بالبينة على الإحصان أنه 
ضرب وقع هدر وليس بحدء فلا يمنع الرجم. كما قلنا فى الضرب بالحمجارة. وجه 
الاستحسان: أن صورة الجلد قد وجد وحقيقة الجمع منسوخ» فصار صورة الجمع وظاهره 
شبهة مانعة . 

وعلماءنا رحمهم الله تعالى أخذوا بالاستحسان فى هذه المسألة» وبالقياس فى المسألة 
الأولى ؛ لأن فى المسألة الأولى الحد هو الرجم» وإنه قتل وضربات بالحجارة» وبدون الموت 
ليس لها معنى القتل ولا صورته» فلو أقيم الجلد بعد ذلك لا يؤدى إلى الجمع بين الحدين» لا 
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صورة ولا معنى . أما فى المسألة الثانية الجلد قد أقيم وله صورة الجلد”''» فلو أقمنا الرجم أدى 
إلى الجمع بين الحدين صورة» وهذا شبهة مانعة . 

8- وهذا الذى ذكرنا إذا أكمل الجلد . وأما إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه 
بالإحصان لا يمنع من إقامة الرجم . ولم يذكر الاستحسان ههنا بخلاف المسألة الأولى» وهو 
أن يرجع شهود الإحصان أو وجدوا عبيدا بعد ضربات الحجارة قبل الموت ؛ لأن هناك الحد فى 
الحاصل الجلد» وضربات الحجارة لا تحتمل الإلحاق به؛ إذ هى لا تصلح أن تكون من جملة 
الجلد ولا من متمماته» فصارت شببة مانعة من الجلد على جواب الاستحسان . 

أما ههنا الحد هو الرجم فى الحاصل» و الجلدات يمكن إقامته مكان الرميات» جارحة 
كانت أو غير جارحة؛ لأن الرمى قد يكون جارحا وقد يكون غير جارح» وقد يكون الرمى 
بالحجرء وقد يكون بالخشب. فتصير الجلدات من تمام الرجم» فيكون المستوفى على هذا 
الاعتبار حدًا واحداء فلذلك افترقا فى الاستحسان» بخلاف ما بعد الإكمال؛ لأنه حد كامل 
بصورته» فلا يصلح أن يكون من متممات غيره» أما ههنا بخلافه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


نوع آخرمن هذ ا الفصل: 

إذا شهد الشهود على رجل بالزناء ثم غابوا أو ماتوا بعد القضاء والإمضاء. لا 
يتغير القضاء ولا الإمضاء»ء وإن ماتوا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاءء فإن كان الحد 
رجمًا يمتنع القضاء والإمضاء؛ لأن البداية فى الرجم إنما تكون من الشهودء فإذا غاباء أو 
ماتا قبل القضاءء أو بعد القضاء قبل الإمضاء. فات الشرط وهو البداية من الشهود فيمتنع 
القضاء والإمضاءء فإن كان الحد جلدا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يقول: القاضى لا 
يقضى . ولا يمضىء ثم رجع» وقال: يقضى ويمضىء وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

8 - جئنا إلى فصل الإقرار» فنقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع 
مرات فى أربعة مجالس» ويعتبر اختلاف مجلس المقر دون القاضى . والأصل فى هذا قصة 
ماعز» وفى قصة ماعز لم يختلف مجلس رسول الله كو وإنما اختلف مجلس ماعز. 

فإن قيل: إذا لم يجب الحد بالإقرار مرة واحدة» فقد اعتبر بوطء لا يوجب الحد فوجب 
المهرء وإذا وجب المهر لم يوجب الحد من بعد كما قلتم فى السرقة» فإنه يعتبر التكرار فى 
السرقة» وإنما لا يعتبر لما قلنا. 


)١(‏ وفى "ف" : الحد مكان الجلد. 


ج”-كتاب الحدود - 54 - الفصل ”: معرفة حجج ظهور الزنا 

قلنا: الإقرار أربع مرات لما اعتبر حجة لإثبات الزناء لم يتعلّق وجوب المهر بالإقرار مرة 
واحدة» وإنما الحكم موقوف إن تمت الحجة وقت الجلد» وإن لم تتم وجب المهر. 

٠١ح‏ قالوا: وينبغى للإمام أن يزجر المقر عن الإقرار» ويظهر الكراهة له ويأمر 
بتنحيته» فقد صح أن رسول الله وك طرد ماعز . 

١ه‏ ثم إذا أقر أربع مرات» فالقاضى يسأله عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ ويمن 
زنيت؟ وأين زنيت؟ ولا يسأله عن الوقت» لا يسأله فى أى وقت زنيت؟ بخلاف فصل 
الشهادة؛ لأن السؤال عن الوقت فى فصل الشهادة لعلة التقادم» فإن التقادم يمنع إقامة الحد إذا 
ثبت الزنا بالبينة» وهذا المعنى لا يتأتى فى الإقرار؛ لأن التقادم لايمنع إقامة الحد إذا ثبت الزنا 
بالإقرارء فلا معنى للسؤال عن الوقت . 

ذكر الشيخ أبو الحسن القدورى رحمه الله تعالى فى شرحه : يجوز أن يسأل عن الوقت؟ 
لجواز أن يكون زنا فى حال صغره. فإذا بيّن ذلك يقول له: لعلك تزوجتهاء لعلك وطئت 
بشببة» لعلك مسستبهاء لعلك قبّلتباء لعلك باشرتباء فإذا قال: لاء نظر فى عقله» وسأل 
أهله أبه جنون؟ فإن قالوا: لاء سأله أأنت محصن؟ فإن قال: نعم» سأله عن الإحصان ما هو؟ 
فإذا هو فسر على الوجه أمر برجمهء هكذا فعل رسول الله يَكِةٍبماعز رضى الله تعالى عنه . 

1- فإن قال المقر: لست بمحصن» وشهد عليه الشهود بالإحصان» رجمه 
الإمام ولا يكون هذا كالرجوع؛ لأنه مصر على إقراره بالزناء ومع الإصرار على الإقرار لا 
يثبت الرجوع . 

وسواء أقرٌ أربع مرات قبل أن يقوم القاضى عن مجلسه. أو أقر أربع مرات فى مجالس 
مختلفة» أو أقر كل يوم مرة» أو كل شهر مرة. وروى عن محمد رحمه الله تعالى أن 
المجالس المنفرقة أن يذهب المقر بحيث لا يراه القاضى ولا يكون معه فى المجلس» ثم 
يجىء» فيقر إقرارا مستقبلا . 


نوع آخر: 

-8٠0 47‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير " : رجل أقر أنه زنى بفلانة أربع 
مرات» وفلانة تقول: تزوجنى» أو أقرت المرأة بالزنا أربع مرات» وفلان يقول: تزوجتهاء فلا 
حد على واحد منهما؛ لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق والكذب, لو علمنا صدق مدعى 
النكاح فى دعواه ثبت النكاح من الطرفين» ويخرج كلا الفعلين من أن يكون زناء فإذا فيه 


ج-كتاب الحدود - الفصل :٠‏ معرفة حجج ظهور الزنا 
احتمال الصدق, كان وهم النكاح ثابنًا من الطرفين» والوهم فى باب الحدود ملحق بالمتيقن» 
فخرج فعلهما من أن يكون زنا وعليه المهر ؛ لأن النكاح لم يثبت بمجرد الدعوى . بقى الوطء 
فى غير الملك ظاهراء والوطء فى غير الملك لا يخلو من مهره أو عقوبة» وقد سقطت 
العقوبة فيجب المهر . 

ثم إن محمد رحمه الله تعالى ذكر فى " الجامع الصغير" الإقرار أربع مرات» وذكر هذه 
المسألة فى "الأصل "» وذكر الإقرار مرة واحدة. لولا رواية' الجامع الصغير" لكنا نقول: نا 
لم يجب الحد فى هذه المسألة لوجود الإقرار مرة واحدة» فرواية "الجامع الصغير“ أزالت هذا 
الإشكال» وثبت أن الحد إنما[لم يجب]' للمعنى الذى ذكرنا. 

ذكر فى الجامع الصغير” : إقرار الرجل بالزناء ودعوى المرأة النكاح [إقرار المرأة بالزناء 
ودعوى الرجل النكاح ذكر فى الأصل' إقرار الرجل بالزناء ودعوى المرأة التكاح]1" ولم 
يذكر إقرار المرأة بالزناء ودعوى الرجل النكاح» لو لا رواية "الجامع الصغير"» لكنا نقول: إذا 
ادعى الرجل النكاح» وأقرت المرأة بالزنا لايجب المهر؛ لأنها أبرأت الزوج عن المهر لما أقرت 
بالزناء غير أن رواية ' الجامع الصغير" أزالت هذا الإشْ كال وثبت أن المهر واجب على 
كل حال» والمعنى ما بينا أن الوطء حصل فى غير الملك ظاهراًء وقد سقط الحد فيجب 
المهر. 

4ه وذكر القدورى: إذا أقر الرجل أنه زنى بفلانة» وادعت المرأة التكاح والمهرء 
فإن كان ذلك يعنى دعواها النكاح والمهر قبل أن يحد الرجل» يسقط الحد عن الرجل ؛ لأنه 
تعذر إيجاب الحد عليبا مع دعواها؛ لأنه يحتمل أنها صادقة» وهذه الشبهة تتعدى إلى جانب 
الرجل؛ فيسقط عنه الحد. وإذا سقط الحد وجب المهر؛ لأن الشرع ما أخلى الوطء فى 
دارالإسلام عن عقوبة أو غرامة. 

وإن كان ذلك بعد ما حد الرجل لا يقضى لها بالمهر ؛ لأنبا تدّعى المهر عليه وهو ينكر. 
وقبل إقامة الحد على الرجل إغا أوجبنا المهر عليه ؛ كيلا يخلو الوطء عن العقوبة والغرامة» 
وقد أقيم العقوبة ههنا فلا حاجة إلى إيجاب الغرامة . 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى اعتمدنا عليباء وكان فى الأصل : ثبت مكان لم يجب. 
)١(‏ هكذافى م5. 


ج7-كتاب الحدود #1 - الفصل!: معرفة حجج ظهور الزنا 

065 - ولو كذبته فى الزنا أصلاء وقالت: لا أعرفه» فلا حد عليه عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى : يحد الرجل . وعلى هذا 
الاختلاف إذا أقرت المرأة بالزناء وكذبها الرجل أصلا وقال: لا أعرفهاء وجه قولهم: أن 
السبب الموجب للحد قد تحقق فى جانب المقرء عرف ذلك بإقراره» فلو امتنع عمله إنا يمتنع 
لإنكار الآخر ولا وجه إليه؛ لأنه يعامل مع كل إنسان على ما هو زعمه . ولأبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أن الزنا نما يقوم بالفاعل والمحل» فإذا أتكرت فقد المحل» والفعل منه بدون المحل 
لايتتصور. وكذا إذا ادعت المرأة الزناء وأنكر الرجل» فالكلام فيه أظهر ؛ لأن التمكن بدون 
الفعل لا يتصور. 

5 وذكر فى " الأصل ' عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : فيمن أقر بالزنا واذعت 
المرأة الاستكراهء قال: يحد الرجل ولا تحد المرأة؛ لأنها ما أنكرت المحلية» لكنبا ادعت شبهة 
لو تيقنا بذلك لم يقعد إلى جانب الرجل . ولو أقر أنه زنى بصبية يجامع مثلها أو مجنونة فعليه 
الحدء ولو أقرت أنها زنت بصبى أو مجنون» فلا حد عليها عندنا . 

-8٠ 17‏ الحربى الذى أسلم فى دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى فى دار الحرب قبل أن 
يسلمء فلا حد عليه . 

:- وإذا قال العبد بعد ما عتق : زنيت وأنا عبد» لزمه حد العبيد؛ لأنه أقر بزنى 
يوجب حد العبيد» بخلاف ما إذا قال بعد البلوغ : زنيت وأنا صبى ؛ لأنه أقر بزنا غير موجب 
للحد أصلا. ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا» أو بغيره ما يوجب الحدء وإن كان مولاه 
غائبّاء وكذلك القطع والقصاص . وفرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بين حجة البينة 


وبين حجة الإقرار. 


نوع آخر 
فى الجمع بين الشهادة والإقرار: 

48 أربعة فساق شهدوا على رجل بالزنا» وأقر هو مرة واحدة لا يحد. ولو كان 
الشهود عدولاء ذكر شمس الأئمة السرخحسى رحمه الله تعالى أنه يحد» وذكر غيره من المشايخ 
أن على قول محمد يحدء وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يحد. 

وفى “الأصل“" : إذا شهد شاهدان على رجل بالزناء وشهد آخران على إقرار 
الرجل بالزناء» لا حد على المشهود عليه ولا على الشهود» وإن شهد ثلاثة بالزنا وشهد الرابع 
على الإقرار بالزناء» فعلى الثلاثة الحد. 


الفصل الرابع 


فى بيانمايوجب الحد من الوطء وما لايوجب 


-0١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى 'الجامع الصغير" : إذا طلّق الرجل امرأته 
ثلانّاء ثم وطئها فى العدة» وقال: علمت أنها على حرام حد» ولو قال لامرأته: أنت خلية أو 
برية» أو قال لها: أمرك بيدك فاختارت نفسهاء ثم وطئهاء وهى فى العدة» وقال: علمت أنها 
على حرام لاا يحد. الأصل أن الحدود تندرئ بالشبهات, وقد اخحتلفت عبارة المشايخ 
رحمهم الله تعالى فى ذلك» قال بعضهم : الشبهة نوعان: شبهة حكمية فى المحل : وإنها تسقط 
الحد اذعى الاشتباه بأن قال: ظننت أنها تحل لى» أو لم يدّع بأن قال: علمت أنها على حرام 
وشبهة اشتباه: وهو أن يظن العبد غير دليل الحل دليلاء وهذه الشبهة مانعة وجوب الحد إن 
ادعى الاشتباه» غير مانعة إن لم يدع الاشتباه . 

وقال بعضهم : الشبهة نوعان: شبهة مشابهة» وهو أن يكون الوطء الواقع مشاببًا للوطء 
الحلال؛ لقيام دليل الحل فيه» إلا أنه لم يغبت حقيقة الحل لمانع» فبحكم قيام الدليل يصير شبهة 
الحل'"'» وهذه الشبهة مانعة وجوب الحدء اذعى الاشتباه» أو لم يدع» وشبهة اشتباه على 
التفسير الذى قلناه» وحكمها ماذكرنا. 

7 - فأما المسائل التى تبتنى على شبهة المشابهة » وعلى الشبهة الحكمية» فمن جملتها 
الأب إذا وطئ جارية ابنه» والوجه فى ذلك : أن النبى يَكهِ أضاف مال الولد إلى الأب'" بلام 
التمليك» ولم يثبت حقيقة الملك فيثبت شبهة الملك عملا بحرف اللام بقدر الممكن . فبعد ذلك 
ينظر إن حبلت الجارية وولدت» يثبت نسب الولد من الأب» وعلى الأب قيمة الجارية ولا عقر 
عندناء وإن لم تحبل فعلى الأب العقر. 

-٠ 5‏ ومن جملة ذلك : إذا قال لامرأته : أنت خلية» أو برية» أو بتة» أو ما أشبه 
ذلك» وأراد به البينونة [أو الثلاث» ثم جامعها فى العدة؛ لأن بين الصحابة اختلاف فى وقوع 


)١(‏ هكذا فى الأصلء وكان فى النسخ الباقية التى عندنا: شبهة الحلال. 


(؟) أخرجه الطبرانى فى "الأوسط * (08 و88١7)»‏ وفى 'الصغير“(5» وفى الكبير*(2)3951 
والحسينى فى * البيان والتعريف” 2788/١‏ وابن عبد البر فى ' جامع العلوم والحكم" 5/١‏ 1. 


ج1-كتاب الحدود - ممع -20 الفصل5 : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
البينونة]'' بهذه الألفاظ ؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه يقول: لا تقع البينونة ببذه الألفاظ ء 
فلا يصح نية الثلاث فيباء ونحن وإن لم نأخذ به يبقى شبهة أن النكاح قائم بقول عمر رضى الله 
تعالى عنه . 

4- ومن جملة ذلك: إذا قبل الرجل أم امرأته أو ابنتهاء أو قبلت المرأة ابن زوجها 
أو أباه حتى حرمت عليه» ثم إن الزوج وطئها؛ لأن بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلاقًا 
فى وقوع الفرقة بهذه الأسباب» فعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كان يقول: الحرام لا 
يحرم الحلال» وإن لم نأخذ بقوله: [يبقى شبهة قيام النكاح بقوله]" . 

-٠ 5‏ وكذلك إذا ارتدت المرأة» ثم إن الزوج جامعها فى العدة ؛ لأن من الصحابة من 
قال: لا تقع الفرقة بالردة ما لم يمض ثلاث حيض» فبقى شبهة قيام النكاح بقوله. 

1- ومن جملة ذلك : البائع إذا وطئ الجارية المبيعة قبل التسليم؛ لأن الجارية قبل 
البيع كانت مملوكة ملك رقبة وملك يد. وقد بقى ملك اليد بعد البيع قبل التسليم » فبقى الشببة 
بحكم ملك اليد. 

7 ومن جملة ذلك : إذا وطئ الزوج الجارية المجعولة مهرا قبل التسليم إلى المرأة » 
ومن جملة ذلك إذا وطى جارية مشتركة بينه وبين غيره . 

-- ومن جملة ذلك : إذا أعتق الرجل جارية مشتركة بينه وبين غيره وهو معسرء 
وقد قضى عليها بالسعاية لشريكه» فوطتها الشريك لا حد عليه عندهم جميعا . 

وهذا الجواب على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يشكل ؛ لأن العتق عنده يتجزأ. 
فإمًا أعتق نصيب المعتق. ونصيب الساكت بقى على ملك الساكت . ألا ترى إذا أعتق نفذ 
عتقه» وإذابقى نصيبه على ملكه» فمتى اختار الساكت سعايتها صارت مكاتبة للساكت» ومن 
وطىئ مكاتبته لا حد عليه» وإنا الإشكال على قولهماء فإن العتق عندهما لا يتجزأء فإذا 
أعتقها أحدهما عتق الكل» ولم يبق للساكت فيها لا حقيقة ملك ولا شببة ملك» وكان يجب 
أن يجب الحد على قولهماء ولكن الجواب عنه أن بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلاف 
فى أن العتق يتجزأ أو لا يتجزأء قال على كرم الله تعالى وجهه بأنه يتعجزأ كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» وقال زيد رضى الله تعالى عنه بأنه لا يتتجزأ كما قالاء فهما وإن رجحا 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج7-كتاب الحدود - 4*5 -2 الفصلة : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
قول زيد رضى الله تعالى عنه على قول عل ىكرم الله وجهه ورضى عنه» تبقى شبهة التجزئ 
بقول على رضى الله تعالى عنه؛ لأنهما إنما رجّحا قول زيد رضى الله تعالى عنه بضرب من 
الاجتهاد» والاجتهاد لا يوجب العلم بيقين» فتبقى شبهة التجزئ بقول على رضى الله تعالى 
عنه . وإذا بقى شبهة التجزئ بقى شبهة الملك للساكت فى نصيبه بقول على رضى الله تعالى 
عنه» فأثّرت فى درء ما يندرئ بالشبهات . وهذا كما قالوا جميعًا فى المكاتب إذ قتل عن وفاء 
عمذداء ثم أديت كتابته وحكم بعتقه لايكون لوارث المكاتب استيفاء القتصاصء. وذلك لأنا 
وإن رجحنا قول على رضى الله تعالى عنه بضرب من الاجتباد»ء وحكمنا بكونه حراء بقى 
شببة أنه مات عبد بقول زيد رضى الله تعالى عنه» فأورث شببة فى درء ما يدرأ بالشببات» 
فكذا هذاء وإذا لم يجب الحد عندهم جميعًا وجب العقر. 

وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق نصفهاء ثم وطئها بعد ذلك؛ لا 
حد عليه فى قولهم جميعا ؛ لما ذكرنا . 

4 - وإذا زنى بجارية هى رهن عنده» إن قال: علمت أنبا حرام على» فإنه يقام 
عليه الحد» وإن قال: ظننت أنها تحل لى» فإنه لا يقام عليه الحدء هكذا ذكر فى كتاب الحدودء 
وذكر فى كتاب الرهن وقال: لا حد عليه اذعى الاشتباه أو لم يدع » فكان على رواية كتاب 
الرهن أثبت للمرتبن بعقد الرهن شبهة حكمية حتى سقط الحد عنه» اشتبه عليه أو لم يشتبه» 
وعلى رواية كتاب الحدود أثبت شبهة الاشتباه. 

وجه ماذكر فى كتاب الرهن : وهو أنه وطئ جارية انعقد له فيها سبب الملك» فلا يجب 7 
عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه» قياسًا على ما لو وطئ أمّة اشتراها على أن البائع بالخيار. 
وإنما قلنا: انعقد له فيبا سبب ملك؛ لأن عقد الرهن سبب الملك متى اتصل بالهلاك ؛ لأنه 
بالهلاك يصير مستوفيًا حقه بالهلاك من وقت الرهن . وإذا كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك 
للحال» وتأخر حقيقة الملك إلى وقت الهلاك فكان بمنزلة البيع على أن البائع بالخيار . 

وجه ماذكر فى كتاب الحدود: أن عقد الرهن عقد لا يفيد له ملك المتعة بحال 
كالإجارة» فإِنْ قيام الإجارة لم يورث شببة حكمية» حتى لو استأجر أمّة للخدمة فزنى بهاء 
فإنه يجب عليه الحد . 

وإغما قلنا: إنه لا يفيد ملك المتعة بحال؛ لأن عقد الرهن لا يفيد له ملكًا للحال» وإنما 
يفيد له الملك بعد الهلاك» فإنه بالهلاك يصير مستوفيًا حقه» وبعد الهلاك لا يلك المتعة» وإذا 
لم يفد هذا العقد ملك المنعة» لم يورث قيامه شبهة حكمية» وكان يجب أن يكون عليه الحد؛ 


ج7-كتاب الحدود - هة - الفصلغ : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
اشتبه عليه أو لم يشتبهء كما فى الجارية المستأجرة» إلا أنه لا يجب عليه الحد إذا اشتبه عليه ؛ 
لأنه اشتبه عليه ما يشتبه؛ لأن ملك المال فى الجملة سبب لملك المتعة إن لم يكن سببًا فى الرهن» 
وقد انعقد له سبب ملك فى حق المال» فيشتبه عليه أنه ينبت بهذا القدر تلك المتعة» فيعذر إذا 
اشتبه عليه» ولا يعذر إذا لم يشتبه عليه . بخلاف الإجارة؛ لأن الثابت بالإجارة ملك المنفعة» 
فإنه لا يتتصور سبب ملك المتعة بحال» فقد اشتبه عليه ما لايشتبه» بخلاف البيع بشرط 
الخيار؛ لأنه إنما يفيد له الملك حال قيام الجارية» وملك المال [حال قيام الجارية سبب لملك 
المتعة» فقدانعقد له سبب ملك المنعة» وههنا إنا يملك مالية المرهون عند الهلاكء وملك 
المال]'' بعد الهلاك لا يفيد له ملك المتعة بحال من الأحوال, فكان بمنزلة ملك المتعة . 

- ومن جملة ذلك : إذا وطئ جارية مكاتبة » فإنه لا حد عليه على كل حال؛ لأن 
ملك المولى قائم فى رقبة المكاتب حقيقة إن زالت عنه يد التتصرفات» وقيام الملك فى رقبته 
يستدعى هى ثبوت الملك فى كسبه حقيقة . ومن جملة ذلك جارية العبد المأذون له فى التجارة» 
سواء كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأنه أقرب إلى المولى من المكاتب . ومن جملة ذلك : واحد من 
الغائمين إذا وطئ جارية من الغنيمة قبل القسمة بعد الإحراز بدار الإسلام أو قبله» لا حد عليه 
وإن لم يدع الشبهة» إلا أنه لا يثبت نسب الولدء والمسألة تعرف فى السير. 

0- وأما المسائل التى تبتنى على شببة الاشتباه» فمن جملة ذلك : إذا وطئ الرجل 
جارية أبيه» وقال: ظننت أنبا تحل لى» لا حد عليه ؛ لأن هذا اشتباه فى موضعه؛ لأن القرب 
بين الأب والابن واحدء وهذا القرب أوجب تأويلا فى أحد الطرفين» فحسب أنه يوجب 
تأويلا فى الطرف الآخر. 

توضيحه : أن مال أبيه فى حق الشهادة جعل كماله» حتى لا تقبل شهادته لأبيه كما لا 
تقبل شهادته لنفسه» فحسب أن جارية أبيه فى حق الوطء جعل كجاريته» فعذر فى حق دفع 
الحد. وكذلك إذا وطئ جارية أمّه وقال: ظننت أنها تحل لى» لا حد عليه؛ لأن الأم بمنزلة 
الأب فى القرب والبعضية . وكذلك إذا وطئ جارية امرأته» وقال: ظننت أنها تحل لى» لا حد 
عليه ؛ لأنه اشتباه فى موضعه. لأنه ينتفع بنفس المرأة وطءً» وغير ذلك» وينتفع بمالها كما ينتفع 
بمال نفسه» فحسب أن جاريتها فى حق الانتفاع بها بمنزلتها وسائر أموالها . 

1 وفى ” العيون" : إذا زنى بجارية أبيه» أو أمه» أو جدته وقال: ظننت أنها تحل 
لى» وقالت الجارية : علمت أنه على حرام؛ درئ الحد عنبما بالاتفاق؛ لأن بدعوى الحل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الحدود - #5 - الفصل : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
كنت الشبهة فى فعل الرجل» فتمكن فى تمكينها؛ لأن تمكينها تبع لفعل الرجل . ولو كان على 
العكس » فكذلك عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى : يجب عليها الحد خاصة ؛ لآن بدعواها الحل تمكنت الشبهة فى تمكينبا» ولا يتمكن فى 
فعل الرجل؛ لآنه ليس بتبع لفعلها . 

وفى " القدورى” : إذا ادذّعى أحدهما الظن ولم يدّع الآخر ذلك» فلا حد عليهما حتى 
يقرا جميعًا بالحرمة أنهما قد علما بالحرمة» ولم يذكر فيه خلاقًا . وذكر المعنى فقال: الشبهة فى 
الفعل فى أحد الجانبين يتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة» وتبين بماذكر فى ' العيون”: أن 
المذكور فى القدورى قولهما. 

0 ولو طلّق امرأته ثلانّاء أو طلّقها بمال» أوخالعها ثم وطتها فى العدة. وقال: 
ظننت أنها تحل لى» لا حد عليه ؛ لأن هذا اشتباه فى موضعه؛ لأن بعد الطلقات الثلاث والخلع 
بقيت منكوحة فى حق بعض الأحكام نحو النفقة والسكنى» وثبات النسب متى جاءت 
بالولد» وحرمة نكاح أختها وأربع سواهاء وحرمة قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه . وزال 
النكاح فى حق بعض الأحكام؛ حتى لا يتوارثان ولا يجرى بينهما إيلاء ولا لعان» وربما 
يشتبه عليه فيقيس حل الوطء على بعض الأحكام التى بقيت» فقد اشتبه عليه ما يشتبه مثله 
فيعذر» وإن لم يشتبه عليه لايعذر. 

64- وكذلك إذا أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة» فوطئها فى العدة» وقال: 
ظننت أنبا تحل لى؛ لأن ععتق أم الولد يوجب زوال الملك ونفقة العدة» فكان نظير الطلقات 
الثلاثء» أو الخلع فى المنكوحة . 

65 - وكذلك العبد إذا وطئ جارية مولاه» وقال: ظئنت أنها تحل لى » لا يحد؛ لأن 
هذا اشتباه فى موضعه ؛ لأن للعبد فى مال مولاه بسوطة يد فربما يشتبه عليه أنه يبسط يده فى 
وطء جاريته» كما يبسط فى الدخول فى داره» وفى الجلوس على فراشه وغيره» فجعل عذرا . 

5- وإذا لم يجب الحد فى هذه المسائل يجب العقر؛ لأن الوطء الحرام فى الدنيا 
لا يخلو عن عقوبة أو غرامة تعظيمًالمنافع البضعء فإذا تعذر إيجاب العقوبة يجب العقر بطريق 
الغرامة تعظيمًا لمنافع البضع . ولا يثبت نسب الولد فى هذه المسائل ؛ لأن الوطء حصل فى غير 
الملك» فكان زناء لكن بحكم الجهل» والاشتباه صار معذورًا فى حق سقوط الحد» وثبات 
النسب يعتمد قيام الملك فى المحل إما من كل وجهء وإما من وجه دون وجه. قال فى 


ج-كتاب الحدود - “اام -20 الفصلة : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
القدورى: ومن عدا الوالد والوالدة» ومن بمعناهما فى الولاد”'' من ذى الرحم المحرم كالأخ 
والأخت إذا وطئ جاريته يجب الحد عليه » وإن قال : ظننت أنها تحل لى . 

[وكذلك إذا وطئ جارية ابنه؛ لأنه لا بسوطة له فى مال هؤلاء» لم يكن الظن مستندا 
إلى دليل . 

7- وإذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن تزوج أمّهء أوذات رحم محرم منه» أو 
معتدة الغيرء أو منكوحة الغير» أو مطلقة ثلانّاء» أجمعوا على أنه إذا قال: ظننت أنها تحل 
لى 1" فإنه لا يحد» ولكن يعزر. 

واختلفوا فيما إذا قال: علمت أنها على حرام» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا حد 
عليه ولكنه يعزرء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : بأنهما يحدان إذا علما با حرمة . واحتج 
من خالف بما روى البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه أنه قال: ' لقيت بردة بن يسار» ومعه 
لواءء فقلت: إلى أين؟ قال: بعثنى رسول الله َك إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعد وفاته»ء وفى 
رواية : عرس بامرأة أبيه أن أقتله ”"» ولو أورث هذا التكاح شببة ما أمر بقتله» والمعنى فى 
المسألة : أنّ هذا وطء تعرّى عن عقد»؛ وعن شبهة عقد» وعن شبهة اشتباه» فوجب الحد قياس 
على ما قبل العقد. 

وإغا قلنا: تعرّى عن عقد؛ لأن عقد النكاح أضيف إلى غير محله؛ لأن المرأة إنما صارت 
محلا للنكاح شرعًا بصفة الحل» على ما قال الله تعالى: #وأح ل لَكُم ماوَرَاءَ ذلكُم#" . 
وهذه لا تحل للنكاح فكان العقد مضاقفًا إلى غير محله [والعقد متى أضيف إلى غير محله]”' 
يلغوء ولا يثبت لا حقيقة العقد» ولا شببة العقد كبيع الحرء وكنكاح الغلام؛ لما أضيف إلى 
غير محله لغى» ولم يثبت لا حقيقة العقد ولااشبهة العقدء فكذلك هذا. وإذا لغى النكاح 
لكونه مضافًا إلى غير محله» صار وجود هذا التكاح وعدمه بمنزلة» فكان الوطء متعريًا عن 


)١(‏ هكذا فى الأصل و”ظثء وفى”ف”*: الأولاد 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 

(5) أخرجه ابن حبان فى ” صحيحه" (5111)» والحاكم فى ' المستدرك” (5705)» وابن أبى شيبة فى 
"مصنفه“ (78871)» والطحاوى فى ” معانى الآثار* 158/7ء والطبرانى فى ' الكبير” (8405 
و09ه), وذكره ابن حجر فى ' الفتح' 5417179). 

(5) سورة النساء: الآية 785 . 


(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثئبتناه من ظ وم وف . 


ج-كتاب الحدود - 58 - الفصل؛ : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
نكاح وعن شبهة نكاح . 

ولا يلزم على ما قلنا إذ قال: ظننت أنها تحل لى ؛ لأنا قلنا: تعرى عن عقد» وعن شبهة 
عقد وشبهة اشتباه» ولم يتعر هذا الوطء عن شبهة اشتباه؛ لأنه اشتبه عليه ما يشتبه» فإن التكاح 
شرع مبيحا للوطءعء فإذا قال: ظننت أنه يبيح فى هذا المحل» كما فى الأجنبية» فقد اشتبه عليه 
مايشتبهء فيعذر كمالو وطى الابن جارية أبيه» وقال: ظننت أنها تحل لى . وأما إذا قال: 
علمت بالحرمة وتعمدت مع ذلك» فقد عرى عن شبهة الاشتباه وعن شبهة العقد فيجب الحد» 
كما لو وطئ الابن جارية أبيه» وقال: علمت أنبا على حرام فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
ذهب فى ذلك إلى أن هذا وطء حصل عن شببة عقد» فلا يوجب الحد كما لو قال: ظنت أنها 
تحل لى » وقياسا على التكاح الفاسد. 

وإنماقلنا: حصل عن شببهة عقد؛ وذلك لأن هذا العقد مضاف إلى محله من وجه. 
وإلى غير محله من وجه؛ وذلك لأن المرأة إنما صارت محلا للتكاح شرعا بالأنوثة والحل» أما 
بالأنوثة؛ لأن الله تعالى قال: #قانكحوا ما طَاب لَكُّم من النسّاء»”" [وإنه]”" اسم للأنثى» 
وبالحل ؛ لأنه قال: #وأحل لم ما وَرَاءَ ذلكم4”" فههنا إن لم يوجد الحل فى حق العاقد» فقد 
وجدت الأنوثة» فكان العقد مضافًا إلى محله من وجه. وإلى غير محله من وجه. ولو كان 
مضافًا إلى غير محله أصلاء لم ينعقد ولم يثبت بها شبهة عقد» ولو كان مضافًا إلى محله من 
كل وجه» يثبت حقيقة العقد. فإذا كان مضافًا إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجهء 
يثبت شبهة العقد. والشبهة فى باب الحدود كا حقيقة . 

وهذا بخلاف النكاح على الغلام فإنه لا يثبت به شببة عقد؛ لأنه مضاف إلى غير محله 
من كل وجه؛ لأن المحلية شرع ثابت بالأنوثة والحل؛ ولم يوجد أحد هذين» فكان مضاقفًا إلى 
غير محله» فأما هذا النكاح [فمضاف إلى محله من وجهء فيثبت به شبهة العقد. 

وأما تعلّقه بالحديث» فهو محمول]*'' على أنه استحل ذلك وصار مرتدا . ألا ترى أنه 
أمر بقتله» ولو كان الواجب حدا لأمره بالرجم أو بالجلد» والدليل عليه ما روى فى بعض 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) هكذا فى النسخ الباقية اعتمدنا عليهاء وكان فى الأصل : لأنه.‎ 
.76 سورة النساء: الآية‎ )”( 


() أثبت من “ظا. 


ج7-كتاب الحدود - 9 -2 الفصل؛ : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
الروايات أنه قال: لأقتله وأخمس مالهء وإنما يغنم ماله إذا صار مرتدّاء ولأن اللواء إنما يعقد 
للجهاد مع الكفرة لا لإقامة الحدء فدل هذه الدلائل أن الأمر بالقتل كان بسبب الردة» وعندنا 
إذا فعل هذا الفعل مستحلا فإنه يكفر . 

4- وفى ” القدورى” : إذا وجد العقد حلالا» أو حرامًا متفقًا على تحريمه كنكاح 
المحارم والخامسة» أو مختلفًا فيه كالنكاح بغير ولى عند من لا يجيزه» فلا حد على الواطئ 
علم الواطئ بالحرمة أو جهل» ويصير [العقد]”'' شبهة» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
وعندهما إذا تزوج نكاحًا مجمعًا على تحريمه كنكاح المحارم والخامسة وأخت المرأة» وعلم 
الواطئ بالحرمة يجب الحد» ولايصير العقد شبهة . 

4- وفيه أيضًا: إذا تزوج أمّة على حرة» أو تزوج مجوسية, أو أمة بغير إذن 
مولاهاء أو العبد تزوج بغير إذن المولى» أو تزوج بغير شهود ووطئباء فلا حد بالإجماع لمكان 
الشبهة» والشبهة على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى ظاهرة فى هذه المواضع كلهاء وعندهما 
النكاح ليس بمحرم على التأبيد فى بعض هذه المواضع » وفى بعضها مختلف فى تحريه. 
فالشبهة عندهما إنا ينتفى إذا كان العقد مجمعًا على تحريمه » وتكون الحرمة على سبيل التأبيد. 

- وإذا كان الوطء بملك نكاح أو بملك يمين» والحرمة بعارض أمر آخرء فذاك 
لايوجب الحد نحو الحائتضء والنفساء» والصائمة» والمحرمة» والموطوءة بشبهة» والتى ظاهر 
منباء أو آلى منباء وكذلك الأمّة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع» أو الصهرية» 
أو باعتبار ذات رحم محرم منها فى نكاحه» أو هى مجوسية» أو مرتدة» فلا حد عليه وإن علم 
بالحرمة ؛ لأن الملك قائم» وإنه مطلق الوطء» ومع وجود المطلق لا يمكن إيجاب الحد. 

٠0١‏ وفى ”الأصل“ : إذا تزوج امرأة» فزفت إليه غيرها فوطئها » فلا حد عليه؛ لأن 
الوطء صادف ملكه ظاهر . ولو زنى بامرأة ثم قال: حسبتها امرأتى» فعليه الحد؛ لأنه اشتبه 
عليه ما لا يشتبه غالبّاء فإنُ من رأى امرأة لا يشتبه عليه امرأته غالبّا» وإغا يشتبه عليه امرأته إذا 
زفت إليه أول مرة؛ لأنه لم ير امرأته وإنما يعرفها بقول الناس» فإذا قالوا: إنها امرأتك فقد ثبت 
الملك له فيبا ظاهراء وذلك كاف لدرء الحد. 

7 وفى ” القدورى”" : الأعمى إذا وجد فى بيته امرأة» فواقع عليها وقال: ظننتها 
امرأتى» فعليه الحد؛ لأن فعله لم يستند إلى سبب ظاهر ؛ لأنه قد يكون فى بيته المحارم أو 


الأجنبية . 


)١(‏ هكذا فى النسخ الباقية التى عندنا» وكان فى الأصل : الوطى, 
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- وفى " المنتقى " : الأعمى إذا دعى امرأته» فجاءته غيرها فواقع عليها حَد؛ لأنه 
يمكن الوقوف على امرأته ظاهرا بالكلام وإخبارهاء ولو أجابته فقالت: أنا فلانة» فوقع عليباء 
فإذا هى غيرها لا يحد. وهى كالمزفوفة إلى غير زوجهاء فلاتحد» ويثبت النسب. 

4 وفى ' الأصل" : الأعمى إذا دعى امرأته إلى فراشه.» فأتته أجنبية فواقعهاء فإن 
كانت قالت له: أنا زوجتك فلا حد عليه» وإن لم تخبره بذلك ولكن جاءت ساكتة» كان عليه 
الحد عند محمد رحمه الله تعالى خلافًا لأبى يوسف . 

06- وإذا زنى صبى أو مجنون بامرأة عاقلة وهى مطاوعة» فلا حد على الصبى 
والمجنون بلا خلاف» وهل تحد المرأة؟ فعلى قول علماءنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لا تحدء 
وعلى قول الشافعى رحمه الله تعالى تحد. والمسألة معروفة . 

7- وإذا زنى صبى بصبية» فلا حد عليهبماء وعليه المهر؛ لآن الصبى مأخوذ 
بأفعاله» ولو أقر الصبى بذلك لا يلزمه شىء بإقراره؛ لأن الصبى غير مأخوذ بإقراره . 

- ولو زنى صبى بامرأة حرة بالغة» فأذهب عذرتها وهى مكرهة» فإنه يضمن 
المهر بخلاف ما إذا كانت مطاوعة . والفرق: إنا لو أوجبنا المهمر على الصبى» وقد دعته إلى 
نفسهاء لا يفيد الإيجاب ؛ لأن لولى الصبى أن يرجع عليها بمثل ذلك فى الحال؛ لأنها أمرت 
الصبى بأمر» وقد لحقه غرم'' بذلك» وصح الأمر من المرأة؛ لأن لها ولاية على نفسهاء فلا 
يفيد الإيجاب . أما إذا لم يوجد منها الدعاء» بل كانت مكرهة, إن أوجبنا المهر على الصبى لا 
يكون لولى الصبى أن يرجع عليها بمثل ذلك؛ فكان الإيجاب مفيدًاء فلهذا افترقا. 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع الصغير” عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى: حربى دخل دارنا بأمان» وزنى بذمية أو مسلمة» يجب الحد عليبما ولايجب على 
المستأمن» وقال محمد: لا يجب الحد على واحد منهما. ولو زنى بمستأمنة» فلا حد على 
واحد منهما عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعلى قول أبى يوسف عليهما الحد. 
فالأصل عند أبى يوسف رحمه الله تعالى أن الحد التى تجبلله تعالى خالصاء تقام على الذمى 
والذمية والمستأمن؛ وهذا لأن المستأمن يعتقد حرمة الزناء وقد قدر الإمام على إقامة الحد 
عليه؛ لكونه فى دارالإسلام» وهو قد التزم أحكام الإسلام مدة مقامه فى دار الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات والسياسات» ولهذا يمنع من الربا ومن شراء العبد المسلم والمصحف» 
ويجبر على بيعه إذا فعل ذلك . 


)١(‏ هكذا فى الأصلء» وكان فى النسخ الباقية: عزم. 
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والأصل عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : أنه لا يقام على المستأمن والمستأمنة 
ماهو من الحدود الواجبة لله تعالى على الخلوص ؛ لأن الإقامة تبتنى على الولاية» والولاية 
تبتنى على الالتزام» وهو بالأمان التزم حقوق العباد لا حقوق الله تعالى ؛ لأنه إنما دخل دارنا 
[ليقضى ]'' حاجته» فيعاملنا ونعامل معه» فيكون ملتزمًا ما يتصل بالمعاملة من حقوق العباد» 
لاما يتصل بالمعاملة من حقوق الله تعالى . ألا ترى أنه لا يضرب عليه بالجزية» ولا يمنع من 
الرجوع إلى دار الحرب. ومنع الكافر من أن يعود حربًا علينا بعد تمكننا منه حق الله تعالى» ولو 
التزم هو شيئًا من حقوق الله تعالى يمنع من الرجوع إلى دار الحرب كما يمنع الذمى . وإذا لم 
يلتزم شيئًا من حقوق الله تعالى بالأمانء صار وجود هذا الأمان فى حقوق الله تعالى والعدم 
بمنزلة» ولو انعدم الأمان كان لا يقام عليه شىء من هذه الحدود. فكذا ههنا. 

والمنع من شراء المصحف ومن شراء العبد المسلم لحق المسلمين ؛ لأنالاستحقاق 
بالمصحف وبالعبد المسلم يغيظ المسلمين» وهويلتزم حقوق المسلمين. وإنما يقتل قصاصا؛ لأن 
القصاص حق العبد» ولهذا لا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار”"'» ويسقط بالعفوء وهو ملتزم 
حقوق العباد إن لم يلتزم حقوق الله تعالى. 

فإن اعتبرنا حق العبد» يلزمه حق الله تعالى؛ لأنه لا يمتاز عنه» وإن اعتبرنا حق الله 
تعالى لا يلزمه حق العبد؛ لأنه وجد من المستأمن التزام حق العبد» ولم يوجد منه التزام 
حق الله تعالى» والعمل بما وجد فيه الالتزام أولى من العمل بما لم يوجد فيه الالتزام؛ لأن 
أحدهما يرجع إلى وجود الدليل» والآخر يرجع إلى عدم الدليل» ولا شك أن العمل بالدليل 
أولى من العمل بعدم الدليل . 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفرق بين الحربى إذا زنى بمسلمة أو ذمية» 
وبين المجنون إذا زنى بعاقلة» فإن هناك كما لم يوجب الحد على الرجل لم يوجبه على المرأة» 
وههنا أوجب الحد على المرأة ولم يوجبه على الرجل . 

والفرق: أن زنا المستأمن زنا حقيقة وشرعاء أما حقيقة فلا شك» وأما شرعا فلأنه حرام 
ليس فيه شبهة الإباحة» وهو يعتقد حرمة الزنا؛ لأن الزنا حرام فى الأديان كلها . وإذا لم 


)١(‏ هكذا فى "م" وكان فى النسخ الباقية فى متناول أيدينا : لبعض مكان : ليقضى» وكلاهما صحيحان. 


() وفى”م”: ولهذا لم يصح الرجوع عنه بعد الإقرار والمستأمن بالأمان التزم حقوق العباد؛ لأنه لم 
يلزم حقوق الله تعالى. 
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تتمكن شبهة الإباحة فى فعل الرجل» لا تتمكن شببهة الإباحة فى فعل المرأة'"' أيضاء لكن لم 
يجب الحد على الرجل مع كون فعله زنا؛ لعدم التزام الحد» وهذا المعنى لم يوجد فى جانب 
المرأة» فإن ما فعل المجنون إن كان زنا حقيقة» فهو ليس بزنا شرعًا؛ لأنه ليس بحرام على ما 
عرف . وإذا لم يكن فعل الرجل حراماء يتمكن فى فعل المرأة شبهة الإباحة؛ لأن فعلها فى باب 
الزنا تبع لفعل الرجل» هذا هو الفرق. وفى كل موضع درء الحد يجب المهر ؛ لأن الوطء فى 
دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة. 

89 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير " : سلطان أكره رجلا على الزنا 
ففعل» كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا: إنه يحدء وهو قول زفرهء ثم رجع أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى وقال: لا يحدء وجه قوله الأول أنه قارن'" الإكراه ما يقطع حكمه فلا 
يثبت حكم الإكراه» قياس على المكره على البيع بألف إذا باع بألفين. وإنما قلنا ذلك؟ لأن الزنا 
لا يتصور من الرجل إلا بانتشار الآلة» وآلة الرجل لا تنتشر إلا بشهوة ورغبة إلى الوطءء وإذا 
جاءت الرغبة والاشتباء إلى ما أكره عليه» زال الإكراه؛ لأن المكره من الفعل ما أكره عليه من 
غير رغبة لدفع العذاب عن نفسه» وهذا بخلاف المرأة إذا أكرهها السلطان على التمكين 
حيث لا حد عليها فى قوله الأول والآخر؛ لأنه لم يقارن تمكنها ما يقطع الإكراه؛ لأن القاطع 
للإكراه الرغبة» والاشتبهاء إلى ما أكره عليه» وإنه باطن» فلا بد من إقامة سبب ظاهر مقامهاء 
ولم تثبت الرغبة والشهوة فى جانبها» وفى جانب الرجل وجد دليل الرغبة والاشتهاء وهو 
انتشار الآلة» فأقيم مقام الرغبة والاشتهاء إلى ما أكره عليه» فقطع حكم الإكراه. 

وجه قوله الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه'. ولأن الإكراه سبب مرخص فى الجملة» فلئن لم ينبت حقيقة الرخصة 
ههنا لا أقل من أن يغبت شبهة الرخصة» والشبهة كافية لدرء الحد. ولأن الحد شرع زاجرا وهو 
منزجر» حتى احتيج فيه إلى الإكراه بالسيف . 


)١(‏ وفى ”ف“ : فى قول المراوة مكان: فى فعل المرأة 

(؟) وفى ف" : فارق. 

(9؟) أخرجه البيبقى فى الكبير' (211777)؛ والربيع فى مسئده (0745) وابن عبد البر فى ' جامع العلوم 
والحكم /١‏ 5لالاء وذكره ابن حجر فى الفتح' (94/ 0794٠0‏ والسيوطى فى شرح سنن ابن ماجه /١‏ 


6. والمناوى فى "فيض القدير” 5/ 5" الحافظ فى ' الدراية” ١17/6 /١‏ وفى "التلخيص الحبير' /١‏ 
04 
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وما يقول: قارن الإكراه ما يقطع الإكراه هناء ممنوع . بيانه من وجهين: أحدهما: أن 
الإكراه إنما ينقطع إذا أتى المكره بزيادة فعل لا يحتاج إليه؛؟ لدفع الإكراه كما فى البيع . وأما إذا 
أتى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه لا ينقطع الإكراه» كما إذا أكره على البيع بألف فباع بالألف» 
وههنا أتى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه» فإنه يحتاج إلى الاشتهاء والرغبة ليدفع الإكراه. 

والثانى : أن انتشار الآلة محتمل» قد يكون طبعًا مع الإكراه» وقد يكون عن قصد 
وشهوة. ألا ترى أن الصبى قد تنتشر آلته! ومعلوم أن ذلك يكون طبعًا ولايكون عن شهوة» 
فعلم أنه محتمل والحكم لا يزال''' بالمحتمل» هذا هو حكم الرجل فى الكتاب . 

- وأماحكم المرأة إذا كانت مطاوعة والرجل مكره» نص فى الكتاب أن على 
قولهما لا حد على المرأة؛ لأنه لم يجب الحد على الرجل بشبهة إباحة تمكن فى فعله بسبب 
الإكراه» فإنه سبب لثبوت الإباحة على الحقيقة فى باب المال» فلئن لم يثبت ههنا حقيقة 
الإباحة لمانع» تثبت شبهة الإباحة . وإذا ثبت فى فعله شبهة الإباحة ثبت فى فعلها تبعاء فأما 
على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى : لا أحفظ عن أبى حنيفة فى 
المكره شيئّاء وإنما أراد بهذه جانب المرأة لا جانب الرجل ؛ لأنه نص على قوله الأول» 
والآخر فى جانب الرجل» فعلمنا أنه أراد يبذه جانب المرأة. فإن كان لا يجب كما قالاء لا 
يحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المجنون والمكره . 

وإن كان يقول بوجوب الحد عليها إذا كانت مطاوعة والرجل مكره. يحتاج إلى الفرق 
بين المجنون والمكره. ووجه الفرق: أن المتمكن بسبب الإكراه فى فعل الرجل شبهة الإباحة لا 
حقيقة [الإباحة» بدليل أنه يأثم فيكون التمكن فى جانبها شبهة الشبهة؛ لأنه لو تمكن فى فعل 
الرجل حققيقة الإباحة بأن كان مجنوناء كان التمكن فى جانبها شبهة الإباحة]'". وإذا كان 
التمكن فى جانب الرجل شببة الإباحة» يتمكن فى جانبها دون ذلك» وذلك شبهة الشبهة . 
وأما التمكن بسبب الجنون فى فعل الرجل حقيقة الإباحة» ولهذا لم يأثم» بقيت فى جانبها 
شبهة الإباحة» وقد ذكرنا غير مرة أن المانع للحد شبهة الحقيقة لا شبهة الشببة» هذا إذا كان 
الإكراه على الزنا من السلطان. 

0 - فأماإذا كان الإكراه من غير السلطان» فعليه الحد فى قول أبى حنيفة 


)١(‏ لعله: لا ينزل. 


(0) أثبت من ”ظا. 
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ا ل ا ا ل 
من غير السلطان عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون إكراهاء وجوده وعدمه بمنزلة» 
رمتود وق كد زحاه رهن اللغادن لسو عاد كان لذن وين ابر محل ريه ا 
تعالى الغلبة للسلطان» ولم يكن للدعار واللصوص غلبة ومنعة» وكان لا يتحقق الإكراه من 
غير السلطان فى زمنه إلا على سبيل الندرة» والنادر لا عبرة له. وفى زمنبما صار لغير 
السلطان من أهل الفساد من الغلبة والشوكة ما للسلطان» فكان يتحقق الإكراه من غير السلطان 
كما يتحقق من السلطان» فأفتى كل واحد منهم على حسب ما عاين . 

7-- وإذا وجب الحد على الرجل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وجب على المرأة 
إذا كانت مطاوعة؛ لأن فعل الرجل زنا حقيقةً وحكماء ولهذا وجب عليه الحد. فصار تمكينها 
تمكينًا من الزنا. وعلى قولهما لا يجب الحد على المرأة؛ لأن فعل الرجل لم يصر زنا شرعًا من 
جل وك سحا ونيا لم لجب عا اكد عجان عتراة شرت 

087 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الأصل" : وإذا زنا بامرأة خرساء لا حد على 
واحد منهماء وجعل الجواب فى النرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة واذعت المرأة 
التكاح» وإنما فعل هكذا؛ لأنه وجد من الخنرساء دعوى النكاح من حيث الاعتبار؛ لأن 
الخرساء عاقلة بالغة» والعقل مانع لها من الزناء وحامل لها على النكاح» فكان سببًا داعيًا إلى 
التكاح . ووجود التكاح سبب للدعوىء فيقام مقام دعوى النكاح ؛ [لأنها عاجزة عن الدعوى 
من حيث النطق» كما أقيم إشارتها فى العقود مقام النطق لعجزها عن النطق» فكذلك يقام 
عقلها مقام دعواها التكاح]'' حالة العجز عن النطق» فصح قولنا أنه وجد منها الدعوى من 
حيث الاعتبار. 

4 - وهذا بخلاف ما إذا كانت المرأة مجنونة أو صبية يجامع مثلهاء كان على الرجل 
الحد؛ لأنه لم يوجد من الصبية والمجنونة دعوى النكاح لا من حيث الحقيقة ولامن حيث 
الاعتبار. 

[أما من حيث الحقيقة فلا إشكال فيه وأما من حيث الاعتبار ]””» فإن الحامل على 
التكاح العقل» ولاعقل للمجنون» والصبية ناقصة العقل فكانت بمنزلة المجنونة . وإذا عدم 


)١(‏ أثبت من جي جيمع النسخ التى فى أيدينا. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
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دعوى النكاح من المرأة حقيقة واعتباراء وجب الحد على الرجل» وبخلاف ما إذا كانت المرأة 
غائبة وأقر الرجل بالزنا بهاء أو شهد عليه الشهود فإنه يقام على الرجل الحد؛ لأنه لم يوجد 
دعوى التكاح من الغائبة» لمن حيث الحقيقة» ولا من حيث الاعتبار. 

أما حقيقة فلا إشكال» وأما اعتبارا فلأن العقل الحامل على النكاح والمانع من الزناء إغا 
يقام مقام الدعوى فى حق العاجز عن الدعوى من حيث الحقيقة» ولايقام مقامه فى حق 
الناطق» والغائبة ناطقة . ولم يقم العقل الحامل على العقدء والمانع عن الزنا مقام الدعوى» فى 
حق الغائبة من حيث الاعتبار؛ لأنها ناطقة لم يوجد منها الدعوى أصلاء والحد إنما يمتنع عن 
الرجل بدعوى النكاح» أما من جهة المرأة حقيقة أو اعتبارا ولم يوجد. 

6 - قال محمد رحمه الله تعالى فى " الأصل“ أيضا : وإذا شهدوا على رجل وامرأة 
بالزناء فاذعت المرأة أنه أكرههاء ولم يشهد الشهود أنه أكرههاء إنما شهدوا أنبا طاوعته فعليبما 
الحد. وفيه أيضا : إذا شهدوا على رجل أنه استكره هذه المرأة فزنى بهاء يحد الرجل . 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذعت النكاح حتى سقط الحد عنبا [بدعوى النكاح» فإنه 
يسقط الحد عن الرجل» وبالإكراه يسقط الحد عنها]”'» ولم يسقط عن الرجل ؛ وذلك لآن 
الثابت بدعوى النكاح شبهة الإباحة فى المحل ؛ لأنه بالتكاح يثبت الملك فى المحل » وما يتمكن 
من الإباحة فى المحل يتمكن فى فعل الرجل ؛ لأن الفعل [كالتبع]"' للمحل من حيث إن الفعل 
لايتصور بدون المحل» والمحل يتصور بدون الفعل . فأما الثابت بالإكراه شبهة الإباحة فى 
فعلها لا فى المحل ؛ لأن الإكراه ليس بسبب لثبوت الملك فى المحل» وفعلها فى الزنا تبع لفعل 
الرجل؛ لأن تمكينها لا يصير زنا إلا بعد وجود الزنا من الرجل» وزنا الرجل متتصور بدون 
تمكينها بأن كانت نائمة» فبالإباحة تمكث فى فعلها لافى المحل» وهو تبع لا يتمكن شبهة 
الإباحة فى فعل الرجل ؛ لأنه متى تمكن شببة الإباحة فى فعل الرجل» صار فعله تبعا لفعلهاء 
وهذا لايجوز. 

7ه قال فى “الأصل“ أيضا: الجارية إذا قتلت رجلا عمداء فوطتها ولى القتيل» 
ولم يدع شبهة بأن قال: علمت أنها على حرام » فإنه لا يحد؛ لأن من الفقهاء من يقول: يملكها 
ولى القتيل متى كان القتل عمدّاء نحن وإن لم نقل به إلا أنه يبقى شبهة الملك فى حقنا باجتهاد 


)١(‏ أثبت من "م". 
(؟) هكذا فى ”ظ" » وكان فى الأصل : كالبيع. 


ذلك القاتل» وهذه شببة حكمية» والشبهة الحكمية تمنع وجوب الحد اشتبه عليه أو لم 

وأما إذا قتلت رجلا خطأء ووطتها ولى القتيل قبل أن يختار المولى شيئًا » أجمعوا على 
أنه إذ اختار الفداء بعد ذلك أنه يحد؛ لأنه وطئ جارية ليس له فيها ملك ؛ لأن أحدًا من الفقهاء 
لا يقول بأن الجناية إذا كانت خطأ أن ولى القتيل يملكهاء ولا سبب ملك» ولا شببة ملك؛ لأن 
الثابت وقت الوطء الجناية» والجناية لا تفيد الملك فى رقبتها بحال دون الدفع» فقبل الدفع 

فأما إذا اختار دفع الجارية فالقياس أن يحدء وفى الاستتحسان لا يحدء وبالقياس أخذ 
رحمه الله تعالى أنه وطتها بعد وجوب سبب الملك له فى الجارية ؛ لأن جناية الرقيق توجب أحد 
الشيئين : إما الدفع » وإما الفداء» فمتى اختار الدفع تبين أن الجناية كانت موجبة الدفع» فتبين 
أن الوطء حصل بعد سبب ملك الجارية» ومتى اختار الفداء تبين أن الجناية كانت موجبة الفداء 
لا ملك الجارية» فلا يتبين أن الوطء حصل بعد سبب ملك الجارية . 

وجه قولهما: إن الجناية سبب ملك الجارية مع الدفع ؛ لأن الجناية بنفسها لم تشرع سبب 
ملك فى الجانى قبل الدفع» فكان الموجود قبل الدفع شطر السبب» وشطر السبب لايورث 
الشببة؛ لأن الشابت بالسبب التام إذا لم يعمل لمانع الشبهة» فيكون الثابت بشطر السبب دون 
ذلك». ودون ذلك شيبة الشببة» وشبهة الشببة لا عبرة له. 

417- وفى الجامع الصغير : إذا زنى بجارية وقتلهاء فعليه الحدء ويضمن قيمتهاء 
ذكر المسألة من غير ذكر خلاف . وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن عليه قيمتباء ولاحد 
عليه» فكأن المذكور فى الجامع الصغير: قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وجه 
قول أبى يوسفف: أن هذه جناية اتصل بالموت» فيصير قتلا من الأصل » ولا يبقى زنا من حيث 
الحكم والاعتبار» عرف ذلك فى موضعه» كذا ههنا. 
الحد بسبب الزناء وضمان القيمة بسبب القتل كما لو زنا بها ثم جر رقبتها . بيانه : أن ابتداء 
الفعل ههنا لم يصر قتلا؛ لأن الوطء غير موضوع للقتل؛ حتى لا يعتبر ابتداءه قتلا بحكم 
الوضعء ولم يتصل الموت بابتداءه حتى يعتبر قتلا ضرورة اتصال الموت. وإذلم يصر ابتداء 
هذا الفعل قتلاء بقى زنا وإنه كان لإيجاب الحد. فوجب القيمة بآخر هذا الفعل» بخلاف قطع 


ج”-كتاب الحدود - ا - الفصل؛ : بيان ما يوجب الحد من الوطء 
اليد؛ لأن هناك القطع من الابتداء صار قتلا؛ لأن القطع سبب الموت؛ لأنه جراحة» والجراحة 
فتح لباب انزهاق الروح» فإذا حصل الموت صار مضاقًا إلى ابتداء القطع» فصار القطع قتلا من 
ابتداءم» أما ههنا فبخلافه . 

8-- وإذا زنى بامرأة ميتة» فلا حد عليه » والأأصل فيه ما روى أن ببلول النباش فعل 
ذلك على عهد رسول الله يك فلم يقم عليه الحد» ولكن يجب التعزير؛ لأنه ارتكب فعلا 


86 رجل كان يستلقى على قفاه» جاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها» 
وجب عليها الحد. 


٠‏ وفى "الأصل“ : ولا يؤخذ الأخرس بحد الزناء ولا شىء من الحدود»ء وإن أقرٌ 
به بإشارة» أو كتابة» أو شهدت به الشهود عليه . والذى يجن ويفيق إذا زنى فى حال إفاقته 
أخذ بالحدء وإن قال: زنيت فى حال جنونى لا يحدء كالبالغ إذا قال: زنيت وأنا صبى . 

-0١‏ وإذا دخل سرية من المسلمين دار الحرب» فزنى رجل منهم هناك لا يحد» 
وكذلك العسكر إذا دخل دار الحرب» فزنى رجل منبم هناك لا يحد؛ لأن أمير العسكر لم 
يفوض إليهم إقامة الحد» فإن كان الخليفة قد غزا بنفسه. أو أمير مصر كان يقيم الحد على أهله» 
غزا بجنده يقيم الحدود والقصاص فى دار الحرب», وهذا إذا زنى بالعسكرء فأما إذا التحق 
بأهل الحرب» وفعل هناك لا يقام عليه الحد -والله سبحانه وتعالى أعلم- . 


ج”-كتاب الحدود - 558 - الفصله : الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهرا 


فى الحد يد خله الشبهة بعد وجوبه ظاهرا وفى دعوى ما يصير شبهة 


7 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الأصل" : وإذا غصب جارية» فزنى بهاء ثم 
ماتت» ضمن قيمتهاء فلا حد عليه عندهم جميعًا؛ لأ ضمان الغصب يفيد الملك فى 
المضمون من وقت الغصبء وإذا ملكه من وقت الغصب ظهر أن ما استوفى استوفى من ملك 
نفسهء فلا يجب الحد. ولو زنى بباء ثم غصبها بعد ذلك» وضمن قيمتباء فعلى قول أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يسقط الحد» وعلى قياس ماروى عن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى فى غير رواية الأصول فى المسألة التى تلى هذه المسألة : يجب أن يسقط الحد ههنا . 

91 48- وأما إذا زنى بأمّة» ثم اشتراهاء ذكر فى ظاهر الرواية: أنه يحد عندهم جميعاء 
وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى غير رواية الأصول: أنه يسقط الحد. وكذلك إذا 
زنى بحرةء ثم تزوجهاء فهو على هذاء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى شرح 
كتاب الحدود. 

46- وفى " القدورى” : إذا زنى بأمّة» ثم اشتراهاء أو زنى بحرة» ثم تزوجهاء فعن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث روايات: روى محمد رحمه الله تعالى عنه : أن عليه الحد فى 
ذلك كله وهو قول محمدء وعلّل فقال: لأن الشهود شهدوا أنه قد زنى بهاء فلا أبالى بوجود 
الشراء والنكاح من بعد. وفقه هذا التعليل: أن المستوفى بالوطء قد ذهب وتلاشى» ولا 
يتصور ثبوت الملك فيما تلاشى » فلا يصير شبهة . 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا حد عليه فى النكاح إذا تزوجها 
بعد الزنى» ولم يتعرض لفصل الشراء» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقام عليه. وروى 
الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : أنه قال: يجب الحد فى النكاح» ولا يجب فى 
الشواء: 

6- وإذا زنى بامرأة ثم قال: اشتريتهاء فلا حد عليه سواء كانت حرة أو أمّة» أما إذا 
كانت أمّة فلا إشكال؛ لأن شراء الأمّة صحيح» فقد اذعى دعوى صحيحاء وإن لم يثبت 
حقيقة ما ادذعى لعجزه عن إقامة البينة» ثبت شبهة ما ادعى» والشببة كافية لدرء الحد. ولو 
كانت حرة فكذلك أيضًا؛ لآن شرى الحرة كناية عن النكاح» فصار دعوى الشرى فى الحرة 


ج”-كتاب الحدود - 554 - الفصله : الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهرا 
ودعوى النكاح سواء؛ فلو ادعى النكاح لا يحد واحد منبماء فكذلك ههنا. وهذه المسألة 
تدل على أن النكاح ينعقد بلفظ البيع والشراءء خلافًا لما يقوله بعض أصحابنا رحمهم الله 
تعالى. 

5- وإذا زنى بأمة ثم قال: اشتريتهاء وصاحبها فيها بالخيار» وقال مولاها: 
كذب لم أبعهاء قال: لا حد عليه؛ لأن البيع بشرط الخيار للبائع فى درء الحد بمنزلة البيع 
البات» ولو اذعى بيعًا بانّا لم يجب عليه الحد» وإن أنكر صاحب الأمّة . وكذا إذا ادعى البيع 
بشرط الخيار» قال: وكذلك لو قال: اشتريتها بوصف إلى أجل » وكذا إذا ادعى بِيعًا فاسدًا؛ 
وذلك لأن البيع الفاسد لا يكون أقل حالا من بيع فيه الخيار للبائع [ولو ادعا بِيعًا فيه خيار 
للبائع ]'' كفى لدرء الحد وإن كذبه البائع» فكذا إذا اذعى أنه باعه بِيعًا فاسدّاء بل أولى؛ لأن 
البيع الذى فيه خيار مما يمنع ملك المشترى بعد القبض » وما للبائع من الخيار فى البيع الفاسد مما 
لا يمنع ملك المشترى بعد القبض . 

-8٠١ 1‏ والثانى : أن الشراء الفاسد فى درء الحد كالجائز» ولو ادعى شراء جائرًا لم 
يجب عليه» وإن أنكر صاحب الأمّة» فكذا هنا . وإنما كان الشراء الفاسد فى درء الحد بمنزلة 
الجائز؛ لأنه لا يخلو إما أن يطأها بعد ما قبضها بإذن البائع» أو أذن له البائع بقبضهاء فوطتها 
قبل أن يقبضهاء أو وطئها قبل القبض بغير إذن البائع » فإن قبضها بإذن البائع » ثم وطثهاء فهذا 
وطء ملك نفسهء ألاترى لو أعتقها نفذ عتقه! وشببة الملك تكفى لدرء الحد. فحقيقة الملك 
وإن كان فاسدا لأن يكفى لدرء الحد أولى . 

وإن أذن له البائع بقبضهاء فقبل أن يقبضها وطتهاء فكذلك أيضًا لا حد عليه ؛ 
لأنه كما مسها لقبض الوطء صار قابضًا لها فصار واطنًا ملك نفسه. وإن وطتها بغير إذن 
البائع» فلأن الملك إن لم ينبت فى المشهور من الروايات»؛ فإن فى المشهور من الروايات 
المقبوض فى البيع الفاسد بغير إذن البائع لا يصير مملوكًا للمشترى» إلا أن سبب الملك منعقد» 
وانعقاد سبب الملك يورّث الشببة . 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى توجد عندنا. 


ج7-كتاب الحدود 46.0 - الفصل" : كيفية إقامة الحد 


الفصل السادس 
فى كيفبة إقآمة الخد 


84- فنقول: إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداية بالشهود. ثم من الإمام؛ ثم 
من الناس» حتى إنه إذا تعذر البداية من الشهود بأن ماتواء أو غابواء أو كانوا حضورً وامتنعوا 
عن الرجم» يسقط الإقامة عندنا. وأجمعوا على أن فى سائر الحدود سوى الرجمء لا تجب 
البداية لا من الشهود ولا من الإمام» وأما ما فى مسألة على رضى الله تعالى عنه؛ وإذا كان 
الشهود مقطوع الأيدى فى الأصلء لا يمنع من الإقامة بخلاف ماإذا قطّعت أيديهم بعد 
الشهادة (هذه الجملة من ”الأصل'). 

6-٠‏ وفى المنتقى" : الحسن فى كتاب الاختلاف : لا يرجم المشهود عليه بالزنا إلا 
بحضرة الشهودء فإن حضروا وأبوا أن يرجمواء أو رمى البعض وأبى البعض» درئ الحد 
عنه» قال: وهذا قول أبى حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى . وإن كان الشهود مرضى لا 
يستطيعون أن يرمواء وقد حضرواء رمى القاضى, ثم يرمى الناس. وإن غاب واحد منهم لم 
يرجم حتى يحضروا كلهم . وكذلك لو حضروا ورموا إلا واحدًا منهم» يدرأ عنه الحد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يقام عليه الرجم وإن لم يحضر الشهود» وإن حضروا 
ولم يرجموا رجم الإمام ثم الناس» هذا إذا ثبت الرجم بالشهادة» وإن ثبت الرجم بالإقرار يبدأ 
الإمام ثم الناس . 

-١‏ وإذاقضى القاضى على رجل بالرجم بشهادة الشهودء وأمر الناس بالرجم» 
ويسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة. 

[وروى ابن سماعة عن محمد : هذا إذا كان القاضى فقيبًا عدلاء أما إذا كان فقيبًا غير 
عدل» أو كان عدلا غير فقيه» لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة]'' . 

أما إذا كان فقيبا عدلاء فإنما يسعهم الرجم بقوله؛ لأن بالعدالة وقع الأمن عن إخباره 
كاذياء وبالفقه وقع الأمن عن الخطأ فيما يقضى به؛ لجواز أنه أخل بشرط من شرائط القضاء 
بالرجم . وإذا كان فقيبًا غير عدلء إن وقع الأمن عن الخطأ فيما قضى به لم يقع الأمن عن 
الكذب فى إخباره . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


ج-كتاب الحدود اهمع - الفصل" : كيفية إقامة الحد 

5- ولا يحفر للمرجوم إن كان رجلا. ألا ترى أن رسول الله كك لم يحفر لماعز 
حين رجمه”" » فأما المرأة قال فى " الأصل " : إن حفر لها فحسن. به ورد الأثر عن على رضى 
الله تعالى عنه وكرّم وجهه» فإنه حفر لسراحة الهمدانية حين رجمها إلى قريب من السرة» وإن 
لم يحفر لها فحسن ؛ لأن رسول الله يكِ لم يأمر أنيسًا حين بعثه إلى تلك المرأة أن يحفر لها إذا 
اعترفت . والمعنى يدل على أن كلا الأمرين حسنء أما ترك الحفر ؛ لما فيه من ترك الاستيساق 
للإقامة» وأما الحفر؛ لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة» فمتى لم يحفر لها ربما تضطرب إذا 
أصابتها الحجارة» فيتكشف منبا شىء للناس . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يحفر للمرأة 
إلى الصدر (يعنى فى الرجم) . 

8٠‏ ويغسل المرجوم ويكمّن ويحتط ويصلّى عليه» قال عليه الصلاة والسلام لأهل 
ماعز : «اصنعوا بماعز ما تصنعون بموتاكم)”". 

- وإذا لم يكن الزانى محصنًا حتى وجب جلده؛ فإن كان رجلا يجلد قائمّاء وإن 
كانت امرأة تجلد قاعدة» به ورد الأثر عن على رضى الله تعالى عنه» والمعنى فيه أن الضرب 
يفرّق على الأعضاء لما تبين» والضرب قائمًا أمكن للتفريق من الضرب قاعداء لكن تركنا هذا 
المعنى فى حق المرأة» وضربناها قاعدة؛ لأنها عورة» فمتى ضربت قائمة لا يؤمن أن يبدو شىء 
من عورتها. 

65- ويجرّد الرجل عن ثيابه إلا الإزار؛ لأن المقصود من الجلد الزجرء ولا زجر إلا 
بالإيلام» وفى التجريد زيادة إيلام . ولا تجرد المرأة؛ لأن المرأة عورة . 

7- ويضرب غير ممدودة ؛ لأن المد زيادة عقوبة وألم لم يشرع فى الحدود . وبيانه: 
أن المراد من هذا المد إما مد الجلاد يديه حال رفع السوط؛ حتى يجاوز الرأس» كما ذهب إليه 
بعض المشايخ رحمهم الله تعالى» أو مد السوط فى العضو بعد الضربء» كما ذهب إليه بعض 
المشايخ» أو مد المضروب فى العقابين كما ذهب إليه بعض المشايخ » وأى ذلك ما كان ففيه 
زيادة ألم لم يشرع فى الحدء فلايجوزالاشتغالبه. ولايمسك ولا يربط؛ لأن فيه زيادة 


إيلام» إلا أن يعجزهم فيشد. 
7- ويضرب فى الحد الأعضاء إلا الوجه والفرج بلا خلاف» وفى الرأس 


.)5٠ /4( ذكره ابن قدامة فى المغنى”‎ )١( 
وذكره ابن حجر فى الدراية' (/2541» والزيلعى فى‎ »)١١١١5( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه”‎ )١( 
.)5717( “نصب الراية 2770/7 وابن حزم فى المحلى'‎ 


ج7-كتاب الحدود 8ه - الفصل” : كيفية إقامة الحد 
خلاف» هكذا ذكر فى الكتاب. ومعناه: أن الضرب لا يجمع فى موضع واحدء بل يفرق 
على الأعضاءء به ورد الأثر عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم» وال معنى فيه أن 
المقصود من الجلد الزجر دون الإتلاف. والجمع فى موضع واحد ربما يؤدى إلى إتلاف الكل» 
وإلى إتلاف الموضع الذى يقام فيه . 

ولاايضرب الوجه والفرج بلا خلاف» به ورد الأثر عن رسول الله كك وفى الرأس 
خلافء قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يضرب الرأس» وقال أبو يوسف 
والشافعى : يضرب . 

وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى ضرب الحد يتقى الفرج والبطن 
والوجه والصدر. 

- وإذا ثبت الزنا على المرأة وهى حامل» فإنه لا يقام الحد سواء كان الحد 
جلداء أو كان رجما [وأما إذا كان رجمًا]'' فلا إشكال؛ لأن فى رجمها قتلها وقتل ما فى 
بطنهاء والمستحق قتلها لا قتل ما فى بطنها. وأما إذا كان الحد جلداء فلأن الجلد شرع زاجرا 
لا متلفّاء ومتى أقيم عليها الحد وهى حبلى» يخاف تلفهاء أو تلف ولدها؛ لما لها من زيادة 
ضعف بسبب ال حبل » ويخاف تلف ولدها من حيث الإسقاط قبل أوانه» وإنه شرع زاجرا لا 

84- فإن وضعت مافى بطنها ينظر إن كان الحد رجمًا رجمت كما وضعت؛ لأن 
المستحق بالرجم إتلافهاء وإتلافها فى هذه الحالة أولى» هكذا ذكر فى ' الأصل" . 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى فى ' أدب القاضى” : أنه إذا كان للولد من يرضعه ويقوم 
بمصالحهء يرجمها للحال» وإن لم يكن للولد من يرضعه ويقوم بمصالحه يتنظر فطام الولد» 
وهكذا روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . وإذا كان الحد جلد لا يقام عليها 
مالم تطهر من نفاسها؛ لأنه يخاف عليبا التلف عقيب الولادة لما بها من زيادة ضعف. فإذا 
طهرت عن نفاسها الآن يقام عليها . 

5 والمريض إذا وجب عليه الحد, إن كان الحد رجمًا يقام عليه فى الحال» وإن كان 
الحد جلدا لا يقام عليه فى الحال» بل يحبس حتى يبرأ» إلا إذا كان مريضا وقع اليأس عن 
برءه» فحينئذ يقام تطهيرً . قال الخصاف فى ' أدب القاضى" : النفساء فى حق إقامة الحد عليها 
بمنزلة المريضة» والحائض بمنزلة الصحيحة حتى لا ينتظر خروجها عن الحيض . 


)١(‏ أثبت من جميع النسخ التى توجد عندنا. 


ج”-كتاب الحدود #مغ - الفصل” : كيفية إقامة الحد 

-0١‏ وإذا قالت المرأة بعد شهادة الشهود عليها بالزنا: إنى حامل» فأراها النساء» 
فقلن: ليس بحبلى» لم يلتفت إلى قولها. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا أقرت بالزنا 
وهى حبلى» لم تحبس حتى تضع حملهاء وإذا قامت عليها البينة حبست حتى تضع . 


ج7-كتاب الحدود -04غ - الفصل7: فى القذف 


الفصل السابع 
فى القذف 


- الأصل فى هذا أن كل من قذف آخر بفعل يوجب حد الزنا على المقذوف» إذ 
لو ظهر ذلك الفعل منه [لا يجب الحد على القاذف]'''» فإذا لم يظهر ذلك منه إلا بقول القاذف 
فإنه يجب على القاذف الحدء وذلك ثمانون جلدة إن كان القاذف حراء وأربعون جلدة إن كان 
القاذف عبد بعد أن يكون القاذف من أهل العقوبة» وإن لم يكن القاذف من أهل العقوبة 
كالصبى والمجنون» فلا حد عليه» وكل من قذف آخر بفعل لا يوجب على المقذوف حد الزنا 
لو ظهر ذلك الفعل منه؛ فإذا لم يظهر ذلك الفعل إلا بقول القاذف لا يجب الحد على 
القاذف. 

-81١7*‏ وطريق إقامة هذا الحد ما هو الطريق فى حد الزناء إلا أن فى حد القذف يحد 
وعليه ثيابه؛ لآنه أخف الضربات على ما يأتى بيانه بعد هذا . وفى بقاء الثياب زيادة تخفيف إلا 
أنه ينزع عنه الفرو والحشوء إلا أن ذلك يمنع وصول أصل الألم إليه» فلا يحصل ماهو المقصود 
وهو الزجرء وإنما يجب الحد على القاذف بالقذف إذا كان المقذوف محصئاء قال الله تعالى: 
#وَالْذينَ يَرمَونَ المحصنات ثم لم ينوا بأربعَة شَهّدَاءَ فاجلدوهم تَمَانِينَ جَلدَة8" . والمراد 
من الرمى المذكور فى الآية الرمى بالزناء دون الرمى بغيره من المعاصى بإجماع العلماء رحمهم 
الله تعالى . 

5- وشرائط هذا الإحصان خمسة: الحرية» والإسلام» والعقل» والبلوغ» والعفة 
عن الزنا. حتى إِنْ من زناء ثم قذفه إنسان بالزناء فلا حد على قاذفه. وكما يزول الإحصان 
بالزنا من كل وجه يزول بالزنا من وجه. فكل وطء حرم”" لعدم ملك المتعة من كل وجهء فهو 
زنى من [كل وجهء وذلك كالوطء بالأجنبية» وكل وطء حرم لعدم ملك المتعة من وجهء فهو 


)١(‏ أثبت من "'ف”. 
)١(‏ سورة النور: الآية 4 . 
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زنا من ]7 وجهء كما فى وطء الأمّة المشتركة . 

6- وكل وطء حرم مع قيام ملك المتعة من كل وجه بعارض كوطهء المرأة فى حالة 
الحيض» لا يزول به الإحصان؛ لأنه ليس بزنى من وجه ولا من كل وجه»ء وإنما يساوى الزنا 
من كل وجه فى حق سقوط الإحصان؛ لأن حد القذف عقوبة تسقط بالشبهة» فيصير الزنا من 
وجه شبهة مانعة [وجوب الحد]” » كما يصير عدم الزنا من وجه شبهة مانعة وجوب حد الزنا . 

75- وإذا وطئ أمته المجوسية لا يزول إحصانه؛ لأن الوطء حرم مع قيام ملك المتعة 
من كل وجه لعارض أمرء وهو التمجسء لا لزوال شىء من ملك المتعة . بيانه : أن سبب ملك 
المنعة قد ثبت فيها على الصحة» وسبب ملك المنعة متى ثبت فى المرأة على الصحة. فإمما يمتنع 
ثبوت ملك المتعة فى المرزة إذا خرجت من أن تكون محلا لملك المتعة» والمرأة إنما تخرج من أن 
تكون محلا لملك المتعة إما بحرمة مؤبدة يثبت بدليل يوجب العلم» كما فى حرمة الرضاع 
والنسب والمصاهرة الثابتة بالوطء» أو النكاحء أو الطلقات الشلاث» أو بنكاح الغير» فإن الله 
تعالى عد المحصنات من المحرمات» أو بالعدة من الغير» فإن العدة مخلة بالتكاح؛ لأنها أثر من 
آثار التكاح» ولم يوجد من هذه الأسباب فى حق المجوسية . 

١‏ إنما الثابت فى حقها النبى عن النكاح بقوله تعالى : #ولا تنكحوا الْمُشركّاتٍ 
حَنَى يُْمِنَ74" . فقد نبى عن النكاح على المشركة» والنبى عن التصرفات قد يرد لفوات شرط 
من شرائط الجواز كالنبى عن النكاح بغير شهود» والنبى عن البيع بشرط فاسدء وقد يرد 
لفوات المحل كالنبى عن بيع الحرء إلا أن الأصل أن يحمل النبى على فوات شرط من شرائط 
الجوازء لاعلى فوات المحل كالنبى عن صوم النحر ؛ لأنه إنما ينبى عما يتكون لاعما 
يتكون. ولو حمل النبى على فوات المحل لا على فوات الشرطء لانتفى النبى عنه متكونّاء 
والنبى لا يرد عما لا يتكون. وإذا كان النبى لفوات شرط من شرائط الجواز لا لفوات المحل» 
كان المحل قائمًا من كل وجهء فصح ما اذعينا أن سبب ملك المنعة» قد ثبت فيها بوصف 
الصحة . وسبب ملك المتعة إذا ثبت فى المرأة بوصف الصحة. ثبت ملك المتعة من كل وجه» 
وإنما حرم الوطء بعارض التمجس» فصار نظير الحرمة الثابتة بالحيض . 


)١(‏ أثبت من ”ظا. 
(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : من كل وجه مكان: وجوب الحد 
() سورة البقرة: الآية 771١‏ . 
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- ولو اشترى أمَّة وطئها أبوه. أو وطئ هو أمها ووطتباء فقذفه إنسانء فلا 
حد على القاذف بالإجماع ؛ لأن حرمة المصاهرة بهذا السبب ثابتة بدليل يوجب العمل والعلم 
وهو الكتاب والإجماع؛ فكانت ثابتة عملا وعلمّاء فلا يكون ملك المتعة ثابنًا من كل وجه 
عملا وعلمّاء وإن صح السبب وهو ملك الرقبة . 
وهذا لما ذكرنا أن المرأة إغا صارت محلا لملك المتعة بالمحل والأنوثة» فإذا زال المحل من 
كل وجه وبقيت الأنوثة. فقد زالت المحلية من كل وجه» فيثبت ملك المتعة إذا وجد سببه من 


وجهء ولايثبت من وجه» والوطء إذا حرم لعدم ملك المتعة من كل وجه» كان زنا من وجه 
وإنه يوجب زوال الإحصان. 

89- ولو اشترى أمّة فمس أمها أو ابنتها بشهوة» أو نظر إلى فرج أمها أو ابنتها 
بشهوة» أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئهاء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يزول 
إحصانه. ويحد قاذفه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يزول إحصانه ولا 
يحد قاذفه. وكذلك على هذا الخلاف إذا تزوج امرأة هى بهذه الحالة ووطئهاء فوجه قولهما: 
أن هذا وطء حرام؛ لعدم ملك المتعة من وجهء فوجب زوال الإحصان قياس على ما إذا اشترى 
أخته من الرضاعة ووطئهاء وقياسًا على زوج الأمة إذا اشتراها بعد ما طلقها ثنتين ثم وطئهاء 
وقياسًا على ما إذا تزوج امرأة بغير شهود» أو فى عدة الغير فوطتها . 

وإنما قلنا: إن الوطء حرم لعدم ملك المتعة من وجه؛ لأن الحل بحرمة المصاهرة الثابتة 
بالمس والوطء زال على التأبيد» وبعد زوال الحل على التأبيد لاتبقى المرأة محلا لملك المتعة من 
وجهء وإن بقيت محلا من وجه؛ لقيام الأنوثة» فيثشبت ملك المتعة من وجهء ولا يشبت من 
وحجدس. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب فى ذلك إلى أن هذا وطء حرام» حصل عقيب عقد 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى جوازه وفساده» ولم يرجع واحد منهم إلى دليل يوجب 
العلم من غير نص» أو خبر متواتر» أو مشهورء أو إجماع, وإنما رجعوا إلى ضرب اجتهاد 
ورأى أو خبر الواحد. والوطء الحاصل عقيب هذا العقد لا يوجب زوال الإحصان. كمالو 
تزوج أمَة فى عدة الحرة» فإنه لا يزول إحصانه» وإغا لا يزول؛ لأن هذا وطء حصل بعقد 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى جوازه وفساده» فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : لا 
يجوز» وعندهما: يجوز. والفقه فى ذلك أن حرمة المصاهرة بالنظر والمس غير ثابتة بدليل 
يوجب العلم من كتاب» أو خبر متواتر» أو مشهورء أو إجماع. وإنمايثبت بالخبر الواحد 


ج-كتاب الحدود - لإهغ - الفصل: فى القذف 


والقياس» والخبر الواحد حجة فى حق العمل» وليس بحجة فى حق العلم والقياس كذلك» 
فتكون حرمة المصاهرة بالمس والنظر ثابتة فى حق العمل لا فى حق العلم . 

[وملك المتعة فى المرأة إنما ينتفى بعد وجوب سببها فيبا بسبب الحرمة» فإذا كانت الحرمة 
ثابتة فى حق العمل لا فى حق العلم]'''» يتتفى ملك المنعة فى حق العمل لا فى حق العلم . 
والوطء الحاصل مع قيام الملك فى حق العلم دون العمل وهو الاستيفاء. ممالا يزيل 
الإحصانء كما فى الأمّة المجوسية» وكما فى امرأته الحائض ملك المتعة ثابت فى حق العلم . 
وأما علمنا بشبوت ملك المنعة فيباء غير ثابت فى حق العمل ؛ لأن الاستيفاء حرام» ثم وطء 
امرأته الخائض » ووطء امرأته المجوسية لا يوجب زوال الإحصانء فكذا وطء هذه. 

- وأما إذ اشترى أخته من الرضاعة» فلأن هناك الحرمة تثبت بدليل يوجب العلم 
وهو الكتاب والإجماع؛ فيكون المحل من وجه ثابنَا"' فى حق العمل والعلم» فلا يثبت ملك 
المتعة من وجه فى حق العمل والعلم جميعاء وأن وجه سببه والوطء الحاصل فى حال عدم 
ملك المدعة من وجه عملا وعلمًا يوجب زوال الإحصان؛ لأنه يكون زنا من وجهء أماهنا 
بخلافه على ما ذكرنا . 

-0١‏ وليس [كمالو]” تزوج امرأة بغير شهود ووطثهاء فإنه يزول إحصانه» وإن 
اختلف العلماء فى جواز هذا العقد» فإن مالكا رحمه الله يجوز هذا العقد؛ لأن من يقول 
بفساده يرجع إلى نص يوجب العلم؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بشهود"”*'» وإنه مشهورهء والمشهور يوجب العلم كالعلم المتواتر» فلم يصح النكاح فى حقنا 
عملا وعلمّاء فلا يثبت به ملك المتعة فى حقنا عملا وعلمّاء وإن كان المحل قائمًا؛ لأن الحكم 
فى المحل إنما يثبت إذا صح سببه . 

- أماإذا اشترى امرأته المطلقة كل طلاقها فلآن المحل ههناء فاتت بالنص» 
والإجماع. وكل ذلك يوجب العلم» وفوات المحلية إذا كان بدليل يوجب العلم فملك المتعة 
فيه يثبت من وجهء ولا يثبت من وجه عملا وعلمًا والمعتدة كذلك؛ لأنها فى حكم المتكوحة» 


)١(‏ أثبت من *”ظ” و'ف. 
(؟) وفى ”ف“ : قياسًا مكان: ثابتا. 
(*) هكذا فى م" » وكان فى ظ : كمن. 


(4) أخرجه الترمذى فى " سئنه" »)١١١4(‏ والبيبقى فى ' الكبرى” (17577)» وابن أبى شيبة فى “مصنفه” 
».)١0975(‏ وذكره ابن حجر فى " الدراية” (2017*0)» والزيلعى فى ' نصب الراية” //751 . 


ج6-كتاب الحدود -8هغ - الفصل/,: فى القذف 
وحكم المنكوحة ثابتة بالنص والإجماع, فتكون المحلية من وجهء فاتته عملا وعلما . 

“6177- وأما إذا قال لامرأته: أنت بائن» ونوى الثلاث» ثم تزوجهاء قلنا: قول عمر 
رضى الله عنه فى هذه المسألة صار متروكًا بالإجماع» والإجماع يوجب علم اليقين كالنص » 
فكان بمنزلة ما لو بلغ قول عمر رضى الله عنه رسول الله كه فرذه وقرّر قول على رضى 
الله عنه» ولو كان كذلك”"', لكان الثابت بقول على رضى الله عنه ثابثًا علمًا وعملاء فكذا 
إذا ثبت بالإجماع» إلا أنه لا يجب الحد؛ لأن هذا الإجماع ليس بحجة عند بعض العلماء. 
فكان فى الرقبة دون الإجماع الذى هو حجة بالاتفاق» فيبقى نوع شببة» فيكفى لدرء الحد» 
ولايكفى لبقاء الإحصان. 

65- وأماإذا طلق امرأته طلاقًا بائنّاء قلنا: قول من قال”": بأن النكاح يزول 
بالطلاق البائن يعتمد ذلك إجماعا؛ لأنه يقول : الإجماع انعقد بين الفقهاء أن خيار الرجعة 
عقيب صريح الطلاق ثابت بخلاف القياس؛ لآن القياس يقتضى أن يكون الطلاق مزيلا بنفسه 
كالعتاق» وكما قبل الدخول. وإنما يثبت خيار الرجعة نصا بخلاف القياس» والنص إنها ورد 
فى مطلق الطلاق» فلا يجعل واردا فى الطلاق الموصوف بالبيئونة» وهو فى الإبانة فوق 
المطلق» وإذا لم يعتبر النص واردًا فيه دلالة فى هذا فى إيجاب القطع داخلا تحت الإجماع» 
والإجماع يوجب العمل والعلم. 

06- وإذا تزوج امرأة نكاحا فاسداء ووطئها يسقط إحصانه» بخلاف ما إذا اشترى 
جارية شراء فاسدًا ووطتباء فإنه لا يسقط إحصانه . 

والفرق أن سبب ملك المتعة فى الأمة ملك الرقبة » وقد ثبت [بالكتاب]”” ملك الرقبة 
بالشراءء والقبض حقيقة فى حق الأحكام التى يتأدى مع حرمة الملك» فإنه يثبت فى حق 
العتق ؛ لأنه حكم يتأدى مع الحرمة . 

وإثمالم يذبت فى حق الانتفاع واستيفاء الوطء الذى لا يتأدى مع الحرمة. فيثبت ملك 
المتعة» وهو حكم ملك الرقبة فى حق حكم يتأدى مع حرمة الوطء» وأن لا يكون الوطء مزيلا 
لإحصانه حكم يثبت مع حرمة الوطء» كما فى الأمة المجوسية والمرأة الحاقئض» فثبت ملك 


كذ لاك بدي إل 


(؟) وفى ف“ : قلنا قول على من قال إلخ. 
(7) هكذا فى ف. 


ج7-كتاب الحدود -04غ - الفصل: فى القذف 
المتعة فى حقه بسبب ملك الرقبة» وإذا ثبت ملك المتعة فى حق أن لا يصير الوطء زنا من كل 
وجه؛ كان الوطء حاصلا مع قيام ملك المتعة . 

وإنما حرم الاستيفاء لاغير» فأما النكاح الفاسد» فالقبض يكون بالوطء» فقبل أن يتم 
الوطء يكون ما وجد قبل تمام القبض» وقبل تمام القبض لا ملك فى العقد الفاسد» فيكون 
زنا: 

فإن قيل : لما ذا ينبت النسب» والنسب لا يثبت إلا بعد ثبوت الملك حالة الوطء؟ قلنا: 
فى حق ثبوت الوطء يعتبر الملك سابقا ضرورة» كما فى الأب» أما فيما عدا ثبوت النسب”" 
يعتبر الملك ثابنًا بعد القبض» كما هو الأصل فى العقود الفاسدة أن يثبت الملك فيها بعد تمام 
القبض لا قبله» فيكون [فى العقود الفاسدة أن يثبت]7" الوطء حاصلا فى غير الملك من 
وجهء فيكون زنا من وجه. 

75 وإذا وطئ مكاتبته لا يسقط إحصانه حتى يحد قاذفه ذكر المسألة فى " الجامع 
الصغير ' من غير ذكر الاختلاف . 

وذكر فى" الأصل" أن على قول أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف : لايسقط 
الإحصان». وعلى قول محمد وزفر: يسقط. 

7 مجوسى تزوج بأمة ووطتهاء ثم أسلم» فقذفهإنسانء فلاحد على قاذفه 
عند أبى يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة رحمه الله : عليه ا لحد. 

وهذا بناء على أن لهذه الأنكحة حكم الصحة عند أبى حنيفة رحمه الله فيما بينهم عملا 
بالإطلاق» ولهذا قال بوجوب النفقة فيباء وقال: إذا طلب أحدهما التفريق من القاضى» 
فالقاضى لا يفرق بينبما. وإذا كان لهذه الأنكحة حكم الصحة فيما بينه وبينهم عند أبى حنيفة 
على الإطلاق» فالوطء فيه لا يسقط إحصانه . 

6- وإذا مات المكاتب» وترك وفاء» فأديت مكاتبته. وحكم بعتقه فى آخر جزء 
من أجزاء حياته» وقسم الباقى بين ورثته الأحرار» ثم قذفه رجلء لا حد عليه؛ لأن الصحابة 
اختلفوا فى موته حراء أو عبد . 

قال على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: يموت حراء وقال زيد رضى الله عنه : 
)١(‏ وفى ف: بغير الملك من وجهء فيكون بعد القتبض» كما هو الأصلء وفى ' م” : بغير الملك ثابتا بعد 

القبض. 


)١(‏ أثبت من م. 


ج-كتاب الحدود - 58 - الفصل/: فى القذف 
يموت عبد . نحن وإن لم نقل بقول زيد» فقوله يورث شبهة كونه عبد » فكان فى إحصانه أنه 
شبهة» ومع الشببة الإحصان لا يمكن إيجاب الحد على القاذف . 

848- وإذا قذف غلامًا مراهقّاء فادعى الغلام البلوغ بالسن» أو الاحتلام لم يحد 
القاذف بقوله» ذكره فى ' المنتقى” » وفيه أيضًا: إذا سقط» قذف الملاعبة» فعليه الحد. كذا 
قال أبو يوسف. 

- وفى >" نوادر بشر بن الوليد : عن أبى يوسف : رجل لاعن امرأته بولد» 
ومات الولد» فقذفها رجل حد قاذفها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. وقال 
أبو يوسف : بعد ذلك لا حد على قاذفها . 

4١‏ [وفى المنتقى” : رجل تزوج خامسة بعد الأربع ووطئهاء فلا حد على 
قادفهاء ولو وطى المسلم جاريته المرتدة حد قاذفها]”" . 

5- ولو قذف مجنونة مطبقًا فلا حد عليه» وإن أفاقت بعد ذلك لم يأخذ بالحد» 
وإن قذف امرأة تجن وتفيق» قذفها فى حال جنونهاء» أو فى حال إفاقتها يحد. ولو زوج أمة 
على حرة» فوطئهاء فإنى أحد قاذفه» هكذا ذكر فى المنتقى . 

عن أبى يوسف قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف ما قال فى ' الآأصل' قال ثمة: كل 
شىء اختلف فيه الفقهاء حرم بعضهم . وأحله بعضهم. فإنى أحد قاذفه. 

8180- وفيه أيضًا : لو وطئ أمته فى عدة زوجها ء فإنى أحد قاذفه؛ لأن ملكه فى أمته 
صحيح.ء قال: ولم يرو فى هذا عن أبى حنيفة رحمه الله؛ ولافى رجل يطأ جارية أبيه 
فأحبلهاء أو لم يحبلها أنه يحد قاذفه» ولكنه قياس قوله . 

5- ولو تزوج امرأة فى عدتبا فوطتباء فلا حد على قاذفهاء قال: وهذا كله قياس 
قول أبى حنيفة رحمه الله . 

65- وقال أبو يوسفف: إذا تزوج امرأة» وهو يعلم أن لها زوج» فإذا هى فى عدة من 
زوج» أوامرأة ذات رحم محرم منه» وهو يعلم» فلا حد على قاذفه» وإذا أتى شيئًا من ذلك 
بغير علم» فإنى أحد قاذفه . 

5- وقال أبو يوسف فى الرجل تزوج المرأة فى عدتهاء وهو يعلم أنه لم تنققض 
عدتباء ويدخل بهبا: فإنى أحد قاذفه» وقال: كل من درأت عنه الحد» وجعلت عليه المهر» 


)١‏ أثبت من أم". 


ج”-كتاب الحدود -١51ة-‏ الفصل/: فى القذف 
وأثبت نسب الولد منه» فإنى أحد قاذفه». وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه» ودخل بهاء 
فإنى أحد قاذفه . 

7 وفى ‏ نوادر هشام عن محمد: رجل تزوج امرأة فى عدتهاء وهو لا يعلم 
بباء فعلى قاذفه الحد. قال: وسمعته يقول فى رجل : طلق امرأته طلاقًا بائنًا وكتمهاء وجعل 
يطأهاء فقذفها إنسان» فعلى قاذفها الحد وقد مر قبل هذا بخلافه» وعنه إذا اشترى أمة» ثم 
استبان أنها أخته حد قاذفه . 

- وعن ابن سماعة فى " الرقيات” : أنه كتب إلى محمد فى أربعة شهدوا على 
رجل بالزنا أنه زنى بفلاة بنت فلان الفلانية لامرأة معروفة سموهاء ووصفوا الزناء وأثبتوه. 
والمرأة غائبة» فرجم الرجل» ثم إن رجلا قذف تلك المرأة» فخاصمته إلى القاضى الذى قضى 
على الرجل بالرجم» قال محمد: القياس أنه يحد قاذفها؛ لأن القاضى إنما قضى على الرجل 
لكنى أستحسن أن لا أحد قاذفهاء هذا هو الكلام فى بيان ما يسقط به إحصان القذف» ومالا 
جئنا إلى بيان الألفاظ الى تقع قذ فَا موجبًا للحد 
والتى لا تقع قذ فا موجبا للحد: 

- قال محمد رحمه الله : وإذا قال الرجل لامرأة: قد زنيت بكء وأنت 
مكرهة» أو أنت صغيرة» فلا حد عليه ؛ لأن زنا الصغير المكرهة إن كان زنا من حيث الحقيقة» 
فليست بزنا من حيث الحكم . ألا ترى أنهما لا يأثمان بذلك» ولايجب عليهما بذلك حد» 
فالقذف حصل با هو زنى من وجه دون وجه» فيجب الحد من وجه»ء ولا يجب من وجه.ء فلا 
يجب . وكذلك إذا قال لها: وطئك فلان وطءً حرامّاء أو جامعك فلان جماعًا حراماء لا 
يجب الحد؛ لأنه قد يطأها وطءً حرامّاء ولا يكون زنا بأن يطأها فى حالة الحيض» أو فى 
النكاح الفاسد. 

- وكذلك إذا قال لها: زنيت قبل أن تخلقى» أو قال: قبل أن تولدى ؛ لأنه قذفها 
قبل أن يتصور منباء فيكون نفيًا عن الأصل . وكذلك إذا قال لها : زنيت بيدك أو برجلك ؛ لأن 
الزنا باليد والرجل ليس بزنا من حيث المجاز وليس بزنا على الحقيقة؛ لأن الزن من حيث 
الحقيقة ما يكون بالفرج ولم يقذفها بذلك. 

-0١‏ وإذ قال لغيره: يا ولد الزناء يحد القاذف إن كانت أمها محصنة؛ لأنه صار 


ج7-كتاب الحدود م الفصل7: فى القذف 
قاذفًا لأمها بصريح الزنا. وفى المنتقى" : رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى 
قوله : يا ولد الزنا! أن هذا ليس بقذف ولا حد. وفى المنتقى" أيضًا رواية مجهولة, إذا قال: 
يا ولد الزانية حد. 

5- وفيه أيضا: إذا قال لغيره: أنت من فلان الحجام» نسبه إلى غير أبيه» فهذا 
قذف. [وفى " الأصل” : إذا قال له: أنت ابن فلان لغير أبيه» إن قال هذا فى حالة الغضب 
والسّباب فهذا قذف]”" » وإن قال: فى حالة الرضاء فليس بقذف؛ لأن هذا الكلام وإن كان 
حقيقة للنسبة إلى فلان» فيكون نفيًا عن أبيه» إلا أنه أكثر استعمال الناس لهذا الكلام فى حالة 
الرضا على سبيل التشبيه بفلان من حيث السير والأخلاق» ولا يكون نفيًا عن أبيه. ويكون 
تقدير كلامه : أنت تشبه فلانًا فى السيرة» فلا يصير قاذقًا بالشك. 

فأما فى حالة الغضب والسباب لا يراد به التشبيه بفلان من حيث الأخلاق» وإنما يراد به 
النسبة إلى فلان من حيث الحقيقة» يعنى إنك مخلوق من ماء فلان» لا من ماء أبيك؛ لأن 
الولد الواحد لا يكون من ماء اثنين» فيكون نفيًا عن أبيه. كأنه قال: لست لأبيك» وهناك 
يصير قاذقًا . 

814- ولو قال: أنت ابن فلان» ونسبه إلى جده لا يصير قاذقًا . وكذلك إذا [قال: 
أنت ابن فلان» ونسبه إلى عمه أو خاله لا يصير قاذفًا ولا حد. وكذلك إذا]''' نسبه إلى زوج 
أمه فلا حد. وفى " المنتقى” : إذا قال لغيره: لست من ولد فلان» فهذا قذف بمنزلة قوله: لست 
من بنى فلان» لست بابن فلان. ولو قال: لست من ولادة فلان» فهذا ليس بقذف . ولوقال: 
لست بابن فلان يعنى أباه» ولكنك ابن فلان يعنى زوج أمه؛ فهو ليس بقاذف؛ لأنه تزوجها. 

414- وفيه: إذا قال لغيره: لست لأب. لست لأبيك» لم يلدك أبوك» فهذا كله 
قذف لأمهء وكذلك إذا قال: لست للرشدة . 

65- وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى» إذا قال له: ما ولدك فلان» 
قال: لا أحده» وهذا شبهة» فإنه قال: لم يلدك فلان ولادة النساء. وفى شرح الجامع 
الصغير" : إذ قال لغيره: لست بابن فلان لأبيه الذى يدّعى إليه» إن قال ذلك فى حالة الغضب 
فعليه الحد» وإن قال فى غير حالة الغضب. فلا حد عليه ؛ لأن هذا الكلام فى الحقيقة قذف؛ 


)١(‏ أثبت من”ظ' وااف. 


6 أننلن الوق" 


ج-كتاب الحدود 5 الفصل/: فى القذف 
لأنه نفى نسبه من أبيه» ونفى نسب الإنسان من الأب نسبة أمه إلى الزنا؛ لأن الولد إذا لم يكن 
ثابت النسب يكون ولد الزنا. ولو قال: إنك ولد الزنا يصير قاذقًا لأمه. كذا هناء فهو معنى 
قولنا: إن هذا الكلام حقيقة للقذف» إلا أن فى غير حالة الغضب قد يراد به المعاتبة والملامة 
وودافا جا الت حي الا ويا ود ومخاسر لجاز واد للب ااا ات 
الحد مع الشك . وفى حالة الغضب لا يراد به المعاتبة والملامة» فبقيت العبرة للحقيقة» وإنه 
قذف حقيقة . 

7- ولو قال: لست بابن فلان يعنى جدهء ذكر فى ' الأصل“" أنه لا حد عليه ؛ لأنه 
صادق من حيث الحقيقة» فإنه ابن أبيه من حيث الحقيقة لصلبه لا ابن جده . 

117 ولو قال: لست لفلان ولا لفلانة» قال: ذلك لأبيه ولأمه الذى يدعى إليبماء 
فإنه لا يصير قاذفًا لأمه.» بخلاف ما إذا قال: لست لفلان» ولم يقل: ولا لفلانة» فإنه يصير 
قاذفًا لأمه. والفرق: أنه إذا قال: ولا لفلانة» فقد نفاه عن أمهء وإما ينفى عن أمه إذا لم تلده 
أمهء فكان هذا منه نفيًا لولادة الأم» ونفى الولادة نفى للوطء»ء وفى نفى الوطء نفى الزناء فأما 
إذا لم يقل : ولا لفلانة» فإنما نفاه عن أبيه لاغير» ونفيه عن أبيه بمنزلة قوله: أنت ولد الزناء 
وولادته ثابتة عن أمه. فكأنه قال لأمه : ولدته عن الزناء فيصير قاذمًا لأمه. 

- وإذا قال لامرأة: زنيت ببعير» أو بثورء أو بحمارء فلا حد عليه؛ لأن هذا 
الكلام محتمل يحتمل أنه أراد فعل بك الحمار أو البعير ما يفعل الرجل بالمرأة» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قذقًا بالزناء ويحتمل أنه أراد أنك زنيت بالرجل» وبذل لك هذا أجرة لك» 
وعلى هذا التقدير يكون قاذقًا لها بالزنا عندهما سواء شرط ذلك وقت الفعلء أو بعد الفعل. 
وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى بعد الفعل فلايصير قاذقًا بالشك . 

648- وه ذا بخلاف مالو قال لها: زنيت بناقة» أوببقرة» أوبثوبه أو 
بدراهمء أو بدنانير» حيث يحد؛ لأنه لا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء وهو إنك زنيت برجل 
وبذل لك أجرة لك» وكأنه صرح بذلك . وههنا يصير قاذقًا لها بالزناء كذا هنا . 

5- ولو قال لرجل : زنيت ببعير أو ناقة» لاا يجب الحد عليه؛ لآن هذا الكلام فى 
حق الرجل يحتمل ما يكون قذقًا بأن يكون مراده زنيت بامرأة» وجعلت البعير أو الناقة أجرة 
لهاء ويحتمل ما لا يكون قذقًا؛ لأنه يحتمل فعلت بالناقة ما يفعل الرجل بالمرأة» [وفعلت فى 
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ذبر البعير ما يفعل الرجل بالمرأة]”"': فلا يكون قاذقًا بالشك . 

-0١‏ ولو قال لرجل: زنيت بأمّة أودار أوثوب» فهو قاذف. ويلزم الحدء أما فى 
الأمّة فلأنه يحتمل فعلت بالأمّة ما هو زناء ويحتمل زنيت بحرة وبذلت لها هذه الأمّة أجرة 
لهاء وأى ذلك ما يكون قذمًا. وأمافى الدار والنوب فلأنه لا يحتمل إلا وجها واحدّاء وهو 
وجه البدل» ولو صرح به يكون قذقًاء كذا هنا. 

7- إذا قال لرجل : يا زانى! فقال: لا بل أنت» يحدان جميعًا؛ لأن كل واحد 
منهما قذف صاحبه بالزنا؛ لأن قوله: لاء بل أنتء معناه لاء بل أنت زان؛ لأن كلمة ' لاء بل 
أنت * وضعت لاستدراك الغلط» وإقامة الثانى مقام الأول فيما جرى ذكره» فيكون خبر الأول 
خبراله. كمافى قوله: جاءنى زيد لاء بل عمروء فكأنه قال: غلطتء بل أنت الزانى» 
فيكون كل واحد منبما قاذقًا لصاحبه» فيحد كل واحد منهما لصاحبه . 

*8167- وإذا قال للرجل : يا زانية! القياس أن يصير قاذفًا فيحدء وبه أخذ محمد 
والشافعى رحمهما الله تعالى. وفى الاستحسان: لاا يحد. ولايصير قاذقّاء وبه أخذ أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» وأجمعوا على أنه إذا قال للمرأة : يا زانى! من غير هاء 
أنه يحد . أما إذا قال للمرأة : يا زانى! فإنما وجب الحد؛ لأنه بغير هاء”"' يذكر نعنًا للمرأة على 
سبيل الترخيم» كما يقال: يا صاح! لصاحبء وكما يقال: يا حار! الحارث» فيحمل على 
الترخيم ولا يحمل على التذكير ؛ لأن فى حمله على التذكير إلغاء الكلام ؛ لأنه يصير قاذقًا لها 
بزنا الرجل» وزنا الرجل لايتصور من المرأة فيكون لاغيا فى كلامه» كما لو قال لها: زنيت زنا 
الرجل» وإذا حمل على الترخيمء صار كأنه قال لها : يا زانية! وأما إذا قال للرجل : يا زانية! 
إنما لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى ؛ لأن الهاء كما تلحق 
باسم المؤنث للتأنيث» تلحق باسم المذكر للمبالغة» وتعذر الحمل على التأنيث ههنا؛ لأن فى 
حمله على التأنيث إلغاءه؛ لأنه يصير قاذقًا له بزنا المرأة» وزنا المرأة من الرجل لا يتصورء 
فيصير لاغيًا فى كلامه» فيحمل على المبالغة . وحرف الهاء إذا لحق باسم المذكر يراد به المبالغة» 
أمافى الفعل المقرون بالهاء» كما يقال: [قتالة» أى كثير القتل» أو فى العلم بالفعل المقرون 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 
وفى ف“ : لأنه يصير قاذفا للمرأة على سبيل الترخيم.‎ )١( 


ج6-كتاب الحدود م5»ع - الفصل/: فى القذف 
بالهاءء كما يقال: ]1 فلان نسابة» أى أعلم الناس بانتساب الناس» غير أنه أكثر الاستعمال 
للمبالغة فى العلم بالفعل المقرون» كما فى قولنا: نسابة وحسابة» يراد به كونه أعلم الناس 
بانتساب الناس وبالحساب» ولا يراد به أكثر الناس بفعل الانتساب» وبفعل الحساب . ولما كثر 
استعماله [للمبالغة فى العلم بالفعل المقرون وجب الحمل عليه» لما عرف أن اللفظ يحمل ما 
كثر استعماله» وإذا'"' حمل عليه» صار كأنه قال: أنت أعلم الناس بفعل الزناء وهناك لا 
يصير قاذفًا ولا يلزمه الحدء كذا ههنا. ونقول: لما احتمل كلا الوجهين حمل على المبالغة فى 
العلم ؛ احتيالا لدرء الحد. 

41- وإذا قال لغيره: زنى فرجك. فعليه الحد؛ لأنه إن أراد حقيقة الفرج» فقد 
وصف فرجه بالزناء وإنه كما وصفف؛ لأن حقيقة الزنا إنما يكون بالفرج» وإن عنى به نفسه. 
فقد وصف به نفسه بالزناء وأى ذلك ما أراد كان عليه الحد. 

وفى "المنتقى ' بخلاف هذاء فقد ذكر فى " المنتقى" إذا قال لامرأة : يا زانية! فقالت: زنى 
فرجك. فعلى الرجل الحد ولا حد عليهاء فلم يوجب الحد عليها بقوله: زنى فرجك» وإنه 
يخالف جواب الأصل . 

6- إذا قال الرجل : زنيت وفلان معك». يصير قاذفًا لهما؛ لأن تقدير كلامه وفلان 
معك زناء فإن قال : عنيت وفلان معك شاهد لا يصدّق, هكذا ذكر فى ' الأصل" . 

17- وفى "المنتقى " : إذا قال لامرأة: يا زانية! فقالت: زنيت معك». فلا حد على 
واحد منهما؛ لأن قولها: زنيت تصديق فى القذف». فيسقط موجب قذفه بتصديقهاء وقولها: 
معك» محتمل يحتمل أن يكون معناه: وأنت معى شاهدة"» فلا يكون قذفًا مع الاحتمال 
بخلاف قوله : زنيت بك» وهكذا ذكر الكرخى فى كتابه . 

وفى ' نوادر ابن سماعة” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» إذا قال الرجل لامرأة: يا 
زانية! [فقالت: زنيت معك]”*'. حدت المرأة لا الرجل؛ لأن هذا قذف منها؛ لأن معناه: 
زنيت وأنا معك.ء قال البقالى : والأول أصح . وفى ' نوادر ابن سماعة' عن أبى يوسف رحمه 


)١‏ أثبت من "م". 

(0) أثبت من 'م. 

(7) كذا فى النسخ» ولعل الصواب : وأنت معى شاهد. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 


ج6-كتاب الحدود 5ع - الفصل/: فى القذف 
الله تعالى أيضًا : إذا قال الرجل لآخر: يا ابن الزانية! وهذا معك. إن قال: ذلك بكلام 
واحدء فهو ليس بقاذف للثانى؛ لأنه لم يكن قذف الأول إنا كان قذف أمه. ولو قال 
لرجل : يا زان! وهذا معك كان قاذقًا لهما. 

قال: ألا ترى أنه لو قال لفلان: على ألف درهم وهذا معه» أن لهما عليه جميعًا ألف 
درهم . ولو قال: يا ابن الزانية! وهذا معهاء فهو قذف للثانى . وكذلك إذا قال للثانى : وأمك 
معهاء قال: وروى عنه إذا قال لآخر: يا ابن الزانية وهذا! ولم يقل: معك [فهو قاذف 
للثانى]”" . 

6617 وفى ‏ كتاب الاختلاف > : روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
إذا قال لغيره: أنت أزنى الناس» أنت أزنى الزناة» أنت أزنى من فلان الزانى» أنت أزنى 
[منى]'"'» فعليه الحد. وقال أبو يوسف : كذلك فى الثلاث الأول» وفى الرابع والخامس قال: 
لايجب الحد. 

- وفى المنتقى” : إذا قال لغيره: جدك زان» فلا حد عليه؛ قال: لأنى لا 
أدرى أى جد» وهو لو قال: أنت ابن ألف زانية» فإنه يحد» ويقع على الأقرب منهن . 

8- وفى المنتقى" : أبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال: زنيت بفلانة 
وهى حرة مسلمة» فمضى على ذلك ولم يرجع» فطلبته بحدها ضرب لها الحد ثمانين بقذفه 
إياهاء ولاايحد هو حد الزنا؛ لأنه حكم بكذبه حين ضرب حد القذف . 

- وإذ قال لغيره: زنات فى الجبل» وقال: عنيت به الصعود على الجبل» 
لايصدق فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الحد.ء وقال محمد 
والشافعى رحمهما الله تعالى : يصدق . ولو قال: زنيت فى الجبل» فعليه الحد فى قولهم ؛ لأن 
بغير الهمزة لا يحتمل إلا الزنا من حيث الحقيقة . 

-0١‏ ولو قال لغيره: يا زانئ! برفع الهمزة» ذكر فى ' الأصل" أنه إذا قال: عنيت به 
الصعود على شىء أنه لا يصدّق» ويحد من غير ذكر خلاف ؛ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه؛ 
لأن هذه الكلمة مع الهمزة إنما يراد به الصعود إذا ذكر مقرونًا بمحل الصعودء يقال: زانئ الجبل 
وزانئ السطح» أما غير مقرون بمحل الصعود إنما يراد به الزناء إلا أن العرب قد يبمز اللين» 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(0) أثبت من جيمع النسخ التى فى أيدينا. 


ج7-كتاب الحدود 5غ - الفصل: فى القذف 
وقد يليّن الهمزء فقد نوى ما لايحتمله لفظه» فلا يصدّق. 

5- وإذا قال لامرأته : يا زانية! فقالت: لاء بل أنت» حَدّت المرأة ولا لعان بينبما؛ 
لأن كل واحد منبما قذف صاحبهء وقذف المرأة زوجها يوجب الحدء وقذف الرجل امرأته 
يوجب اللعان [إلا أنه لا بد من تقديم أحدهما على الآخر. فلو قدمنا الحد على المرأة يبطل 
اللعان1"' ؛ لأن اللعان لا يجرى بين الزوجين إذا كان أحدهما محدودا فى القذف عندنا على ما 
عرف . ولو قدمنا اللعان لا يسقط الحد عن المرأة؛ لأن حد القذف يقام على الملاعن» والأصل 
أنه متى وجب حدان» وفى البداية بأحدهما إسقاط الآخرء يجب البداية؛ لأن الحدود يحال 
لدرءها. 

17 ولو قال لأجنبية : يا زانية! فقالت: زنيت بك » لا يحد الرجل» وتحد المرأة؛ 
لأن الرجل قذفها بالزنا» والمرأة صدقته فى ذلك» حيث قالت: زنيت بك, والمقذوف متى 
صدق القاذف فيما رماهاء لا يكون على القاذف حدء وتمد المرأة؛ لأن المرأة قذفت الرجل 
بالزنا لا قالت: زنيت بك» ولم يوجد من الرجل التصديق. 

164- ولو قال لامرأته : يا زانية! فقالت المرأة: زنيت بك» فلا حد ولا لعان وإن 
قذف امرأته بالزنا؛ لأن المرأة صدقته من وجه لما قالت: زنيت بك ؛ لأن قولها: زنيت بك» 
يحتمل أنبا أرادت به قبل النكاح فيكون تصديقّاء ويحتمل حال قيام التكاح» فلا يكون 
تصديقًا؛ لأن المرأة لا تكون زانية بزوجهاء فيثبت التصديق من وجه دون وجهء فلا يجب على 
الرجل حد ولا لعان» وكذلك لا حد على المرأة . وكان ينبغى أن يجب عليها الحد؛ لأنها قذفت 
زوجها بالزنا» ولم يوجد من الزوج التصديق . 

والجواب» أن قولها: زنيت بك. يحتمل بين أن يكون قذقًا إن أرادت به قبل النكاح» 
وبين أن لا يكون قذمًا إن أردات به بعد النكاح؛ لأن المرأة لا تزنى بزوجهاء فيكون قذقًا من 
وجه دون وجه [ولا يجب عليها مع الاحتمال. ولوقالت المرأة لزوجها ابتداء : زنيت بك» ثم 
قذفها الرجل بعد ذلك؛ لم يكن على واحد منهما حدء أما على المرأة؛ لأن قولها: زنيت بك» 
قذف من وجه دون وجه]”" على ما مرء وأما على الرجل ؛ فلأنه وجد التصديق منها من وجه 
دون وجه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
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606- وإذا قذف الأخرسء. فلا حد عليه ؛ لأن حد القذف لا يستوفى إلا بعد وجود 
الدعوى من المقذوف» والدعوى من الأخرس إنما تكون بالإشارة إذا ادعى بنفسه أو بالنائب» 
وأى ذلك ما كان لا يمكن استيفاء الحد؛ لأن الحد ما لا يستوفى بالإبدال. 

وهذا على قولهما: لا يشكل ؛ لأن الحدود عندهما لا تستوفى بدعوى النائب» وقد 
حصلت الإنابة بالنطق» فلأن لا يستوفى ههنا وقد حصلت الإنابة بالإشارة أولى . وعلى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى : لو اذعى بنفسه لايستوفى؛ لأنه تمكن فى إشارته نوع احتمال» 
فلأن لا يستوفى إذا أناب غيره بالإشارة» وقد تمكن نوع احتمال فى هذه الإنابة أولى . 

15- وكذلك إذا قذف المجبوب لا حد عليه ؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف 
نفيًا لتبمة الزنا عن المقذوف. والزنا من المجبوب لا يتصور فلا يلحقه تهمة الزنا. وكذلك إذ 
قذف الرتقاء لا حد عليه ؛ لأن الزنا لا يتصور من الرتقاء إذا كان رتقًا لا يتصور فتقه. فكانت 
بمنزلة المجبوب. بخلاف مالو قذف خصيًا أو عنيئًا؛ لأن الزنا منبما متصور؛ لأن لهما آلة 
الزنا. وكذلك إذا قذف امرأة عذراء ؛ لأن الزنا منها متصور . 

قال: وبأى لسان حصل القذف يجب الحد على القاذف. العربية والنبطية والفارسية فى 
ذلك سواء ؛ لأن حد القذفء إنما يجب لدفع العار والشنار عن المقذوف, والفارسية والعربية 
فى حق إلحاق العار والشنار على السواء . 

117 وإذا قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب» فقال لها : يا زانية! لااحد عليه 
وهذالما بينا أن الحد إنما يجب بقذف المحصن» ومن شرائط إحصان المقذوف العفة عن الزناء 
وقد تمكنت الشبهة فى العفة عن الزنا ههنا؛ لأن الولد الذى ليس له أب ظاهر علامة الزناء 
وكونها مسلمة عاقلة علامة النكاح» وقع الشك فى إحصانها أو تمكن فى إحصانها شببهة العدم؛ 
والحد يسقط بالشبهة . 

- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فى شرحه : وعلى هذا قالوا فى رجل لاعن 
امرأته بولد» ثم قذفها إنسان: لا حد على قاذفها؛ لأن النسب انتفى عن الملاعن بقضاء 
القاضى» فتحقق فى جانبها علامة الزنا وهو قيام ولد لا أب له ظاهراء فتمكن شبهة العدم فى 
إحصانها. وكذا لو مات الولد ثم قذفها إنسان» لا حد على قاذفها؛ لأن هذه الشبهة لا تزول 
بموت الولدء وإن لاعن امرأته بغير ولد فقذفهاإنسان؛ فعلى القاذف الحد؛ لأنه قذف 


ج”-كتاب الحدود 3 الفصل: فى القذف 


محصنة» ولكونها محصنة جرى اللعان؛ لأن اللعان أقيم مقام حد القذف"'' فى جانب الرجل 
عندنا. 

848- ولو قذف أجنبى أجنبية محصنة» وأقيم عليه الحد» ثم قذفها غيره» يقام عليه 
الحد أيضاء فكذا ههنا. وقد ذكر فى فصل الملاعنة قبل هذا بخلاف ما ذكر ههنا . 

- وكل ما يوجب الحد على الأجنبى لا يوجب اللعان على الزوج ؛ لآن اللعان 
فيما بين الأزواج قائم مقام الحد فيما بين الأجانب على ما عرف فى موضعه . 

-١‏ وإذا قال لامرأته : زنيت وأنت كافرة وهى للحال مسلمة» أو قال: زنيت وأنت 
أمّة وهى للحال حرة» فإنه يجب اللعان لأنه لو قال: ذلك للأجنبية يجب الحد؛ لأنه أنشأ 
القذف بما هو زنا من كل وجهء والمقذوف محصنة حالة الإنشاء فيجب الحد. كمالو قال: 
زنيت» فكذا يجب اللعان. وهذا بخلاف مالو قال: قذفتك وأنت كافرة» أو أنت أمّة؛ لأنه لم 
ينشئ قذقًا حالة الإحصان إنما حكى قذفًا فى غير حالة الإحصانء والقذف فى غير حالة 
الإحصان لا يوجب الحد» فأما ههنا إنشاء القذف بما هو زنا من كل وجه فى حالة الإحصان» 
فيجب الحد كما لو قال: زنيت. 

7- قال محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع الصغير" : رجل له امرأة جاءت بولد» 
فقال الرجل : ليس بابنى » ثم قال : هو ابنى» يضرب الحد. ولو قال: هوابنى» ثم قال: ليس 
بابنى» قال: يلاعن والولد ولده» ولو قال: ليس بابنى» ولا بابنك» فلا حدء ولا لعان» 
فهذه ثلاث مسائل . 

637 أما المسألة الأولى : فإنه يضرب الحد؛ لأنه حين نفى ولدها صار قاذقًا لهاء 
فوجب اللعان» فلما أكذب نفسها بطل اللعان» فإذا بطل اللعان وجب الحد؛ لأن اللعان حد 
ضرورى صير إليه عند التكاذب, والحد الأصلى الجلد» فإذا بطل التكاذب يصيّر إلى الحد 
الأصلى . 

5- وأما المسألة الثانية : فإنما يلاعن بينبما؛ لأنه لما قال : هو ابنى» فقد لزمه النسب 
على وجهء لا يمكن تغيره بحال» فقوله بعد ذلك: ليس بابنى قذف لهاء وقذف الزوج زوجته 
يوجب اللعان» إلا أن النسب لا يقطع لإقراره الماضى» وليس من ضرورة اللعان قطع النسب» 
ألا يرى أن اللعان مشروع بغير ولد أصلا. وكذلك إذا تطاولت المدة من حين الولادة ثم نفى» 


)١١‏ وفى"ظ*: القاذف مكان: القذف. 


ج6-كتاب الحدود 7/6 - الفصل/: فى القذف 
يلاعن بينبماء ولكن لا ينتقطع نسب الولد» وإذا كان اللعان ينفك عن قطع النسب وجب 
اللعان مع قيام النسب . 

وأما المسألة الثالثة: فإا لا يجب الحد واللعان؛ لأنه لما قال: ليس بابنى» ولا ابنك» 
فقد أنكر الولادة أصلا؛ لأن ثبوت النسب منبما يكون بولادتبماء فنفى النسب منهما يكون 
إنكارً لولادتهما أصلاء وإنكار الولادة إنكار للزناء فلم يصر قاذفًا لهاء فلم يجب حد ولا 
لعان» بخلاف المسألتين ؛ لأن هناك نفى عن نفسه نسب ولدهاء وذلك بنسبة منه لها إلى الزنا ء 
لأن ولد المنكوحة إذا لم يكن من زوجها يكون من زنا. 

6- وإذا أكره الرجل امرأة وزنا بباء لا يحد قاذفه» وقاذفها إما قاذف الرجل؛ لأن 
ما وجد من الرجل زنا حقيقة وحكمّاء حتى وجب عليه الحد» ومن قذف زانيًا لايجب عليه 
الحد» وإما قاذف المرأة؛ لأن ما وجد من المرأة زنا من حيث الحقيقة ؛ لأن الزنا حقيقة اسم لوطء 
خلا عن ملك المتعة» وهذا الوطء خلا عن ملك المتعة» فكان زنا من حيث الحقيقة» إلا أنه ليس 
بزنى من حيث الحكم» حتى لا يجب عليها الحد» إلا أن الزنا من وجه كاف لزوال الإحصان. 

677 وإذا زنى الكافر فى دار الحرب», أو فى دار الإسلام» ثم أسلم فقذقه رجل. لا 
يحد قاذفه؛ لآن هذا الوطء زنا [من حيث الحقيقة ؛ لأنه خلا عن ملك المنعة إن لم يكن زنا 
حكمًا؛ حتى لا يجب عليه الحد» إلا أن الزنا]”' من وجه كاف لزوال الإحصان. 

0 - حربى دخل دارنا بأمان» وقذف مسلمًا حّدَّ ذكر المسألة فى الجامع الصغير” 
من غير ذكر خلاف» وذكر فى ' الأصل" : أن على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الأول لا 
يحد» وعلى قوله الآخر يحد؛ لأن حد القذف فى حق العبد» والحربى بأمان التزم حقوق 
العباد. 

- وذكر الخصاف فى مختصره” عن إيراهيم النخعى رحمه الله تعالى» أنه إذا قال 
لامرأته : يا روسى”"! يجب الحد عليه» وكذلك إذا قال: أى سياهه أى غراى جلب. أو ما 
شاكل ذلك؛ لأن هذه العبارات كلها منبئة عن كونها زانية عرقًا . وإذا قال لغيره: فجرت 
بفلانة» أو قال: جامعت فلانة جماعا حراماء فلا حد عليه . 

48- إذا قال [لغيره: أخيرت أنك زانى» أو قال : أشهدنى فلان على شهادته أنك 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


(؟) روسى» غر» جلب» كلمات فارسية معناها : القحبة. 


ج-كتاب الحدود - الا - الفصل: فى القذف 
زان» فلا حدعليه. إذا قال]'' الرجل : زنيت»ء أو قال له: يا زانى! فقال له رجل آخر: 
صدقت. فلا حد على المصدق» ولو قال: هو كما قلت.» فعليه الحد. 

- وإذا قال لغيره: اذهب إلى فلان وقل له: يا زانى! فلا حد على الآمر» وهل 
يجب على المأمور؟ إن كان المأمور قال له : يا زان! يجبء وإن كان قال: إن فلانًا يقول لك: 
يازان! لا يجب. هذا هو الكلام فى الألفاظ التى تقع قذفًا موجبًا للحد» والتى لا تقع قذقًا 
موجبًا للحد. 


جئنا إلى دعوى القذفء والمرافعة إلى القاضى 
والشهادة على ذلك: 

-0١‏ قال محمد رحمه الله تعالى : وإذا اذعى رجل على رجل أنه قذفه» وجاء 
شاهدين يشهدان أن هذا قذف هذاء فالقاضى يسأل الشاهدين عن القذف ما هو؟ وكيف هو؟ 
وهذا لأن القذف قد يكون بالزناء» وقد يكون بالكفرء وقد يكون بالحجارة. فالأول يوجب 
الحد» والثانى يوجب التعزير» والثالث يوجب الضمان متى أتلف شيئًا؛ فلا بد من السؤال 
ليعلم القاضى”" بما شهدء أو بما يقضى . فإن قالا: نشهد أنه قال: يا زانى! قُبل شهادتهماء 
ويحد القاذف إن كانا عدلين» فقد حمل شهادتبم على القذف بمطلق الزنا على زنا موجب 
للحدء حتى أوجب الحد على القاذف» ولم يحمل مطلق الشهادة على الزنا على زنا موجب 
للحدء حتى لم يوجب الحد على المشهود عليه ما لم يبيّتوا الزنا الموجب ؛ لأن حد الزنا خالص 
حق الله تعالى» وفى حد القذف حق العبد» فجاز أن يدرأ حد الزنا بما لا يدرأ به حد القذف. 
ألا ترى أن حد الزنا يدرأ بالرجوع بعد الإقرار» وحد القذف لا يدرأ إذا رجع بعد الإقرار. وإن 
كان القاضى لا يعرف عدالة الشاهدين حبس القاذف حتى يسألهما؛ لأن بهذه الشهادة إن لم 
يثبت حقيقة القذف قبل التزكية» تشبت التهمة» والحبس بتهمة المعصية مشروع» فإن شهد 
أحدهما أنه قال له : يا زان! يوم الجمعة» وشهد الآخر أنه قال له: يازان! يوم الخميس» قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تقبل هذه الشهادة» ويقضى على القاذف بالحد» وقال: لا تقبل . 

حجتبما: أن المشهود به إن كان متحد باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأن المشهود به كلام» 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 


(؟) وفى”م”: ليعلم القاضى بأيبما شهدواء وبما قضى هوء فإن قالا: يشهد لأنه قال له : يا زانى!. 


ج7-كتاب الحدود الا د الفصل/: فى القذف 
والكلام ما يعاد ويكررء ويكون الثانى عين الأول, إلا أنه يختلف من حيث الحقيقة؛ لأن 
تكلمه بالقذف يوم الجمعة غير تكلمه بالقذف يوم الخميس من حيث الحقيقة» فيثبت شبهة 
النسبة فى المشهود به باعتبار الحقيقة إن لم تنبت حقيقة النسبة باعتبار الإعادة والتكرارء والشبهة 
فى باب الحدود كالحقيقة . والدليل عليه ما لو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية» وشهد الآخر أنه 
قذفه بالفارسية لا تقبل هذه الشهادة» ولو اتحد المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة 
والتكرار؛ لأن الكلام قد يكون بلغتين مختلفتين» ويراد بالثانى عين الأول؛ لأنبما اختلفا من 
حيث الحقيقة» فيثبت شبهة النسبة باعتبار الحقيقة . وكذلك إذا شهد أحدهما بالإقرار والآخر 
بالإنشاء» لا تقبل وإن اتحد المشهود به باعتبار المعنى» فكذلك هذا . 

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن فى حد القذف حق الله تعالى وحق العبد؛ وشبهة 
النسبة'" لا يمنع القضاء بما هو خالص حتق العباد» متى ينبت حق الاتحاد من حيث المعنى» كما 
فى الطلاق والعتاق والبيع» ومنع القضاء بما هو من خالص حت الله تعالى من الحدود» فيعمل 
بالدليلين» فنقول: متى ثبت الاتحاد [من حيث المعنى]'' فى المشهود به من وجهين» ويثبت 
النسبة من وجه واحد, فإنه يجب القضاء عملا بحق العبد» ومتى تثبت النسبة فى المشهود به 
من وجهين» ويثبت الاتحاد من وجه واحد. فإنه لا يجب القضاء عملا بحق الله تعالى» ففيما 
تنازعنا فيه الاتحاد فى المشهود به ثابت من وجهين» من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار» 
ومن حيث اللفظ والصيغة وهو كلمة القذف؛ لأن المشهود به كلام» فإنه قال فى الوقتين 
جميعا : يا زانى! فكان المشهود به متحدًا باعتبار اللفظ والصيغة, وباعتبار الإعادة والتكرار. 

وإنما يغبت النسبة من وجه واحد من حيث الحقيقة» فإن تكلّمه يوم الجمعة بهذه الكلمة 
غير تكلّمه بها يوم الخميسء فكان اتحاد المشهود به ثابنًا من وجهين» والنسبة من وجه واحدء 
وثبوت النسبة من وجه واحد لا يمنع القضاء ؛ لما فيه من حق العباد'” . 

فأما فى الفارسية والعربية النسبة ثابتة من وجهين من حيث الحقيقة» ومن حيث الصيغة 
واللفظء. فتكلمه بالفارسية غير تكلمه بالعربية» وإنما يثبت الاتحاد من وجه واحد باعتبار 
الإعادة والتكرارء فترجح جانب النسبة على جانب الاتحاد» فامتنع القضاء ؛ لأن معظم الحق 


)١(‏ وفى اظ" : وشبهة الشبهة. 
(؟) هكذافى ف. 


() وفى النسخ الباقية التى عندنا: من حق العبد 


ج7-كتاب الحدود ري - الفصل: فى القذف 


فى هذا الحد لله تعالى . 

[وكذلك فى الإنشاء . وفى الإقرار تثبت النسبة من وجهين من حيث التكلم» ومن 
حيث اللفظ» فإن كلمة الإنشاء]”'' غير كلمة الإقرار [يقول فى الإنشاء]”'': يا زانى! وفى 
الإقرار يقول: قذفته بالزناء ففيما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى حد القذف [عملا 
بالدليلين بحق الله تعالى» وبحق العبد بقدر الإمكان» وهما أسقطا اعتبار حق العبد]'” فى 
باب اختلاف الشاهدين فى الشهادة أصلاء وألحقاه بالحدود الخالصة لله عز وجل» ومهما 
أمكن العمل بالحقين فى المواضع كلهاء لا يجوز تعطيل أحدهماء فكان ما قاله أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى أولى . 

- فإن لم يكن له بينة» وأراد أن يستحلف المدعى عليه » لا يستحلف عند علماءنا 
رحمهم الله تعالى خلافًا للشافعى رحمه الله تعالى . وأجمعوا على أنه لايستحلف فى حد الزنا 
وشرب الخمر» فعلماءنا أثبتوا بين حد الزنا وشرب الخمر وحد القذف معنى جامعاء فقالوا: 
إنما لم يشرع الاستحلاف؛ لآن الاستحلاف مشروع لينكل» فيقضى عليه بالتكول. والقضاء 
بالتكول فى حد الزنا وشرب الخمر ممتنع ؛ لأنه بدل عن الإقرار أو بذل» ولا يجوز استيفاء الحد 
بكلا الأمرين» وهذا المعنى موجود فى حد القذف ؛ لأنه لو استحلف فنكلء لا يقضى عليه 
بالتكول» فلا يفيد الاستحلاف فائدته» وهذا كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يستحلف 
فى الأشياء الستة؛ لأن القضاء فى النكول فى الأشياء الستة متعذرء فلم يكن الاستحلاف 
مشروعا فيباء كذلك ههنا. 

فإن قيل : هذا يشكل بالقصاصء فإنه يستحلف فى دعوى القصاص. ولايقضى فيه”*) 
بالتكول. والجواب عنه : أن فعل القصاص لا يشكل على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى؛ لأن الاستحلاف على مذهبهما يفيد» فإنه إذا نكل يقض عليه بالدية إن لم يقض 
عليه بالقصاص . أما ههنا إذا نكل» وتعذر القضاء بالحد لا يمكن القضاء بالمال» فلا يفيد 


)١(‏ أثبت من جيمع النسخ التى فى أيدينا. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 
(4) وفى”ف”: عليه مكان: فيه. 


ج-كتاب الحدود - 105 - الفصل/: فى القذف 
الاستحلاف فائدته فلا [يشتغل]”"' به . 

وإنما يجىء الإشكال على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه جوز الاستحلاف [متى 
وقع ]”'" الدعوى فى القصاص فى النفس [ولم يجوز القضاء متى نكل لا بالدية ولا 
بالقصاص ؛ وذلك لأن القياس على مذهبه أن لا يكون اليمين مشروعا فى دعوى القصاص فى 
النفس 1" ؛ لأن اليمين ما شرعت بعينها فى سائر الدعاوىء وإنما شرعت للقضاء بالتكول. 
والقضاء بالنكول ممتنع» وكان يجب أن لا يستحلف كما فى الحدود» وكما فى الأشياء الستة 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» إلا أنه ترك هذا القياس فى باب القصاص بالنص؛ وذلك لآأن 
الاستحلاف فى باب الدماء شرع بعينه» لا للتكول كما فى القسامة شرعت الأيمان بعينباء 
حتى إذا امتنعوا عن اليمين وقالوا: نعطى الدية [لا يتركون ذلك» بل يحبسون حتى يحلفواء 
أويغرموا الدية]"''» فتركنا القياس فى باب القصاص بالنص . 

8187 والأصل أن ما ينبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره» والنص الوارد فى 
باب القضاء لا يكون وارذًا فى الحدود دلالة؛ لأن القصاص آكد من الحدود. حتى لم يسقط 
بالرجوع بعد الإقرار ولا بالتقادم كالمال» ولهذا جمع النبى عليه الصلاة والسلام بين الأموال 
والدماء فى حق شرع الاستحلاف» فقال: «لو ترك الناس ودعواهم لادذعى ناس دماء قوم 
وأموالهم لكن البينة على الماعى واليمين على من أنكر»”'» فقد شرع اليمين فى الدماء كما 
شرع فى المال . وإذا لم يكن النص الوارد فى الدماء واردا فى الحدود [رد]" الحدود إلى ما 
يقتضيه حقيقة القياس » وحقيقة القياس تأبى أن يكون اليمين مشروعا لعينه لا للنكول. 

4- وإذا ادعى قذفًا على واحد. وأقام على ذلك شاهدا واحداء فالقاضى لايقضى 
عليه بالحد.ء وهل يحبسه؟ ينظر إن كان الشاهد فاسقًا لا يحبسه» وإن كان عدلا وقال: لى 
)١(‏ هكذا فى "ظ' ء وكان فى الأصل : يستقل. 
(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : مع وقوع. 
(©) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف. 

(4) أثبت من جميع النسخ التى توجد عندنا. 
(0) أخرجه البيبقى فى ' الكبرى” 5١5940(‏ و84١5)»‏ وابن ماجة فى 'سئنه” (77277). وابن عبد البر فى 


جامع العلوم والحكم »”٠١/١‏ وكلهم بلفظ ‏ لو يعطى الناس” فلم أجد فى أية رواية بلفظ لو 
ترك . 


(7) هكذا فى "ظ"ء وكان فى ف" وأم”: وردء وكان فى الأصل : درأً. 


ج16-كتاب الحدود هلام - الفصل/ا: فى القذف 


شاهد آخر فى المصر» القياس أن لا يحبس» وفى الاستمحسان: أن يحبس . 

وجه القياس فى ذلك : وهو أن شهادة الواحد ليس بحجة فى الحدود وإن كان عدلا » 
وإذا لم يكن حجة صار وجودها وعدمها بمنزلة» فبقى مجرد الدعوى, وبمجرد الدعوى لا 
يجب الحبس» وكان كما لو شهد امرأتان بالقذف . 

ووجه الاستحسان فى ذلك» وهو أن شهادة الواحد إذا كان عدلا حجة فى الديانات 
وحدهاء وهى حجة فى الحدود مع غيرهاء فإذا انضم إليه شهادة عدل آخر وجب الحد» فيثبت 
بها شبهة القذف إن لم يثبت الحقيقة» وتبهمة المعصية توجب الحبس» فيحبس كما لو شهد عليه 
مستوران. بخلاف شهادة المرأتين ؛ لأنها إن كانت حجة فى الديانات وحدهاء فليست بحجة 
أصلا فى حق الحدود. فإنه إذا انضم إليبا شهادة رجل لا يقضى بها . وبخلاف شهادة الفاسق ؛ 
لأنبا ليست بحجة فى الديانات» وليست بحجة فى الحدود أصلاء فإنه لو انضم إليها شهادة 
عدل لايجب القضاء به. 

6- ثم إنما يحبسه يومين أو ثلاثة أيام إذا قال: لى شاهد آخر فى المصر ؛ وذلك لآن 
هذه مدة ضربت له لتروية الرأى؛ [لأن المذعى يحتاج إلى تروية الرأى فى إقامة البينة» أن إقامة 
البينة أولى أم ترك الدعوى؟ وما ضرب لتروية الرأى]"» فإنه يتقدر بثلاثة أيام» كما فى خيار 
الشرط. وكما فى مدة التقادم فى حق الشهود؛ لأن الشاهد يحتاج إلى تروية الرأى؛ لأن له 
السترء وله أداء الشهادة» فيحتاج إلى تروية الرأى أن أى الأمرين أولى» فقدر بثلاثة أيام » 
فذلك هذا. 

5- فإن اذعى أن له شاهد آخر بخراسانء فإنه لا يحبسه؛ لأن الحبس بالتبمة مقدر 
بثلاثة أيام» وههنا متى حبسه إلى أن يحضر شاهده الآخر» يزداد على ثلاثة أيام» فلا 

فإن قيل: يجب أن يحبس بقدر ثلاثة أيام جزاء على تهمة المعصية» ثم نخلى سبيله بعد 
ذلك؛ والجواب أن يقال : بأن الحبس عى تبمة المعصية غير مشروع لعينه» وإنما شرع لإمكان 
إقامة الحد [فمتى لم يكن إقامة الحد بعد مضى ثلاثة أيام لو حبس صار الحبس مقصورا بعينه» 
لا1" لإقامة الحدود لا لعينه” . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظ وم وف‎ )١( 


)١(‏ هكذا فى "م » وكان فى الأصل و”“ف” و“ظ": وإنما شرع لإمكان إقامة الحدود» وأنه مشروع لإقامة 
الحدود لا لعينه, 
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117 وإن اذعى أن له شاهدا آخر خارج المصرء فكذلك لا يحبسه.ء وهذاإذا كان 
المكان الذى فيه الشاهد بعيدًا من المصرء بحيث لا يمكنه الإحضار فى مدة ثلاثة أيام . فأما إذا 
كان قريبًا بحيث يمكنه الإقامة فى مدة ثلاثة أيام» فإنه يحبسه؛ لأن مدة الحبس لا تزيد على 
ثلاثة أيام» والحبس على تهمة القذف مشروع بقدر ثلاثة أيام» متى أمكنه إقامة الحد بعد ثلاثة 
أيام . 

4- وإذا قذف الرجل رجلا بالزناء فرفعه المقذوف إلى القاضى» فقال القاذف: 
عندى بيّنة عدول على ما قلت. وأقام البينة على ذلك, فإنه لا يحد؛ لأن حد القذف بنص 
الكتتاب مطلق؛ لعجز القاذف عن إتيان أربعة من الشهود على ما قال الله تعالى : ثم لم يَأنُوا 
بأربعة شَهُدَاءَ فَاجلدوهُم تَمَانِينَ جَلدَة4'". وهذا إذا أتى بأربعة من الشهداء فلا يجب عليه 
الحد. فإن جاء بأربعة من الشهود وهم عدولء فإنه يدرأ المد عن القاذف. وهل يحد 
المقكذوف؟ إن شهدوا بزنا غير متقادم» فإنه يقام عليه الحد وإن شهدوا بزنا متقادم فإنه لا يحدء 
كما لو شهدا عليه بالزنا من القذف”"“» فإن كان متقادمًا لم يحدء وإن كان غير متقادم حدء 
فكذلك ههنا. 

484- ويسقط الحد عن القاذف فى الحالين» إن حد المقذوف. فلا إشكال ؛ لأن الزنا 
يثبت على المقذوف حقيقة وحكمّاء وكذلك إن لم يحد المقذوف” للتقادم؛ لأن الزنا إن لم 
يثبت حقيقة لتهبمة تمكنت فى الشهادة بسبب التقادم» يثبت شبهة الزنا لتكامل العدد وإنه كاف 
لدرء الحد عن القاذف» كما لو شهد عليه أربعة من الفسّقة ينبت شبهة الزنا؛ لكمال الحجة إن 

يثبت الحقيقة ؛ لتبمة فى الحجة» فكذلك هذا" . 

- قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير" : رجل له عبد وله أم حرة 
مسلمة قد ماتت» فقذف المولى أم العبد. فليس للعبد أن يأخذ المولى بحدها. 

-0١‏ يجب أن يعلم أن من قذف حياء وقضى القاضى للمقذوف بالحد» ثم مات 


() وفى م : لا بعينه. 
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(١)وفى‏ أم” : كما لو شهدوا عليه بالزناء وقبل القذف. 
(") وفى' ف“ : إن لم يحد المقذوف على القاذف. 
(4) وفى "م" : فكذلك هذاء هذه المسائل معادة. 
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المقذوف لا يورث عنه حدّ القذف عندنا خلاقًا للشافعى رحمه الله تعالى . وأجمعوا على أن من 
قذف ميئًا يجب الحد للوارثء أما إذا قذف الميتة فإغغا وجب الحد للوارث ؛ لآن القاذف 
بقذف الميت ألحق العار والشنار بالوارث» مقصودًا لا بالميت؛ لأن الميت ليس من أهل أن 
يلحقه العارء فيجب الحد لدفع العار عن الوارث مقصودا بطريق الابتداء» لا بطريق الإرث. 

وإذا قذف الحى» فقد ألحق العار بالمقذوف مقصودا وبالوارث تبعّاء فوجب الحد حال 
حياة المقذوف؛ لدفع العار عن المقذوف مقصوداء أو لدفع العار عن الوارث تبعًا. فإذا مات 
المقذوف» لو أوجبنا الحد للوارث أوجبناه لدفع العارعنه مقصوداء والميت ليس من أهل 
العار؛ ليدفع ذلك عنه بالحد» فيكون الثابت فى الزمان الثانى على خلاف ما ثبت فى الزمان 
الأول. 

5- إذا ثبت هذاء جئنا إلى تخريج مسألة ' الجامع الصغير'» فنقول: إذا كان 
المذهب عندنا أن يقذف الميت» يجب الحد للوارث ابتداء فنقول: الواجب الحد على المولى 
بقذف أم العبد وجب للعبد ابتداء» ولا يجوز أن يعاقب المولى بسبب عبده» فلا فائدة فى 
الوجوب . ألا يرى أن المولى لو قتل عبده لا يجب القصاص. وإما لا يجب لعدم الفائدة» 
فكذا ههناء بخلاف ما إذا كان القاذف أجنبيًا؛ لأن الأجنبى يجوز أن يعاقب بسبب عبد غيره» 
فكان فى الوجوب فائدة . 

1 ثم فرّق فى حق الأجنبى بين ما إذا قذف امرأته بعد ما ماتت» وبين ما إذا قذف 
العبدء فأوجب الحد على القاذف بقذف الأم» ولم يوجب الحد عليه بقذف العبد. والفرق: 
أنه متى قذف العبد» فالقذف يتناوله مقصودًا وهو غير محصن, فلا يجب الحد بقذفه . وأما إذا 
قذف أم العبد» فالقذف يتناول أم العبد مقصوداء والأم محصنء وببذا القذف لحق العبد 
العارء فيجب الحد له دفعا للعار عن نفسه . وعلى هذا إذا قذف أم نصرانى» وهى حرة مسلمة 
قد ماتت يجب الحد للنصرانى» وإن كان لو قذف النصرانى لا يجب له الحد» والفرق ما مر فى 
مسألة العبد. 

5- ثم إذا قذف مينًا محصنًا حتى وجب الحد على القاذف» فولاية المطالبة باستيفاء 
الحد [لأب]” المقذوفء ولأمهء ولمده (أب الأب) وإن علاء ولأولاده لصلبه ذكرًا كان أو 
أنثى » ولأولاد أولاده من قبل الرجال إن كانوا كابن الابن وإن سفل» ولا ينبت ولاية المطالبة 


)١(‏ هكذا فى "ف" و5مثء وكان فى الأصل و"ظ : لابن وهو تصحيف. 
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لأولاد أولاده من قبل النساء كولد الابنة» ولا لأب الأم. ولا لأم الأم ولا لأخيهء ولالعمهء 
ولا لابن العم . 

فالحاصل : أنه إنما يثبت ولاية المطالبة لمن كان بينه وبين المقذوف حقيقة الولاد . وإذا 
لم يكن بينه وبين المقذوف حقيقة الولاد» ولكن بينه وبين المقذوف ولاد بواسطة» يجب أن 
يكون الطالب منسويًا إلى المقذوف كابن الابن» أو يكون المقذوف منسوبًا إليه كالجد . 

وهذا لأن المطالبة بحد القذف إغا يثبت للمقذوف. والمقذوف فى الحقيقة اميت ؛ لأنه هو 
المقصود بالقذف. إلا أنه عاجز عن اسيفاء هذا الحق», فتثبت المطالبة باستيفاء هذا الحق لمن صار 
مقذوقًا بقذفه» والأب والأم والولد صاروا مقذوفين بقذف الميت لا بينهما من حقيقة البعضية 
والجزئية» فقذف الميت يتناول هؤلاء بحكم البعضية والجزئية . وإذا لم يكن بين الطالب» 
وبين المقذوف'" حقيقة ولادء ولكن بينهما ولاد بواسطة» يشترط مع ذلك قيام النسبة بين 
الطالب والمقذوف؛ لأن الولاد الثابت بواسطة دون الولاد الثابت بلا واسطة» فيشترط قيام 
النسبة ليلحق هذا الولاد الثابت بلا واسطة من حيث الاعتبار. 

فأما الأخ والعم وولد الابنة وأم الولدء فلا يوجد بين هؤلاء وبين القذوف لا حقيقة 
الولاد ولا النسبة؛ لأن الإنسان لا ينسب إلى أخيه ولا إلى عمه» وإنما ينسب إلى أبيه . وكذلك 
ولد الابئة لا ينسب إلى الإنسان» وإنما ينسب إلى أبيه» فلذا لم يثبت لهم حق المطالبة -والله 


أعلم- . 


)١(‏ وفى ”ظ” : بين الطالب وبين المطلوب. 
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الفصل الثامن 
فى التعزير وبيان الترتيب فى الضربات 


المعنى . أما الكتاب قوله تعالى : #وَاضربُومُنفَإِن أطَعتَكُم فلا يَبهُوا عَلَيِينَ سيلا 4”" أمر 
بضرب الزوجات تبذيبًا وتأديبًا لهن. 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «رحم الله امرء علّق سوطه حيث يراه أهله)””' 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لاترفع عصاك عن أهلك»”" . وروى أن رسول الله وَكِلةِ عزر 
رجلا قال لغيره : يا مخنّث! والمعنى أن الزجر عن الجنايات وسوء الأفعال واجب؛ لأنها تؤدى 
إلى التقاتل» والتقاتل عسر. والتعزير صالح للزجر فشرع التعزير زاجرا . 

ثم قد يكون التعزير بالحبس» وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن» وقد يكون بالكلام 
بأخذ المال» وقد قيل: روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : أن الزجر والتعزير من السلطان 
بأخذ المال جائز . 

5- ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يبلغ التعزير الحد» قال عليه 
الصلاة والسلام: «من بلغ حدًا فى غير حد فهو من المعتدين»*) 
رحمه الله تعالى حد العبيد وذلك أربعون» فقال: ينقص عنه سوط » ويضرب تسعة وثلاثون 


. بعد هذا اعتبر أبو حنيفة 


سوطًا. وأبو يوسف رحمه الله تعالى اعتبر حد الأحرار وذلك ثمانون سوطاء وقال: ينقص 


.7 85 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(”) أخرجه الحاكم فى المستدرك” (587*0)» وذكره الهيثمى فى ' مجمع الزوائد” ٠١5 /١‏ و5/5١7و1/‏ 
7, وأخرجه الأزدى فى ” جامعه* (270177» والطبرانى فى "الأوسط” (407), وأحمد فى 
"مسنده” (757177)» والشيبانى فى ”الآحاد والمثانى" (/57 5 7)» والطبرانى فى ” الكبير” (5!/4) أيضاء 
والبيبقى فى ' شعب الإيمان" (07/876)» والبخارى فى “ الأدب المفرد” (18). 

(4) أخرجه البيبقى فى ' الكبرى” (2177777)» والهيثمى فى ' مجمع الزوائد” 75817/7» وذكره صاحب 
شرح ابن ماجه” لاما 1 والمناوى فى ' فيض القدير' 2406/5 وابن حجر فى " الدراية” زفرفة 56 
وابن ؟؟؟ فى "أحاديث الخلاف” 7/ 2775 والزيلعى فى ' نصب الراية” ”/ 5 370 . 
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منه سوط» ويضرب تسعة وسبعون سوطً . وقال فى رواية أخرى : ينقص خمسة» ويضرب 
خمسة وسبعون» والأول أصح. وقول محمد رحمه الله تعالى فى الكتب مضطرب» ذكر 
فى بعضها مع أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وفى بعضها مع أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

وهذا الاختلاف فى أقصى التعزير» فأما أدناه مفوض إلى رأى الإمام» يقيم بقدر ما يرى 
المصلحة فيه . 

17 وينبغى أن ينظر القاضى فى سببه» فإن كان من جنس ما يجب به الحد» ولم 
يجب لعارضء يبلغ التعزير أقصى غاياته» مثاله : إذا قال لأمّة الغير» أو لأم ولد الغير» أو 
للذمية: يا زانية! يجب عليه أقصى غايات التعزير؛ لأن الحد لايجب ههنا؛ لعدم إحصان 
المقذوف» وهذا من جنس ما يجب به الحد» فبلغ التعزير أقصى غاياته. وإن كان مسن جنس 
مالا يجب به الحدء نحو أن يقول لغيره: يا خبيث! يا فاسق! يا شارب الخمر! حتى وجب 
التعزير» فالتقدير مفوض إلى رأى الإمام . 

4- وفى حدود' الأصل“" : يبلغ التعزير أقصى غاياته فى موضعين : أحدهما: إذا 
أصاب من الأجنبية كل محرم غير الجماع . والثانى : إذا أخذ السارق فى البيت بعد ما جمع 
الماع قبل الإحراز. أما فيما عدا هذين الموضعين لا يبلغ ؛ لأن فى هذين الموضعين ارتكب 
جرية ليس وراءها إلا ما هو سبب وجوب الحد. فيعزر بتعزير ليس وراءه إلا الحد بخلاف سائر 
الجرائم . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: التعزير على قدر عظم الجرم» ومايرى الحاكم فى 
احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. 

86- وفى ' نوادر ابن سماعة” عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» فى والى عزر مائة 
فمات الرجل» قال: لا أضمنه؛ لأنه قد جاء أكثر ما عزروا مائة» وإن زاد على مائة فمات 
فنصف الدية فى بيت المال؛ لأن هذا خطأ من الوالى» فإن جاء من ذلك ما لم يعلم أنه تعمد» 
وليس بخطأء فهو على عاقلته. 

وفى ” الأمالى ' عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : لو أن قاضيًا رأى تعزير مائة» فقد 
أخذ بأثر» وإن ضرب أكثر من مائة» فهو جائزء وإنها يجب التعزير بأن يرتكب منكرا ليس فى 
حد مقدر شرعاء أو يقذف غيره بقذف لم يجب عليه حد مقدر. 


- وفى "المنتقى' : وشهادة المرأتين مع الرجل فى التعزير جائزة» وليس على 
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القاذف('" حبس حتى يسأل عن الشهود؛ لأنه من حقوق الناس . وإذا قال لغيره: يا فاجر! 
فعليه التعزير . وإذا قال لغيره: يا خبيث! يا فاسق! أو قال: يا مخنث! فعليه التعزير. وكذلك 
إذا قال له : يا ابن القحبة! يا ابن الفاجرة! فعليه التعزير» ولا يكون قاذفًا لأمه؛ لأن الفجور قد 
يكون بالزنا وقد يكون بغيره» والقحبة من يكون همها ذلك الفعل» فلا يكون هذا قذقًا بالزنا. 
وكذلك إذا قال لغيره : يا آكل الربا! يا شارب الخمر! يا خائن! ففيها التعزير. 

-0١‏ وفى "المنتقى ' : إذا قال لنصرانى : يا ابن الزانى! يا ابن الفاسق! ففيه التعزير. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحد. ولوقال: يا حمار! ياثور! يا خنزير! فلا شىء فى 
ذلك؛ لأن من عادة أهل [العرب”" إطلاق هذه الألفاظ بمعنى البلادة والحرص» ولا 
يريدون بذلك الشتم . ألا ترى أنهم يسمون به يقال: سفيان الثورى وغير ذلك . 
رحمه الله تعالى أنه كان يقول : فى عرف ديارنا يعزر؛ لأنه يراد به الشتم فى عرفنا . قال شمس 
الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى : الأصح عندى أنه لا يعزر. 

8 وفى ' الأجناس" : إذا قال: يا كافر! يا زنديق! يا لص! يا من يعمل عمل قوم 
لوط!يالوطى! أنت تلعب بالصبيانء يا ديوث! إنك تأوى الزانى» إنك تأوى اللصوص» 
فعليه التعزير. وفى "المنتقى “ : قال هشام : الإفصاح بقذف اللوطى أن يقول: إنك تعمل عمل 
قوم لوط . 

- وفى ”الأجناس“ أيضًا : إذا قال: يا كلب! يا قرد! يا تيس! يا ذئب! ياحية! يا 
ابن الحجام! وأبوه ليس كذلك. يا ابن الأسود! وأبوه ليس كذلك» يا حجام! يا رستاقى! 
وهو ليس كذلك» يا مقعد! يا مؤاجر! يا مقامر! يا ناكس! يا منكوس! يا مسخرة! يا ضحكة! 
ياكشحان! يا موسوس! أنه لا يعزر فى ذلك كله . وإذا قال لفاسق: يا فاسق! أو قال للص: يا 

5 وفى ” الآثار” عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : إذا قال لغيره: يا بغل! فعليه 
الحد؛ لأنه بلغة عمان يا زانى! وفى " الأصل“” : إذا قال: يا يبودى! يا نصرانى! ياابن اليبودى! 
يا ابن النصرانى! أن فيه التعزير ولا حد. 


)١(‏ وفى حاشية ”ظ" : الفاعل مكان: القاذف. 


(؟) هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء» وكان فى الأصل : العرف. 


ج-كتاب الحدود -445- الفصل8: التعزير وبيان الترتيب 

7- قال محمد رحمه الله تعالى : والتعزير أشد الضربات» ثم ضرب الزانى أشد 
من ضرب شارب الخمرء وإثما كان التعزير أشد الضربات؛ لأنه جرى فى التعزير نوع تخفيف 
من حيث نقصان العدد» فلو جرى فيه التخفيف من حيث الخفة ومن حيث الألمه لا 
يحصل المقصود وهو الزجرء بخلاف حد الزانى؛ لأنه جرى فيه التغليظ من حيث زيادة 
العدد» فلوجرى فيه نوع تخفيف من حيث صفة الضرب, لايفوت ما هو المقصود وهو الزجر. 

ثم ضرب الزانى أشد من ضرب شارب الخمر ؛ لأن جناية الزنا أعظم من جناية شرب 
الخمر؛ لأن حرمة الزنا آكد. ألا ترى أن الزنا لم يكن حلالا فى دين من الأديان» وشرب الخمر 
كان مباحًا فى الابتداء! وألا ترى أن شرب الخمر يحل عند الضرورة [والزنا لايحل عندنا 
بضرورة]"'» حتى لو أكره على شرب الخمر بالقتل ترتفع الحرمة» ولو أكره على الزنا بالقتل 
لاترتفع الحرمة . 

7- ثم ضرب شارب الخمر أشد من ضرب القاذف» وفيه نوع إشكال؛ لأن حد 
القذف منصوص عليه فى كتاب الله تعالى» وكان واجبًا بدليل قطعى. وحد شرب الخمر ثبت 
بضرب اجتهاد من الصحابة» والصحابة رضى الله تعالى عنهم ألحقوا حد شرب الخمرء 
بخلاف القذف. وجعلوه فرعا له؛ فإنهم قالوا فى حق شارب الخمر: إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفترى ثمانون جلدة» فقد ألحقوا حد شرب”" الخمر بحد 
القذف, فكان فرعا للقذف, والفرع لا يكون فوق الأعلى. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: أحدهما: أن شرب الخمر جناية بيقين لاشبهة 
فيهاء وأما القذف ليس بجناية بيقين؛ لجحواز أنه صادق فيما رماه» وعجزه عن إقامة البينة 
لايكون دليلا على كذبه من حيث الحقيقة وإن جعل دليلا على كذبه شرعًا؛ لاحتمال أن 
شهوده غابواء أو ماتواء أو امتنعوا عن أداء الشهادة. وإن كان القذف فى كونه جناية دون 
شرب الخمر» يجب أن يكون حده أخف من حد شرب الخمر. 

والثانى: أن شارب الخمر قل ما يخلو عن القذف» وكذلك شارب كل مسكر» فيصير 
كل شارب جامعًا بين جنايتين على ما عليه العادة الشرب والقذف. فيكون الشرب جانيًا 
بجنايتين» والقاذف جانيًا بجناية واحدة» فلهذا كان ضرب القاذف دون ضرب شارب الخمر. 


)١(‏ أثبت من جيمع النسخ التى فى أيدينا. 
' (؟) وفى "ظ” : فقد ألحقوا حد شارب الخمر. 


ج1-كتاب الحدود -8مغ - الفصل8: التعزير وبيان الترتيب 

- وفى حدود " الأصل" : ويفرق التعزير على الأعضاء ولا يضرب العضو 
الذى لا يضرب فى حد الزناء وفى كتاب الأشربة : ويضرب التعزير فى موضع واحد» وليس 
فى المسألتين روايتان» لكن موضوع ماذكر فى كتاب الحدود: أنه أوجب تبليغ التعزير إلى 
أقصى غاياته. متى كانت الحالة هذه يجب التفريق على الأعضاء ؛ كيلا تصير الإقامة فى 
موضع واحد سببًا لفساد ذلك الموضع» وموضوع ماذكر فى الأشربة : تعزيره أدنى تعزير 
كسوط واحد» أو اثنين» أو ثلاثة» متى كانت الحالة هذه» فالإقامة فى موضع واحد لا يؤدى 
إلى فساد ذلك الموضع . 


ج6-كتاب الحدود -585 - الفصل 9: بيان حكم الشرب والسكران 


الفصل التاسع 
فى بيان حكم الشرب والسكران 

4- ولا تقبل الشهادة على شرب الخمر بعد تقادم العهد. والتقادم فى شرب الخمر 
بذهاب الرائحة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما بالزمان» والكلام فى مقدار الزمان 
على نحو ما ذكرنا فى حد الزناء والتقادم لا يمنع إقامة الحد بالإقرار» غير أن عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى وأبى يوسف رحمه الله تعالى يشترط وجود الرائحة لإقامة الحد بالإقرار» وعند 
محمد لا يشترط . 

محمد رحمه الله تعالى اعتبر حد شرب الخمر بسائر الحدود» وفى سائر الحدود لا 
يبطل الإقرار بالتقادم؛ فكذا فى حد شرب الخمر. وهما يقولان: حد شرب الخمر عرف 
بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم» ولم يعلم إجماعهم على إقامة حد شرب الخمر 
بالإقرار بدون الرائحة» فإن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة عمر وابن مسعود رضى الله تعالى 
عنهماء وما أقاما حد شرب الخمر بالإقرار بدون الرائحة» فإنه روى عن عمر رضى الله تعالى 
عنه : أنه أتى إليه بيرجل قد شرب الخمر بعد ما ذهب رائحته واعترف بهء فعزره ولم يحده. 

وروى أن رجلا يقال له : هزال» أتى بابن أخ له إلى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 
وقال: هذا شرب الخمر» فاعترف به» فقال له ابن مسعود رضى الله تعالى عنه اين ولى الي 
أنت» لا أدّبته صغير ولاسترت عليه كبيرا» ثم قال: منه مرمروه وتلتلوه واستنكهوه. فإن 
وجدتم رائحة الخمر فاجلدوهء فقد شرط لإقامة الحد قيام الرائحة» فإذا لم توجد الرائحة لا 
يقام الحد؛ لعدم الدليل والإجماع . 

والمعنى فى ذلك : أنه أقر على نفسه بحق» ولصدق إقراره علامة وهو الرائحة» فإذا لم 
توجد الرائحة وجب أن يشترط وجود تلك العلامة؛ لتصديقه فى إقراره» قياسًا على ما إذا 
قال: قطعت يد فلان» فإن كان يد فلان مقطوعة كان مصدقًا فى إقراره» وإن لم تكن مقطوعة 
لم يكن مصدقًا فى إقراره» والمعنى فيه الاحتيال لدرء ما أمرنا الشرع بدرءه بقدر الإمكان. 

- ثم إن محمدًا رحمه الله تعالى يقول فى ' الجامع الصغير" : رجل أقر بشرب 
الخمر إن جاء وريحها يوجد منه أخذ بالحد» وإن جاء بعد ما ذهب ريحها لا يؤخذ بالحد عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . وفى كتاب الأشربة يقول: إذا أتى به ساعة شرب» 
وريحها يوجد منهء فلو لا رواية هذا الكتاب لكان لقائل أن يقول : إن جاء به بعد مضى الساعة 


ج1-كتاب الحدود - 486 -202020 الفصل : بيان حكم الشرب والسكران 
التى شرب فيهاء وريحها يوجد منه أنه لا يؤاخذ بهء وإنما يؤاخذ به لاجتماع الأمرين» وهو أن 
يقر ساعة الشرب» وأن يوجد منه الرائحة» وتبين بما ذكر فى ' الجامع الصغير" أن ما ذكر فى 
'الأصل”" : إذا أتى به ساعة شرب وقع اتفاقاء وإِنْ الحكم معلّق بوجود الرائحة. 

-0١‏ قال محمد رحمه الله تعالى فى " الجامع الصغير" : ولا يحد السكران بإقراره إذا 
جاء يقر بالشرب وهو سكران؛ لأن الحد يحتال لدرئه . والسكران فى العادة لا يثبت على كلام 
واحدء بل يتكلم صادقًا وكاذيًا [فيحتمل]' أنه يقر كاذبًا بالسكر بخلاف سائر الحقوق» فإنه 
إذا أقر بها يؤخذ بإقراره؛ لأن سائر الحقوق لاتدرأ بالشببات» فيؤاخذ بها . 

فإن قيل: فى سائر الحقوق لا قصد ولا تميزء فيجب أن لا يصح كالمجنون. قلنا: القصد 
[فات1" بسبب هو معصية» فألحق بالصاحى عقوبة عليه . وإنما عرف هذا التغليظ بإجماع 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فإنهم اتفقوا على أن السكران إذا قذف إنسانًا يقام عليه الحد. 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: ذكر محمد هذه المسألة فى كتاب الأشربة» وقال: إن 
أتاك سكران وهو لا يعقل» فأقر بذلك لا يحدء فلو لا رواية "الجامع الصغير" لكان لقائل أن 
يقول: إذا كان سكرانًا يعقل شيئًا أخذ بإقراره» فلما عم السكران فى "الجامع الصغير” ولم 
يخصء كان ذلك دليلا على أن السكران لا يؤخذ بإقراره على كل حال؛ وهذا لأنه لا يسمى 
سكرانًا ما لم يكن فى عقله كسور من وجه» فصار ذلك شبهة فى إقراره فلا يحد. 

- وإذا أخذه الشهود وهو سكران» أو أخذوه وقد شرب خمرا وريحها يوجد 
منه» فذهبوا به إلى مصر فيه الإمام» فانقطع ذلك منه (يعنى الرائحة) قبل أن ينتهوا به إلى 
الإمام أخذه بحده» وهذا عندهم ؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا غير تمكن» فلايعتبر مانعا إقامة 
الحد. كما لو ذهبت الرائحة بالمعالجة . 

والأصل فيه ما روى : أن قومًا شهدوا بين يدى عثمان رضى الله تعالى عنه على وليد بن 
عقبة بن الوليد بشرب الخمر»ء وهو كان بالكوفة» فحمله عثمان رضى الله تعالى عنه إلى 
المدينة» وأقام عليه الحد. 

ولو شهد الشهود على السكران» لا يقام عليه الحد حتى يصّحوء فإذا صحا يقام عليه 
الحد سواء ذهب رائحة الخمر منه أو لم تذهب, ومن هذا الفصل مسائل كثيرة» تأتى فى كتاب 
الأشربة -إن شاء الله تعالى- . 


. هكذا فى النسخ الباقية التى عندناء وكان فى الأصل : فيحمل‎ )١( 
هكذا فى ”ظ". وكان فى الأصل : كان.‎ )١( 


ج5-كتاب الحدود -85م: - الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 


الفصل العاشر 
فى المتفرقات 


6 - قال فى " الأصل " : كل شىء فعله الإمام الذى ليس فوقه إمام ما يجب به الحد 
لله تعالى» فليس عليه حد. فأما إذا قتل إنسانًاء أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به ؛ وهذا لأن 
القصاص وضمان المتلفات حق العباد على سبيل التمحض» وحق الاستيفاء لمن له الحق» 
فيكون الإمام فيه كغيره شرعًاء قال الله تعالى : #قَمَن اعتّدى عَلَيِكُم فَاعنّدُوا عَلَيهِ بمثل ما 
اعتّدى عَلَيكُم 4”". إلا أنه يحتاج إلى المنعة» والولى منعة المسلمين وإعانتهم» فيقدر على 
استيفاءه» فكان الإيجاب مفيدًا. فأما الحدود الخالصة لله تعالى» فولاية الاستيفاء للإمام 
الأعظمء والولاة والقضاة من يده» فلا يمكن ولاية الاستيفاء من الولاة والقضاة؛ لأنهم تحت 
ولايته» ولا يمكن ولاية الاستيفاء له على نفسه؛ لأن الواحد لا يصلح إماما ورعية» فتعذر 
الاستيفاء فلا يكون الإيجاب مفيدً ؛ لأن فائدة الوجوب الاستيفاء . 

5- ولو قذف الإمام الأعظم رجلاء هل يجب عليه حد القذف؟ لم يذكر محمد 
رحمه الله تعالى هذا فى ' الأصل" » قالوا: وينبغى أن لا يجب؛ لأن الغالب فى حد القذف 
حق الله تعالى » والإقامة مفوضة إلى الإمام . 

6- رجل أقر بالزنا عند القاضى أربع مرات» فأمر برجمه فقال: والله ما أقررت» 
درئ الحد عنه ؟ لأنه قد رجع . 

317- وفى ” المنتقى” : إذا وطئ جارية بنت خمس سنين» قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : إن سلمت أقمت عليه الحد. وفيه أيضًا: مسلم زنى» أو شرب الخمرء ثم ارتد - 
والعياذ بالله تعالى- فإنه يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم يقام عليه حد الزنا إن كان غير 
محصن. وأقيم عليه حد السرقة أيضاء وبطل عنه حد الخمر . وإن كان محصنًا حين زنا بطل 
حد الزنا أيضا؛ لأنه تحول إلى حال لا يجب على أهله الرجم ولا جلده؛ لأنه إنما كان وجب 
عليه الرجم» وإن أبى أن يسلم قتلته ولم أقم عليه شيئًا مما فعل» وأضمنه السرقة . 

677 رجل زنى بامرأة وأفضاهاء فالمسألة على ثلاثة وجوه: الأولء أن تكون المرأة 


.1١9 8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ج-كتاب الحدود - لامع - الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
كبيرة» وإنه على وجهين أيشنًا : إما إن كانت المرأة مكرهة أو مطاوعة» وإما أن يكون الإفضاء 
على وجه يستمسك البول معه» أو لا يستمسك البول» وإما أن يكون ذلك من غير دعوى 
شبهة» أو كان ذلك مع دعوى شبهة» فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شببة» فعليها الحد 
لوجود الزناء ولاشىء عليه فى الإفضاء؛ لوجود الرضا منها بالوطء؛ ورضاها معتبر فى 
حقها. 

وإن كان مع ذلك دعوى شببهة» فلا حد ولا شىء فى الإفضاءء ويجب العقر. وإن 
كانت مكرهة من غير دعوى شبهة» فعليه الحد. ولا حد عليباء ولاعقر؛ لأن الحد مع العقر 
عندنا لا يجتمعان. فبعد ذلك ينظر إن كان الإفضاء [على وجه يستمسك البول معه؛ يجب 
ثلث الدية؛ لأنه أحافها”"'» فإن كان الإفضاء على وجه لا يستمسك البول معهء يجب كل 
الدية» ويكون ثلث الدية فى الوجه الأول» وكل الدية فى الوجه الثانى فى مال الجانى ؛ لأنه 
شبهه العمد» وموجب شبه العمد فى النفس وفى ما دون النفس فى ماله» هكذا ذكر المسألة فى 
"الأصل" . 

وذكر فى آخر جنايات ' الجامع الصغير" : أنه على عاقلة الزانى» جعله خطأ من كل 
وجهء فموجب الخطأ على العاقلة فى النفس» وفيما دون النفس إذا بلغ خمسمائة . وإذا كان 
مع الإكراه دعوى الشبهة فلا حد عليهماء فبعد ذلك ينظر إن كان الإفضاء]”"' بحيث يستمسك 
البول معهء يجب ثلث الدية ويجب المهر فى ظاهر الرواية . 

وإن كان الإفضاء بحيث لا يستمسك البول معه» يجب كل الدية» ولا يجب المهر عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند محمد: يجب المهر . محمد رحمه الله تعالى 
يقول: هما مالان مختلفان يجبان بسببين”" مختلفين ؛ لأن المهر يجب بإتلاف [المنفعة» والدية 
تجب بإتلاف]”'' العضوء ولهذا يجب العقر مع ثلث الدية» بأن كان الإفضاء بحيث يستمسك 
البول معهء وهمايقولان: ضمان كل العين ينافى ضمان جزء منه؛ حتى لا يتكرر الضمان 
بمقابلة شىء واحد. والدية ضمان إتلاف هذا العضوء والعقر فى معنى ضمان جزء منه فى 


. وهذا اللفظ غير واضح فى جميع النسخ‎ )١( 
. أثبت من جميع النسخ التى قدرنا الله عليها‎ )0( 
وفى م” : لشيئين.‎ )9( 

(5) أثبت من جيمع النسخ التى فى أيدينا . 


ج-كتاب الحدود -48غ - الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
الحكم» والعبرة للحكم فتنافيا . 

وأما إذا وجب ثلث الدية» فقدروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدخل 
أقلهما فى أكثرهما. والفرق على ظاهر الرواية : أنا إنما أبطلنا ضمان المهر لوجوب ضمان كل 
العين المنافى لضمان جزءه»؛ وثلث الدية ضمان الإفضاء لا ضمان شىء من العين. 

١‏ الوجه الثانى : أن تكون المرأة صغيرة يجامع مثلهاء والجواب فيها كالجواب فى 
الكبيرة؛ لأن جماع الصغيرة التى يجامع مثلها وطء من كل وجهء وليس بجناية . ألا ترى أنه 
يتعلق به جميع أحكام الوطء من حرمة المصاهرة وغيره» فكان الجواب فيها كالجواب فى 
الكبيرة» إلا فى خصلة واحدة أن رضاءها لا يعتبر فى إسقاط أرش الإفضاء ؛ لأنها ليست من 
أهل إسقاط حقها. 

49- الوجه الشالث : أن تكون صغيرة لا يجامع مثلهاء فأفضاهاء لا حد عليهء 
بخلاف ما إذا زنى بها فلم يفضهاء حيث يلزمه الحد. بعد ذلك ينظر إن كان إفضاءً يستمسك 
معه البول كان عليه ثلث الدية ويجب المهر بالإجماع» وإن كان إفضاء لايستمسك معه البول» 
فعليه الدية كاملا بالإجماع . وهل يجب المهر؟ فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعالى : لا يجب. وعلى قول محمد: يجب. 

- وذكر فى بعض نسخ ' الجامع الصغير ' فى آخر باب هذه المسألة : أماإذا كان 
الإفضاء بالخشبة, أو الحجرء أو الإصبع» وجعل الجواب فى هذا الفصل نظير الجواب فيما إذا 
كان الإفضاء بالذكر فى جميع الوجوه؛ إلا أن فى هذا الفصل أوجب الأرش والمهر فى ماله 
وفى الفصل الأول أوجب على عاقلته ؛ لمكان العمد فى هذا الفصل» ولمكان الخطأ فى الفصل 
الأول. 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: لا معنى لذكر المهر فى هذا الفصل ؛ لأن المهر 
مخصوص باقتضاء الشهوة بالتقاء الختانين» دون الجناية با حجر والإصبع والخشب. فيحتمل 
أن يكون ملحمقًا به؛ تعظيما لحرمة البضع كما فى التقاء الختانين من غير إنزال» ويحتمل أنه وقع 
سهواء ولهذا وجد فى بعض النسخ دون جميعها. 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : وإئما تعرف التى يجامع مثلها من التى لاتجامع مثلها 
بالسلامة؛ فإن سلمت بعد الوطء علم أنبا تمن تجامع » وإن لم تسلم علم أنها ممن لا تجامع . 
واختلفوا فى الإفضاءء منبم من قال: أن يصير مسلك البول والغائط واحداء ومنهم من قال: 
أن يصير مسلك البول والحيض واحدا . 


ج6-كتاب الحدود -584- الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 

-١‏ وفى ' نوادر هشام' عن محمد رحمه الله تعالى : إذا ضرب الرجل بعض الحد 
فى خمرء أو زناء ثم هرب, ثم شرب الخمرء أو زنى بامرأة أخرىء فأتى به فقال: يضرب 
حد مستقبل» وأما فى القذف إذا ضرب بعض الحد ثم هرب» ثم قذف آخرء ثم قدم ذلك إلى 
القاضى فى تلك البلدة» أو إلى قاض آخر فى بلدة أخرى» فإن حضر المقذوف الأول والثانى 
يطلبان الحدء أكمل الحد الأول» وأسقط الحد الثانى . وإن لم يحضر الأول وحضر الثانى» 
وقد علم القاضى بقذفه الأول» جلده جلدا مستقبلا للثانى» ويبطل الحد الأول. 

- وفى" نوادر هشام ” عن محمد رحمه الله تعالى: رجل قال: إن زنيت فعبدى 
حرء فاذعى العبد أنه زنى» قال: حلف المولى بالله ما زنيت» فإن حلف لم يعتق العبد» 
ووجب على العبد الحد للمولى» وإن لم يحلف عتق العبد» ولا حد على من قذفه بعد 
ذلك استحسانًا. وقال: شاهدان شهدا على رجل أنه أعتق أمَته هذه وقد زنى بباء وكذبهما 
المولى» فإنى أعتق الجارية بشهادتهماء وأدرأ الحد عن الشاهدين؛ لأن المولى زعم أنه وطئ 
أمته . 

“871 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ' الجامع الصغير” فى ذمى حد فى قذف : لاتقبل 
شهادته على أهل الذمة . 

يجب أن يعلم بأن المحدود فى القذف مردود الشهادة مسلمًا كان أوذميًاء» أما قضية 
للنص العام وهو قوله تعالى : #ولا تَقبَلُوالَهُم شَهَادَة بدا" من غير فصل بين المسلم 
والذمى» ولأن بطلان شهادته من تتمة الحد على ما عرف» فلا بد من القول بالبطلان تتمة 
للحد. فإن أسلم جازت شهادته على أهل الذمة» وعلى أهل الإسلام. أما على أهل 
الإسلام ؛ لأن أهلية الشهادة علم المسلم لم يكن قبل الإسلام» حتى يبطل بسبب القذف تتمة 
الحد. ومن ضرورة صيرورته أهلا لأداء الشهادة على المسلم»؛ صيرورته أهلا لأداء الشهادة 
على الذمى؛ لاستحالة أن يكون له شهادة على أشرف الناسء. ولا تكون له شهادة على أرذل 
الناس . بخلاف العبد المحدود فى القذف إذا عتق لا تقبل شهادته؛ لأن تمام حده كان موقوفًا 
إلى وجود أهلية الشهادة حتى يرد؛ لأنه لم تكن له شهادة قبل العتق . وبخلاف ماإذا تاب 
المحدود فى القذف عندنا؛ لأنه لم يحدث أهلية شهادة لم يكن ورد ما كان ثابنًا مؤبد» يتناول ما 
بعد التوبة. 

ثم ذكر فى ' الجامع الصغير " جواز شهادته على أهل الذمة» وعلى أهل الإسلام. وفى 


. سورة النور: الآية ؟‎ )١( 


ج”-كتاب الحدود - 496 - الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
كتاب الحدود لم يذكر جواز شهادته على أهل الذمة» فلولا هذه الرواية لكنا نقول: لا تقبل 
شهادته على أهل الذمة؛ لأن شهادتبم عنهم بطلت بالجلد» وصارت شهادته فى حقهم 
مجروحة. غير أن هذا الإشكال زال بما ذكر فى " الجامع الصغير "» فإنه جوز شهادته على أهل 
الإسلام وعلى أهل الذمة. 

64- وإن ضرب الذمى سوطا فى قذف, ثم أسلم ثم ضرب الباقى» جازت شهادته 
على المسلمين وعلى أهل الذمة» أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إذا حد حد القذف 
كله قبل الإسلام» أن شهادته تقبل [بعد الإسلام» وأجمعوا على أنه إذا حد كله بعد الإسلام» 
أن شهادته لا تقبل]”" . 

6- ولو أقيم بعض الحد عليه قبل الإسلام» وبعضه بعد الإسلام» هل تقبل 
شهادته؟ ذكر فى الجامع الصغير” : أنها تقبل شهادته على المسلمين وعلى أهل الذمة» 
وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان: فى رواية قال: إذا ضرب السوط الآخر بعد 
الإسلام لا تقبل شهادته» وفى رواية قال: إن ضرب أكثر الحد بعد الإسلام لا تقبل شهادته» 
وإن كان دون ذلك تقبل . 

وجه الرواية التى قال : إنه يعتبر السوط الأخير» أن السوط الأخير له حكم كمال الحد. 
ألا ترى أنه إذا قذف إنسانًا فضرب تسعة وسبعون سوطاء ثم قذف آخر لم يضرب إلا السوط 
الأخير» فدل أن السوط الأخير له حكم الحد الكامل» فجاز أن يتعلق به حكم رد الشهادة . 

وأما وجه الرواية الأخرى وهو أن للأكثر حكم الكل فى كثير من الأحكام. فكذلك ههنا 
يجعل كأنه''' أقيم عليه جميع الحد بعد الإسلام» ولو أقيم عليه جميع الحد بعد الإسلام لم 
تقبل شهادته . 

وفى رواية قال: إن ضرب أكثر الحد بعد الإسلام» لا تقبل شهداته» وإن كان دون 
ذلك» تقبل. وجه الرواية التى قال: إنه يعتبر السوط الأخير أن السوط الأخير له حكم الكل» 
فكذلك إذا أقيم عليه أكثره بعد الإسلام» وللأكثر حكم الكل . 

وجه ماذكر فى الجامع الصغير : أن ما كان له من الشهادة قبل الإسلام وهو الشهادة 
على أهل الكفر لم يبطل بضرب بعض السياط» لأن بطلان الشهادة من تتمة الحد, لا بد من 


. أثبت من النسخ التى عندنا جميعا‎ )١( 
. (؟) وفى "ظ” : أنه مكان: كأنه‎ 


ج7-كتاب الحدود -١94غ-‏ الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
إقامة الحد لتبطل الشهادة تتمة له» وبما ضرب من السياط لم يصر الحد مقامًاء وما حدث له من 
الشهادة بالإسلام وهو الشهادة على أهل الإسلام وأهل الذمة» لم يبطل بما ضرب من السياط 
بعد الإسلام لما ذكرناء فلهذا تقبل شهادته على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة. 

57- ذكر فى "كتاب العلل" : إذا جامع الرجل امرأته فماتت من الجماع » أو أفضاها 
بحيث تستمسك البول» أو لا تستمسكء فلا ضمان عليه وهذا قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وهو قول أبى يوسف الأول. ثم رجع وقال: يضمن فى الموت والإفضاء . 
ثم إذا وجبت الدية على قوله الآخرء إذا ماتت من الجماع هل يجب عليه المهر؟ لم يذكر هذا 
فى الكتاب» قالوا: وينبغى أن يجبء كما لو قتلها بغير جماع . أبو يوسف رحمه الله تعالى 
يقول: الزوج باجماع استوفى حق نفسه» والاحتراز عن التلف ممكن فيتقيد بشرط السلامة» 
كمالورمى سهما إلى صيد» وكما إذا قتل امرأته» وكماإذا ضرب امرأته» لتعود إلى 
مضجعهاء فإن فى هذه الصور تتقيّد بشرط السلامة» حتى إذا حصل التلف فى هذه الصور 
يجب الضمان . وإنما قلنا: إن الزوج استوفى حق نفسه؛ لأن الزوج مع المرأة إن استويا فى 
اقتضاء الشهوة من الجماع, إلا أن منفعة الأب''' فيه راجحة ؛ لأن المطلوب من الجماع الولد» 
ومنفعة الأب راجحة فى الولد» فإن النسب من الآباء» ولهذا كان جميع النفقة على الأب . 

وإذا ترجّح جانب الأب فى الجماع والعبرة للراجح» صار الأب بالجماع مستوفيًا حق 
نفسهء والاحتراز عن التلف ممكن فى الجملة بأن لا يبالغ فى الجماع؛ حتى لا يفضى إلى 
التلف. ومثل هذا يتقيد بشرط السلامة على ما ذكرنا. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: الفعل واحد حقيقة وحكماء أما حقيقة 
فظاهرء وأما حكمًا فلأن المتلف شىء واحد وهو النفس» وقد وجب ضمان ال مهر الآن لو 
أوجبنا الدية فقد أوجبنا ضمانين بمقابلة مضمون واحد وهو منافع البضع . 

بيان هذا الكلام : أن منافع البضع حال ورود العقد عليها بمنزلة جزء عين منها كاليد 
والرجل» فمتى أوجبنا الدية بالقتل يصير بعض الدية بإزاء منافع البضع ؛ لأنها بعض النفس 
حكماء وقد بقى منافع البضع مضمونة بالمهر» فيصير بإزاءها حينئذ عوضان المهر وبعض 
الدية» ولا يجوز أن يجب ضمانان بمقابلة مضمون واحد. 

7- وليس هذا كما لو زنى بامرأة حرة وماتت؛ لآن ثمة فعلان من حيث الحكم؛ 
لأن المتلف بالوطء المنفعة من حيث الحقيقة» وإنا يعتبر عينا حكمًا حال ورود العقد عليها. فإذا 


)١(‏ وفى "م" : منفعة الزوج فيه راجحة. 


ج-كتاب الحدود -95غ- الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
عرى عن العقد لم يعتبر منفعة» فالمتلف هناك بالوطء المنفعة » وبالقتل النفس» والمنفعة مع 
العين مختلفان» ولهذا كان منافع الحر مالاء ولم تكن النفس مالا. فأما حال ورود العقد 
فمنافع البضع فى حكم جزء عين كاليد» فمتى أوجبنا الدية يصير بعض الدية بمقابلتها. 

وليس كالقتل والضرب؛ لأنه لا عوض بإزاء القتل والضرب . ألا ترى أنه لو قتلها من 
غير خلوة» أو ضربها لا يتأكد به المهر» وإذا لم يجز أن يكون وجوب المهر مضافًا إلى الضرب 
وإلى القتل» بقى الوجوب مضافًا إلى العقدء فصار شيئان: قتل وعقد. 

وأما بالوطء يتأكد المهر بعد أن كان على شرط السقوطء وللتأكيد حكم الإثبات فى 
بعض الأحكام» فأمكن أن يجعل وجوب المهر مضافًا إلى الوطء» متى وجد الوطء والقتل 
حصل به وقد بقى الوطء مضمونًا بالمهر ضرورة أن لا يخلو الوطء عن موجب فى دار 
الإسلام» فمتى أوجبنا الدية يصير بعض الدية بإزاء منافع البضعء فيصير بإزاء متلف واحد 
عوضان. 

- وأما إذا ضرب الرجل امرأته ليعيدها إلى مضجعه؛ فماتت من ضربهء فَإِمما 
يضمن ؛ لأن الشرع إنما أباح للزوج أن يضربها لمنفعة تعود إلى الزوج» لا لمنفعة تعود إلى المرأة . 
ألا ترى أنه ليس له أن يضربها على ترك الصلاة؛ لأن منفعة ذلك تعود إلى المرأة» وههنا الشرع 
لما أباح له الضرب علمنا أنه أباح ذلك لمنفعة عائدة إلى الزوج» والاحتراز عن الإتلاف مكن» 
فجاز أن يتقيد بشرط السلامة . 

قال الحاكم: ولا توجد المسألة التى ذكرناها وهو أن الزوج لا يضرب امرأته على ترك 
الصلاة» والأب يضرب ابنه على ترك الصلاة رواية» إلا فى الجامع الصغير” خاصة» وهى 
من خصائص مسائل هذا الكتاب . 

وفى جنايات المنتقى" : إذا جامع الرجل امرأته» وأفضاها حتى لا تستمسك البول» أو 
تستمسكء. فلا شىء عليه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن له أن 
يطأها. وقال أبو يوسف: إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية فى ماله» وإن كانت 
تستمسك فعليه ثلث الدية . ولو دق فخذها أو يدها من الوطءء فأرش ذلك فى ماله ؛ لأنه قد 
بقع على جسدها قى الجماع » ويتعمد ذلك» فهذا منه تعمّد. 

وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى : رجل جامع امرأته ومثلها يجامع» فماتت 
من ذلك فلا شىء عليه ؛ لأنه كان له أن يجامعهاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا 
جامع امرأته فذهبت منها عين» أو أفضاها فماتت» فهو ضامن. وقال محمد: يضمن فى هذا 


ج5-كتاب الحدود - الفصل ٠١‏ : فى المتفرقات 
كلهء إلا فى خصلتين : الإفضاءء والقتل من الجماع» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
فيما حكاه هشام عن محمد رحمه الله تعالى . قال أيض : وهو قول أبى يوسف . 

48- وأما الأب إذا ضرب ابنه يريد بذلك تأديبه» فمات من ذلك» ضمن فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ولم يضمن فى قولهما. ولو أمر الأب المعلم أن يضرب ابنه» 
فضربه ومات لم يضمن الأب ولا المعلم فى قولهم جميعا. أما المعلم لا يضمن ؛ لأنه فى هذا 
الضرب عامل لغيره من كل وجه» فإن منفعة ذلك عائدة إلى الولد والأب» فكان بهذا الضرب 
عاملا لغيره» فلا يتقيّد بشرط السلامة أمكن التحرز عن التلف كما فى العين والدف أو لم 
يمكن» كمن قال قال لآخر: اقطع يدى . والأب لا يضمن أيضاء بخلاف مالو ضرب الأب 
بنفسه فمات حيث يضمنء وإن لم يكن متعديًا فى المباشرة كالزوج يضرب امرأته ؛ لتعود إلى 
مضجعه. فأما الأب بالأمر مسبب وليس بمباشر» والمسبب إنما يضمن إذا كان متعديًا فى 
السبب» والأب غير متعد فى هذا الأمر ؛ لأن الأمر بالضرب لتأديب الصغير مباح له شرعًاء 
هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى المسألة فى ' كتاب العلل" . 

قالوا: ولا توجد لهذه المسألة رواية» أن المعلم إذا ضرب الصبى فمات لايضمن المعلم 
ولا الأبء إلافى هذا الكتاب -والله أعلم-. 


تم كتاب الحدود من المحيط البرهانى ويليه كتاب السرقة 


المحيط ج” -96غ - فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
للمجلد السادس من الحيط البرهانى 
الفصل الثالث عشر فى الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب د قوم 0 
الفصل الرابع عشر فى كتابة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة وإقرار المكاتب 1 
بالدين لمولاه» ولأجنبى ولولده ا 0 0 
الفصل الخامس عشر فى الكتابة الموقوفة مج اتح اام بادك مام حون ا ا ا 1 
الفصل السادس عشر فى مكاتبة الصغير [ز ز ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 000 
الفصل السابع عشر فى غرور المكاتب وما يلزمه من العقر اماس دا و اا 
الفصل الثامن عشر فى المتفرقات «#ص نا الفط مل متورت ال ماس و ةا 
كتاب الولاء 0 
الفصل الأول فى ولاء العتاقة] ا 00 
نوع آخر منه: ف دوقعم تمق مام اوم با ا مالاو جع جل انوج خم م 
نوع آخر: أا عل اكورو ع اناد وا له بو كه راك الم نيط واولا و لمحوا ا ار 
نوع اخر منه فى توقف الولاء: عع اج ل مدق فاوط ملحو واس لعو و مق الم مااع 
نوع آخر: تسوطاي الواساسة و لقال بانج رق ل سسا اوبلس ررق بخ بو 0 
الفصل الثانى فى ولاء الموالاة :3 00 
نوع آخخر من هذا الفصل : 00008000000 2121# 
نوع آخر من هذا الفصل: 111 1 [ ز[ [ 1 0-0011 
الفصل الثالث فى الإقرار بالولاء 000000005 
الفصل الرابع فى دعوى الولاء واخصومة واليمين فيه 0 


الفصل الخامس فى المتفرقات 00000 1 
كتاب الأيمان والنذور 0 
الفصل الأول فى بيان ركن اليمين وحكمهازوشرط انعقادها ومحلها 0 
الفصل الثانى فى ألفاظ اليمين وإنه أنواع ا و ل و م 3 
نوع آخر فى الحلف بصفات الله : ا 1 و ا اا ا ل اتوي ا 
نوع اخر منه: القع بمج ب بتار للبم وكا موه افا اود و معان اوكا أ كاه الم بح لا وا ا 
نوع آخر منه كب العم ع ا جين جا بالوا وف ما مووكه واد كووروة لال وا ال وأو و او ا 
نوع آخر منه كسمو سرج ل مقو لود لحو كوه لاسي مخفو ا موت ا 
نوع آخر فى تحليف الغير: مشا ب 1 توس سجر جمماس ب كب سا در 7 
نوع آخر فى تكرار الاسم ما يكون يِمِينًا واحدة أو يمينين: كا مطاف مانا بع لور الا 
الفصل الثالث فى أنواع اليمين وأحكامها اقنت متسمو ور فب وا ل امات لقا 
الفصل الرابع فى اليمين إذا جعل لها غاية اوج اد اميد وتو مقا وا د ون 11 
وما يتصل ببذا الفصل : ا ا سان وا نف الور الف او من ف اقرة 
الفصل الخامس فى الأيمان التى يقع فيها التخير والتى لا يقع فيها التخير 0000 
الفصل السادس فى الرجل يحلف فينوى التخصيص كع امار عم و ا ع3 
الفصل السابع فى الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة ع سوه دا 
الفصل الثامن فى الشروط التى يحمل على معناها دون اللفظ. 

والتى يعتبر فيبا اللفظ كعم ا نف ندج رطام الاسام ماسو ابو ا اا 
الفصل التاسع فى العطف على اليمين بعد السكوت 0-8 1 000000 
الفصل العاشر فى الحلف على الأقوال از |[ ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 0 ا ا 00000 
نوع آخر من هذا الفصل فى القراءة: . ...0.2.2222.2.2.....2....5. 2.0.0.0 ١:‏ 
وكا يتل هذا النوع مدع ححا نبوا أشي الفا اشوا ولو او و ا 
نوع آخر من هذا الفصل فى البشارة والخبر والحديث وما يتصل يها: ......... ١١‏ 
نوع آخر من هذا الفصل فى الشتيمة والسب وأشباههما: ............... ١٠.4‏ 


الفصل الحادى عشر فى الحلف على العقود وديا م ن ماموث سر ل و د 
نوع آخر من هذا الفصل فى البيع والشراء : كو ووصوا م اه اط ووو لم 121 
نوع آخر فى الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار 

والعارية والشركة والقرض والاستقراض والكفالة والاستدانة والوصية : لوا 161 
نوع آخر منه فى اليمين على اليمين : توا جد دوواد مجن جك ام كد 0 51 
نوع آخر فى الطلاق والعتاق: 0000 
الفصل الثانى عشر فى الحلف على الأفعال 1 0 
نوع آخر منه فى الوضوء والغسل 1001000 
توع آخر منه فى الأكل 1 .......ثثثث يا ابيا ل للا 
نوع آخر من هذا الفصل فى الشرب: 00 
نوع آخر فى الذوق: «امخ وات اط لحيل بلخم و اوبح اا ا بحو ال ل 
نوع آخر فى الغداء والعَشاء والسّحور: وك اساي نيك او ا كا تي ا 
نوع آخر فى الجماع 11 [[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز ز 0001111 
وما يتصل به من المضاجعة وغيرها اا مود مدع كو بدت امن جاو ب 1 7 
نوع احبر افئ: الس دو جاح تسج ورك بل واسب م اتقو ا ا اام 
نوع آخر فى الدخول الل اال سو و ا 1 
نوع اتحرافى السك ان لا ا لقو ا ار ل ا ل ا لا لحو ل ا ا 
نوع آخر فى الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة: اام شد ام م ا ا 
نوع آخر فى الخروج والإتيان والذهاب والعيادة 

والزيارة والبعث والإرسال والرجوع والغَيبة : 0 ا ا 
نوع آخر فى النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع : مع لس ا ا م 
نوع آخر فى النوم والجلوس والركوب: اسع مع كوان ا لمر لوت لو وه عدي كن ا 111 
نوع آخر فى السفر والمشى والمصاحبة والموافقة والدنو والمبادلة : مح 1 
نوع آخر فى الحلف على الإنفاق وملك المال وذهاب المال: 000000 


نوع آخر فى الضرب والقتل والرمى والتعذيب والحبس والشجّة: ا 


المحيط ج5 -4484- فهرس الموضوعات 


نوع آخر فى الهدم والكسر: لإ له قدا رع و لوم لد ور اكز و و ب يق وبق رن ا اح 


الفصل الثالث عشر فيمن حلف على شىء» فقال آخر: 


على مثل ذلك وفى الأيان الموقوفة 120011101 
الفصل الرابع عشر فى اليمين على الأفعال فى مكان ا ا ا 
الفصل الخامس عشر فى تعليق الأجزية المختلفة بالشرط ب ووم و 


الفصل السادس عشر فى الحلف بما يقع على الملك القائم 


ومايقع على الملك الحادث» وما يقع عليهما 0 
الفصل السابع عشر فيما يفعله الرجل لغيره م ب ا ندر 1 0 
الفصل الثامن عشر فى الرجل يحلف لا يفعل الشىء فيأمر غيره 2000 
الفصل التاسع عشر فى الأيمان التى يكون فيها الاستثناء 1 
الفصل العشرون فى الأوقات مقاط اواج سوق الوق ا او 
الفصل الحادى والعشرون فى الحلف على شىء فتغير عن حاله 0 
الفصل الثانى والعشرون فى اليمين التى تكون على الحياة دون الموت 

والتى تكون على الحياة والموت جميعًا ا ال ا ل 
الفصل الثالث والعشرون فى الحنث ما يقع على الأبدء وما يقع على الساعة . 
الفصل الرابع والعشرون فى الحلف على البواطن والضمائر ا 
الفصل الخامس والعشرون فى النذور ا ا 
الفصل السادس والعشرون فى كفارة اليمين و م ا 
الفصل السابع والعشرون فى المتفرقات 5 -7بب001011 
كتاب الحدود مرق وميد وام رط عرق اواو واف ل ب من ا 


59846 .. 


نوع آخر فيما إذا ظهر كذب الشهود فى شهادتهم : ا و 
نوع آخر فيما إذا ظهر الشهود عبيدًا أو كفارا» أو ما أشبه ذلك : ا 


الفصل الرابع فى بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب 00000 


الفصل الخامس فى الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهر 


وفى دعوى مايصير شبهة لجن اا سو ا لوو وف م مااي الو اا ل 1 
الفصل السادس فى كيفية إقامة الحد اق ايو واو اود و مان وا ا 1 


الفصل السابع فى القذف وماعي ةمقب أنوان امسن واج م ما سا له 
جئنا إلى بيان الألفاظ الى تقع قذفًا موجبًا للحد والتى لا تقع قذقًا موجيا للحد: 

جئنا إلى دعوى القذف,. والمرافعة إلى القاضى والشهادة على ذلك : 0 
الفصل الثامن فى التعزير وبيان الترتيب فى الضربات رك از ا 
الفصل التاسع فى بيان حكم الشرب والسكران 0005 0 1077000 
الفصل العاشر فى المتفرقات ا ا ب ب ا ا ا 


لاك 


